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خمد أبو الفضل إبراهم 2 ر لس سل إحياء التر انث الإسلای 


من أشرف العلوم الى عاشت ف كنف الاسلام وترعرعت دحث ظلاله » علم الکلام ؛ 


آ 


وسحی يذلاك 6 باعتبار أن ر ماله وقع فيها الاختلاف " مسال الجدل حول کلام 


£ 
نله ۳ عم الد و حك باعشبار أن نهم مقاصكه هو توحيك الله ی ذاه وصفاته ۳ ۲ ویعر فه 
ابن خلدون ؛ باأنه عم يتضمّن الججاج عن العفائد الإعانية بالأدلّة العقلية والرد على 


المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . وهذا هو الطلب الا كبر > 
والغاية العظعی من رسالة مھود عليه الصلاة والسلام ۰ 


جاء الرسول عليه السلام فدعا إلى الله وحده » وآنى بشريعة سمحت تسیر مع الفطرة 
السليمة » وسشعد عن التعقيد» وتذحاربت الجمود والتقليد 6 ويشاخى ع4 | العشل والدين . وا 
معه م الكريم فنهج منهجا لم يكن معروفا من قبل ؛ ولكنه لی فى أول أمره من آهل 
110 وإعراضا » وصادف عننا وتكذييا ؛ فجنح إلى الاستدلال » وحا كمهم إلى الفكر 
والعفل والنظر» وأخذهم بالمجادلة بالحسی » و إلى الاعتبار بالام السابِقة) نم تركهم 
2 ۳7 0 م هو یی ٩‏ و ن ووس بت 
بعد ذلك آحراراً (لا | کراه فى الدین قد تبین الرشة مق الغ فمن يومن بالل فقد اسك 
بالعروة الوثی) . لن یت السمواث ا والحتلاف اللل ولا لرا ت لأولى الال لبات) . 
( وق آنفیکم فلا ی 5 ( رن ی ذلك لایات لشوم رن ۰ ( ولا دسئوی 
2 ۰ من 1/ چ و ۱ هر کم 0 
الحسنة ولا السيئة ادفع فال هی أحسن فإذا الذق بيئك ونه عداوة كانه ول 
م 8 
حمم ) . 


وکان السلمون- والرسول عليه السلام بين ظهرانيهم ‏ فى غير حاجة إلى التعمق فى فهم 
القرآن؛ أو الاجتهاد فيا يعرض فم من آمور» فيستفتونه فى كل أحو الهم ؛ وما يجد لم فى حياتهم » 
وما یور فى آفکارهم» وما تجيش به عقولم وحلومهم > فيهدمم إلى سواء السبيل ويقف ہم 
على المحجة الواضحة والجادة الستقيمة . 


ولا لحق عليه السلام بربه» وقضی الخليفتان من بعده ؛ حدث ما حدث فى عهد عیان» 
وانتهى الأمر إلى قتله بغير حق » واهترٌ منصب الخلافة . ثم كان ما كان فى عهد على 
ابن ألى طالب الخليفة الرابع » وانتهى الأمر بقتله أيضا » فاضطرب الحبل» وانقسم الناس» 
وظهرت فرق الشيعة والخوارج » وکثرت الحزاب السياسية وشاعت الفرقة بین 


السلمین . 


ولکن ذلك لم بقفف سبیل الدعوة الإسلامية » ولم يَحُلْ دون الجهاد والغزو » ولم 
عض‌سوی قرن من الزمان حبّى دخل الناس فى دين الله آفواجا » من الفرس والروم والسوریین 
والمصريين والافربقیین » وتكوّن مجتمم سلای زاخر بألوان الثقافات ؛ وکلهم يحمل 
عقيدة التوحید » ویدین بدین الاسلام ؛ ولکن كان لابد هذا الجتمع أن یلتئیعوروث من 
الثقافة ورواسب من الدیانات الاخرّی . ثم كان القرن الثاففترجمت کتب الأم السابقة » 
وفيها کتب الفلسفة والنطق والریاضیات » واختاطت عا كان معروفا من الثقافة عند 
السلمین . وظهرت‌موجة من الاضطراب الفکریٌ والاصطراع بين الاراء والذاهب . 


فکان لا بد من مواجهة هذه الواریث الفكرية والتیارات الذهبية » والاراء السياسية ؛ 
ولابد من حماية العفيدة الاسلامية ومحاربة الفرق الضالّة والذاهب الإلحادية ؛ فكانعلم 
الكلام هو صخرة النجاة وسلم السلام والأمان » فاسع نطاق هذا العلم وتنوعت موضوعاته » 
وتعددت طرقه ومناهجه ؛ على مر الزمن واختلات الدول . وى ضوء هذه الذا هب شاع الجدل 
والنقاش » وأقيمت المناظرات » واشترك فى ذلك العلماء والخلفاء » والخاصة والعامة واحتلط 
العلم بالسياسة » ووقع بين الناس الحق والباطل وظهرت الفرق الناجية » والفرق الضالة 
المضلة . 


و کان يوا کب هذه الوجة الفكرية على اعتلاف العصور فربق من العلماء ؛ من ذوی 
البحث والنظر » ومن جهابذة الفکر والعقل ؛ منهم الحسن البصری > وواصل بن عطاء 
والنظام والجاحظ » وأنى من بعدهم الباقلائى وأبو الحسن الاشعری والإسفرايينى والرازی 
والغزالى وإمام الحرمين وابن ثيمية ورم نجه بعكم 9 اشد ركوأ جميعا ف الجدال » 
ودخلوا حلبة المناظرة » ومنهم من أنشاً المقالات وأثار المسائل » ومنهم من جنح إلى التأليف 
والذصنیف 1 وسحاو | آراء هم وآراء معارضیهم 4 وتكون دن هذا وذاك ثروة فكرية عريضة 


وتراث إسلاىّ واسع يعتبر من آنفس ماف التراث العریی وأغلاه . 


ولکن هذه الثروة الفكرية آصاما ما صاب التراث العریی كله من عوادی الزمن واختلاف 


الأيام » وما ی منه آصبح موزعا بين الشرق والغرب ؛ وم ينشر منه إلا القليل . 


ومن الكتب النادرة الثى سلمت من الضياع كناب «غاية المرام فى علم الکلام » للمفکر 
سل آی الحسن عل بن أنى عل الآمدى » أحد أعيان الأشاعرة » وناظورة العلماء فىءصره ؛ 
ضمنه شرح العقائد الاسلامية من وجهة أهل السنة والجماعة ؛ كما تعرّض لأقوال مخالفیهم . 
واستطرد إلى ذکر جمیع الذا مب الکلامية وآراء آصحاب الفرق الختلفة + قال فى 
صدر کتابه ٠:‏ أودعته آبکار الأفكار »وضمنته غوامض الأسرار ؛ منبها على مواضم زلل 
المحققين » رافعا الأستار عن عورات البطلین » كاشفا لظلمات مویلاث اللحدین 2 
على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى اللل؛ ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل » . 
والنسخة الى عثر عليها الأسعاذ حسن محمود عبد اللطيف من هذا الكتاب هی نسخة وحيدة 
م يعثر على سواها » على كثرة ما بحث ونقّب » وهذه النسخة من نفائس الخطوطات ممكتبة 
شهيد على بإستانبول ؛ ما صوره معهد الخطوطات بجامعة الدول العر بية . 


وقد بذل الاستاذ الحفق جهده فى ضبط النص وتحربره وشرح مصطلحاته ؛ وعلق 
عليه بحواش» قارن فيها بين أفكار المؤلف وأفكار غيره من مفكرى الإسلام على اختلاف 


5 


5 7 1 ف 4 
مذاهبهم وتنو ع طرائقهم ... هذا جاب ما التزم به من اتباع النهج العلمی الاصیل ف 
التحقيق والتعليق . 


3 ۲3 

وقد وا فت لحد احیاء الشر اث بالجلس الأعلى لاشمون الإسلامية على دشر ه ) ال 

به ناحية هامة فما تنشره من كتب التراث الاسلای فى مختلف فروعه . وحرصا منها على أن 
يأحذ هذا الکتاب الناجح مكانه الصحيح ف المكتبة العربية . وبالله التوفيق . 


مدید اتو الفضل إبراهم 


ga مس‎ 


50 لله رب العالمين 0 والصلاة والسلام عل شام المرسلين ( وعلى آله و كوه 6 ومن تیم 


هداهم إلى يوم الدين » وبعد : 


فإن فى نشر كتب الثراث العربى والاسلامی تأكيدا وترشيدا لللهضة الثقافية واضارية الى 
أحذنا بأسبابها منذ القرن الاضی » والى تقطع الآن مرحلة من آم مراحلها تبرز فما قيمة الاعمّاد 
على مالدینا من تراث أصيل » والافادة بما لدی الاخرین من فکر بناء رشيد . 


۳1 أن فيه کسبا يضاف إل ر صیدنا العلمی » ا يقدم للباحثين والعلياء دن مادة سول یلق 0 ککن 
أن تكشثف عن حقائق مهو لة » وحلقات مفقودة» من تار ينا الفکر ی الذى عثل جانبا له حطر ه من 
اللر اث الانسایی العام ۱ 


ولعل الدراسات الكلامية من أكثر جوانب التراث الاسلامی أصالة وخطرا + إذ هی قاعدنه 
الأساسية » وفلسفته الفكرية » وأصوله العقدية الى عا تنبئق أكثر اليم والعادات الأخلاقية » 
والنظم الاجّاعية والقانونية » بل الاتجاهات الفنية والأدبية . ولكنها ‏ مع ذلك لم حظ بعد 
بالعناية الى تستحقها » ولم يتوفر علیها العدد الکای‌من الباحثين الذين يقومون على تجدیدها وخدمما ؛ 
بنشر أصوطا المخطوطة وتحقيقهاء وبعرض نظریانها الحامة وتحليلها » ثم بالتأريخ ها وبنقدها وتقو مها 
أيضاً على ضوء من أصول الإسلام نفسه والتقدم العلمى المعاصر . 


ولقد هيأ الله لى أن أتصل ببذه الدراسات » وأن أتوفر بصفة خاصة على أحد أعلامها البارزين 
وهو العلامة سيف الدبن الامدی المفكر الأشعرى الذى تونی سنة ٩۳۱‏ ه » والذى عاش أكثر أنامه 
ف ظلال دولة صلاح الدين وخلفائه من أمراء الایوبین؛ وتنقل بين مصر والشام حيث درس ى 
مدارسهما » وحاضر فى مجامعها وناظر » وأصدر العديد من الولفات الى تعتبر ذات أهمية كبيرة 
فى بالات متعددة منالثقافة الإسلامية » ولم يمت إلا بعد أن صارأكبرمتكل فىعصره » كا يشبدبذلك 
احد تلاميذه وهو العز بن عبد السلام وأحد خصومه وهو ابن تيمية . ولاتزال دراستی هذا المفكر 
الكبير مستمرة » والكتاب الذى يتفضل الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشره اليوم هو إحدى 


۸ 


مرات هذه الدراسة » وقد قلت بتحقيقه باعتباره جزءاً من رساللی الحصول على درجة «الاجستیر » 
فى الفاسفة الاسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرةوکان ابلزء الاخر دراسة عن الامدی نفسه 
وآرائه الكلامية . 

ويجمل فى أن أقدم لهذا الكتاب بكلمة عن المؤلف » ثم عن مولفاته ومكان هذا الكتاب مما » 
وأخبرا عن الأسلوب الذى اتبعته فى تحقبقه . 


أولا ‏ المؤلف 

امه ولقبه : 

على بن ألى على بن محمد بن سالم طبقاً لما ذكره أكثر من تر جوا له(1)» ولا دون على كتبه الى 
نسخت ی حراته » ویلفب سيف الدین آو اسف اختصاراً ) وبالامدی نسبة إلى موطنه الأصل 6 
وبالشافعی » أو الحنبلى ثم الشافعی سبة إلى مذهبه الفقهی » ويلقب أيضاً بالثعلی وهو لدی البعض 
التغابى »والأولى أرجح نظراً لاتفاق آکتر الموئرحين علي وحاصة أصعاب طبقات الشافعية وعلى رأسهم 
السبكى فى طبقاته(؟) » ویکنی « ابا الحسن » وکناه بعضهم(۳) رآ القاسم ) . 
مولده وموطنه : 

ولد الآمدى سنة ۵۵۱ ه(4) فى آمد وهی مدينة قدعة كان لما شأن فى احروب بين الفرس 
والروم » ثم بين الروم والعرب » وش حروب التثر والصليبيين » وهی تقع فى آعال منطقة الجزيرة 
شمالى العراق ويحيط بها نهر دجلةكنا يصف یاقوت(۰)» وتعرف مع ما بحیط بها بمنطقة ديار بكر » 
وکانت آمد عند مولده تحت إمرة آحد رجال الاسرة الارتقية » وهی من فروع السلاجقة» وقد ظلت 
نحكها حى قضی علما الملك الکامل سنة ۱۳۱ » قبيل وفاة الامدی() . 
نبذة عن حياته : 

تاق الآمدى دراساته الأولى فى بلده حيث حفظ القرآن وتعلم شيئا من الفقه على مذهب الإمام 
أحمد وشيئاً من الفراءات والعر بية كغير ه من أبناء عصره» ولا آراد استجال در اسئه ولا بغداد 


۰۱۷4/۲ الظر مثلا الوفيات 4۵۵/۲ وطبقات الأطباء‎ )١( 

60 انظر اللباب لابن الأثير وطبقات السك 4 ومختصره المعروف بالطبقات الوسطى . مصور معهد احطوطاث 
ص ۱۹۷ . 

60 هو أبو المظفر فى مرآة الزمان القسم الثانى من الجزء الثامن ص 1". 

٤ (‏ ) انظر مثلاتار مخ أبى الفدا 5/4 ٠غ‏ وحسن المحاضرة السيوطى ۲۳۳/۱ . 

( 5ه ) معجم البلدان ۵۱۱/۱ . 

٦ (‏ ) انظر النجوم الزاهرة ۲۳۳/۹ . 


۵ 


وهو فى يافع » وکانت مقرالملافة العباسية » وقد غدت آشبه بسلطة اسمية منها بالفعلية » ون بق ها 
جانب من نفوذها العنوی ومجدها العلمی(۱) » وفيها استکل دراسة القراءات على أحد شیوشها » 
وقرأ المداية فى الفقه الحنبل على أحد شيوخ الذهب ببغداد وهو ابن الى - آبو الفتح نصر بن 
فتيان ‏ التونی‌سنة ۲(۵۸۳) » ويقال إنه « أخذ عنه وأجاد عليه الجدل والناظر۳(۵) » كا اشتغل فى 
الحديث على ابن شائيل أحد اعلام المحدثين ببغداد وروی عنه کتاب القاسم بن سلام فى ( غریب 
الحديث )(4) . 

وبعد فترة من إقامته ببغداد توثقت صلته بشيخ الشافعية فيا وهو جال الدين أبو القاسم بجی 
ابن الفضل المعروف بابن فضلان » وكان حجة فى الفقه الشافعى وق علوم الجدل والمناظرة وأصول 
الفقه والكلام والمنطق» مع ظرف ولطافة حس ونزوع إلى الأدب(0) ۰ ويعتبر ابن فضلان أبرز 
من نعر فهم من شيو حه وأقواهم تأثيراً فيه + فقد تفقه به فى المذهب الشافعى وثرك المذهب الحنيل » 
وأنقن عليه الجدل وبرع ق النظر والحكمة كما يقول بعض مورخیه(:) » وهذه الجوانب الى عرف 
۳ ان فضلان هی الى از دهرت ۴ شخصبة الامدی وغلیت عليه إلى آشعر سعبا نه من فقّه وأصول 
وکلام ومنطق ومناظرة . 

وعندما آراد الامدی أن پستکئل ثفافته العقلية اتصل بأحد النصاری ااشتغلین بالفاسفة فى دیرف 
ببغداد وتلق عليه دروساً فا » فثار عليه الفقهاء وقاطعوه ووقعوا فى عقیدته(۷) وکان ابو مسما 
ضد الفلسفة ؛ فى ذلك الوقت - أو بعده بقليل ‏ آصدر «السهروردی صاحب العوارف » 
فى بغداد کتابه « رشف النصائح الاعانية وکشف القبائح اليو نانية(۸) » مما حمل الامدی على مغادرة 
بغداد متجها إلى الشام خائضا غمرات الحنة الأولى فى ساسلة الازمات الى آصابته بسبب اشتغاله 
بالدر اسات العقلية . 

وق الشام » اللی كانت تحت حکم صلاح الدین » واصل دراساته الفلسفية فى دمشق() › 
وق‌حلب حيث التق بالسهروردی قبل مقتله لقاء دل علاختلاف ف المشرب والاتجاه الفکر ی(۱۰)» 
ولعله زار حاة أيضاً . 


() انظر البداية والهاية ۲۳۱۰۲۱۲/۱۲ . 

(۲) انظر البداية والهاية ۳۲۹/۱۱ . 

(۳) انظر أسماء اکاء وتر اجمهم القفطى - مخطوط بدار الکتب لوحة ۱۷۰ . 

( 4 ) لسان الميزان ۱۳۸/۳ . 

(۰) البداية والهاية ۲۱/۱۲ . 

(5) انظر طبقات ابن شهبة - مخطوط بدار الكتب بالقاهرة - ل ۷٤ب‏ . 

(۷) اخبار الکاء ۲:۰ , 

(۸) أنظر : غاية المرام . رسالة ماجمتیر بمكتبة كلية دار العلوم بالقاهرة - الاب الأول ؛ الفصل الأول . 
)٩(‏ انظر الوفیات 400/۲ وبر وكلان ۳۸۳/۷ (۱۰) انظر النجوم الزاهرة ۱4/۱ . 
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وى حوالى سنة ۵٩۲‏ ه انتقل الامدی إلى مصر » وکانت نحت حکم العزيز بن صلاح الدين 
الذى آلف له الامدی رسالة موجزة فى العفائد » ۸ نعتر علیها بعد > ساها « اللواء العزیز تذ کرة 
الملك العز یز » » حیث قضى توا من عشرین عاما حافلة بالشاط العلمی » وثرل آو ل الامو یز 
منازل العز بالفسطاط » وعمل معیدا بالدرسة الناصرية الى آقامها صلاح الدین للمذهب الاشعری 
جوار قبر الامام الشافعی » حى آنس من نفسه النضج والكفاية فتصدر مسجد الظافر - وهو 
العروف اليوم يجامع الفا کهانی بالغورية -- وناظر عصر وحاضر » وآظهر تصائیفه فى علٍ الکلام 
وی أصول الفقه وعلوم الأوائل » وکتر المشتغلون عليه من الراغبين فى هذه العلوم(۱) . 

ویبدو أن ما ناله الأمدى من نجاح وشهرة آثار عليه حسد المنافسين من الفقهاء فائهموه فى عقيدته 
وكتبوا « محضرا » للسلطان يبيح له دمه » وجمعوا عليه بعض التوقيعات حى انتهى الأمر إلى أحد 
العلماء المنصفين فوضع إلى جوار توقيعه البيث المعروف : 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 2 فالقوم أعداء له وخخصوم(؟) 


ففشلت المؤامرة قبل أن تبلغ هدفها » ولکن الامدی اضطر خر وج من القاهرة متعذفيا 
والعودة إلى الشام م مر -حلة دن آعصب مراحل ححا نه الفكرية ۳۹ فا حملة دن آم کنبه ۳-9 
مما « دقائق الحقائق » فى الماطق » و ١‏ أبكار الأفكار » ى عم الكلام : 


وظهر الامدی بعد ذلك فى حاة حيث استضافه أمير ها العام المنصور بن تى الدين وأكرم وفادته 
وولاه التدريس فى المدرسة المنصورية » وقضى الامدی ی جواره فترة من أكثر فنرات ححياته 
استقراراً وطمأنينة » وأصدر عدة مولفات يغلب عليها الطابع الفلسى ۰ ما « المبين فى معاتى 
ألفاظ الحكقاء والمتكلمين » و « کشف القويبات فى شرح الاشارات » . 


6 انتفل الأمدى بعك وفاة النصور ال دمشق بدعو ة من سلطا سا ) المعظم ( وکان مدر الامدی 
ون ۸ بعل إليه قلبه ؛ وذلك لاتجاهه السلنى واشتغال الامدی بالفلسفة » ولکنه أنزله المكانة اللائقة به 
ف بدئة دمشق العلمية 4 وولاه شئون المدرسة العز بز رة فنام ۳ عشر ساي او بر بل وکان مد بلغ 
أوج كفايته ¢ فنخر ج ده علد من العلماء البارز ن نك کر مریم العز بن عيك السلام سلطان العلياء ۳ 
مر والشام 4 وان أ أصيبعة » وأبا شامة المؤر ین الشهورن 0 وزاد اهم‌امه بعلم أصول الفقه 
فأصدر فيه كتابين لما هة کبری فى تاريخ هذا العلم هما « الاحکام فى آصول الاحکام ؛ و « مى 
السول ف عم الأصول » . وحافظ على عادته فى عقد مجالس المناظرة واختار لا جامع بى أمية 

بدمشق فى كل لااء وجمعة وكان حضرها - ها يقول مورخوه أ كابر العلاء للاستفادة(۲) . 
)١(‏ آخبار الحكماء ۲4۰ و لسان الميزان ٠٤۴۳/۳‏ . (؟) انظر وفیات الأعيان 4۰0/۲ . 


)۳( انظر طبقات ابن اللقن - خ بدار الکتب الصر پة - ل ۱۷۵ > وطبقات الشافعية للسيكى ۱۳۰/۰ ۰ وعيون 
الأنباء ۱۷/۲ . 


۱ 
و فانسه : 

وبعد کفاح طویل فى خحدمة العم والدین مى الرجل بحر نه وأشدها » بسبب نزعته العقلية» 
ولظروف أخرى سياسية » فحرم من منصبه العلمی » وقضی الشپور الاخيرة من حياته لا يغادر 
بيته » ون ۸ يتوقف فى خلال ذلك عن الاشتغال بالعلم كنا بر وی أحد خحصومه وهو الذهبى (۱) > 
و يلبث أن سل الروح ف رابع صفر من سنة ٩۳۱‏ ه » ودفن فى قاسيون » ولكن كتبه وأفكاره 
انطلقت ف الافاق كا يقول القفطى : « مات وتصانيفه فى الافاق مرغوب فا »(۲) . 
صفاته وأخلاقه : 

كان للظروف الى عاشها الأمدى والأزمات الى تعرض فا أثر فما أشيع عنه من آفاویل ومانسب 
إليه من تم » وخاصة تلك الحنة الأخيرة الى دعت اثنين من قادة الحياة الفكرية فى دمشق وها 
ابن عرلى شيخ الصوفية وابن الصلاح شيخ المحدثين - أن يعقبا على عزل الامدی عن«العزيزية)بأن 
آخذها منه أفضل من اسار داد عکا من أبدى الصليبيين (؟)؛ وقد تناقل بعض معاصريه ومن جاء بعدهم 
بعضا من تلاث الم > وقدر لى أن آناقشها مناقشة موضوعية فى غير هذا القام(4) » وأكتى هنا بكلمة 
العز بن عبد السلام عن الامدی ٠:‏ لو ورد على الاسلام متزندق مشكاث لا تعين لناظرته غيره ؛ 
لاجتا ع أهلية ذلك فيه(0)) . وبكلمة ابن تيمة شيخ المدرسة السلفية_بعد أن أورد كلمة ابن 
الصلاح السابقة ‏ : . . . إن الآمدى لم يكن فى وقته أكثر تببحراً فى العلوم الكلامية والفلسفية منه؛ 
وكان من أحسنهم إسلاما و أمثلهم اعتقاداً )(0) . 


وقد قدم المؤرخون صورة رائعة للامدی إنسانا ومفكرا ؛ فم مجمعون على ذكائه المفرط 
حى اده بعكم ۱" ا اهل ز مانه )۲ و رصفه آعرون با نه ر اسحل أذ كباء العام(۸) ( . ويتفقون 
على إمامته فى العلوم العقلية فيقرر الذهی - وهو أحد خصومه ‏ أنه « لم يكن له نظيرق الأصول 
والكلام والنعلق(٩)‏ » . وكان «بهی الصورة فصیح لکلام ۰ از وألى الدرس والفقهاء عنده 
بتعجب الناس من حسن كلامه ف المناظرة والبحث(۱۰) » حى ليقول ابن عبد السلام « ما سمعت أحداً 


لی الدرس أحسن منه )١١()‏ . وکان - عل‌ما كابده من فن - رضى النفس سلم الصدر رقيق 


حم ل لصم 


r: 


(۱) العير فى خير من غبر ۱۲ © ۱۲۵ . (۲) آخبار الحكماء ۲۰ . 
20 انظر نقض المنطق ص ١55‏ . 
(4) انظر « غاية الرام فى على الكلام - تحقيق ودراسة » رسالة ماجستير يمكتبة كلية دار العلوم - الفصل الثای 


دن الباب الأول , 
( 9 ) طبقات السبی ۱۳۰/۵ . (5) نقض المنطق ٠١١‏ . 
( ۷) عيون الأنباء ۱۷/۲ . (8) انظر مثلا السبک فى طبقاته ۱۲۹/۰ . 


(9) العير ۱۲۰/۰ . )٠١(‏ عيون الانباء ۱۷٤/۲‏ . 
(۱۱ طبقّات الشافية للسبکی ۱۳۰/۰ » ولابن الملعن ل ب » ۰ . 


۱۲ 


القلب فیصفه آحد معاصر یه بأنه « كان سريع الدمعة رقیق القلب سليم الصدر ... » ویورد 
من وقائع حياته ما يدل على ذلك(١)‏ . وکان معتدا بنفسه کا تشی بذاك کنبه ولکنه منصف متثبت 
لا یفتاً ردد : « هذا ما عندی ولعل عند غيرى غيره )(1) , 
حياته الحاصة : 

أما عن حياته الخاصة فلا نكاد نعرف إلا ما آشار إليه ابن أ. أصيبعة ‏ وهو أحد تلامیذه الذين 
كانوا بير ددون عليه ۳ بيته بدمشق- من أل زوج ویب و لدا بدعی ( مدا ) وبلب ( جال 
الدين » وقد روى لنا عنه عدة أبيات من شعر العلاء قالها الامدی - فى الأرجح ‏ فى مدح صديقه 
۳ حاة التصور بن تى الدین . وندل رواية ابن آی أصببعة إلقاء الأول بينئه وبين الأمدى 
على تواضع ورقة وبساطة ی الحياة وقصد من العیش(۲) . 


ثانياً ‏ مؤلفاته ومکانة غاية الرام منها : 
آما مولفات الامدی فهى تتسم جمیعا بالطابع العقلى سواء كانت عقلية صرفه أم مزیجا من العقل 
والنقل » وهی تشمل الات ثلاثة من الثقافة الإسلامية هی الفلسفة وأصول الفقه وعلٍ الكلام » 
وتبلغ بضعة وعشرين كتابا نحتل مكانة بارزة فى تاريخ تطور هذه العلوم . 
وقد بينت فى الدراسة المشار إلا سلفا ما طبع من هذه الكتب وها اثنان : « الإحكام فى أصول 
الأحكام ) » و( منهی السول فى عم الأصول » وكلاهما فى أصول الفقه › طبع وا بمصر فى أوائل 
هذا القرن وأعيد طبعه بها منذ سنوات دون تحقیق علمى فى المرنين > کا طبع ثانبهما بمصر أيضاً 
وكان مقررا للدراسة فى الأزهر فى الثلاثينيات من هذا القرن : 
كا وصفت م سر لى الاطلاع عليه من کنبه الممطوطة ) ومما کتابان فى الفلسفة ها :)ر مين 
عن معالى ألفاظ الی‌هاء والتکلمین (( وهو کا يبدو من (سمبثه يتناول بالشرح مصطلحات أكثرها 
فلستی 1 و «کشف العومات» وهو شرح لاشار ات ابن سيناء ویو جد اوغا بظاهر بة دمشق والآخر 
ف معهد امحطوطاث العر بية بالقاهرة . ومما کتابان فى عم الکلام وها « آبکار الأفكار ) و تصره 
) غاية المرام ( ویو جدال معهل الحطوطات كنا تو حك لاوها عدة سخ بدار الكت المصرية ومسا 
كتاب آخر مشثر ك بين عم الكلام والفلسفة وهو « الماخذ على الامام الرازی » آلفه الآمدىاختصارا 
ونقدا لكتاب الإمام العروف« المطالب العالية » . كا تلبعت سار كتبه مبينا أماكن وجودها 
من مکتبات العام فى الشرق والغرب » وإن ب القليل منها ۸ يعرف مكان وجوده حى الان(4) . 


(۱) انظر مرآة الزمان لابن المظفر ج م - القسم الثاف » ص 54١‏ . 
(؟) انظر مثلا الأيكار ۰۱۰/۱ ۰۱۰۳ ۲۱/۲ ب ( ۳) انظر عيون الأنباء ١74/9‏ . 
4( انظر غاية المرام عم الکلام - نحقيق و در اسة - رسالة ماجستبر محفوظة مکتبی كلية دار العلوم و جامعة الفاهرة, 


۱۳ 


ويعتبر « الإحكام » أهر کتبه الأصوليه وهو فى الطبقة الأولى من الولفات فى آصول الفقه 
الاسلای » وكان مختصره « منتهى السول » حظ كبير إذ غدا أصلا لكر الولفات والشروح 
اللاحقة فى هذا الفن منذ قام ابن الحاجب بتلخيصه فى متصره العروف . آما آم مولفاته الكلامية 
وأوسعها فهو « أبكار الأفكار » ويعد أحد المراجع الرئيسية فى عا الكلام السی » وقد اعتمد عليه 
من ألفوا بغده کالایجی فى الواقف(۱) » وقد اختصره الامدی فى « غاية المرام » ونص فى مقدمة 
هذا الأخبر على ذلك بقوله : « وضمنته آبکار الأفكار) » وان كان غاية المرام لابقتصر على كونه 
عرد تلخيص للأبكار كنا سنوضحه . ویعتبر کشف المویهات ودقائق الحقائق آهم مولفاته الفلسفية 
وان كان أكبرها جميعا « الباهر فى علوم الأوائل والأواخر» . والان ينبغى أن نفرد غاية المرام 
بكلمة خاصة : 

غابة المرام فى عل الکلام - تسمیته ونسبته إلى مؤثلفه : 

أشار إليه ببذه النسمیةیین‌مولفات الامدی ابن ألى أصببعة ١‏ فى عبون الأنباء(؟) ) »> كما عده 
البغدادى "ی « هدية العارفین(۲) » ضمن مولفانه و ل أنه مجلد » مما بر جح أنه رآه ی‌الاستانه» 
خخاصة أن النسخة الوحيدة الى آمکنت معرفتها ‏ والحصول على صورة ما - لهذا الکتاب توجد 
فى مکتبة « شهید هل » بها حت رقم 1595 عل كلام » وما یو کد ذلك آننا نجد مواطنه حاجى 
خليفة يقول فى « کشف الظنون » : « غاية المرام فى عم الكلام الامام سيف الدین ألى الحسن على 
ابن یی على الامدی التونی سنة ۱۳۱ ه » أوله : الحمد لله الذی زلزل با أظهر من صنعته . . . ؛ 
ذكر فيه أبكار الأفكار » ورتبه على ثمانية قوانين(؛) ) وهذه معلومات دقيقة لا نجدها عند غيره ؛ 
ما يقطع بر ؤيته له . 


5 آشار إليه ابن تيمية ف كتابه « موافقة صیح المنقول لصريح المعقول » إذ بقول ‏ بعد 
مناقشته لاراء الفرق فى مسألة « الارادة الإفية  »‏ : . . . والقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال 
الطوائف الكبار وما فيا من التناقض » وأن من عارض النصوص الاهية إنما يعارضها بمثل هذا 
الكلام الذى هو مهاية آقدامهم وغاية مرامهم وهو باية عقوم فى دراية أصولم . . )١(.‏ » ومن 
الواضح أنه يشير بهذا إلى كتاب ( مارة الأقدام ) للشبرستانى » وکتاب « غاية المرام ) للامدی 
وكتاب « نباية العقول » للإمام الرازى » وعناية ابن تيمية بالآمدى ومؤؤلفاته معروفة + وقد آلف 
كتابه المشار اليه آنفا لنقد مناهج المتكلمين بعامة وخاصة منهج الأشاعرة » بالصورة الى انهی إليها 
على يد الامدی والرازى بصفة آخص . 


ل ی 
() انظر شرح الواقف 4/١‏ . (۲) ۱۷۰/۲ . 
(؟) ۷۰۷/۱ . (64) كشف الظنون ۱۱۹۳/۲ . 


(۵ ) الموافقة ب ط السنة المحمدية - ۲۰۷/۱ 


ونما بزیدنا اطمثنانا إلى صحة هذه النسبة احتواء « غاية الرام » على آراء خاصة بالامدی لم 
تسب إلى سواه » ولاتوجد ق. کنبه الاحری » وذلكث. کتجویزه ت من الناحية النظرية البحتة = 
صدور الفعول القدیم عن الرید احتار ۰ كنا آشار إلى ذلك الملا عبد الرحمن ابحای فى کتابه 
« الدرة الفاخرة » واعتيره رأيا انفرد به الامدی وکان الانجاه السائد قبله أن الفاعل بالإيجاب لا يكون 

له إلا قدعا كما هو رأى الفلاسفة » وأن الفاعل بالاشنیار لا یکون مفعوله إلا حادئا كنا 
هو رأى التکلمین » فجاء الامدی وقال إنه عکن أن يصدر عن الفاعل الرید مفعول حادث 
ومفعول قدیم » ولا يلزم من کونه مریدا ضرورة کون مفعولاته جمیعا حادثة(۱) . وان كان 
الامدی نفسه بری حدوث العالم كله › ولکنه يقي على ذلك دليلا مستفلا ولا يكتى عجرد صدوره 
عن الفاعل اشتار(۲) . 


ولعل ف هذا مع ما سذ کره عن مضمون الکتاب و طبيعة علافنه بأبكار الأفكار وهو أحد 
الکتب القطوع بنسبتها إلى الامدی - ما بو کد تللك النسبة البى ۸ تتعرض » فيا نعلي » لمن ینفیها 
أو پشکك فما . 


ويبدو أن الامدی قد اسستعار اسم هذا الکتاب من والد الامام الرازی خطیب الری 
المشبور الذى ألف كتابا بهذا العنوان قال عنه السبكى فى طبقاته : و ... من أنفس كتب 
أهل السنة وأشدها تحقيقا - ووصف موالفه بأنه ‏ كان فصيح اللسان قوى الجحنان فقي أصواياً 
متکلمآ(۳) » » کا ذكرابن آل أصببعة أنه توق سنة ۵۵4 ه(4) . والامدی لا جد بأسا باستعارة أسماء 
كتبه من سبقوه ؛ فهو 0 مع ابن حزم فى عنوان كتابيهما الكبيرين فى أصول الفقه : 
) الاحکام ف صول الاحکام ) مما بر جح متابعته له » ولعله سلك نفس المسلك فى كتب أخرى . 
هذا وتوجد كتب متأخرة عن ال ا ) فى على الکلام وى غبر ه » ولکن 
لا علاقة لما بكتابنا هذا . 


علاقة غاية المرام بأبكار الافکار : 

بظهر لكل من يقرأ الکتابین أنه مكلف واحد نظرا لوحدة الروح 34 و تشابه الافکار 
وطريقة إبرادها ی کل من الكتابين » ولاحاد العبارات والاأسالیب فى مواطن كثيرة » وقد نمت 
ف تعلیقانی على « غاية الرام » على بعض هذه المواضع » ویلمس القارئ بوضوح أن کتاپنا هذا 


۷۷ انظر الدرة الفاخرة - مطبوع يمصر مع تأسيس التقديس ار ازی - ص‎ )١( 
. ب وما رع لها‎ ١١٠ انظر غاية المرام ل‎ (۲ ( 
۰۳۰/۲ انظر غاية المرام : رسالة ماجسثير بدار الملوم - القسم الأول ص ۷۷ ( 4 ). عیون الأنباء‎ )۲( 


۱۵ 


کر الأبكار کا نص مؤلفه ی مقدمته : «وآودعنه آبکار الافکار (۱)) > و ما شیر إلى ذلك کلام 
صاحب « کشف الظنون » الذی أوردناه آنفا » ولكى آنبه هناعلی مواضع خاصة ها أهميها ومغزاها : 


- فنها کلام الامدی فى کتابنا هذا عن النسلسل ونقده للأدلة الى أقامها الفلاسفة والتکلمون 
على بطلانه ( وذلك فى ل ب وما بعدها ) فإنا إذا قارنا ذلك بحديثه عن المسألة نفسها فى « أبكار 
الأفكار » ( اللوحات 4۲۱ 1 "4 ب ) وبا نقله ابن تيمية عن الأمدى فى كتابه « الموافقة » 
الذى سبقت الاشارة إليه ( الصفحات ۷۳۸/۲ - ۲4۰ من طبعة السنة المحمدية بالقاهرة ) ۸ نجد 
فارقا بين الكتب الثلاثة إلا فى ألفاظ قليلة جدا . مما بو کد نسبة الكتابين لكلف واحد > فاذا 
كان الأبكار ؛ لتعدد نسخه بين أبدينا ولشبرته ولا نقلته المصادر الأتلفة عنه » لا يشلك ف نسبته 
إلى الامدی فان ذلك ينسحب على غاية المرام أيضاً » ومن الواضح أن هذا المثال ببين فى الوقت 
نفسه طبيعة العلاقة بين الكتابين » ویو کد ما قاله الولف عن غاية المرام : « وأودعته أبكار 
الأفكار » , 


۲ - وما الموضع الذى سقطت منه الورقة الفقودة من غاية المرام ( وتضم اللوحة ۷ ب) 
فإذا رجعنا إلى ما يقابلها من الأبكار ( وهى اللوحة ١57/١‏ » ب ) لاحظنا وحدة السياق وار تیب 
بين الكتابين قبل ابلزء الساقط وبعده ؛ إذ أن الرجل يناقش فى غاية الرام » اعتراضا للخصوم 
حول « الإرادة الإهية » ينقسم إلى قسمين يذ کر هما ول.كن الورقة الساقطة ضاعت با نحويه من 
مناقشة للقسم الأول ؛ ويل ذلك مباشرة عرض القسم الثاني والرد عليه » فاذا انتقلنا إلى « الأبكار » 
وجدناه يذكر نفس الاعاراض بشقيه مراعيا نفس الترتيب بل مع الاتفاق فى أكثر العبارات واحمل. 
وهذا مع اطمئنانا للعلاقة بين الكتابين بصفة عامة ‏ هو الذى سوغ لنا تلخيص الأفكار الرئيسية 
الى أوردها المثلف فى مناقشة الشق الأول عن « أبكار الأفكار»» ليتصل سياق الكتاب» حى بتيسر 
لنا العثور على لسخة منه كاملة » ولكنا احثر اما للنص وضعنا ذلك التلخیص بافامش(۲) . 

 .‏ س ومثال آخر يقطع ما ذكرناه عن العلاقة بين الكتابين وهو أن النصوص الى ترد ى 
الكتابين تأنى على نسق واحد غالبا » بل إله ليتكرر فيا نفس الخطأ فى بعض الأحيان + فن ذلك 
إيراده فى « أبكار الأفكار ) للآية الكرعة من سورة ال (إنما قولنا لى“ إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) على هذا النحو انفاطی ؛ ( إنما أمرنا لفی" . . الخ ) وترد الآية على هذا النحوالخاطئ 
آیضا فى « غاية المرام »(۲) ویپدو أنها التبست عليه ۳ الكرفة من سورة پس +( ما آمره إذا 
آراد شق أن يؤل 00 فيكون )» والهم هنا دلالة ذلك على أسبة الكتابين لولف واحد ينقل 


سسبب و ون سے 
اسر 


(۱) انظر ض ۵ من کنا پنا هذا , 
(۲) انظر ص ٩۷ » 5١‏ من كتاننا هذا , ( ۳ ) انظر ص ۱۱۰ من هذا الکتاب . 
فا 3 


۱۹ 


ما ثبته من نصوص فى أحد کتابیه -- وهو هنا الأبكار فى الارجج - إلى الاخر دون أن يفطن 
إلى ما وقع فيه من لبس . 
من خحصائص غاية الرام : 

۱ - ولکن غاية الرام ليس جرد اختصار موجز للأبكار » ون كانت هذه إحدى ساته 
أو آپرزها كما نبه الولف على ذلك فى مقدمته : «وآودعته آبکار الأفكار . , على وجه لا يخرجه 
زيادة التطویل إلى الملل ولا فرط الاختصار إلى النقص والحلل » تسهیلا على طالبیه وتيسيرا على 


راغبيه ) . 


۲ - فإن الكتاب إلى هذا يحوى آراء لا نكاد نجدها فى مولفانه الأخرى كا سبق الإلماع 
إليه ق مسألة قدم العام أو حدوثه » وما نقده التفصيلى للأدلة الكلامية الشبورة على الحدو ث 
كدليلى الجوهر الفرد » والممكن والواجب » وقد كان فى الأبكار يتبى دليل الجوهر الفرد ويدافع 
عنه ! نقل ابئتيمة ذلك عنه فى كتابه « الموافقة )١()‏ » مما دعانا إلى ترجیح أن ابن ثيمية لم يطلع على 
غاية المرام كله » ولا لما نسب إلى الامدی الاستدال بالجوهر الفرد » دون أن ينبه على 
عدوله عن ذلك کا فعل فى مواطن آحری(۲)» وما بدلنا على أن الامدی نا ألفه بعد نضجه الكامل 
ومراجعته الدقيقة لمسائل عل الكلام ما يقول عن نفسه : « فلم تبق غمة إلا ورفعما ولا ظلمة 
إلا وقشعتهاء حى تمهد سراحه واتسع براحه(۲) . » ما دعاه إلى «تأليف هذا الكتاب .. منبها على 
مواضع مواقع زلل المحققين » رافعا بأطراف أستار عورات البطلین )(4) . 


" س وما یو کد ذلك أن الامدی فى كتابه غاية المرام يختلف بوضو ح من الناحية النهجية 
عما كان عليه ى كتابه أبكار الأفكار » فيا كان يقبل فى هذا الأخير الاستدال بالدليل السمعى 
نی المسائل الكلامية الى لا تتوقف عليبا صحة النبوة سواء كانت من الإلهيات أو غيرها كالنبوات 
والسمعيات إذا بنا نجده فى غاية المرام لا يقبل الدليل السمعى إلافى المسائل السمعية المتعلقة بالبعث 
وما يتصل به » آما المسائل الإلهية فانه يتمسك فيا بالدليل العقلى وحده ولو ۸ تتوقف عليها سمة 
النبوة وذلك كاثباتالوحدانية وإمكان روية الله تعالى»متأثرا فى هذا ببعض شیوخ المعاز لة والمتأخرين 
من أصعابه الأشاعرة » وقد نهت على ذلك فى مواضعه من غاية المرام(0). 


؛ - وما يبدو لقارئ هذا الكتاب أيضا حرص مؤلفه ‏ إلى حد الاسراف أحيانا ‏ على 


(۱) انظر المرافقة لابن ثيمية ۲۳۱/۲ » والمطلب الثانى من القانون الحامس من كتابنا هذا , 
(۲( انظر غاية المرام - تحقيق ودارسة مکتبة كلية دار العلوم ص ٠‏ 6 ۷۷ ۲۳۲۳ وما بعدها , 
(۳) غاية الرام ل ۲ ب , ( 4 ) غاية الرام ل ۰.۱۳ 

٠ (‏ ) بحسن مراجعة هذه السألة فى غاية الرام - تحفیق ودر اسة - الفصل الر ابع من الباب الأول . 


۱۷ 


استخدام الأساليب والقواعد النطقية » كما نبت عليه فى تعلیقانی ( انظر ص ۵۳ ) وقد تابع 
الآمدى الرازى والغزالى فى خلطهما الكلام بالمنطق » وهی محاولة ‏ فما يبدو راجعة إلى تاريخ 
أسبق من ذلك بکثبر » كا أشرت إليه فى غير هذا القام(۱) . 


ه ل وبالرغم من ذلك فان الامدی يناقش الفلاسفة بدقة ووضوح فى كل ما يراه معارضا 
لحقائق الدين» أوغير معارض ولكنه فرض میتی يقيموا عليه دليلا من العقل يوجب قبوله » ولن 
كان الأبكار يتفق معه فى هذه الصفة إلاأنه هنا ير ص عل المقابلة بين و جهیی النظر الفلسفيةو الإسلامية 
قائلا مثلا : « هذا على الرأى الفلسى . . اما على الرأى الإسلاى » أو هذا على القانون الفلسى » 
أما علىالقانون الاسلاى )(؟)و نحو ذلك من‌العبارات الی‌تدل‌عل وعیه التام لطر التورط یی الءتافيز يقا 
اليونائية وغيرها رغم أخذه بالمنطق الأرسطى . ون كان هذا ۸ بمنعه من أخد بعض الأفكار 
الحرئية المقئعة من ناحية العقل الغير المتعارضة مع الشرع كا لا حظناه فى تفسيره لوجود الشر فى 
العالم مثلا(۳) . 


هذه ملامح عامة . أما عرض‌الباحث الى بتضمنما الكتاب فلا نود أن نثقل به هذه المقدمة: 
كا أنا نوثر أن نترك الأمدى يتحدث بنفسه عن أفكاره » على أن العرض السريع كثيرا ما يذل 
بالأفكار فى دفنبا وتكاملها » وربا استغى عنه القاری بفهرس تفصيل لحئويات الكتاب > 
ومن ناحية أخرى فانا قد نا عحاولة لعرض أفكار الامدی وشوئثه الكلامية اعیادا على « غاية 
الرام » وغيره من موالفاته فى الدراسة الى أشرنا إليهاء وتأمل أن تصل إلى أيدى الفراء فى الفریب 
إن شاء الله ؛ لتتضح صورة الامدی المتكلم ومكانته بين المفكرين المسلمين : 


ج ا س 


۱( انظر الرجع السابق ص ۱۳۳ ومابعدها . (؟) انظر ص ٩‏ © ۸۸ من هذا الکتاب . 
(۳( انظر ص و ٩‏ من هذا الكعات , 


والان جدر بى أن أقوم بو صف الخطوطة الوحيدة » أو الصورة الى ادا أصلا اعنمدت 
عليه ى تحقيق الکتاب + لتعذر الاهتداء إلى نسخ آخری له بعد الرجوع إلى الفهارس والصادر 
المحتلفة المناحة هنا فى مصرعن ا#طوطات وأماكن وجودها والاستعانة ببعض ابر اء فى هذا الشأن . 
ثم ببيان الطريقة الى اتبعما فى هذا التحقیق : 


(أ) وصف الأسخة الأصلية 
توجد هذه النسخة بمعهد اخطوطات - يجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقي 174١عل‏ التوحيد» 
وهی مصورة عن نسخة خطية موجودة فى مكتبة « شهيد على » باستانبول نحت رقم 1954 . 
وتذ کر بيانات العهد آمها کتبت عط « تعلیق » حال من الاعجام أحيانا » وأا تفع ی ٠١١‏ ورقة» 
حجم کل مہا ۱۰ كا ۱۵ سم ثم تورد قطعة من مقدمة الکتاب . 


وقد أمكن طبع صورة من النسخة الحفوظة بالعهد الذ كور ساب مکتبة كلية دار العلوم 
وهی الصورة الى احذنها أساسا لعملى فى التحقيق » وهذا وصفها : 


تبلغ عدد أو ماما ١55‏ لوحة نحتوى 1 مہا عل صفدتين ( أ | » (ب) وق كل صفحة 
٩‏ سطرا إلا قلیلا من اتصفحات فتحتوی على ۱۸ سطرا فقط مثل ۰ سب ۲ 1۱۲۱ ۱٤٦‏ ب. 


وفى اللوحة الأولى بوجد اسم الكتاب ثم اسم الولف تتبعه صيغة من الدعاء تدل على أنه مازال 
على قيد اسیا عند ا : « ثبت الله سعادته » وصان عن الغير مهجته » بل ذلك قاعة أو فهر س 
لوضوعات الكتاب مصحوبة أحيانا بأرقام الصفحات » غير أن هذه الأرقام لا تنطبق تماما على 
ارقم الوجود فى داخل لكايه ويلاحظ أيضا على هذا الفهرس إثماله القانو نين الأخيرين 
الحاصين بالنبواث والامامة » ها أن بياناته عن محتويات کل قانون غير دقيقة كما فى القانونين 
الثالى والامس 6 و بو حل 2 نفس اللوحة كلمات تعذرت قراعمها لاتمحائمها وقد بعلت ف هامش 
ص ۱ من هذا السکتاب ما ثيين ي منها ها ډو جد أيضا حام اوقت على مدرسة الشبيد على باشا 
رهه الله » ويجواره رقم الكتاب بها ( ۱۹۹6 ) . 


۱۹ 
وى اللوحة الثانية اب واللوحة رقم ۳ | وجد «شطبة الوولف» أو مقدمة الکتاب حيث يشير 
إلى ظروف تأليفه وتسمیته وأهميته و كونه متضمنا « لأبكار الافکار » مع مراعاة الإيجار غير الل ؛ 


وأنه قسمه إلى ثمانية قوانين ضمبها « عمدة مسائل قواعد الدين » . 


ثم تتابع « قوانين » الكتاب أو أبوابه بعد ذلك حى لوحة ١45‏ ب ححيث توجد اة الکتاب 
الى پنبه فيا ثانية على أهميته الخاصة ؛ إذ فيه « غنية للمبتدئين وشفاء للمنتمين » » ثم يدعو بدعاء 
رقيق فيه ألفاظ من فانحة كتاب « الإرشاد » لامام الحرمين الحوبى » يل ذلك دعاء من الناسخ 
وبيانات عن النسخ تدل على أنه تم نسخه فى المدرسة العادلية بالاسكندرية فى الخامس عشر من 
شبر رجب سنة ثلاث وسيائة للهجرة » أى قبل وفاة الولف بنحو ثلاثين عاما » الأمر الذى يزيد 


من قيمة هذه النسخة ( ۱ ) ولكن الذی بوست له أن الناسیخ لم يكتب اسره وم تعر ف عله شيئا ۲ 


أما اللوحة الأخيرة من هذه النسخة ففيها بضعة أسطر يبدو أنها لعدة أبيات من الشعر تصعب 
قراءتباجدا وقد عات ما تیان لى من كلمانا 5 هامش الصفحة الا حير من هذا الکتاب ۳3 و جك 
على نفس اللوحة خانم الوفث على « مدرسة الشهيد على باشا رجه الله » الذى أمر ألا يخرج الكتاب 


من خحرائنه + 


وقد کتبت اللسخة خط رالتعلیق» با تقول بطاقة معهد اختطرطات »وهو حط يبدو وسطا بين 
نحط النسخ والحط العروف « بالفارسی » يعمد الاكاتب فيه إلى وصل أجزاء الكلمة الواحدة حى 
لو تخللما ألفات مثاد » بل رما وصل بين الکلمات التجاورة » كما يمل الاعجام فى أكثر الأحيان» 
ويسول الهمز دائما فيحذفها فى آ خر الكلمة ويقابها فى وسطها واوا أو ألفا أو ياء ولم حفق الهمز 
- ف غير أوائل الکلمات - إلا فى مواضع قليلة جدا > ای لوحة ١45‏ ب مثلا . 


وتدل هوامش النسخة على آنها روجعت وصححت بعد نسخها » ویضیف الصحح بالهامش 
بعض الكلمات الى سقطت من الان مع علامة التصحيح كا فى اوحة ۲ب ۰ ۱۳۹ ۱۰۰ ب 


آذآ ل سس 


۱ ۳ ل a‏ ۰ ۰ ميا يبا , ۰ 1 ۷ و 
7 0 ( 0 من المکن أن يقرأ تاريخ النسخ على هذا النحو : سنة ثلاثين وسّائة » كا أشرث فى هامش ص ۲۷۲ 
يعرى ما سفته عن العلاقة بين الكتابين وكلا التار ین سابق على وفاة الآمدى , 


۳۰ 


و ۱۱۲ ب مثلا » وقد بغر ما فى الأصل ویضرب عله خط أو تحرف الزيادة ر« ز » وی کر 
الصواب فق افامش كما فى الاوحات ۵ سس اك . 


غير ألى لاحظت سقوط لوحة كاملة من هذه النسخة » وآصلها احفوظ فى معهد احطوطات 
وهى اللوحة رقم ۷ب ولا آدری |ذا كانت موجودة بالاصل اللخطى احفوظ فى « شيد على » 
آم لا »وقد حاولت التغلب على هذه الصعوبة بتلخیص الفكرة الى رجحت آما بهذه اللوحة الفقودة 
عن کتاب ١‏ الأبكار » ما تأ كد لدی من‌قوة العلاقة بین‌الکتابین ونشابههما فى الفکرة بل فى العبارات 
إلى حد کبیر » کا آشرت ف تعلیقائی على عدة مواضع من ١‏ غاية المرام » »وقد آسعفت وحدة السياق 
وتقارب العبارات فى هذا الموضع بصفة خاصة على هذا التلخيص ها بآبین فى ص 5١‏ ۰ ۱۲ من 
كتابنا هذا . 


وی موضع لاحق لذلك نلاحظ ما قد بوهم سقوط لوحات آخری من الأصل نظرا لاضطراب 
ارقي بعد لوحة ۰ ب 4 شير أن سياق الکلام فا ومفار نله بالأبكار ندل على عدم سقوط ی 
من هذه المواضع انظر ص ٩۲‏ ۰ 44 ۰ من هذا الکتاب . 


وقد لاحظت أحيانا سقوط بعض الکلمات أو احمل » وهی ضرورية اصحة الكلام 
فر دتما بين القوسین علامة الزيادة ونبیت على ذلك بالمامش دائما » وأكبر سقط من هذا النوع 
ما يبلغ سطرا كاملا كما فى ص۱۲۵ من کتابنا هذا المقابلة للوحة ههأ من الأصل غير أنى كنت أعتمد 
فى الزيادة غالبا على « الأبكار » وكتب الولف الأخرى » أو الكتب التى يناقشها أو ينقل عہا 
أو تتصل عوضوع مه » وقلما اعتمدت على ما دى إايه فهم النص فقط . 


(ب) طريقة التحقبق : 
بدأت بقراءة الأصل ونسخه ی صبر وأناة » وقد استغرق ذلك وقتا ليس بالقصیر نظرا 
لصعوبة احعط ورداءته » مراعيا فى « عملية النقل » ما يل : 


را ) أن أنص على بداية كل لوحة من الأصل ورقها مع الرمز لصفحتها الأولى باحرف! 
والثانية با حرف ب . 

- أ از م قواعد ) الاملاء ( المعاصرة بصرف النظر ع 2 الأصل مشير | إلى التفاوث 
أحيانا ۳ 

رج) أن أضع الزيادات بين حاصرتين مع النص بالحامش على زیادتها »وكذا الكلمات الغامضة 
بالأصل والى أثبتها اجتهادا . 


۳۱ 


(د) ألا تصرف ٤‏ الأصل بأبة إضافات أو تغییر اث غير ضرورية ؛ ولذا فقد التزمت نشیم 
الولف لكتابه والعناوين الى وضعها لتلاث الأقسام وم أضف أب عناوین من عندی ؛ 
إلا ذا كان الموكلف قد وعد بها آواقتضاها تقسيمه هو توبات « القوانن » + كنا فى 
ص ۲۷ من كتابنا هذا المقابلة للوحة ٠١‏ أ من الأصلوكما فى الصفحةا لقابلة للوسحة 
٠‏ ب من الاصل وكا فى الصفحة المقابلة للوحة ٠١5‏ من الأصل > أو استلزمتها 
طريقة إخراج الكتاب وطبعه » وقد جعلتها بين حاصرتين علامة الزيادة . 


(ه) أن أصحح الأخطاء النحوية الكثيرة فى الأصل مع عدم الإشارة إليها اللهم إلا ماذج 
قليلة فى أوائل الكتاب . 
(و) ألا أثبت فى الصلب إلا الصحيح » وأن أجل ما يبدو لى من الأصل مالفا الصواب 


۵ 


بالهامش 0 
رز) أن آهم بعلامات الترقيم وتقسيم الفقرات حى یمین ذلك القارئ على فهم مراد الولف : 


هذا من ناحية « النقل » أما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه » فقد اتبعت الأسس 
الاتبة : 

)١(‏ المقارنة التفصيلية الدائسة بين « أبكار الأفكار » و« غاية المرام » مع الإشارة إلى ما قد 
يكون من فرق أحياناء والاستعانة فى ذلك أيضا بمرئلفات الامدی‌الاحری » وقد دعانى 
إلى ذلك سبب منهجی عام من حيث إن فكر کل مفكر يمثل وحدة واحدة رغم ما قد 
تضمه فى إطارها منتطور » وسبب خاص وهو أن الأصل الذى أعتمده نسخة و-حيدة» 
فی تردد الافکار الى نحويها فى أكبر من کتاب لنفس الموالف زيادة طمأنينة لمدى 
صحة النص ووافته > 


(ب) العناية بتخريج النصوص اشتلفة الى يضمها الكتاب : فمن ذلك « الابات الفرآ نية ) 
وقد حرصت على أن أنص دائما على اسم السورة ورتم الاية فيا » مع إثبات نصا 
طبقاً لما فى الصحف الشريف نظرا لما فى الأصل من أخطاء فى نصوص الآيات فى 
بعض الأحيان . وقد نہت على ذلك فى مواضعه . 

ومنها الأحاديث النبوية التى يروما المؤلف بالعی غالبا دون أن یذ کر راویا 
أو مرجعا » وقد عنيت بتخريجها بقدر ما تيسر لى من كتب الستة : 


ومها الحكم وأقوال السلف الى استشهد بها المؤلف فى بعض الواضع وقد نسبتها إلى 
ایا مستعينا بالمراجع الماسية . 


۲۷۲ 


(E. 


رد) 


(4) 


رو ) 


رز ) 


(ح) 


وما پیات الشعر الى اسنشهد بها الولف ی بعض السائل © وقد استعنت فى 
۴ ذللى بدواوين الشعراء و ببعصن الموتصين 4 ف هذا فقد استعهی عل نسية بعض 
هذه الأبياث إلى قائليها : 


الاهیام « بالأمثلة » الى تساق تطبيقا لحسة أو تمثيلا لقاعدة أو تقريبا لفكرة ؛ کثال 
1 الدراهم ) مثلا فى إبطال النساسل ص ۱۳ لوحة ۵ ب و كثال « اطر آة » فى زثبات 
جواز الروئية ص ١58‏ لوحة ٩۷‏ ب ونحوهما » وبيان من استخدمها قبل امراف » 
وی رأ أن هذا لون من الدراسة يمكن أن يعطينا شواهد موضوعية على مظاهر التأثر 
والتأثير بين المفكرين من متكلمين وغيرهم . 

الإحالة إلى المراجع الختلفة النى تدرس نفس المسألة سواء من مولفات الامدی نفسه 
أو من مصنفات الرجال الذين يناقش أفكارهم أو غير ذلك » مع العناية غالبا بإبراز 
وجهات نظر متباينة حول الموضوع الواحد تأبيدا ونقدا ومن مدارس متلفة : كلامية 
وفلسفية وسلفية وصوفية . 

وما التزمت به أيضا أن أعين آولئك الجهولين الذين بعنيهم المؤلف بمثل قوله : قال 
بعض الأصعاب » أو بعض اللحصوم » أو قبل » أو نحو ذلك : وم أل من ذلك 
إلا القليل جدا الذى استعصى على بيائه : وی هذا الصدد أذكر أن نحواً من سبعين فى 
المائة من قول المؤلف « بعض الأصعاب » يقصد به أبا الفتح الشهر ستانى ‏ المفكر 
الأشعرى المتوق سنة ۵4۸ ه ‏ وقد نصصت عل ذلك تفصيلا لا رغبة فى التكرار 
ولسكن لأبين موضع النص الذى يشير إليه الامدی من كتب الشهرستانی : 


أن آهم شین مصادر الاراء ومنایعها + فلا ات الرأى إلى ا قائليه ؛ بل آنلیم 
مصادره محاولا التعرف على أسبق القائلين به جهد الطاقة > 

أن أقارن دائما ما يقوله المؤلف عن العتّزلة با يقوله العتزلة أنفسهم » 
حى أتخلص من العيب الذى سيطر حينا على الدراسات الكلامية بأحذ أفكار القوم 
من أقوال خصومهم ونافديهم » وقد اعتمدت فى ذلك بجد وصبر على موسوعة القاضى 
عبد ابلبار بن أحمد الحافلة « الغی فى أبواب التوحيد والعدل » وكتابة اهر « شرح 
الأصول الحمسة ) مع « الانتصار » لأبى الحسين الحياط و « المعتمد » لأب الحسين 
البصرى + 

أن أعرف فى إيجاز بالأعلام الى وردث - نادرا ‏ فى الكتاب مع الإحالة على مصادر 
تراجمهم ف كتب الرجال والطبقات : 


۲۳ 
(ط) أن ألتی بالکتاب فهارس تفصيلية تعين القاریء والباحث عل الافادة من توياته . 


وبعد + : فإن مهمة الشحقیق ليست سهلة » وقد حاولت جهدی أن أنجزها على نحو علمی جاد 
بليق بدراسة جامعية » وإلى لمن آسعد الناس أن رج إلى النورهذا النص المام لفکر جلیل کالامدی؛ 
لما سيلقيه من ضوء جدید على الفکر الفلسى الاسلای بعامة » وتطور عل الکلام بصفة خاصة . 


) و امد لله او لا و آر | 4 


حسن مود عبد اللطیف 


صورة « الاوحة الأخبرة » من ااصل 


صورة و[ 


وحة 


ال 


سملة 


الأصل 


...1.1 هه قت ,جا نت ق تقتلا بدا چو e‏ 
ا E‏ و و 


یرمک 


اسف الرّنالای_ری 


۱ ۳۱ تیه 


/ کتاب فيه 
غاية الرام فى عسلم الكلام 
تاليف الشيخ الفقيه الإمام العالم سيف الناظرین ولسان الشکلمین أنى الحسن على بن 
آی على الآمدى » ثبت الله سعادته » وصان عن الغير مهجته 
الشاتون الاین. ± اجا 
القانون الثالى ‏ : ف إثبات الصفات - فيه قاعدتان : 
لأر ى النظر نی الصفات الف 
الثانية : فى (ثبانها - مطلب فى اثبات صفة الارادة . 
Jy  « 9‏ 3 العلم . 
J) 9‏ ) « القدرة . 
« د ١ «١‏ الكلام. 
J) ١‏ 0 ) الا درا کاث . 
القانون الثالث : فى وحدانية البارى . 
القانون الرابع . ٠:‏ فى إبطال التشبيه وما يجوز عليه - تعالى ‏ وما لا يجوز . 
القانون الخامس : فى آفعال واجب الوجود ‏ فيه مطلبان : 
مطلب نى الغرض 
مطلب فى حدث ... وقطع تسلسل الكائنات 
القانون السادس : فى المعاد( , 


لسمس ا الم 


۱( هذه هی الصفحة الأرلى من المخطوطة كا وردت بالأصل » وفها كلات قليلة أخرى تعذرت قراءتها » وق الركن 


ا ی 
ال ین توجد كلات أمكن أن ین نا « , . . الشائعى غفر الله له » وال جوار ذلك خم الوقف لمكتبة 0 الشپید 


شا 


الحمد لله الذى زلزل ما آظهر من صنعته آقدام الجاحدین ؛ واستزل" ما آبان من 
حکته ثبت البطلین » وأقوى قواعد الالحاد ما آبدی من الى والبراهین » واصطنی لصفوته 
من عباده عصابة الموحدين ۰ ووثقهم من آسبابه بعروته الوئی ؛ وحبله المتين » نم 
بزالوا للحق ناظرین وبه ظاهرین » وله ولرسوله اصرین » ولباطل رأهله دامفین » إلى أن 
فجر فجر الاعان وأشرق ضوؤه للعالین » وحسف قمر البهتان » وأضحى کوکبه من الافلین» 
ذلك صنع الذی أ تفن کل ف آلا له الخلق والامر تارك ارب العالین 6( . 


فذحمده على ما أو من سنه »© وأسبغ دن جزیل نعمه ) دا تکل عن حصره آلسنة 
الحاصرین 4 ونشهد أ إله إلا الله » وحجده لا شريك له » شهادة مروثة لقائلها حنة الفوز 
والعقی 3 پوم الدین ۲ و نهد آن محمرد | عيكة ورسوله 4 ام إلى الكافة اخ 4 فاوضح 
بنوره سبل السالكين > وشاد مبدايته أركان الدين» صل الله عليه وعل آله اجو . وبعد : 


فى لا تحققت أن العمر يتقاصر عن نيل المقاصد والنهايات» ويضيق عن تحصيل 
اک الماك 

ب والغايات » وتنبتر ببثره أسباب الامنيات » وتفل بفله غر الهم والعزمات » مع 
استيلاء الفترة » واستحكام الخفلة » وركون النفس إلى الأمل » واستنادها إلى الفشل 18 
علمت(*) آنه لا سبيل إلى ذزوة ذراها » ولا وصول إلى آقصاها 3 ولا مطمع ف منلتهاها » فكان 


للائق البحت والشحص عن لام الم وا ف تحصیل ما الفائدة فى تحصمله آعم ‏ 
ل میت اس ی 
۱ (۱) ق القابرس اثحیط « زالت 7 ل ؛ زلقت فى طبن أو منطق » وازله وغيره واستزله » . وق السان : و شي 
چ ودجل ثبت أى ثابت القلب » . 
)020 هذا الوصف ف مقدمة « الاقتصاد » للغزالى » غير أنه هناك للأشاعرة والآمدى قصد به هنا الصحابة أو الأمة جميعاً. 
)۲( الآية 46 من سورة الاعراف . 
) 4 ) جد نفس الفكرة » وقريبا من هذه العبارة . ى مقدمة الأبكار ۲/۱ أ . 
9 ۶ ق الاصل « فعلمت ۾ . 


۳ 


مأ 


۱ 


وأهم الطالب وأسنى الراتب من الأمور العملية والعلمية ما كان محصلا للسعادة الأبدية > 
وكملاً للنفس / الناطقة الانسانية » وهو اطلاعها"“ على العلومات » وإحاطتها 
بالعقولات . ولا كانت الطلوبات متعددة والعلومات متکثرة » و کل منها فهو عارض 
لوضوع عام پستفاد منه » وتستنبط معرفته عنه » كان الواجب الجزم » واللازم الحم ¢ 
على كل ذى عزم » البداية بتقديم النظر فى الأشرف الأجل » والأسى منها فى الرتبة 


و 


وآشرف العلوم إنما هو العلم الملقب بعلم الكلام » الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته » 
وأفعاله ومتعلقاته ؛ إذ شرف کل علم إنما هو تابم لشرف موضوعه الباحث عن أحواله 
اامارضة لذاته » ولا محالة :أن شرف موضوع هذا العلم يزيد ءلى شرف کل موضوع 
ویتفاصر عن حلول ذراه کل موجود مصنوع ؛ إذ هو مدأ الکائنات » ومنشأ الحادثات > 
وهو بذاته مستغن عن الحقائق واللوات » مبرأ فى وجوده عن الاحتیا ج إلى العلل واللولات. 
كيف والعلم به أصل الشرائع والديانات » ومرجع النوامیس الدينيات ۰ ومستند صلاح 
نظام المخلوقات”" . 


فلا جرم سرحت عنان النظر » وأطلقت جواد الفكر » فى مسارح ساحاته ومطارح 
غاا وطرفت: ابکار أسزارة) ووت منه على أغواره؛ فلم تبق غمة إلا ورفعتها ولا ظلمة 
إلا وقشعتها » حى مهد سراحه وانسع براحه » فکنت بصدد جی ثمراته » والتلذذ بحلواته (8) 


)١(‏ فكرة تکیل النفس بالاطلاع على العقولات والعلومات تتردد فى كتبه الأخرى انظر مقدمة الأبكار ۲/۱ أ 
ومقدمة « كشف امومات » لوحة ١‏ أ » وانظر أيضاً ل ۰۱۱۱۲ ب من كتابنا هذا ول ۲۰۷/۲ | من الأبكار حيث 
يعر ض المؤلف للود النفس وسعادما وشقاو ما عند الفلاسفة . 

: وفكرة التكمل بالعقولات ها معنى خاص بر تبط « بالپجة أو السعادة » عند المدرسة المشائية » انظر : 

د.إبر اهیم مد كور « ف الفلسفة الإسلامية » ص 4۳ ۰ 44 . 

(۲) عن تحديده لموضوع عل الكلام قارن بالأبكار ۲/۱ | » والاقتصاد ص ه . 

() قارن امتداحه لعل الكلام ما فى الأبكار ۱ » وقابله بنقد عل الكلام : عند الغزالى فى المنقذ ات د عبد اطلم 
محمود ‏ ۱۳۲ - ۱۳۷ » الجام العوام - ضمن مجموعة القصور العوالى - ۲۰۵ والاقتصاد ٠١ » ٩‏ - وان تيمية : نقض 
المنطق ۲۲ = ۲۸ > والموافقة ۱۰/۱ - ۲۰ ۰ ۱۱۲/۲ ۰ ۱۱۳ وان عری : الفترحات ۳4/۱ ۰ ۰۳۲۰ ۲۸۱/۲ ) 

۳٦ 

(؛ ) قارن بالأبكار ۱۲/۱ ب . 


ولم أزل على ذلك برهة من الزمان » مجانبا للإخوان ؛ إلى أن سألنى من تعینت على إجابته » 
وتحتمت على تلبيته » أن أجمع له مشكلات درّره » وأبين مفمضات غرره » وأبوح مطلقات 
فوائده ۰ وأكشف عن أسرار فرائده . 

فاشخرست ات شان حدقا لبد اه لقو لماوع اسفن م Ee EA‏ 
داك هذ لكان موم هلا ات ES‏ أنكار الانکار ۹۳ برغ انش 
الأسرار » منبها على مواضع مواقع زلل الحققین ۰ رافعا باطراف أستار عورات البطلین» 
کاشفا لظلمات تبویلات اللحدین » کالعتز لز) وغیرهم من طوائف الإفيين » على وجه 
لا بخرجه زيادة الاطویل إلى الملل ؛ ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل" تسهیلا على 


طالبيه » وتیسیرا على راغبيه » وسمیته : 
غاية الرام فى علم الکلام 
وقد جعلته مشتملا على ثمانية قوانین) وضمنتها عدة مسائل قواعد الدين » وهو 


السئول أن يعصمنا فما نحاوله من كل خلل وزلل » وأن يوفقنا لكل صواب منقول وعمل؛ 
إنه على ما يشاء قدير » وبإجابة الدعاء جدير . 


مس سس سس 


۱1( قارف بالأبكار ۱ | ٠‏ وانظر العلاقة بين الكتابين فى المقدمة , 

(؟) فى وصف المعتزلة بالإلحاد تحامل ظاهر یثبغی التنز ه عنه وقع فيه الآمدى - کن وجال اهل لت كد ىمر اكت 
قليلة ( انار ثلا اانه لم بأنكار بعض آحوال القيامة كالصراط والميزان » وتعليقنا على ذلك فى ص ۲۸۲ ) » وان كبا 
ده ق مواقف أخرى يعمد إلى إنصافهم ( انظر مثلداالاوحات ۲۰ ب 4 ۲۱ أ »ب ) . وهو بری أن مواطنالحلاف بين آهل 
السنة ولاز لة ليست من أصول الدين الى يكفر المرء باعتقاده حلاف الق فيا بل هىأمور فرعيه اخطاهم الق فيا دون 
أن یففی ذلك إلى كفر أو ألحاد . انظر الأبكار ۲۳/۲ ب . 

(؟) نفس العبارة فى مقدمة الأبكار » وقريب مها فى مقدمة كشف اقوبات | ب . 

( ؛ ) جعل الژلف کتابه )0 

“ن صنيع الشهر ستانى 
عشر أصلا . 


غاية المرام » حمانية قوانين » « والأبكار » مانية قواعد وها ممعبى واحد » وهو قريب 
ف « مماية الأقدام ) حيث احتوى نسم عشر ة قاعدة » و البغدادی الذى بى كتابه « أصول الدين » على حمسة 


ور وی 
الحاو لا ول 


بات !لواحب برا 


[ طریق إثبات الواجب ۲( 


ذهب الحققون من الاسلامبین() وغيرهم من أهل الشرائع الاضین ۰ وطوائف الافیین» 
إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته » غير مفتقر إلى ما یسند وجوده إليه » 
و کل ما سواه فوجوده متوقف فى [بداعه عليه » ولم يخالفهم فى ذلك إلا سواد لا يعرفون ؛ 
وطوائف مجهولون" » فلابد من الفحص عن مطلع نظر الفریقین والکشف عن منتهی 


آندام اللا قفي هل ال و الا ول کر اش کون 


سند ال ا مت من الحوادث الوجودة بعد العدم۳ » فان وجودها 
(ما آن یکون طا لذانها أو لغبرها : لا جائز أن پکون ها لذانبا والا !۱ کانت معدومة » وان 
كان لغیرها فالکلام فى ذلك الغير کالکلام فيهاء وإذ ذاك فما أن یقف الامر على موجود 
۶ 3 £ 
هو هبدأ الکائنات ومنشا الحادثات » أو پتسلسل الامر إلى غير النهاية »فإن فیل بالتسلسل 
[ فهر ]() | متنع . 
أما على الرأى الفلستی فلانا إذا فرضنا ممكنات لا نهاية لأعدادها پستند بعضها إلى بعض 
فى وجودها » وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فهما أن يكون عددها مم فرض 
النقصان مساويا لعددها قبله أو أنقص أو آزید ‏ لاجائز أن يكون مساويا ؛ إذ الناقص لا 
بساوى الزائد » فلن قيل إنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة » وان قيل إا أنقص فاحدهما 
(*) زيادة ليست بالأصل . 
(۱) تتردد هذه الكلمة فى مواضم من هذا الكتاب ( ل ولاب ؛ ١٠١4‏ ب ١١6:‏ ب و ١١5‏ ۱) كا نجدها 
98 . 
00 ۱ ب وق منتهى السول قسم ۲ ص ٩۰‏ وترد أيضاً عند الجويى فى الشامل ص 4۹/۱ ۰ ٠١4‏ © ۱۱۸ ۱۱۰ 
د بجا كافة المغكرين المسلمين از اه مالفييم . 


/ ۳ عن الامدی ق الأيكان 121/0 پعض هذه الطلوائث اذ قال : و خلافا اة شاذة من الباطية و . ورهو يتفق 
ل هد هم اد 1۳ دس ریم ٠‏ 
7 شمر ستاف « ماية الاقدام » ۱۲۸ - و للتحقق ما پنسبانه إلى الباطنية انار ( کتاب الریاض ) الکرماه ص ١4‏ ۰ 


۳۵ 4 ۱ 


ل 


(۳ قار زر ا ۳ f‏ ۰ 3 
) قار نه باين سینا ی الٍشارات 4۷/۲ - ۸۲و وانظر ما سیأق ق ل ها ب ‏ ۱۱:۳ » والأيكار 4۱/۱ب 


6 هذه الکلية محوة بالاصل ز دتا اعادا على الأبكار ۱ ب. 


2 ات 
۲ دا غاية الرام 


۱/4 


3 


له ماه ارد من اهر ماه وا واد عن اه ام متام قير فتاه رد لاد 
آن یکون للزیادة نسبة إل النامی بجهة ما من جهات النسب عل نحو زيادة اشناهی عل 
الشناهی > ومحال أن يحصل بين ما ايسا متناهیین النسبة. الواقعة بين التداهیین .. لکن 
هذا" ما لا يستقم على موجب عقاندهم وتحقيق قواعدهم ادعو ی اله 
الترتیب الوضعی : کال بعاد والامتدادات »© أو ترتيب طبيعى » وآحاده موجودة معا 
#الحان للع ره 
لظي E e‏ اه رهبا E‏ سارقه ادیتان والنوات, 
7 هى على التعاقب والتجدد کالحرکات ٠‏ فان ما ذ کروه - وان استمر فم فها قضوا 
عليه بالنهاية - فهو لازم للم فها قضوا عليه بأن لا نهاية » وإذ ذاك فلا يجدون عن الخلاص 


م 


فساد أحد الاعتقادبین سبیلا . إما فى صورة الالزام » أو فا ذ کروه فى معرض الدلالة 
والبرهان . 

و [ ليس ] لا" ذ کره الفیاسوف المتأخر من جهة الفرق بين القسمین قدح فى 
الغرض وهو فوله : إن م ثر تب a‏ وضعا ولا آسواده دوجودة معا 1 وإن كان در قبه طبعا 4 
لا سبيل إلى فرص جواز قبوله الانطاق وذرض الزيادة والنقصان 1 بخلاف E‏ إذ 
المحصل يعلم أن الاعیاد على هذا الخيال فى تناهى ذوات الاو ضاع / وفما له الترتيب الطبيعى 
وآ جاده موجودة معا لیس ۷ من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ها ليسا 


عتناهیین 3 وذلك إنما عکن بفر ض زيادة عل ۳ فرص الوقوف تجو لن من نقطة ۳ دن | لرعد 


سس مت 


(۱) ارنه بالکندی فى استدلاله على حدوث العام وتناهیه چرما وزمانا ر ق الفلسفة الأولى ص ٩۲‏ - + 4» والكندى 
و فلسفته ص۸ ۳۱-۲ ۰ ۷۰ وما بعدها وانظر الأبكارل ١4س‏ حيث پعرض أدلة بطلان التسلسل و التعلیق فى الصفحة التالية 
بشأن مسألة التناهى » وقد نقل ابن تيمية نقد الآمدى لهذا الاستدلال فى الموافقة ۲۳۸/۲ - ٠. ۲٠١‏ 

( ۲) حیث آجازوا التسلسل فى بعض الأمور » انظر الأبكار 48/١‏ أو پایة الأقدام 4؟ » والنجاة ص ۱۲4 - 
۷ »2 ۲۵۲ - و و ۲ , 

(۲) کلمة ليس محوة بالاصل » زدنبا اعاداً على الأبكار ۱۲/۱ والقصود بالفیلسوف التأخر هنا ابن سينا ) 
نبه غل ذلك این رشد فى ( تبافت التبافت ) ط دار العارف سنة ۱۹۹6 - ۸٩/۱‏ وسبق الکمدی فى نقد فکرة این نينا الى 
تجدها فى « الاشارات ۰ ۱۹۷/۱ ء والنجاة ۱۲٤‏ ۱۲۷ . 

أنا عن أصول فكرة التناهی فير جم إلى : ١‏ ( الأصول الأفلاطونية ) - درالنشار ۲۷۵۱-۷۲۳۲ ۲۸۱ 

وحوار بين الفلاسفة و التکلمین - مشكلة الو جود د/الألوسى ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۰۱۲ ۰.۱۳ 


بك ۱ تم 


الفروض وحدة ما من العدد الفروض . وعند ذلك ؛ فلا يخى إمكان فرض الوقوف على 
جملة من آعداد الحرکات أو النفوس الانسانية الفارقة لأبدائهاء وجواز الزيادة علیها بالتوهم 
۶ هو من نوعها » أو فرض نقصان جملة منها» وإِذْ ذاك فالحدود المستعملة فى القياس فى محل 
الاستدلال هی بعینها مستعملة فى محل الالزام » مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 

ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان فى محل النزاع» وان كان جائزا ومع جوازه واقعا > 
فهو إنما يوجب النهاية فى کل واحد من العددین آن لو كانت الزيادة التناهية » الى فضل 
5 آحد العددین على الآخرء ها نسبة إلى کل واحد هنهما نسبتها إلى ما هو متنای والخصم ون 
سام قبول المتناهى لنسبة ما هو التناهی إليه فقد لا يسام قبول غير التناهی لنسبة المتناهى الیه » 
رل شاه أن بیان ذلك ها لا سمل لبه کف وانه مشق هل ار این مها ونه لین 
کل‌جماتین وفعت بینهما الزيادة بأمر متناه یکونان متناهیین()؛ فزن عقود الساب مفلا 
لا نهاية لعدادها وان کانت الوائل کی من الثوانی + والثوانی آکثر من الثوالث باأمر 
تناه » وهذه الأمور وإن كانت تقديرية ذهنية » فلا محالة أن وضع القیاس الذکور فیها 
على نحو وضعه() فى الأمور الوجودة فى الفعل » فلا تتوهمن أن الفرق واقع من مجرد هذا 
الاختلاف . 


اما الشکلم فلعله قد سلك فى القول بوجوب النهاية ههنا ما سلکه الفیلسوف ولرعا زاد 
عليه بقوله : لو فرض آعداد لا نباية ها لم يكن > إنا أن تکون شفما و وثرا [ ارلا ]قر 
شفع ولا وتر أو شفعا ووثرا معا » فان کانت شفعا فهی تصیر وثرا بزيادة واحد » و کذلك 
إن كانت وترا فهی تصير شفعا بزيادة واحد » و|عواز الواحد لا لا بتناهی محال . ولا جائز 
أن يكون شفعا ووترا . أو له شفع ولا وتر » فان ذلك ظاهر الا حالة ؛ وهذه الحالات كلها 
إنما لزمت من فرض عدد لا پتناهی فهو أيضا محال . وهو مع أنه محض استبعاد لشفعية 
۲ لا یتناهی أو وتريته » إنما ينفع مع تسلم الخصم لقبولية ما لا يتناهى أن يكون شفعا 
او وترا :وذلك ما لا سبيل إليه . 


مستبي ی ا 
0 اتان الكامتان سقطتا من لمن و آضافه| المصحح بالهامش . 
07 انا ر الآمدى إلى ذلك فى الأبكار الامج و ARETE‏ 
۲۴ هذه الکلات ممحوة بالاصل » زدنها اعتّاداً على الأبكار ۱۳/۱ . 


۱ ۱ج 


٠ a 5‏ 0 
ثم بم الاعتذار عن هدا الإلزام إن ورد على با تام كونه غير متناه کالاعداد من فا 
الحساب ؟ وكذلك ما يختص عذهب المتكلم من اعتقاد عدم النهاية فى معلومات الله تعالى 


ومقدوراته ؟ 


فقيل عن أن الاو بكون العلومات والمقدورات غير متناهية صلاحية العلم لكل ما يصح 
أن يعم ؛ وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يُوجد » وما يصح أن يوجد ويصح أن 
يعلم غير متناه » لكنه من قبيل التقددرات الوهمية » والتجویزات الخيالية » وذلك ا لا 
محم ليف لتر 0 تیان ول كاله شور تاه سل ریا فا اقا هافر ميان 
لا نهاية فيا له وجود عینی ۰ وهو فى تعینه آمر حقيق - فلا آثر له" فى القدح ؛ فإن من 
نظر بعین اي وآمعن فى التحدیق علم ار مواق ایا وان 
ریات و ندال اوجرن ق Oe‏ ای نا من نی عرف اقا نان وا ماه وف 
ما فرض استعماله فى القول بالنهابة فعا له وجود ذهبى على نحو استعماله فيا له وجود عيبى » 
وأن ذلك مجرده - لا آثر ها فما يرجع / إلى الافتراق صلا . 


وما يلتحق بهذا النظم ل الفساد آبضا قول القائل: ان کل واحد من هه الاعداد محصور 
بالوجود فالجملة محصورة بالوجود » و کل ما حصره الوجود فالقول بأن لا اية له محال ) 
فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما . وهو ما پلزم أن لو كان الحاصر متناهیا » ولا 
محالة أن الكلام فى تناهی الوجود كالكلام فما يحصره الوجود ۰ هذا إن قيل بأن الوجود 
زائد على الموجود وإلا فلا حاصر صلا . 


ولرعا نظر فى العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ما من وقت نقدره إلا والعال 
والعلو لات منتهية باللسبة إليه وانتهاء ما لا پتناهی محال . وهو أيضا غير مفيد ؛ فلا 


(۱) سفطت کلمة ( مراتب ) من الاصل و آضانها الناسخ مامه عند التصحیح وقد وردت فى الأيكان 4۳/۱ بلط 
( عقود اطساب ) . 
( ۲ ) شبر البتداً الذ کور فى أول الفقرة : «وما قيل . ..». 
( ۳) نقد الامدی هذا الطریق ف الابکار ٤۳/١‏ | . 
(4) ضعف الآمدى هذا الطريق أيضاً فى الأبكار 4۳/۱ ١‏ وانظر الموافقة لابن ثيمة ۲۲۰/۲ - ۲۳ . 
کے ا نت 


ا 


الخصم قد سلم انتهاء العدد من أحد الطرفين » ومع ذلك يدعى أنه غير متناه من الطرف الآخر» 
ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة » لاسیما مع ما قد ظهر من أن عقود الحساب لا نهاية لها » 
و يازم من تناهیها من جهة البدء أن تکون متناهية من جهة الآحر » أو أ 

E 


فإذًا الرأى الحق"' أن يقال : 


لو افتقر كل موجود ق وجوب وجوده إلى غيره » إلى غير نماية » فكل واحد باعتبار 
ذاته ممكن لامحالة » فان ما وجب وجوده لغيره» فذاته لذاته إما أن تقتضى الوجوب أو الامتناع 
أوالإمكان : لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن بق وجوب وجوده 
فهو واجب بنفسه ولیس واجبا لغيره » ون لم يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاته”؛إذ 
الواجب لذاته ما لو فرض معدوما لزم منه المحال لذاته لا لغيره » ولا جائز أن يقال بالامتناع 
وإلا لا وجد ولا لغيره » فب أن يكون لذاته مکنا . 


وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة ممكناء وهی غير متناهية» / فإما آن تكون 
متعاقبة آو معا : فان کانت متعاقبة فما من موجود نفرده بالنظر 0 
وانتهاء النوبة إليه فى الوجود ممتلع ؛ فانه مهما م یفرض وجوب وجود موجده فلا وجود لب 
و کذا الكلام ف موجده بالنسبة إلى موجده ا جرا » وما علق وجوده على وجود غيره 


قبله » وذلك الغير أيضا مشروط بوجود غيره قبله » إلى ما لا یتناهی » فان وجوده محال . 


ونظير ذلك ما لو قال القائل : لا أعطيك درهما إلا وقبله درهما وكذا إلى ما لا يتناهى 


آت| لل سس 
010 وضعفه الامدی أيضاً فى الأبكار ۱ ب . 
(۲) قارن با 
الكتابين ۰ ونجد مثل 
ریذ کر أن نی 


۱ ۰ 
ار 


لأبكار ۱ ب حيث يقدم دلیله الختار على بطلان التسلسل ولاحظ ما سبق فى القدمة عن العلاقة بين 
هذا الاستدلال عند الفار اب ( حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ۲۲ » ۲۳ ) وينتقد ابن تيمية هذا الاستدلال 
تأر فيه بابن سينا » ويرى الأول بالتناقض إذ يقرر فى ( دقائق الحقائق ) نقيض ما فى ( الأبكار ) 
: للوافقة ۲44/۲ - ۲۰۳ . ول نطلع بعد على كتاب دقائق الحقائق لنقبين قيمة هذا النقد , 

۲۷۵ ۲۲6 من هذا الكتاب والنجاة‎ | ٩۸ » عن معى الواجب والممكن انظر ما سيأق فى ل ۱۷ اء ب‎ (r) 


ارات يل ااب 
اس ب يشر حی الرازى و العلوسی ۱ ه9١‏ »؛ وعيون السائل الفارانى ص ٤‏ »› وحوار بين 
کته و المتكلمين ٣٢‏ بم 1 ١‏ 


E مد‎ 


فإنه لا سبيل إلى إعطائه درهما( ما . وهو على نحو قول الخصم فى تناهی الأبعاد » باستحالة 
وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآخر بحيث پلاقیه عند نقطة وينفصل 
عن قرس تاه انها ی( مه لا قاطا رن راس نا و خن 
يفرض التلاق عندها إلا ولاید أن یکونا قد تلاقیا قباها عند نقطة آعر ی إلى ما لایتناهی 
وذلك محال . كيف وآن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم + فالجملة مسبوقة 


بالعدم »وكلى جملة مسبوقة بالعدم ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بأن لا نهاية لأعدادها متنم . 


وما يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد ما أن يكون موجداً 
U‏ وده ی حال وجوده » أو بعد عدمه » لا حائز آن يكون موجدا له بعد العدم ۰ اد العدم 
لا یستدعی الوجود . وان كان موجذا له فى حال وجوده فوجود العلول يلازم وجود علته فى 
الوجود وهما معا فيه » ون كان لحف تقدم بالعلية على الما على نحو تقدم حركة 
اليد على حركة الخاتم ونحوه » فإذا العلل / والعلولات وإن تکثرت فوجودها لا يكون 
إلا معا » من غير تقدم وتأخر بالزمان“. وأما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى 
الاحاد ؛ إذ حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحد من آحادها. وان كان كذلك » فالجماة 
[ما أن تکون بذانها واجبة أو مکنة : لا جائز أن تکون واجبة والا !۱ کانت آحادها مکنة. 
وان كانت ممكنة فهی لامحالة » تفتقر إلى مرجح » فالرجح إما أن یکون خارجا عن الجملة 
أو داحلا فيها : لا جائز أن يكون من الجملة ولا فهو مقوم لنفسه ؛ إذ مقوم الجملة مقوم 


)١(‏ أورد الآمدى فى الأبكار 4۳/۱ ب »> 44 | حجج المتكامين على بطلان التسلسل و عشلهم بهذا المثال » وفكرته 
تقوم على أن ما شر ط فى حصوله انقضاء ما لانهاية له لا حصل أبدا» والتقده بأن شر ط العطاء فى المثال غير موجود » آما انتفا 
الشر ط فى الممثل له فغير مس فلا تقبل الدعوى به دون دليل وهو مسبوق فى هذا النقد بابن رشد ( المناهج ۱۸۲ ) ويتابها 
تقليدية جرى عليبا الكثير من المتكلمين : كالجوينى فى الشامل ۱۱۱/۱ وف الارشاد ۲۰ » ۲۷ ومن قبله القاضى عبد ا لبا 
المتز لى - ون كان يتمثل بالتفاح بدل الدراهم - فى شرح الأصول الحمسة ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 

( ۳ ) هاتان الكلمتان و جدتا مامش الاصل ؛ وبهما تستقم العبارة . 

(4 ) انظر فى وجوه التقدم والتأخر ( البین ١ ١١‏ » ب ) وما سيأق عنها فى ل ۱۱۰ ب والتعلیق علها . 


8 عد 


لاسحادها 4 وذلك یفهی ال تقوم المکن بیذاته » وهو متعذر إِذ قد فر ضص 13 و اجا 
من آلحاد الجملة مکنا . ون كان خارجا.عن الجملة فهو اما واجب واما مکن » فان كان 
مكنا فليس خارجا عن الجملة على ما وقع به الفرض» > فب أن کون واا وذانه لا ماه 


فهو لا میحالهة واجب بذاته 4 وال لافتشر إلى عسره » وذلك الغير إن کان ار جا عن 
الحملة الفروضة ففیه إبطال الفرض > وان كان داحلا فیها ففیه توف کل واحد على 
صاحبه وتقدمه بالذات » و کل واحد من القسمیح متعذر + فقد تدخل من الجملة آنه لابد 


من القول بوجوب وجود موجود › وجوده لذانه لا لغيره . 


ان قیل ما ذکرتوه فرع [ضاهالنظر ال العلم وجعله شُدرکا ۰ وبم الردعلی من نکر 
ذلك وم يسو غ غير الحواس الظاهرة مدرکا ؟ كيف وهو متعذر من جهة الطلوب » ومن 
1 ؛ أما من جهة المطلوب فهو أنه إ ما أن یکون معلو ما أ 007 > فان / كان 


»ملو ما فلا حاحة 2 طلبه » وان کان مجهو لا فتمتنع معر فته تیر الظفر ي 


وآما من جهة المبدأ فهو أن کل مطلوب فلابد له عند التعريف من مبادی معلومة سابقة 
مناسبة » وتلك المبادئ ما أن تکون بدمية أو مستندة إلى ما هو فى نفسه بدمی ‏ قطعا 
التسلسل المتنع » والبدمهى لا معنى له إلا ما یصدق العقل به من غير توقف على أمر حارج 
عنه ؛ وهو ما لا حاصل له( ؛ فإنه إما أن یکون حاصلا لنا فى مبدلٍ النشوء أو بعده : لا جائ 
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١ (‏ ) ذکر المۇلف هذه الحجة ى € تساسل العلل والمعاولات مع کو ا معا فى الأبكار ١ ١8/١‏ » ب « وأعقب ذلك 
عناقشة حول احتیاج المکن إلى المر جح أورد فا أحد عشر وجها لعدم احتياجه إليه وناقشها آما الحجة الذ كورة هنا فتکاد 
تکون منقوله عن النجاة ص ۳۲۵ » کا نجد مثلها عند الفارای » انظر حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ۱۱۰ ۱۱۳ و« وما 
يز كد جنوحه إلىهذا المصدر معارضته لأدلة المتكلمين التقليدية وك الله كفكرة الجوهر والعرض وفكرة 


نماری المکنات ( انظر القانون الحامس ل ٠۹۷‏ - 4 ۰) عل أن ابن قيمية ينقد هذه الحجة الحتارة فى الموافقة 44/۲ لاس 
؛ ۵ ۲ ۱ و 


يشير إلى نقد أب الثناه الأرموى ها - نفس المصدر ص ۲ - ۲۹ . 


00 داجم الابکار الو ۱۱۹/۱ ۰ ب حیث رضن فكراة اللسيين الذین پنکرون افضاء النظر العقل ال المدرقة 


TT‏ ر ها طريق العلم ويورد شههم ويناقشها وحتج لرأيه بثلاث حجج » ميرهنا بذلك على أن المبج 
اك حرطت ارو را ال ٠ب‏ در هناك بشأن موقف المتكلمين عامة من المسألة ( ص ۱۸ 
ن هدا ۱ ب ) 


۳ 7 ۰ 
1 ادف بالایکاد ۱۳/۱ ۱ ۰ ۱٩‏ ب وانظر اق الرد عل نفاة یپیات شرح الواقف لجرجاف ۱۷1/۱ - 


1 [hk 


سد ©[ امه 


أن يقال بالأول» فإنا كنا لا نشعر با فى مبدأ نشوئنا »ولوكانت حاصلة لما وقع الذهول عنهاء 
إذ هو متناقض . ون قيل بالثانى : فإما أن يقال حصلت بالدليل أو بغير دليل » فان كانت 
بالدليل فليست بدمية » وإن كانت هن غير دليل فاختصاص حصوفا بزمان دون زمان 
هو ۱۸ لا حاصل اه . 

آم قولكم إن ما وجد بعد العدم لا بد فان يكون وجوده لغيره وإلا لما كان معدوما قبل. 
فلو كان وجوده لغیره لم بخل : اما آن بکون ذلك الغیر دائما علة » آوحدث کونه علة » 
فان كان دائما علة وجب ألا بتأخر وجود معلوله عن وجوده وأن لا يكون مسبوقا بالعدم. 
وإنحدث کرنه علة فالکلام فى تلك العلة کالکلام فى معلوها وهام جرا رها بزدی ال آن 
لایکون معدوما ولامسپوقا بالعدم وهومحال » أو إلى علل ومعلولات لاتتناهی ولم تقولوا به . 

و انم ۷) لو افتقر الحادث فى حال حدوثه إلى محدث لافتقر العدوم فى حال عدمه 
إلى معدم" ۰ وهو متنع لأن ما اقتضی العدم : إما نفس ما اقتضی الوجود أو غیره » لا جائز 
أن یکون نفسه » فان ما اقتضی وجود شئ لا يقتضى عدمه » وإن كان غيره فذلك الغير 
ما واجب بذانه أو لخيره » فن كان واجبا بذاته أدئ إلى / اجيّاع واجبین وهو محال كما 
سيأ . كيف ویلزم أن یکون الشی الواحد موجودا ومعدوما معا لتحقق ١ا‏ يقتضى کل 
واحد منهما ؟ وهو متنع . وإن كان واجبا لغيره فذلك الغیر اما أن یکون هو نفس ما آوجب 
الحدوث أو غیره ؛ فان كان نفسه فیستحیل أن یوجب بذاته ما یقتضی عدم ما يقتضيه 
وجوده بذاته » وإن كان غیره فیفضی إلى اجماع واجبین وهو متعذر . 

وا » فإنه لوافتقر إلى موجد لم یخل إما أن يكون موجدا له فى حال وجوده أو فى حال 
عدمه » فن کان‌موجدا له فى حال وجوده فهو محال ؛ إذ الوجود لا يوجد. ون کان موجدا له فى 
حال عدمه فهومحال أيضا ظاهر الاحالة. ولوسلمنا أن ماوجد بعدالعدم لابد وأن یکون وجوده بغیره 


3 


لكن لا إفضاء له إلى إثبات واجب الوجود مع كونالخصم قائلا بعلل ومعلولات إلى غير النهاب 


)١(‏ ذكر الآمدى هذه الشبهة فى الأبكار 44/۱ ب » وهی جزء من دليل العلة التامة الذى مساك به ابن سينا وغيد' 
فى قوطم بقدم العام وسيعرض له المؤلف فم بعد بتفصيل انظر ل ۱۱۰۳ ۱۱۰۵ . 
( ۲ ) هنا كلمة محوة بالأصل تعذرت قراءتها . ولعلها : وأيضاً وإنه . . , إلخ . 
(*) أورد الآمدى هذه الشمة أيضاً فى الأبكار 40/۱ ب . 
٤ (‏ ) قارن بالأبكار 45/١‏ | حيث يورد عدة اعتر اضات على دليل الممكن والواجب شبيهة مما ذكره هنا . 
مسم 1 س 


وقو كم : إنه لو كانت العلل والعلولات غير متناهية فكل واحد منها مکن باعتبار 
ذاته . فم الوق عل من فرظ ا ان یعون مرج دا وان القن" هما 
اتصف بالوجود فهو ضروری الوجود(" ۰ وضروری الوجود لایکون مکنا . فان قیل له 
مکن فبالاشتراك » وليس هذا تسلم المطلوب ؛فإن کون الشی" ضرورى الوجود أعم من 
الضرورة الثابتة لذاته » ومع التسلم بکونها ممكنة فما ذكرتموه » فى أن لالماية » غير 
مستقم ب آما ما ذکرتوه :طرف التعاقب ‏ فغیر مطرد » وذلك آنا [ لو فرضنا ] 19 حادثا 
بعد العدم فاما أن يقال : إن له قبلا" كان فيه معدوما أو لیس : لاجائز أن يقال 
ازه لم يكن له قبل كان فيه معدوما ؛ وإلا لما كان له أول وهو حلاف الفرض . وان كان 
له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم : لاجائز أن /یکون معدوها وإلالما كان 
له قبل ؛ إذ لافرق بين قولدا : إنه لاقبل له » وبين قولنا : إن قبله معدوم »> فبقی آن یکون 
موجودا 6 م ماقبل یفرض الا وغو مسبوق بقبل آخر إلى مالانهاية له عل هذا النسو » 
فإذا قد ثبت وجودات لاماية لأعدادها وان كانت متعاقبة » و کل واحد مسبوق بعدمه . 
وبه تبين كذب ماذكرتموه من القياس . وأما معتمد القائلين بالإيجاد بالعلية فطريق 


الرد عليهم ماهو طريق لكم فى الرد عليهم كما يأتى فیا بعده . 


واما ماد كر قوة ةق تطرق ‏ امه ورب الاتقیاه قیها إل ببوضوة وجودة ا ا 
الموجود لایخلو :ما أن يكون مكنا أو ل ليس عمکن » فان كان ممكنا فهو من الجملة وليس 
بواجب “.وإن لم يكن ممكنا فما 5 عمکن‌لیس بواجب. ومذا يندفع ما ذكرتموه فى جانب 
الانتهاء إلى موجود هو مبداً الوجودات أيضا . 
تمصت بيجي ني ی دس 

(۱) فكرة أن كل موجود فهو ضرورى الوجود آجاب عما اللف فى ل ٩‏ ب ( ص ۲۲ من هذا الكتاب ) » 
رانظر هذه الفكرة عند | بن عرف = الحبال عند حرى الدين بن عربى ‏ ص ۳۰ . للد كتور محمود قاسم - الطبعة الأولى . 


( ؟ ) غامضة بالأصل أثبها اجتهادا , (۳) بالأصل ( قبل ) وهو خطأ , 
7 (1) عد الجواب عن فكرة القبليات التسلسلة فى ص ٩‏ ب » وانظر التعليق هناك ( ص ۲۲ ۰ ۲۳ من هذا 


35 
راب 


- سب ۰1۷ مب 
۳ سب شلية اارام 


۷ س 


1/۸ 


والجواب“ : آما طریق. إفحام المنكر لكون النظر مدركا أن يقال : نی إفضاء النظر 
إلى العلم ما معلوم أو غير معلوم : فإن كان معلوما فإما أن یکون حصوله متوقفا على مدرك 
يعلم به ليس : فان كان متوففا فالدرك إذا اما الحواس ۳ النظر: لاجائز أن يكون مدركه 
الا ل ران تو عدو ا أن يكون مدركه النظر . وان لم يكن متوقفا 
وآنه لو خلى الانمان ودواعی نفسه ف هرد نشوئه ؛ مع فطع النظر عن النظر » م يجد 
صلا » وکل مالیس على هذه القضية من العلوم فليس ببدمى . 
وإن اكت فى ذلك عجرد الدعوی فقد لاتؤمن المعارنمة عثله فى طرف النقیض ؛ ولیس 


| 


عله محیص/ 5 

وأما إن كان مجهولا غير معلزم فالجزم بنفیه متعذر + لعدم الدليل الفضی 
]یه . وليس هذا. ما ينقاس فی طرف النفيض ؛ فان من حصلت عنده المواد الصادقة 
الممدرنة بالصور الحقة .الى يتول, بیاما المنطق : رجحل ی نفسه جحد ما پازم عنها » وذلك 
کعلمنا بان الاربعة زوج لعلمنا بام منقسمة عتساویین » وكل منقسم عتساویین فهو 


3 3 7 
زوج“ كيف وأنا نجد من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا بعد مالم تكن › 
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ولو خلينا على اھ الفطرة من غير طلب لطا م نعلمها ؟ فلا رل ۳ من مدرك موصل 


(۱) تلتق الدارس الكلامية من اعتز الية وأشعرية وماتريدية وغيرها على إثباث النظر طريقا إلى الم » وهذه حفیفا 
قر رها ابن زشد فى مناهج الأدلة ر ؛ ١8‏ » ه8١‏ » » انظر : 
| - أبكار الأفكار للآمدى ۲۱-۱۱۹/۱ ب حيث بر دعلى نفاة النظر ویلتی مع (الغاية) ف‌الفكرة والعبارة . واثثار أيهاً 
ب - المغى القاضى عبد الجبار 41/4 وما بعدها حيث يستقصى شبه الفلدة وپناقشپا حى ص ۲۰۸ . 
. ج٠‏ - وشرحالأصول الدمسة له أيضاً ص ۷١ ٠٩١‏ وكلا الکتابین بوضح موقف المعتز له الذين هم بالضرورة أحرص 
على هذه القضية من غير هم . 
د - حر الكلام لأ المعين النسئى الاتریدی 4 - ۱4 حيث يوجب النظر فى معرفة الله ولو برد شرع » خلافا للأشاعرة 


وبعض النابلة . 
ه - أما الموقف السلنى فهو عند ابن تيمه لا تلف عا سبق » بل هو أقرب إلى المعتز لة منه إلى الأشاعرة انظر قض 
المنطق ه ۲ - 4١‏ . 


و - وأما عن الإمامية القائلين بالتعلم فيحاول الطوسى فى تلخیص احصل تحديد موقفهم من النظر العقل وأنهم يملموة 
بافضائه إلى المعرفة ولکن پقولون بأنه و حده لا یکی للنجاة معارضاً الرازى فى هذا - المحصل ۲۱-۲۵ . 
(؟) تلك هی الحجة الى جاءت فى الأبكار ۱ /۱۸ب.» ١9‏ ا ردا على نفاة النظر و نجد مثلها عند الغزالى فى الاتصاه 
۲ والرازی فى المحصل ۲۲ ۰ ۲۹ والجويى فى الإرشاد ه » ؟ والغی ۷۷/۱۲ . 


د مه 1 


إليها ؛ فإنها غير بدمية » وليس الدرك هو الحواس ؛ إذ الکلیات غير محسوسة » فتعین 


آن پکون النظر » ولولا آنه صحیح() دا آفضی إل الطلوب" . 


فان قبل le:‏ د کر موه ف معر ص اثبات النظر غير بلدمی وال وفع احتصاصک 


1 
به دوننا » فبى أن يكون نظريا » وفيه إثبات النظر بالنظر وهو کشنع . 

فالواجب' أن يقال : ماذكرتموه فى معرض الإبطال : ما أن يكون صحيحا أوء 
فاسدا فإن كان صحيحا فقد أبطلئم النظر بالنظر أيضا وهو متنع »ون كان فاسدا فلا حاجة 
إلى الجواب( . 

وقولم : إن الطلوب فى النظر إن كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه » وإن كان مجهولا 
فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر به" . 

قلنا : الثی" قد یکون معلوما من وجه ومجهولا من وجه » آعیی معلوما بالقوة ومجهولا 
بالفعل » وذلك إثما یکون عند کون الانسان عالاً بقضية كلية وهو جاهل ما دحل تحتها 
بالجزئية » آو عالم به لکنه غافل عن الارتباط الواقم بینهما : مثال الأول علمنا بان کل 
اثنين زوج » وجهلنا بزوجية ما ید زید مشلا ؛ لجهلنا بائنینیته » لکن جهلنا به ما هو 
جهل بالفعل » ون كان معلوما بالقوة ؛ من جهة علمنا بان کل اثنين زوج . 

ومثال الثانى : ظن / کون البغلة المنتفخة البطن حبلى مع العلم لل راک 
بغلة عقم » فالعلم بكونما عقما واقع بالقوة » والجهل بذلك إنما هو بالفعل . فمستند الجهل 
فى الثال الأول ما هو عدم العلم بالقدمة الجزئية وف الثانى الغفلة عن الارتباط بين 
القدمتین . فالطلب إذا إنما هو لمثل هذا الجهول ؛ فانه مهما ظفر به وعرفه بالفعل » 


(۱) ف الاصل ( وإلالما) وزيادة كلمة (وإلا) تتکرر عن الآمدى فى مثل هذا الأسلوب دون داع . 
(۲) تلك هی الحجة الثانية فى الأبكار ۱۹/۱ | بنفس الألفاظ تقرياً , 

(۴) کذا بالأصل ولملها ( فا جواب . , , ) . 

. ب‎ ۲۱ 217/١ وهذه تكرار لفكرة الدور الى ينهم كل منم خصمه بها و انظر الأبكار‎ )٩( 
رنه شبة آجاب عها فى الابكار ۱۲۲/۱ ب بتفس الالفاظ تقريياً فخا يقال « الزوجية واغیل بج کا‎ ) *( 
ف رالمثال از‎ 


ا لس ل a‏ إثبات صحة النظر - فى القسطاس الستقم ۲۰ » ٩ه‏ ضمن ممرعة القصور 
عاب د رسائل النز ال ۱ 


صو اك 


۸س 


ا 


عل الصفات الى كانت معلومة بالقوة » عرف أنه مطلوبه لامحالة . آما آن یکون الطاب 


لا علم أو جهل مطلقا فلا( . 


وأما القضايا البدمية فهى كل قضية يصدق العقل ما عند التعقل لفردانها من غير 
توقف على مبدأ غيرها" » فعلى هذا حصوضا لنافى هبدأ النشوء إنما هو بالقوة لابالفعل 
وعدم حصوضا بالفعل إثما كان لعدم حصول مفرداتها الى لاتحصل إلا بکمال له 
الإدراك » فإذا حصلت المفردات عند كمال آلة الادراك بادر العقل إذ ذاك بالنسبة 
اا لما سن غر قر ف امه . فعلى هذا لم يلزم من عدم حصوشا لنا فى مبداً النشوء 


بالفعل أن تكون غير بدمية » ولامن تأخخرها أن تكون نظرية فبطل ماتخبلوه(" . 


وما ماذكروه فى امتناع افتقار الحادث إلى المحدث(4) فما يلزم آن لو لم يكن 


مستنده القصد والارادة بل الطبع والعلة 4 ولیس كذلك 1 


آما على الرأى الفلسفى القائل بالایجاد بالعلية : فهو أن الافلاك متجركة على الدوام 
[ احصیل (*] ماما من الأوضاع الممكنة + على وجه التعاقب والتجدد» طلا للششبه ععشوفها 
والالعحاق عطلوما 3 م تة للحر کات الدورية بارادات قدعة | الأجرام الفلكية » 
و بتوسط الحر کات وحدت ۳1 اثیراث کالامتز جا ت والاعتدالات وغير ذلك 4۵ ف الأموة 
السغلیات »/ وقبول الفابلیات للصور الجوهرية و الإنسانية ؛ فان بوجد منها اغا 
هو لعدم القابلية لالعدم الفاعلية ؛ إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الوجود مع جرم 
فلك القمر 


, قارن بالإبكار ۲۲/۱ ب حيث يعرض نفس جوابه هنا‎ )١( 

55 پتفق ماما مع تعريفه القضاءٍ | الأولية فى « المبين » لوحة ٩‏ ! » وف الأبكار ۱۲۲/۱ . 

(۳) قارن بالأبكار ۰۱۲۲/۱ ۳۰ ب حيث بحيب ببذه الأجابة . 

( 4 ) فارن بالابکار 1۷/۱ تب و انظر ما تیان ى ل ۵ ۰ امن هذا الکتاب . 

( ه) .راجم ما جاء ی ل ۱۳ ۰ ب و التعلیق علها . 

(5) كلمةأصابها حو بالأصل فل يبق ما إلا اللام أثيتها اعاداً على الأبكار ففيه نفس الجملة فى ۱۷/۱ 


۱3 ی 


وأما الرأى الاسلای : 


فمصدر الحوادث بأسرها وسستندها إنما هو صائع مرید مختار اقتضی بإرادة قدمة 
وأنشاً عشثة آزلية کل واحد منها فى الوفت الذی اقتضی وجوده فيه » كما يأنى تحفیفه 


فیا بعد إن شاء الله تعالى . 
فليس الوجد لاحوادث أ حى دفتشر 1 محل ث ولاهو مو جك ےا إيجادا 
بالعلية أو الطبع حى يازم قدم ماصدر عنه بقدمه . 


وق وام : لو افتشر الحادث فى حال وجوده إلى محدث لافتقر فى حال عدمه إلى معدم . 
قلنا : مهما كان الف اف نفسه مكنا فلابد له من مرجح لاحت طرفیه آعنی الوچوو) 
والعدم » ولا فهو واجب أو تنم ؛ فکما أنه فى حال وجوده يفتقر إلى مرجح فكذا فى 
جانب عدمه > والمرجح للعدم هو المرجح لأوجود » لكن إن كان مرجحا بالذات عند 
القائلين به فعدمه هو الرجح للعدم لانفس وجوده . وأما عند القائلين بالارادة فيصح 
أن يقال : عدم المعدوم فى حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة 


بتخصیصه بى ذلك الوقت » ولایازم من ضرورة وجود القدرة والار ادة ف القدم قدم 


ما بشخصص ما ۾ كما سدبینه فما ر0 ۲ 


ويحتمل أن يقال بإسناده إلى قدرة قدعة اقدضت عدمه » وإرادة أزلية افتضت 


تحصیص عا هه بذلك الوقت كما افتضت تلخصيص وحو ده بوفت [ آخر ] ( والرجح 


للطرفین واحد لاتعدد فيه وان وقع التعدد فى متعلقه كما سيأق بعد“ . 


وأما ماذكروه من امتناع إحداث المحدث فى حالى الوجود والعدم/فلا يستقم » 


وذلك أن ماوجك بعد العدم 3 إا أن يكون وجوده لذاته أو لغيره ١,‏ لاجائز أن یکون 


۱ فى الأصل ( الوجوب ) والصواب ما آثیته , (۲) ل 75 اوما بعدها من هذا الکتاب , 

)۳( غير واضحة بالأصل 3 نها سياد 1 

(4) ذکر الولث ‏ الأبكار ۱ ۱ ۰ ب هذين القولين فى الاجابة عن هذه الشببة و نسب الثاف مما إلى الفاضی 
أب بكر الباقلانی فى آحد قوليه . 


| ال 


ب٩‎ 


وجوده لذانه » ولا لما كان معدوما » فبقی آن يكون وجوده لغيره كما فررنا . والاقدضاء 
لوجوده لیس هو له ی حال عدمه » ولا لا كان معدوما » فلیس الاقتضاء لوجوده 
إلا فى حال وجوده ؛ لا ععی أنه آوجده بعد وجوده » بل ممعنى أنه لولا الرجح لما كان 
موجودا فى الحالة الى فرض کونه موجودا فيهال؟ . وعند ذلك فلا التفات إلى من 
اعتاص هذا القدر على فهمه » واعترضت عقله مرای وهمه . 

و آما اشتراط انتفاء الوجود عن مکن الوجود فیعتذر جدا ؛ وذلك أن مکن الوجود هو 
بعينه مکن العدم » فإناشترط فى مکن الوجود أن لایکون موجودا فلیشترط فى مکن العدم 
أن لایکون معدوما » فإنه كما أن الخروج إلى الوجود يخرجه إلى ضرورة الوجود فالخرو ج 
إلى العدم یخرجه إلى ضرورة العدم . وذلك يفضى إلى أن لایکون المکن موجودا 
ولامعدوما وهو محال . 

فإن قيل : إن العدم لايخرجه إلى ضرورة الوجود بالعی الشروط دون المطلق فهو 
صحیح » لکن لامنافاة بيئه وبين الممكن 5 

وأما ما ذکروه من القبلیات الغير التناهية ۳ فمندفع ؛ وذلك آنمم إن فسروا القبلية 
مر زائد على عدمه كان عدمه فیها فغیر مسلم » بل لامعنى لقبلية الشی" إلا أنه لم يكن 
فكان » ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه . كيف وأنه يستحيل القول 
عا ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان » وأوضحناه من البيان » فى عدم حوادث 
لاتتناهی ؟ 

وما ما ذكروه فى بیان استحالة القول بوجوب واجب الوجود”" نظرا إلى ثبوت الإبكان 


)١(‏ قارن بالأبكار 4/۱ ب‌حیث يورد هذه الشمة » ثم جیب عنما فى 4۷/۱ | ممالا حرج عا هنا » وانظر فى كل 
ما سبق من شبات لفاة النظر وردها المواقف ٩۹۰/۱‏ - ۱۸۸ ۰ ۲۱۱ ۲۱ . 
(؟) ف الأصل ( الغير متناهية ) والصواب ما أثبته » وانظر فى فكرة تساسل القبليات و مسك ابن سينا مها ضد التکلمن 
القائلين يحدوث الزمان النجاة قىم ۲ ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ وانظر ف المناقشات حول ذلك « حوار بين الفلاسفة والمتكلين 
ص ۲۵۵۰ ۰ ۲۲۸ وانظر ايف الواقف 1۸4۰/1“ ۱ وماية الأقدام ؟ه ¢ o‏ 
(۳) ف الاصل ( الوجوب ) , 
سب ۲۲ مت 


له ونفیه عنه فمنشأ الغلط فيه ما هو من اشترالك لفظ المکن( + إذ قد يطلق على 
مالیس / همتنم E‏ زونه وا ی وفع فالاشتان ار رل 59 a‏ ۱۱ 
بذاته : والثای مباین له . فعل هذا :إن قضی علیه بکونه مکنا فلیس الا بالاعتبار الأول 
ولابازم منه ننی الوجوب لکونه أعم منه » ون سلب عنه الامکان فليس إلا بالاعتبار الثانى » 
ولايازم منه نی الوجوب أيضاً» بل رعا كان الوجوب هو العتبر أو الامتناع لامحالة. 
نعم لو سلب عنه الامکان بالاعتبار الأول أو آثبت له بالاعتبار الثانى لزم آلا يكون 
ا + فا ی أ 


لذانه لالغيره ۲ 


شرنا ليه أنه لابد من القول بوجوب وجود موجود وجوده 


وهو حسی ونع الو کیل : 


ج مایت مرو دا 
۱( قأرن بتعر پفه الممكن والواجب ف المبين لوحة + ب والأبكار ۱ وانظر أيضاً ر مناهج الأدلة » YY‏ 


! ۲ ۲ 1 أنه ارم بط ای ۶ 
ر الراتف ۱۷۲/۱ و طبقات الشافعية لسبی ۲۱۹/۳۲ - ۲۱۸ وانظر ما سيق فى ۱۱۷ ب › ۱۹۷ ب . 
(۲) كذا بالاصل , 


الا وزالثان 


9 ۸ 06 د مھ 
وابطال تعطيل من ذهب الى نفیها من أهل القالات 


سے حر 7 


القاعدة الاولی 


SET 


وهو أنه لما كان النظر فى الصفات" النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر فى 
الصفات الحالية » ولرعا توصل بعض التکلمین من اب والعتزلة ا ات 


الصفات النفسية » فلا جرم وجب أن يقدم النظر فى بیان الأحوال أولا » فنقول : 


ذهب اہو هائه”" إلى الفول باثبات الأحوال » ووافقه عل ذلك جماعة من المدزلة 


ع 


أ 


والكرامية » وجماعة من أصحابنا كالقاضى ایی بكر » والامام 
من عدا هؤلاءمن المتكلمين . 


وقبل النظر ف تحقیق مذهب کل فریق » یجب أن تعرف: الحال ومعناها ؛ لیکون 


یی العالی( . ونفاها 


الثوارد بالق والاثبات على محز وأحد » من جهة واحدة 9 ثم التعريف ماذا ؟ 


قال بعض التکلمین(؟ : لیس‌الا تک فا ومن عات ل تال وال سم ؛ إذ الحد 


(۱) هذا العنوان ليس ف الاصل . 

(؟) عن أقسام الصفات فارن بالبین لوحة ۱5 ۱ »> ب . ومناهج الأدلة ۱۹۵ والمع للاشعری ۳۱ وشرح الأصول 
الخمسة ۱۸۲ و الارشاد 4 ۰ ۱" ول الاين ۸۸ ۰ ۸٩‏ والرسالة القشبر ية ص ه وموافقة یح النثر ل ۲۲۸/۲ - 
3١‏ . 

( ۲) .هو عبد السلام بن خمد بن عبد الوهاب الجباق» المدوق سئة ۳۲۱ هوهو وأبوه 0 آبو على ) من شیوخ المعثز له 
البصريين انظر ف ر جمته : الفرق بين الفرق للبغدادى ١54‏ - ۱۸۲ + و اللل والنحل الشهرستاف ٩۹۸/۱‏ - ۱۰۸ ؛ وانظر 
فى ار جمة القاضى أب بكر الباقلانى المتوق سنة ٤٠۴‏ ه الفرق بين الفرق 1١١6‏ ۰ ۲۷ وکتاب التهيد تحقيق ألى ریدة 6٩‏ ۲ س 
۲۵٦‏ ¢“ 

٤ (‏ ) نسب الشهرستاف إلى الجويى أنه أثبتها أولا ونفاها أخيراً ( نباية الأقدام ۱۳۱ ) وأما البافلاف فینسب إليه الآمدى 
فى الأبكار ۱۸۸/۱ ب ۰ ١١١‏ | أنه تردد قوله بين النی والإثبات » وبالرجوع إلى هید ۱۵۳ - ٠٠١‏ نجده يرفض 
الأحوال معناها عن أنى هاشم > كا اننا نجد الجوينى فى الشامل بر فض الأحوال ۰۷۱/۱ ۲۰۵-۱۹ ٻيا يقبلها فى الإرشاد 
۰ - ۸6 وهذا قد يعارض كلام الشہر سثانى أنه رفضها آخبر ا لأن كتابالإرشاد متأخر عن الشامل ) أنظر الشامل - المقدمة 
ص ۷ ) و آنظر أيضاً ف السألة الابکار ۱ ۱۷ ۰۱۲۸۷ ب و آصول الین ۱۸۰ - ۱۸۲ . 

(ه) هذا الفائل هو الجويى انظر الابکار ۱۱۵/۲ | » وقد تابعه الشهرستافی فى هذا نباية الافدام ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۲ 
و انظار الار شاد ۰ FAN‏ 


ت .یت 


1 2 
۰ب والرسم لابد وآن پکون متناولا لجمیع مجاری الاحوال» /والا فهو آخص منها » والحد 


۱/۱ 


والر‌م رجب آن بکونا هساویین للمحدود لا آخص مه ولا ؛ والا يفضى إلى ثبوت 
الحال للحال » من جهة الل لابتناوضا إلا وقد اشترکت كلها فى معی واحد ؛ و کل 
ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والعانن فهو حال زائد عليها . لکن هذا القائل 
اما آن بفرق بین مابه تتفق اللوات وتفترق » وبین مابه تتفق الوال وتفترق » 
ل مایقوله القائل بالثحوال ؛ فزٍن عنده اللوات هي ل تتفق وتفترق بالاحوال . 
آما اتفاق الأحوال وافترافها لیس( الا بنوانها کما یأئی » أو أنه لابعترف بالفرق ؛ 
فإن اعترف فلا اتجاه لما ذکره . وان لم بعترف تا فلتس. :ا أيظلها اون اف 
إثبات الحال للحال . کذا عتنع التعربف 


فاه کما بشعذر التعريف با الحد :لما فيه من 


ما ذكره ؛ إذ فى ضرورة الاعتراف بالانقسام وقوع مابه الانقسام . ون ماأشار إليه 
آشعر بجهل صناعة الحدود و الر سوم , 
وذلك أن ماذکروه » ون انجه فى الحدود الى لایستعمل فیها غير الذانیات » فهو 


غير مشجه ف الرسوم » من جهة أن القصود من الرسم ليس إلا تمييز الشى' عما سواد : 


تمييزا غير ذاق . والتمبيز كما يحصل بالخواص الوجودية الثابتة لاشی" المرسوم دون 


غيره » كذلك قد يحصل بالسلوب الختصة به دون غبره . وإذ ذاك فلا يلزم ثبوت الححال 
[ إذا ماعرفت ما ]29 ؛ إذ الحال صفة إضافية » والسلب الحض ليس بثبوق . فعلى 
فا إل حافك الخال باهر سل » وخاص عدى » كان التعريف صحيحا ؛ ولم يكن 
ما ذکروه منجها . وذلك مکن لامحالة ؛ فانه لامانع ف أن يقال : الحال عبارة عن 
صفة إثبائية [ لوجود ]۲ غير مدصفة بالوجود ولابالعدم ؛ فإن مانخیل کونه صفة 
زائدة على الرسوم اليه ن إلا آمرا سلبیا » ومعی عدميا » وهو سلب الوجود والعدم . 


سم 


(۱) کذا بالاصل بدون فاء . ( ۲ ) انظر البین لوحة ه | » ومایة الافدام ۱۹۰ . 
( ۲) فى الاصل بااغواص الثابتة الوجودية الثابئة » حذفت الأولى . 

(4) غامضة بالأصل أثبتها اجنهاداً . 

( ه ) بیاض بالاصل أكلته اعناداً على الأبكار ١٠١/۲‏ | والمبين لوحة ١١‏ ب د وقارن بالارشاد ۸۰ . 


ار 


وأما ماسوى ذلك فليس بزائد على نفس الرسوم > ولاهو كالصفة له أصلا . وهو على نحو 
فولنا فى واجب الوجود : إنه الوجود الذى لايفتقر إلى غيره » فى وجوده ؛ فإن مابه 
اشمییز لیس الا سلب الافتقار ی الغیر لایر . وآما مدلول امم الوجود فإنه لایستدعی 
من جهة آخذه فى الرسم - أن يكون صفة داخلة فى الرسوم » ولازاندة عليه خارجة 
عن معناه . بل لو كان هو نفس الذات المرسومة كان الرسم - بالنظر إلى الصناعة الرسمية - 


۱ ۱ 
وعند هذا فلابد من الإشار ة إلى أقسامها . وهی تفم إلى معللة وال غير معللة : 


زان العللة منها فهى كل حکم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات + ككون 
العالم ای قافن كاد ات ولعو E‏ هاشم » ومن تابعه من العتزلة فى ذلك » 
ا ال از ان لامي اسان ار خر ری CN‏ فیط 
الحياة » كالعلم والقدرة ونحوه . وآما مالاتشترط فیه الحياة من الصفات فلا » وذلك 
اا لواف اتيف .ربوا تا ی اشرق أن مامن شرطه الحياة » كالعلم ونحوه » 
ما يتوصل إلى معرفته من معرفة کون ماقام به عالما » ولاكذلك السواد والبياض ؛ 
فإنه مشاهد مرئی » فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه » بکون ما قام به آسود وأبيض > 


فلهذا جعل علة ثم » ولي يجعل علة ههنا . 


لسن بعلم أن التوصل إلى معرفة وجود الشى' من حكمه » أو مابازه» من الآثار » 
ما هو فرع كونه موثرا له وملزوما » فإذاً يجب جعله علة من ضرورة معی لايتم إلا بالنظر 
إلى عليته . ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها الحياة » وقد تکون إرادية 
من شرطها الحياة » ولا محالة 1 آن ٩۳]‏ نسبة الشركة الطبيعية ال کون الحل متحر کا / 
كس E‏ الارادية إلى کون الحل متحرکا » فما يرجع إلى العرفة والخفاء » ومع 


بوص 


(۱) قارن بالإرشاد ۸۰ ۰ ۸۱ . 
(۲) قارن بماية الاقدام ۱۲۲ والابکار ۱۱۰/۱ وشرح الأصول الحمسة ۰۱۰۳-۱۰۱ 


)۳( زدت هذه الکلمة لتستقم العبارة . 


کے بویت 


۱ب 


هذا فقد جعلوا الحركة الارادية علة کون الحل متحركا » ولاكذلك الحركة الطبيعية » 
فهل الفرق الا تحک 


فاد ان بر AY‏ توهش OL‏ با a‏ 
من آصحاینا . هذا نمام الکلام فى القسم الول . 
وآما الحال الغیر ا 
4 
فهی کل صفة ثبتت لذات غير معللة بصفة زائدة علیها ۰ کالوجود واللونية 


وها . فهذه أقسام لااك 
وهل هی عند من آثبتها معلومة پانفرادها » أو مع غیرها ؟ 


RE‏ هاشم ومن تابعه من العتزلة : نبا لاتعلم إلا مع الذوات » من حیث إن العلم 


۳ بتعلق بعطریق الاستملال جه .مراب لو س ما هو ف E‏ ذات 4 والذواث ثادتة 2 العدم 4 


1 
0 مسجد دة , 

وآما من قال ما »من آصحابنا » فإنه لم عنع من تعلق العلم مها على انفرادها . ولعل مستند 
الاخدلاف > فى الاشتراط وعدمه » نما هو بالنظر إلى الحقيقة”' والشبوث . فرب من وقف 
تعلق العلم ما على الذوات نظر إلى جهة الثبوت » والاخر إلى جهة الحفيقة ؛ إذ هی غير 
إضافية . وكل منهما إذ ذاك مصيب فيا يقول. أما إن كان توراد الذي والإثبات على جهة 
واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن الثبت هذا الاشتراط یکون مصيبا بالنظر إلى الثبوت 
مخطتا بالنظر إلى الحقيقة » واشاق بعکسه . 


واذا عرف معی الحال وآفسامها 2( فيعجب آن نعود إل المقصود 4 وهو الکشف عن اش 
الفريقين » والتنبیه على معتمد الطائفتین . وقد اعتمد مثبتو الاحوال على الدلالة والالزام : 


(۱( انظر ق هذا الارشاد ص ۸۰ , 

( ۲ قار نه بتعريف ال جویی ف « الإرشاد » AI ¢ A‏ 

(۳) كذا بالأصل » ولملها ( أو ) . 

(؛ ) قال فى الأبكار ۱۱۱۵/۲ بعد عرضه الحلاف حول إدراك الأحوال مستقلة أو مع الثوات - : « والذى آراه 
أن حاصل اعلاف ههنا لا يؤول إلى غير العبارة » ثم پژید ذلك بقریب ما هنا . 


عدو ,9 7 


آما الدلالة ۱ فهو هم قالو! : الثوات الختلفة کالسواد والبیاض مثلا لا محالة انما 
متفقان فى شئ وهو اللونية » ومختلفان فى شئ وهو / السوادية والبياضية » ولیس ما به 
وقع الانفاق » هو ما به وقع الاعتلاف » وإلا کانا شيا واحدا ؛ فد هما غیران وهو 
المود . 

وأما ما اعتمدوه إلزاما » فهو ألم قالوا : القول بإنكار الأحوال یفضی إلى إنكار القول 
بالحدود والبراهين » وآن لا بتوصل أحد من معلوم إلى مجهول . ولا سا صفات الرب 
تعالى ؛ إذ منشأ القول ما ليس إلا قياس الغائب على الشاهد . وهذا كله محال" . 


+ لزان‎ E رت وهی ی ار وال ی ارات‎ ETS 
ثم نعقل كوك سعد که بقل ذلك موش دا ال ال راید علها و دا هر‎ 
نفس الحركة ؛ فانا نعقل المنحرله4) ونجهل قيام الحركة به » ولو كان التحرك وقیام‎ 
الحركة بالحل شيعا واحدا لاستحال أن تکون معلومة مجهولة معا‎ 


ENC,‏ لى ؛ فالکلام فيها على ما به الاشترالك والاختلاف 
يستدعى تفصیلا » فنقول : قوم إن السواد والبیاض پشترکان فق اللونية . فاما أن پراد به 
الاشترا فی المسمية » آی أنه بطلق غل کل واحد منهما أنه لون + آو الاشتراك نی مسهء 
اللونية . فان آرید به :الأول فهوخلاف أصلهم . ومع ذلك» فإنالأسماء لا تکون‌صفات للذوات. 
ثم إن أريد به الثانى » فمسمى اللونية »لا محالة »ينقسم إلى کی » أى صالح أن يشترك فيه 
كثيرون . وإلى مشخص , أى ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون . فالأول مثل اللونية 
الوجودة فى الأذهان » وتلك لا تحقق لها فى الأعيان » والثانى كهذا اللون » وكذا کل ما يصح 


أن بشار إليه 4 کیت الإشارة إلى و 7 فعلى هذا إن آرید به اللونية الم عخصة 4 فإما 


5 


(۱) انظر الاستدلال على ثبوت الأحوال ببذه الطريقة فى « شرح الأصول الخمسة » ۱۵4-۱۵۱ . 

(۲) هذان المسلكان فى الدلالة والإلزام فى الأبكار ۱۱۷/۲ - ۱۸ | ضمن ستة مسالك لثبی الأحوال » وقد 
ناقشهما هناك مثل ما هنا » ونجد الإلزام المذكور فى الارشاد ۸4-۸۲ . 

(۳) من اعتمد على هذا الجويى فى « الارشاد » ص ١م‏ . 

( 4 ) ف الأصل « التحرك » , 


۱/۲ 


ات 


۱/۳ 


آن يفال : زن ما ثبت للسواد من اللونية بعینها ثابتة للبیاض » أو إن ما تخصص بکل واحد 


منهما غير الآحر : / لا جائز أن يقال بالاول » كما ذهب إليه مثبتو الأحوال ؛ إذ يازم 
منه آن یشعدد التحد أو نتحد التعدد » و کلا ان ¿ محال . وان قيل بالثانى فليس ذلك 
بحال » ولاصفة زائدة على ذات السواد » من حيث هو سواد » بل هو داخحل فى الذات 
والحقيقة . ولهذا إن من آراد تعقل السواد » لم عکنه أن بتعقله » ما لم يكن قد عقل اللونية 


أولا » وما لا تم الذات إلا به » وهو مقوم لما » كيف يكون زائدا عليها ؟ 


ثم كيف یکون لاموجودا ولا ماد وها » وهو مقوم للموجود» والموجود لا يتوم إلا I‏ ۳ 
ثم ولو فدر کونه زائداء فاللذوات اما آن تكون معاثلة دونه » وما فان کانت میا نله فیانلها 
إن لم يكن بأنفسها فبزائد » وذلك یفضی إلى التسلسل » من جهة أن الكلام فما وقع به 
الاثل ثانيا كما فى الأول وهو متنم . وان كانث ميّايزة»فذلك أيضا ما لأنفسها » أو بخارج 
عنها و کلاهما یجر() ی ابطال الحال . آما الأول فظاهر » وآما لفان فمن جهن آن الذوات 
ما آن تكون معاثلة دونه آو ممايزة 4 والكلام الأول دعيده عائل » وهو محال ۲ ون او 
نه اللونية العقلية الطلقة » فتاك لا یعصور آن تکون صفة شا پتشخص من الذوات . ومعی 
دول جمیم الشخصیات دحتها لیس إلا آن ۳ حصل ف الذهن من معی الاونية مطابق 
دا یحصل من معی أى لون كان من آشخاص اللون » من غير زيادة ولا نقصان . وعند هذا 
إن آرید باشتراك اللونية » بين السواد والبیاض + هذا النحو من الاشتراك » فلا انکار . 
بل هو الرأى الحق »ولا مشاحة فبة ۰ 


وعند هذا فليس لقائل آن يقول ‏ من نفاة ال ون ٠:‏ إن الاشتراك بين السواد 
والبیاض ليس إلا فى مجرد التسمية ؛ فانا نحن ندرك الاشترالك فى الجملة » ون قطعنا النظر 
عن التسمیات والعبارات . / ونشعر بالاشتراك » ون طاحت الاصطلاحات والإطلاقات" › 
فليس ذلك إلا بالنظر إلى قضية عقلية وصورة معنوية . كيف وأنا نعقل حقيقة الانهان 


(۱) ف الأصل ران . 
( ۲ ) قارن هذا بالشپرستای : « ستى لو طاحت العبارات أو تبدلت ۸ تبطل العی القدر فى الذهن » التصور فى العفل..» 
هاية الأقدام ۱4۸ . 


دس ۳۲ بت 


بطلقة » ونعقلها: شخصة ؟ ولیس تعقلها تعقلا كليا » هو نفس تعقلها تعقلا شخصیا . 
ولهذا لو مات جميع' آشخاص الانسان الوجودة فى الأعيان ؛ لم تبطل الحقيقة الطلقة الوجودة 
2 الأذهان . 

ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا بتوصل أحد من معلوم 
إلى مجهول ؛ وذلك أن الاشياء » إما كلية وإما شخصية ؛ على ما عرف بالقسمة الحاصرة > 
والحد والبرهان لیس 1 زلا ٩]‏ الور الك دون الشخصية . وذلك الآن الحد والبرهان 
ا الأمور الظنية التخمينية » بل من اليفينية القطعية » والأمر الشخصی ماله من 
الصفات ليست يقبنية » بل هى على التغير والتبدل على الدوام » فلا عکن أا 
یدهملا نان أن من اراد 
بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك » النحو الذى أشرنا إليه » كان محقا . لكن 
لا ينيض أن پقال : إا ليست موجردة ولا معدومة . بل الواجب أن يقال : انها موجودة 
۴ الأذهان » معدومة ف الاعیان ۱ وم ل أراد به غير ما ذکرناه كان زاغا عن مج السداد ع 
حائدا عن مسلاث اا ۱ 


3 ر ا 8 7 ۳ 1 : 7 ۳ ۰ " 
وأما الکلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال : ما به وقع الافتراق بين السواد 
والبياض إما أ يكون 0 هجرد ال كما ف قو لا سوادية وسياصية : واما ف مدلوشما ۴ 


لا سبيل إلى الأول » كما ذهب إليه ثفاة الاحوال ؛ فإنا لو قطعنا النظر عن التسمية : 


س 


كما أشرنا إليه فى جانب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة . فايس هو إِذا إلا فى 


مر 


]£ قضية عم عقلية معدو دة : 


وإن كان الافتراق بنفس مدلول لفط / السوادية والبياضية ؛ فإما أن يكون ذلا 


4 


۳۹ گر 


هو نفس الذات اشميزة أو حاصلا فیها أو خارجا عنها : فان کان الأول : فالمایز 
£ 5 
بين الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة عليها . وكذلك إن كان القسم نی 


١ (‏ ) هذه كلمة زدتها لتصحيح معی العبارة كا يدل عليه السياق . 

(؟) يلاحظ أنه قد اذى هنا من مناقشة المسألة إلى مثل ما انى إليه الشبرستانى فى ( ناية الأقدام ١407‏ ) غير أن 
الشهر ستای لا یفرق بين ما يه الاشير اك وما به-الافتر اق کا فعل الآمدى هنا » ون كان فى الأبكار .رف القول بالأحوال 
مطلقا وع ل أى معى( الأبكار ۱۱۷/۲ ب ) . 


سے ۷۷۲ سے 


4 سیب فایه المرام 


1 


ايقن ٠‏ وان كان القسم الثالث فکیف يصح القول بان کل ما وفع به الافتراق نين ذاتین 
فهو زائد عليها عارج‌عنها ؟ والعفل‌الصحیح يقغىبأن الافتراق بين بعض الذوات‌قدیکون 
ا لا يم تعقل OIE‏ الذواث إلا بعك تعقلها اول 1 وذلك كما وقح ده الافتراق بين 
الانسان والفرس » والجوهر والدرض ‏ وغير ذلك من الأنواع والأجناس المختلفة . وإذ ذاك 
فلا یکون ٠١‏ وقع به الافتراق خارجا ولا حالا زاندا + ككف وانه اما آن تکون تلك اللوات 
ممادزرة دوده ¢ ۲ غير ممايزة 4 فان كانت ممادزة 4 فمن صرورة تمايزها وقوع م ره التهیز 
فإن [ کان" ] ذلك أيضاً حالا زائداً على الذات » فالكلام فيه كالكلام فى الأول » وذلك 
بفضی ال مالا يتناهى وهو محال , وإن 1 تكن ممايزة دونه فهی لا محالة معائْلة ومشتر که 5 
وما به الاثل والاشتراك » على ما عرف من أصل القائل بالاحوال » حال زائد على الاثلات . 
فعند هذا ما أن ركوق الیائل فیا هو زائد عا الذوات » أو ی نفس الذوات . فان كان ق 
زائك عل نفس الذوات فلايك أن تكون 3 معحالة ممایزة 4 والكلام الأول تسه لازم إلى غير 
النهاية . وإن كان ليس ف زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به الماثل حالا أو أن 
تکون الذو ات فا آحوالا . وهو ی عن العشول 4 وابطال لتحقيق الأحوال كا 4 
إذ الأحوال من الصفات الى لا قوام ها بأنفسها : دون ذوات تضاف إليها » على ما عرف | 
من مذهب القائل بالاحوال . 


شم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حلا » فلا محالة أن بين 

الأخوال اثفاقا وافتراقا 4 إذ ليبس كلها رال و احدة . وع ذلك فما يازم فى الذوات دن 
£ 

الاتفاق والافتراق بعينه لازم فى الأحوال » وذلك یفضی إل إثبات الحال للحال » وذلك 


را هر ۱۹ 
۱ 


[۳ 


(۱) ف ااصل (رذك ) . 
(۲) زيادة ليست ف الاصل » ویدل علها النصب بعدها . 
(۲) آورد الشپرستاق فى « اة الأقدام » ص ۱4۰ هذا الاعتراض وأشار إلى جواب الثبتین عنه وم بر تض هذا 
اجو اب کالامدی و و مث. الاعر اض بان بن د الإلزامات الفحمة » كما نجد الاعتر اض. تفه عند البافلانی: ی المهیا. ۱۸ 


ی مناقشته لأنى هاشم و أتباعه , 


ان 


فإن قيل : نما لم تثبت الأحوال للأحوال من جهة أن الأحوال صفات » والصفات لا تغبت 
للمفات » بخلاف النوات . وأبضا فزن ذلك ما یفضی ول ثبوت السال ن إل شیر 
النهاية » وهو محال . ولیس يازم من کون الانفاق والافتراق بين الثوات» لا يقع إلا بالحال 
أن یکون الاتفاق والافتراق بين الأحوال بالأحوال . وهذا كما نقول فى حفائق الأنواع » 
کالانسان والفرس ونحوه . فاما نشترك ف الجناس وثفترق بالفصول » دم پلزم آن تکون 


نع [ به ] (۱) 


الاشتراك بینهما من الوجود ونحو فليس بجنس لا . وكذا لم يازم أن تکون للفصول 
وان تعددت فصول » والا أفضی إل التسلسل وهو محال . فکنا قیل ف الأّجناس والفصول 
فانقل مثله فى الأحو ال . كيف وان ماذكرتموه من الاشکال راجع علیکم بالناقضة والالزام ؟ 
فإنكم رمم به نی الأحوال » بطریق العموم والشمول » وذلكمع قطع النظر عن معنى يعم» 
محال »وهو بعینه اعثراف بالحال . 


(ل"جناس وإن تعددت جنس » فإن الجوهر والكم تالقنت اس وناك 


فالجواب : 

آما ما ذکروه من امتناع قیام الصفات بالصفات فهو پرجع علیهم بالابطال » حيث 
أثبتوا الأحوال للأعراض وهی صفات ولم ا غو دق ۶ ودا حواري الفرق لا معي 
له . وأما منع قيام الحال. بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من بطال الأحوال أصلا 
واا لفل وهو آوی منم للتتحكم والتهجم عجرد الدعوى من غير دليل . 

وقوطم: إن الأجناس تتائل ما الأنواع » وما تّائل به الأجناس لا يلزم أن يكون جنس 
فهو غلط ؛ فإِنْ ما تمائلت به الأنواع لم يكن جنسا من حيث عمومه ها فقط ؛ فإن الانسات 
والفرس قد یشتر کان مثلا ی السواه واكان ولا يقال ا جنس هما . فاذا 


الچنس" هو ما ثعاثل به الأنواع ویقال علیها قولا أوليا فى جواب ما هو + وذلك کالمعیوان 


. » زيادة ليست ف الاصل . ( ۱۲) ی الاصل , فتععا‎ )١( 

(۳) فى الأصل ( معنا ) . 

( 4 ) هذا الإلزام من جانب مثبی الأحوال يشير إليه الشبر سثاف فى نهاية الأقدام ۱4۱ » ۱۸۲ ولا يجيب عله . 

(ه ) قال الآمدى فى المبين ل 4 ب : ( وأما الجنس فعبارة عن أعم كليين مقولين فى جواب ما هو کالیوان بالنسية 
للإنسان » وأما النوع فعبارة عن أخص کلیین مقولين فى جواب ما هو كالإنسان باللسبة إلى زيد وعر .. وأما الفصل 
فعبارة عما يقال على کل و احد ولا ذائياً کالناطق بالنسبة للإنسان ) . 


ند أ حت 
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بالنسبة إلى الانسان والفرس . فعلى هذا إنما ل يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض 
من الوجود وغيره جنسا هما من حيث إنه لم يكن مقولا علیهما() » على النحو الذى ذكرناه . 
وا يفهم كل منهما دونه ,ولو كان الجنس هو ما تماثل به الحقائق المختلفة فى الجملة » 
[ لقد ]29 قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جنس هما » لكن لم كد ا 
وهذا بیخلاف الأحوال فإنها إنما كانت أحوالا من حيث إنه وقع ما الاتفاق والافتراق » 
وذلك بعينه متحقق ف الأخوال . وان كان اسم | لحال لا بطلق الا على ما به الاتفاق والافتراق 


بين الذوات فهو نزاع فى التسمية لا فى العی . 


وأما القول بان الأنواع تتميز بالفصول » وتمييز الفصول لا يكون بالفصول » فنقول : 
إذا وقع E‏ أن اكه کش ار ال مارا رانا توا 
فان فيل إمها نفس الأحوال الى م یکون کا الأشياء دعضها عن بعص ذهو مال 4 5 
الفصول داخلة فى الحفائق » أى لا تعقل حقائق الأنواع إلا بتعقلها أولا . وما لا بعقل 
الیو" إلا بتمقله ألا فلا یکون صفة زائدة على الحقيقة / على ما قررناه ۰ ومع کونه 
محالا"؟ فلم يتوصلوا إلى الطلوب إلا بتعييئه. وهو ممتنع . وإن قیل إن الأحوال غير 
الفصول و ما زائدة عليها فلا مدالة أنه وله صل اللمییژ تعر 1 الأشاء] 0) بالفصول 

: 

لا بالأحوال . 


9 4 
وآما ما ذكروه نى معرض الإلزام آخرا فما يلزم القائل من نفاة الأحوال : إن التاثل 
بين الذواتثت ليس إلا 2 جر د الا وج » 71 علىرأينا ولا , ودا يددفع قرم إن إنكار الأحوال 


يففضى إل حدم باب الول ' بالحد والبر هان ۱ 


واا 4ا ذكروه دن ا ال والحركة وقوكم ۰ انا نعام وجود الذات دم نعلم کوما 


مشحراكة 1 عالمة أو قادرة ل غير ذال فهو ؛ 9۰ و ال كان مہ سا 5 فالقول *) ان علا بون 


وسوس سس سس صم ص و جسم o‏ سد ب وي ا سي een‏ 


(۱) ی الاصل (.. ها , . مقولاعلها). (؟) ف الأصل «وقد » . 
(۳) ف الاصل (مم کونه) . ( 4 ) زيادة ليست بالأصل . 


E) 
ت ۲ من‎ 


. 3 ب 3 0 a ۰ a‏ 5 ۳ 5 0 
الذاث متحركة أو عالمة او قادرة عبر قيام الحر که ممأ 3 وغير قيام العام والدرة لكي 


هو موضع الخبال ومحر الاشکال 4 1 لیس کون الشی ء محر کا دز باب على قيام الیحر كة به 6 
ولا كونه عالما يزيد على قيام العلم به » وكذالك فى ساثر أحكام الصفات . فإِذًا ما ذكروه 


لیس الا مجرد استرسال بدعوی ما وفع الخلاف فيه » وهو غير معقول ۰ 


وإذا نحفق ما ذکرناه » وتقرر ما مهدناه » عام منه القول يد الاحوال ؛ الا عن 
ما آشرنا إليه من الاحعال . ولقد کثرت طرق التکلمین ههنا فى طرف الننى والاثبات لکن 
آثرنا الاعراض عنها شحا على الزمان من التضييع فما لا يتحقق به كبير غرض . 


والله الوفق للصواب . 


۳ 


10 سبق أن أشرث ( راجم ل ١١‏ ب ) إلى أن هذا هو قول الجوينى فى « الإرشاد ص ١١‏ 4 و له انش یاه البانلدی 


و هید » عه وو ۲ 


۳۷ 


و ۱ /ت 


القاعدة التاثية 
فى أثبات الصفات النفسية 


2 


مذهب أهل الحق : ۳ الواجب بذاته مر درل بارادة ء عام بعلم 4 قادر بقدرة 4 ي بحيأة 4 
سميج پسجع 6 صر بیهیر »© متکلم بكلام 4 وهه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. 
وذهبت الفلاسفة والشيعة / إلى نفيها . ثم احتلفت آراء الشيعة فمنهم من لم یطاق عليه 
شیثا من الأدماء الحسنى » ومنهم من لم پجوز خلوه عنها . وآما العتزلة فموافقون او 
ون كان لم تفصیل مذهب ف الصفات كما سات . 


ونحن الآن » نبتدى ععتمد آهل التعطيل 9 > وننبه على وجه إبطاله “ثم تل كر ت 


بعد ذلك مستند أهل الحق » فنقول" : 


قال النفاة : لو قدر له صفات فهى إما ذانية أو خارجبة : فإن كانت ذاتية » فذات 
واجب الوجود متقومة عبادی زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك واجب الوجود دنفسه . 
ثم أذ تلك البادی اما أن تکون كلها واجبة أو مکنة أو البعض واجب والبعض مکن : 


فإن كانت كلها واجبة أفضى إلى الاشتراك فى واجب الوجود ؛ وهو ممتنع ؛ فإنا لو قدرنا 


١84-18١ فارن - بشأن موقف المعتزلة من الصفات - بائفی 41/6" - #45 وشرح الأصول الحمسة‎ )١( 
» ويلاحظ أن ما ذكره هنا عن الشيعة نما يصدق عل الغلاة مهم كالباطنية » وعلى المتأخرين بعد اختلاط التشيع بالاعتز ال‎ 
أما قدماؤه فأكثر هم مثبتة حى غلا پعضیم ونزع إلى التجسيم کا صرح هو فى « الأبكار » ۲۵۹/۲ ب » وانظر فى هذا‎ 
؛‎ 5١04 ۰۳/۱ أيضاً موافقة صميح المنقول لابن ثيمية ۱۷۸/۲ وما بعدها ومقالات الإسلاميين ۱۰۰/۱ ونشأة الفكر النشار‎ 
۰.۲۹۲ - ۲ 

)2 عن مصطلح « التعطيل والمعطلة » انظر ماية الأقدام ۳ - ۱۳۰ وشرح الاصول اعلمسة ۱۲ ۰ ۱۳۹ 
و الاشاراث والتنبيات ۷/۳ ۲ و النجاة ۲۰۷ و مقدمة مناهج الأدلة ص و” ؛ والرياض ميد الدين الكرمانى - المقدمة 
ص ١9‏ - ۲۱ زلشأة الفکر لنشار 41۳/۱ - 1۷۹ . 

() قارن ما پورده هنا من حجج النفاة ما فى شرح الأصول المسة ص ولا ء ۲۲۱-۱۸۲ والفی ۲۸۱/6 - 
٩‏ . والیجاة ۲۲۹ - ۲۳۰ والإشارات ۵/۳ - ٤۸۲‏ وماية الأقدام ۰۸ ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۸۱ 
E‏ 


ع ۳ 


وجود واجبین » فإمأ أن پشتر كا من كل وجه أو يختلفا من کل وجه آو .شیر کا من وجه 
ا فى. آ خر : فان اشتر کا من کل وجه فلا تعدد فى واجب الوجود ؛ إذ. التغيد 
والتغاير - مع فطع النظر عن التمیز - محال . وإن اختافا من کل وجه ۰ فام پشتر کا فى 
وجوب الوجود . وان اشتر كا من وجه دون وجه فما به الاشتراك غير ما به الافتراق لا محالة 
وعند ذلك فما به الاشتراك » إن 1 يكن وجوب الوجود » فلیسا بواجبین » بل ااا دون 
الآعر . وان كان هو وجوب الوجود فإما أن يتم ى كل واحد منهما بدون ما به الافتراق 
أولا یم : لا سبيل إلى القول 1 باليَام ]7 إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب 
للتغاير والتعدد ممتنع جدا . وان لم تم حقيقة وجوب الوجود فى كل منهما إلا عا به 
الافتراق »فلیس ولا واحد منهما واجبا بذاته د لا معی لواجب الوجود بذانه إلا ما لا یفتقر 
شوه ار ان یم هده تالا كلها ]نا ازع مرق فرص :القع اله و 
والجمع بين واجبین » لا محالة . و کذا الکلام فما إذا كان بعضها واجبا . وأما إن کانت 
مکنة » فهی لا محالة «فتفرة إلى مرجح خارج » ولا پکون ما جعل منها واجبا لذاته » 
واجب الوجود من جمیع جهانه" ( ولیس له فما پنتظر)۳" فإذا كان مکنا من جهة فهو من 
تلك الجهة مفتفر إلى مرجح » ويخرج عن کونه واجبا بذاته مطلقا . 


وأما إن كانت الصفات خارجية غير ذاتبة ‏ فإما. أن تكون قائمة بذاته أو غير قائمة 
بذاته : فإن لم نكن قائمة بذاته فلیست صفات » ون سميت بذلك فحاصل النزاع يرجم 
إلى محض الإطلاقات > وتلك لا مشاحة فيها . ون كانت قائمة بذاته فهی ما واجبة 
3 ممكلة ب فان کات واحبة أدى إلى اجماع واجبين ؛ وهو محال كما سبق . ثم الفول 
بوجوما مع افتقارها إلى ما تقوم به محال . وان كانت ممكنة » فواجب الوجؤد لا يكون 
وجوبه مطلقا » بل من جهة ما » وهو ممتنع كما مضى ..فإذاً لابد أن يكون واجب الوجود 


۳ 1 1 
واحدا من کل جهة » من غير نعدد »لا باجزاء كمية » ولا باجزاء حدية . ولا بیجوز عليه 


(۱) غامضة بالأصل » أثبها إجماداً , 
(۲) ف الاصل رو اجب الوجود و اجب » وکلمة « واجب » الثانية زائدة لا مل ها . 
(۳) توجد هذه العبارة الغامضة بالأصل » و بدو نها يتسق الکلام ٠,‏ 


س ربیب 


۷ / صه 


با وجب فيه التعدد فاکش > وان کل ما وس به واجب الوجود فايس حاصله پبرجع 


۳ 


إلا إلى سلب ما؛ كقولنا إنه واجب أى لا يفتقر إلى غبره فى وجوده أو إلى إضافة ما . 


واكقولنا يه اول ای إنه كر 1 ووتو 6 وعلی هذا ال 5 


وارعا فالس النفياة هن المعتر ل ١‏ » إنه لو کان له صفیات و سحو دب4 زائدة على و دو ده 3 
لے بخل إما أن تکون هي هو أو هي غيره : فان كانت هي هو فلا صفة له » وان كانت 


| 04 
غيره فهى لها قدعمة أو حادئة : فان کات حادثة فهو مشنع 6 إذ اليادق ع تفال ليس 
معدلا الحوادث : كما بأل : / واد كانت قدعه : فالقدم احص و سب الالية 0 » وذلك 
يفضى إلى القول بتعده الافة » وهو معنم کما بای آبضا ‏ وآیضا فلو قامت بذاته صشات 
وجوددة لکانت مفتشر و إليها ف وحبودها 4 وذلك سبودی إلى اتات خص,انهي الا عر ای 


لاصفات » وهو محال . 


والجواب 

أما القول بأنه لو كانت له صفات ذاتية لكان متقوما ہا » وعرج عن آن يكون واجب 
الوجود لذاته » فالخبط فيه نما نشاً من الجهل عدلول لفظ الواجب بذاته : فإنه إن أريد 
به ما لیس له صفات ذاتبة ولا خارجية ؛ فهو نفس الصادرة عل الطلوب . وان أريد به 
ما ليس له علة خارجية عن ذاته » ولا افتقار إلى غير ذاته » وسواء كان ذلك صفة أم لا 
فهو الصواب ؛ فان الدليل م يدل إلا على مایجب انتهاء جميع الحادثات إليه » وانقطاع 
تسلسل العلل والمعلولات عليه » وهو غير مفتقر إلى أمر خار ج عنه » لکن( مثل هذا الواجب 
لا يناف اتصافه بالصفات الذانية للم تكن مفتفرة إلىأمور خارجية . ونحن ون قانا إنه 


(۱) قارن بار اده حجة النفاة فى الأبكار ۰۲/۱ ۱ ۱۲۱۸ ۰ ب » وما الاشارات *هغ - 459 وانظر 
مناهج الأدلة ۷۹ ۳۱ ۰ 

(۲) قارن عرضه غذه الدلالة ما فى شرح الاصول الخحمسة ۱۸۳ - ۱۸۸ 2 ٠٠١ - ۱۹٩‏ » و الأبكار ۱/)هوب 
و الوافقة لابن ثيمية ۱4۸/۲ و شرح العقائد النسفية ص ۵٩‏ ۲ ونشأة الفكر النشار ۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۸ . 

(۳) قارن بشرح الأصول الخمسة ۰۱۹5 ۱۸۷ و ما سيأ فى خائمة هذا القانون . 

(4) ف الأصل : «مامثل » و «ما» هنا زائدة, 


ذو صفات ذاتية » فهی غير مفتقرة إلى أمر خارج » بل كل واحد منها واجب بذاته » 
رمتقوم بنفسه . وما ذکروه من امتناع وجود واجبین: » فما يإزم أن لو كان ما به الاشتراك 
بینهما معنى وجوديا » وآمرا (ثباتیا » ولیس کذلك . بل ما وقع به الاعتلاف ليس عوده 
إلا إلى نفی الاهیات والذوات » بناء على أصانا في أن الوجود نفس الوجود ‏ وأن إطلاق 
اسم الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك فى اللفظ لا غير » 
وما وقع بهالاشتراك فايس إلا وجوب الوجود . وحاصله يرجع إلى آمر سلبى » وهو / عدم 
الافتقار فق الوجود إلى علة ختارنسة + ولس ى إضافة هذا السلب إلى الذات العبر عنها 
پکونا واجبة الوجود » ما يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره . ولو وجب ذلك للزم مثله 
تمق نادف به قال مره مها 

ثم ولو قدرنا أن الوجود ؛ الذى يضاف إليه الوجوب » زايد على ما هية كل واحد 
منهما » فإنما يلزم منه المحال آیضا أن لو كان وجوب الوجود فى كل واحد منهما لنفس 
الوجود الزائد عليه . ولو قبل لم : ما المانع من أن يكون واجبان كل واحد منهما له ماهية 
ووجود مستند فى وجوبه إلى تلك المساهية »لا إلى معی خارج > ويكون معبى کونه واجبا 
لذاټه أن وجوده الزائد على ماهیته مستند إلى الماهية لا إلى نفسه ؟ لم یجدوا إلى دفعه 
e‏ بل رما عولوا فى إبطال ذلك على نی الصفات . وانتفاؤها لا يم إلا بامتناع 
اجماع واجبين وذلك دور متنع . 

ولرعا قالوا : إذا جوزتم أنيكونالوجود ی‌واجب الوجودزاندا على ذانه وما هيته فهو لامحالة 
ل بوعوية مفتقر إن الذات القائم ما » وکل نا افتفر ی غير نفسه » فی وجوبه » فهر 
بذاته ممكن » واذا كان مكنا كان وجود واجب الوجود”" مكنا وهو »ا لا یم إلا رجح 
غار الات تیا أن تکرق هی ارج +والا لا كانيع ق له إلا اا 
جهة آحری غير جهة کونها فاعلة ؛ إذ تأثير العلة القابلية غير تأثير العلة الفاعلية » واختلاف 


) ۱ ( هذه فكرة پور دها المؤلف فى معر من المناقفشة لإلزام الحصے والا فهو بری - مع جمهور الأشاعرة - أن الوجود 
لا يزيد عن الماهية انظر فى هذا الأبكار ۷/۱ ب » ۱۵۳ بالاضافة إلى ما مر فى الصفحة السابقة . 

( ۲) ف الأصل و وجوب واجب الوجوب ». 

(*) ف الأصل ر قابلية » , 


رایس 1[ سب 


5 ب فاية الرام 


۱۳۷ س 


التأثیراث پستدعی اختلاب الوثر + اما ق نفسه » أو باعتبار جات ۰ واختلاف تأثیر 
ذات واجب الوجود فى وجوده » بالفاعلية والقابلية » يستدعى اختلافه فى ذانه » أو فى جهاثه » 
لكنه ليس مختلفا فىذاته ؛ فلويبق الاختلاف إلا باعتبار / جهاته » والکلام فى تلاك الجهات 


كالكلام فى نفس الوجود » وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال . 


قلنا : ما ذکرتوه فا بت آن لو سلم أن طبيعة المکن ما يفتقر إلى مرجح فاعل . 
ولا مانع من آن يقال : إن المکن ما لا یم وجوده ولا عدمه إلا E2‏ خار جح عن ذاته > 
وهو متوقف نی كلا طرفيه عليه » وذلك قد يكون فاعليا » وقد يكون قابليا » وهو أعم من 
الفاعل . فعی هذا إن قبل بأن الوجود مکن » باعتبار آنه یفتقر ال القابل » دوق 
بجهة الامکان ؛ ولا بلرم أن يفتقر إلى فاعل » بل پجوز أن يكون وجوده لنفسه وذاته > 
وان توقف على القابل . والقول بأن وجوده لذانه مع توقفه على القابل » ما لا بتقاصر 
عنه قولکم : إن العقل الفعال مؤثر فى إيجاد الصور الجوهرية » والأنفس الناطقة الانسانية 


بذانه » وان كان تأثبره متوقفا عل الفوابل ا و 


دائه , 


ثم نه ما السانع من أن يكون تأثیر ذات واجب الوجود بالفاعلية والقابلية» لایتوفف 
على صفات وجودية حقيقية » يلزم عنها التکثر والتساسل » بل على ص.فاث إضافية أو 
سلییة. ۸ تگرن: تابعة: قات رانو الرود + من قير أن بکر معلا ها أ فاعلا؟ هد کما 
قلتم فى صدور الكثرة عن العلول الأول لذات واجب الوجود » فإنكم قلتم: إن الصادر عنه 
نفس وعقل وجرم » وذلك باعتبارات متعددة لضرورة أن الواحد لا يصدر عله إلا واحد . 
فان كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية › وأمور | حقيقية ۰ فقد نافضم مذهبكم ؛ 
فى قولكم خی لا يمون یه لا وال وان كانت مات إضافية أن اة 
لا توجب الکذرة والتعدد فى الذات »وهی كما قلم مثل كونه مکنا »ومثل کونه يعلم داته » 


٩٩ ۰ 5 و الواقف للاجی ۱۷۲/۱ و ماية الأقدام الشہرستاف‎ ۲٩ » ۲۸ انظر فى معی الممكن : الارشاد الجویی‎ )١( 
. ب‎ ٩۷ و النجاة لابن سينا ۲ ۲۲ ۰ ۲۲۵ وراجع ما سبق فى لوحة ه ب » ۱۰ اوما سیأق ی‎ 

(؟) راجم ما سبق فى لوحة ۸ بء ٩‏ | عن قدم القدرة والارادة رغم حدوث الرادات و القدورات ثم قارن بهاية 
الأقدام دور » ۱۹۷ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ فكلاها يلت على هذا النقد لنظرية الفيض مع ابن رشد آیضاً - انفار نظرية العرفة 


عند ابن رشد وتأویلها لدی توماس الأكويى د قاسم ۸۷ - ٩۰‏ 4 ۱۰۱ ¢ 1۰۲ . 


0 کک 


ومیدآه » "ذل لا یجوز أن یکون مما پجب فیه / الات التأثیر آیضا باعتبار صفات اضافية 


5 
أو سلبية ؟ ولو قيل هم : ما الفرف بين الصورتين والیزبین الحالين ؟ لم يجدوا إلى الخلاص 


عن ذلك سبپلا . 


وعلی ما ذکرناه من التحقيق ههنا پندفع ما ذکروه آیضا وان نزل الکلام فى الصفات 
على جهة الامکان دون الوجوب " . 

وما قيل من أن القدم آخص وصف الأّفية » فان أريد به أنه حاص بالله ‏ تعالى - 
على وجه لا يشا رکه غيره من الوجودات فيه » فلا مرية فيه . ون أريد به اذه غير متصور 
أن يعم شیئین » ولو كانا داخخلين فىمداول ادم الإفية » فكى به فى الإبطاك كونه مصادرة 
على المطلوب . وهو لا محالة آشد مناقضة لمذهب الخصم » إن كان من پعترف بكون العدوم 
شيعا » وأنه ذات ثابتة فى القدم » فى حالة العدم » على ما لا یخی( , 

و فى الجواب ههنا سداد » وهو قوله : لو كان القدم 
أخص وصف الافية » فمفهوعه لا محالة غير مفهوم كونه موجودا ؛ فالوجود [ما أن یکون 
وصفا أعم أو أخص فان كان أ فقد تلفت ذات الباری من وصفین أعم وأخص . ولو كان 
احص » فیازم أن يكون کل موجود لها وینقلب الإلزام . فإن الخصم قد لا يسام 
فى معنى الوجود » وان وقع الاشتراك فى اسم الوجود » وعند ذلك لا یازم أن یکون کل ماسمی 


الاششر ال 


یم 


موجودا لها . وليس پازم من تعدد مفهوم اسمی الوجود والقدم نکثر فى مدلول اسم الباری 
ثعالى - 2 أن بقدر القدم نعتا وجودیا > ووصفا حقيقيا » ولیس كذلك بل حاصله 


210 فارن ما ی تهاية الأقدام ۱۲۸ 4 ۱۲٩‏ و انار ما سیأق عن لظ ر ية الفیض :فى ل ۷۹ با ۱۸۰ با , 

(۲) من البين أن غرض المؤولف هنا إلزام خخصومه من الفلاسفة نفاة الصفات بأفواهم هم ؛ لأن رأيه الخاص أن 
الصفات فد ية واجبة لله - تعالى س راجع كلامه ف لوحة ١5‏ با 4 ۲۰ | م وانظر مثل هذا الإلزام ف شرح النسفية ۲ ۲ ~~ 
رف , 

)۳( ذكر المؤلف هذه المناقشة حول ۳ (( وصف الإله ( ف الأبكار 9/۱ ب وانظر ف هذا ۳ : ناشب 
السیالکوق على شرح النسفية ۲۲۱ - ۲۳۷ وشرح الأصول الخمسة ۲۰۰-۱۹۰ والإرشاد ٩۱‏ وما سيأ عن هذا الوضوع 
فى خانمة هذا القانون , 

اا بثو له « يعض الا اب ) فلمله الشپر ستای د انظر ماية الاقدام ۸ ۱۰.» ۹ TIE‏ 

(4) ف الأصل (لا) . 


دا الت 


1/۱۸ 


۸ ب 


إنما برجع إلى سلب الأولية لا غير » وهذا بخلاف الصفات الوجودية الى سلب عنها 
الأولية: . 


وآما القول بان فيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض فا , 
فما يستقم أن لو كان ما قامت به تفتقر إليه فى وجودها / وئتقوم به » كافتقار السواد 
والبیاض وساثر الاْوضاع إلى موضوعاتها » وليس كذلك . بل القيام بالشئ آعم من الافتقار 
إلبه » فان الث قد يكون قائما بالشی وهو مفتقر إليه فى وجوده » افتقار تقویم » کافتقار 
الأعراض إلى موضوعانا . وقد يكون قائما به وهو غير مفتقر إليه افتقار تقويم » وذلك 
لاتوت له افو نهر ای ان لواف هی اس ام از 
ختصائص الأعراض"" . والفصود من هذا ليس إلا أن القیام بالشی» ع من الافتقار إلبه » 
دفعا لما ذكروه من الإشكال . ومن لم يتعاش عن جعل هذا القدر خاصة للعرض فلا مشاحة 
معه ی الاصطلاحات > وانما الشأن فى نفيه لذلك عن الصفات ‏ ولا سبيل إليه بعد أن قلنا 
إن الصفات زائدة على الذات . ولا فان قانا إنها عائدة إلى معنى واحد(" سيأق تحقيقه » 
ون الاختلاف نما هو بسبب التعلقات > فقد اندفعت هذه الاشکالات وطاحت هذه 


لخيالات . هذا ما اعشمد عليه النشاة . 


وأما أهل الاثبات : 
فقد ساك عاتهم فى الاثبات مسلکا ضعیفا : وهو أنهم تعرضوا لاثبات أحكام 


الصفات أولا + شم توصلوا منها إلى ثبات العام بالصمفات انا » فقالوا 


(۱) پورد الو لف هاه الشهة ویب عا مثل ما هنا ی الأبكان ۰۱۰۵/۱ 

(؟) قارن بالنجاة ۹۸/۲ - ۱۰۲ ورسالة الحدود - ضمن تسع رسائل لابن سينا - ص ۸۲ ¬ ۸4 . 

(۳) هذه فكرة هامة سیعود الما المؤلف ف ل ۵۲ ب . 

( 4 ) قارن بالأبكار حيث ينسب هذا السلك لبعض أهل الإثبات ۱۰۵/۱ . 

٠ (‏ ) نجد محاولة إثبات الصفات عن طريق إثبات آحکامها أولا فى نهاية الأقدام الشبرستانی ۱۷۰ والإرشاد الجوبی 
۱ - م5 و هید للباقلانى ۱۰۲ - ۱۸۳ و شرح الأصبول الحمسة للقاضى عبد الجبار ۱۵۱ - ۱۵۱ کا نجد نقدا ذه الطريقة 
عند ابن الق ف « مدارج السالكين » ۳۱/۱ شبها بنقد الامدی هنا , 


11م 


العالم لا محالة ‏ على غاية من الحكة والاتقان » وهو مع ذلك - جائز وجوده 
وجاثز عدمه » فما خحصصه بالوجود" يجب أن يكون مریدا له » قادرا عليه » عالما به . 
كما وقع به الاستقراء فى الشاهد ؛ فن من لم يكن قادرا لم يصح منه صدور شئ عنه » 
ون م يكن عالسا » وان كان قادرا م يكن ما صدر عنه على نظام الحكمة والاتقان » ومن 
م يكن مريدا / لم يكن a‏ ایا E‏ ودوك العف + 
ا العكس إذنسبتها إليه نسبة واحدة , قالوا : 

واذا ثبت كونه قادرا مریدا عالما وجب أن يكون حيا ؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات 
على ما عرف ف الشاهد أيضا » وما كان له فى وجوده أو فى عدمه شرط » لا يختلف شاهدا 
ولا غائبا . ويلزم من كران هنا اندي رن يونا مشب ES‏ ؛ فان من م تست له هذه 
الصفات من الأشياء » فانه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس » على 


ماعر هب ۴ اأشاهك اشا 3 والباری ۳ تعالىيتقدس عن أن دک ھی عایوجب ك ذاثه YE‏ 5 


قالوا : فإذا ثبتت هذه الأحكام : فهی - لا محالة - فى الشاهد معللة بالصفات ۰ فالعلم 
علة کون العالم عالما » والقدرة علة کون القادر قادراء إلى غير ذلك من الصفات » والعلة 
لا تختلف شاهدا ولا غائيا آرضا 


واعلم آن هذا السلك ضعیف جدا ؛ فإن حاصله پرجع إلى الاستقراء فى الشاهد : و الحکم 


على الغائب بما حکم به على الشاهد » وذلك فاسد؟ 

وقبل النظر فى تحقيقه پجب أن نقدم قاعدة فى تحقيق معنى الاستقراء » وبيان 
الصادق منه والكاذب : آما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر فى جزئيات كلى ما عن 
مطلوب ها . وهو . لا محالة س ينقه م إلى ما بكرن الاستقراء فيد تاما » آی فد آق فیه 
عل 3 ميم الجزئياث 34 وذلك مثل 9 بالاستقراء أن كل ادت فهو إما جماد آو تات 


(۱) ف الأصل (فى الوجود ) . 
(۲) آورد امدق هذه اة ق الأركان: ۱۵۵/۱ ب وقال انه یضعف امک ها جدا » و انظر رآیه ی الاسر اء 
داتمثيل فى الأبكار ۲۸/۱ ب - ۳٩‏ ب وقارنه ما فى نهاية الأقدام ٠۷۴‏ . 


عذ ۳۳ 


۱/۱۹ 


۹ب 


آو سیوان فعاصل / هذا الاستقراء صادق پقبی . ول ما بکون الاستقراء فیه اقا + 
آی قد آق فيه عل بعض الجزئیات دون البعض . وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير یفیی ؛ 
اذ من الحائز أن يكون حکم ما استقری على حلاف ما لم پستفر » وذلك کحکنا أن کل 
جيرا اندر لك وك الاسفال Ee‏ كدر ا 
وقد يقع الأمر بخلافه مما لي يستقر ؛ وذلك كما فى التمساح فإنه إذا أكل تحرك فكه 


الأعلى ؛ فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء فى الشاهد تاما فهو كاذب . 


وف قفر کا فزن أن يكون الات الق افد عدر کین ف اة أو مخ 
فان قدرالاعتلاف » فلا يخ ىأن ۰ حکم به على آحد الختلفین غیرلازم أن بحکم به على الآخر؛ 
ا أنه و خصائص ما حکم به عليه دون الآخر . وذلك كما إذا حکنا على 
الإنسان بأنه ضاحك مثلا أخذا من استقراء جزئیات نوع الانسان » فانه لا يازم مثله فى 


وان قدر الاشتراك ى الحقيقة فهو محال » وإلا لازم الاشتراك بينهما فيا ثبت 
لذات کل و اسعد مهما 5 وإذ ذاك فيجب آن یکون الباری والعالم واجبين 4 آو E‏ 4 


آو کل واحد منهما واجبا ومکنا ؛ وهو مشنع ۰ 


نم له و قدر آن ذلك غير محال 6 فالا ستشراء ما أن یتناول الغائب ۲۱ لیس فان تناوله 


فهو محل النزاع ولا حاجة إلى استقراء غیره . وان م بتناوله بل وقع ليره من الجزئیات › 
فهو لا محالة استقراء ناقص » ولیس بصادق كما بيناه » وهذا لا محيص عنه . ثم إن 
صح فيازم أن يكون مشارا إليه » وإلى جهته ‏ وأن يكون ما جوهرا وإما عرضا . كما فى 
الشاهد » وان 0 يصح فى هذه الأمور م يصح فما سواها ات 
(۱) ف الاصل (ما) . 
تسب ا( سب 


ثم إن. من‌قاس الغائب على الشاهدههنا / فهو بعترف اش فى الشاهد فاعل »و جد 
على الحقيقة بل الوجود فى حقه ليس إلا الاكتساب » بخلاف ما فى الغائب . فإِذًا ما وجد 
فى الشاهد لم يوجد فى الغائب » وما وجد فى الغائب لم يوجد فى الشاهد فی( يصح القياس؟ 

وأما القول بأنه إذا ثبعت هذه الأحكام » فهى معللة بالصفات كما فى الشاهد » فقد 
قبل(" فى إبطاله : إن هذه الاحكام واجبة للبارى » وكل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى ما يعلل 
به. وهذا كما فى الشاهد » فان التحيز للجوهر ؛ وقبوله للعرض » لما كان واجبا لم يفتقر 
ها انز ا تفس ولاز 
فى الشاهد » ومثل وجود الحادث ونحوه . 


" وهلا غير صحیح ؛ فإنه إن آرید بکونا واجبة للباری - تعالی - أنها لا تفتقر إلى عل 


فهو عين المصادرة على الطلوب .وان آرید یه أنه لايك منها او اجب الوجود » فذلك مما لا ینای 


الثعلیل ب الصفة . والول ب ان الشحیز للجو هر وقبو له للعر ض ص ۾ لأسا كان و اجا م ار 


إلى عل » ذهو مبی على اسرد آصول المعتزلة 2 قوم ۲ زن هله توابع الحدوث 6 وتوابع 


الحدوث ما لا يدخل تحت القدرة ولاينسب إلىفعل فاعل . وليس الرأى الصحیح عند أهل 
الجق هكذا » بل كل ما يتخيل فی الأذهان ويخطر ی الأوهام 6 ماله وجود أا | كان 
او تاه gg e‏ ی و لمن ذخو E‏ 
فى الشاهد واجباً بنفسه . اللهم إلا أن يُعنى بكونه واجبا أنه لازم لما هو ثابت له » على وجه 
لا تشع المفارقة له صلا . لكن الواجب ذا الاعتبار غير ممتنع أن يكون معطلا » كما سبق" . 


فلت فيل : هذه الامور اللازمة وان کانت مفشفرة إلى فاعل مرجح » لككنها لا تفتفر 
إلى صفة قائمة عحلها تكون علة 4ا » كما فى افتقار العالمية فى الشاهد إلى / صفة العلم 1 

‌ ۱ ( رة الامدی هذا الإلزام على مارد سن الأشاعرة ليفسك علهم أستخد امهم طريقة قياس e)‏ عل الشاهد موضها 
3 لا پطر دون دلالہا فى مذهمم فی الأبكار ۱ اب , 

(۲) هذا القائل احهول حدده الآمدى فى الأبكار ۵/۱ ب : ( . . . وأما المعتزلة فإنهم قالوا : فى إبطال إلحاق 
الغائب بالشاهد فى هذه الصفات : ر أن هذه الإحكام مب ال - و الواججب لا يفتقر إلى ما يعلل به كا فى الشاهد » 
فان التحيز الجوهر . . . لما كان واجبا لم پفتثر إلى علة ) وانظر أيضا فى هذا نماية الأقدام الشهرستان ص۱۸۲ ونجد هذا 
لحر يي الأصول الخمسة ص ۱۷۲ ۰ ۲۰۱۳۲۱۹۹ . 


)۴( او الامدی هذا الرد على جه المعيز له السابقة 0 الأبكار ۰۷/۱ ب و لکنه قدم هناك الاجاپات اعد عنها 
لا صابه . من الأشاعر ة ت انظر . الصفحة البالية , 


ست ۷( سب 


Y۹ 


۱۲۰ سسا 


١/١ 


وهو المقصود بلفظ العلة » وإذا ل تفتقر إلى علة لكوسا لازمة . كذلك فيا نحن فيه . 
قلنا : 

تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالعی المذكور » وإن كان صحيحا ۰ فقولم : إلا لا تفتفر 
إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة » وتحكم بارد » بل لا مانع من أن تکون معللة وإن كانت 
لازمة بوتکون علتها ملازءة أيضا والقول بأنه لا يعلل إلاما كان جائزا فما ينفع أن لو كانت 
هذه الأحكام غير جائزة . ولا یمنم القول بجوازها من حيث إنه لا عکن القول بعدمها 
إلا وقد لزم عنه الحال ؛ لأن الحال قد يازم عند فرض عدم الثئ انفسه » فيكون واجبا 
لذاته » وقد یکون فرض الحال لازما عن ۳ حارج ؛ وان كان الشی ف نفسه مكنا > 
وذلك کما ی فرض عدم العلول مع وجود علته : کالکسر مع الانکسار ونحوه . فءهما لم 
یتبین أن الحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام لازم للفسها : لا يازم أن تکون 
واجبة لنفسها . فقد اندفع الاشکال » وبطل‌ما آوردوه من الخیال . 


ولیس من صحیح الجواب - ما ذکره بعض الّمحاب() : ههنا + وهو آن تال : 


قولكم چ ار ای هی ان ی ار أن انا 
طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز » وليس معلل . وأما انتقاض طرف الوجوب > 
فهو أن کون العالم عالا فى الشاهد » بعد أن ثبت + واجب » وهو علل . فان قوله( : 
« إن الوجود الحادث جائز وليس معلل إنما يلزم أن لو قيل إن كل" جائز معلل بالصفة > 
اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز . فلا يلزم من کون التعلیل لا يكون الا للجائز 
أن لایکون الجائز إلا معللا بالصفة ؛ [ذ هر كل موجب ولا بنعکس مثل نفسه ال 


نان العالم/ - بعد أن ثبت كونه عالا فى الشاهد - واجب وهو معلل؛ فالواجب 


لا فیحاله - بنقسم إلى ما وحوبه بنفسه ) وال ما وجو به مشر وط بخیره فان أراد ر أنه 


١ (‏ ) وبعض ال حاب هنامقصود به إمامالحر مینابویی اللی‌ساو لفعلا نقض قول المعتز لة « بعدم تعلیل الواجب » بطریق 
الطرد و العکس فى « الارشاد » ۸6 - ۹۰ . 
( ۲ ) هذا بیان لعدم محة جواب اجویی . (۳) ف الأصل : « کان ۾ بدلا من « کل » . 


عم رده 


ع 3 
راجب بالعیی الأول فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا » إذ الواجب بنفسه ما لا یفتقر إلى غيره. 
وان أ راد ده الاعتبار الان ف اهلو ,ينحرج عن کو نه جاثرا؛فان 1 ما و جو ده بغيره ذهو جائز 
۳ و ل تن 
لبس إلا ما كان واجبا بنفسه أو متتعا . وهذا وإن كان واجبا |" o‏ فلا تا 


یج 


رد الصحیح أن يقال ف الابطال ههدا ما ول ۷ فى ابطال الاحکام وله ۱ كيف والخصم 


ذواتنا > ۰ نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا ؟ وإذ ذاك » فلا يلزم من تعلیل أحد 
الختلفین ٠:‏ ن يكون الاخر معللا » وان وقع الا شتراك بینهما فى الاطلاقات و : 
ولا بازم عليه أن يقال" : ما تذکره فى العلة مع العلول‌هو بعينه لازم لك فى الشرط مع 
المشروط ؛ حيث إنك جعلت البارى حيا » لضرورة كونه شرطا لكونه عالما وقادرا ومريدا » 
كما فى الشاهد » فما هو اعتذارك فى الشرط هو اعتذارنا فى العلة . فإن للخصم ألا يسام أن 
طريق إثبات کونه حیا اثبات الاشتراط » بل غیره من الطرق کت الملخصوصة 
عنده شرط فى الشاهد » ومع ذلك لا ياتزم الاطراد فى الغائب ؛ فكيف يلتزم الاطراد ف 
غیره ؟ وما فیل هر من حل العالم ا الشاهد من قام به العام »و کذا القادر من قامت به القدرة» 
والحد لا بختلف شاهدا وغائیا » فحاصله برجع إلى محض الدعوی »وقد لا يسام عن منم ۲ 
معارضة : وإذ ذاك فلا سبیل إلى دفعه إلا بأمور ظنية » وقضایا تخمينية » لا حاصل ها . 

ثم إن من 0 (ثبات الصفات النفسية بطریق التوصل إليها من أحكامها فهی لا محالة 
عنده أعرف من الصفات : وإلا لما أمكن التوصل ا إلى معرفها > وإذا كانت الصفات 


مسا 


(۱) آررد الامدی هذه الحاولة من جائب بعض أصعابه لرد فكرة المعتزلة ( إن أحكام الصفات واجبة والواجب 
لا بعلل ) ول بر نض تلك الحاو لة ورفضما - كا فعل هنا - فى الأبكار ۱۵۷/۱ . 

(۲) وهو أن طريق إثباتها الاستقراء فى الشاهد وقياس الغائب عليه قياس تمثيل وکلاها لا يفيد اليقين ولا يصبلح 
طريقا المعارف الغيبية - قارن مناهج الأدلة ص ١4١‏ . 

(") يتبرع الآمدى هنا برد هذا الإلزام الذى قد يورده أصعابه الأشاءرة ضد خصومه من المعتزلة » وذلك لاحساسه 
بضعفه وقصوره عن الإقناع » وهذا مقتضى الإنصاف . 


N 


۱ب 


١/1 


اخ فکیت بوجد ی حد ال آو رسمه ماهو اح منه » وشرط العرف أن یکون آمیز) 
ها عرف يه والا فان کان خی مده آو مثله فى الفاء فلا معیی لاععربف به() . ولما تخیل 
قير از معان عوص هذه الطريقة لم یستند فى إثبات آحکام الصفات » عند ظهور 
الانقان نی الکائنات » وکذا فى اثبات الضفات عند. ثبوت آحکامها » ال غير الضرورة 
والبدمة . ولا يخق ما فيه من التحکم وسمج الدعوی » ومع ذلك فقد لا يسام من العارضة 
بنقيضه . وهو ما يضعف التمسك به جدا"" . 

وقولم : إنه لو لم يكن متصفا مبذه الصفات لكان متصفا عا قابلها » وهو يتعالى ويتقدس 
عن أن يتصف ما يوجب ف ذانه نقصاً . فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان 
حقيقة المتقابلين » وبيان أقسامها ؛ أما التقابلان : فهما ما لا يجتمعان فى شئ واحد من جهة 
واحدة) . وهذا إما أن يكون فى اللفظ أو فى العی . فإن كان فى المعنى فإما أن يكون بين 
وجود وعدم » أو بين وجودين ؛ إذ الأعدام الحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم الأول 
[ فير ٩]‏ تقايل السلب والایجاب وذئك كقولنا الانسان فرس + الانسان لیس )فرش 
وهو مما يستحيل اجهاع طرفيه فى الصدق 0 / الكذب . 


وإن كان من القسم الثانی ۳ » فإما أن لا يعق لكل واحد منهما إلا مع تعقل الانحر أو ليس : فإن 

3 ٤ 
كان الاول فیسمی تقابل المتضايفين » وذالك كما فى الابوة والبنوة ونحوهما. ومن خواص هذا‎ 
» التقابل ارتباط كل واسد من الطرفين بالآخر فى الفهم > وإن كان الثال فيسمى تقابل‌الضدین‎ 
وذللك كالتقابل الواقع بين السواد والبیاض‌وذحوه . ودن خواص هذا التقابل جواز ازتقال طرفيه‎ 


تاش کر sS A‏ إن كان من الم الثالث فيسمى تقابل العدم واللکت 


(۱) ف الأصل ( المیز ) . 
( ۲( انار شر وط التعريف ف الأبكار ۷۱ او کشف العو ہات ل ۰ وبا بمدها , 


۳ قار نقده لدعوی الضر و رة هنا ما ق الأبكار ۰/۱ ب وماية الأقدام - منسوباً إلى الباقلاى - ص ۱۷۳ 
وانظر أيضاً ی هذا « الارشاد » ص ۲ . 


( 4 ) فار نه بتعر یف الامدی المتقابلين فى البین لوحة ١١‏ افهو لا رج عما هنا . 
(ه) ف الاصل ,فا » . 
)0 یقصد بالقسم الثای التقابل بين الوجودن » و بالثالث التقابل بين الوجود و العدم » وهذا حالف الثر تيب السابق . 


ب + 9 تا 


والراد باللکة ههنا كل قوة على شى ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذای له . وذلك 
كما فى قوة السمع والبصر ونحوه للحیوان» والراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعود» 
وسواء كان فى وقت إمكان الةوىعليه أو قبله »وذلك كما فى الى والطرش ونحوه للحيوان. 
فمل هذا إن أريد بالتقابل ههدا تقابل السلب والایجاب فى اللفظ حى إذا 1 بقل إن البارى 
ذو سمع وبصر ) 0 أن يقال إنه لیس بذی سمع ولا بصر . ذهو ما بقوله ال خصم خصم ولا یقبل 
بعينه من غير دليل . ون أريد به ما هو دن قبيل المتضايفين فهو غير متحفق ههنا » 
ومع کونه غير متحقق فلا ۳۳ من ننى أحد المتضايفين وجود الآخر ألبتة » بل رعا يصح 
انتفاژهما » وها پقال زید لیس بأب لعمرو ولا بابن له آیضا . وان آرید به ما هو من 
قبیل تقابل الضدین » فإما بازم أن لو كان واجب الوجود ما هو قابل لنوارد الأضداد 
عليه » وذلك مما لا بسلمه الخصم » ولیس عليه دلیل . كيف وانه لا بلزم من نی آحد 
الضدین وجود الآتحر ؟ بل من الجائز أن یجتمعا فى العدم والسلب ؛ وفذا / يصح أن يقال : 
ان الباری - تعال - لیس بأسود ولا آبیض » ولو لزم می تى آحد الضدین وجود الاآخر 
لا صدق قولنا باللی فیهما . وأما إن آرید به ما هو هن قبيل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم 
أيضا من نی الملكة تحقق العدم » ولا من نى العدم تحقق الملكة » ولهذا يصح أن يقال : 
الحجرٌ ليس بأعمى ولا بصير . نعم إنما پلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة للشیء 
الستحقة له لذاته آو لذایی له کما ۳ بارتفاع مثل هذه القوة فى حق البارى يجر 
إلى دعوی محل النزاع وااصادرة على الطلوب » وهو غير معقول" . 

فد السبيل الذلیل فى إثبات الصفات إنما يتضح بالتفصیل۳ » وهو أن نرسم فى کل 
واحد منها طرفا » ون کر ما يتعلق به من البيان » ويختص به من البرهان » ونکشف عما 
يشتمل عليه من الأقاويل الصحيحة والفاسدة » ولتكن البداية بتقديم النظر فى صفة 
الإرادة أولا 


(۱) تعرض الآمدى لدليل الإثبات القاثم على أن عدم اتصافه - تعالى - بالصفات يلزم منه اتصافه ما يقابلهاءق کتابه 
الأبكار ٠١/١‏ | » ب ورفضه معتمداً على تحليله لفكرة التقابل كا فعل هنا . 

(۲) قارن بالأبكار ۰۷/۱ ب ححيث يشير إلى الطريقة الجامعة الى اهتدى إليبا بعد طول النظر والتأمل لاثبات الصفات 
إجالاءوهى تقوم على فكرة الکال الى اتبمها الآمدى هنا فى إثبات الصفات تفصيلا فما بعد » وهی الفكرة الى اعتمد علما 
يضا ابن تيمية ( انظر « الموافقة » ۱۸۴/۲ - ۱۸۵ » « وان تيمية السلی » لهر اس ۱۱۳ COS‏ 


مهت 8310 عد 


ب 


م/م 


الطرف الاول 
فى اثبات صفة الارادة 


مذهب أهل الحق أن الباری - تعال - مرید على الحقيقة » وليس معنى كونه مريدا 
إلا قيام الإرادة بذاته . وذهب الفلاسفة واللمعتزلة والشيعة إلى كونه غير هريد 
على الحقيقة » وإذا فيل : إنه مريد » فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى إلا سلب 
أو (ضافة » ووافشهم عل ذلك النجار") من العتزلة + حیث اٍنه فسر کونه مریدا بسلب 
الكراهية والعلية عنه . وأما النظام والکمی فإنهما قالا : إن وصف بالارادة شرعا فليس معناه 
إن ضعت ان قارف ایا ری ای AER‏ 
ما . وزاد الجاحظ على هولاء بإنكار وجود الارادة شاهدا » وقال : مهما كان الإنسان غير 
غافل ولا ساه / عما یفعله بل كان عالا به » فهو معی کونه مر يدا . وذهب البصریون 
وها Lê O‏ یا ار میوش کت ال ان هر 


حادثة فى ذاته . تعال اللدعن قول الزائفین . 


والذى يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال : لولم تفای کر فا ارات دق أنه 
ليس بذى”" ارادة . ولو صدق ذلك آنتج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوعء» وقلبه إلى 

(۱) قارن ما يذكره فى الأبكار 54/١‏ ب عن رأهم فى « الإرادة » وأنها سلب الكراهية ثم قارن بالإشارات ٩۱۱/۲‏ 
والمحصل ١٠١‏ وانظر أيضاً نظرية المعرفة عند ابن رشد الدكتور قامم ۲۱۳ »> 754 ومقدمة مناهج الأدلة له أيضاً +١‏ ۰ ۱۲ 
و حوار بين الفلاسفة و التکلمین للد کتور الالوسی وه - "5 > وقارن ما ينسبه هنا للمععز لة بالتحقيق الذى قدمه ار حوم محمد 
صالح الزرکان فى حثة من « فشر الدين الرازی و آرائه الكلامية و الفلسفية » و بالنسبة للشيعة انظر نشأة الفكر النشار ۱۲۲/۱ 
۳“ 

(۲) هو السن بن محمد النجار » وميل الآمدى إلى عده من العتز لة ويسميه فى الأبكار « أبا الحسين » » وهر 
يوافق المعثز لة فى جمیع السائل الإطية ۶ بییا پوافق EN‏ فى السائل الانسانية » انظر عن النجار والنجارية « الأبكار 
۲ ب » ١65‏ | » » والفرق بين الفرق ١56‏ - ۱۹۸ والملل والتحل للشهرستاف ۱۱۲/۱ ۰۱۱ 

(۳) قارن استدلاله هنا ما ق اللمع للأشعرى ۳۷ - ۰ والإرشاد الجوينى ۲۰ » ۲۱ وعامر آنفا من نقد الامدی 
لفكرة المتقابلين . 


العدول بجعل حرف السلب متأخرا عن الرابطة() الواقعة بين الفردین » وصورة ذلك 
أن يقال : الباری هو لیس بذی إرادة » ولو صح ذلك فانا أن نقول : وکل ٠١‏ لیس بذی 
إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من له إرادة » فإن من كانت له الصفة الارادبة فله أن يخصص 
المی وله أن لایخصصه ‏ شاهدا » فالعقل السلم یقضی أن ذلك كمال له » وليس بنقصان» 
حتى إنه لو قدر بالنظر إلى الوم مأل للف كدو سنس "كان E‏ والقيفية إن 
حاله انيا . وعند ذلك فما سلب منه هذا الكمال » قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو غائبا ؛ 
اما آن یکون بالنظر ال ما سلب عنه ووجب ر آنفص ها ثبت له هذا الکال أو کمل » 
آو لا ] کمل ولا آنقص : لا جائز أن یکون ا کمل والا کان ما ثبت له ذلك الأمر من جهة 
مالبت له ناقصا » وهو محال . ولا جائز أن يكون لا أنقص ولا أ کمل ؛ وللا لما کان 
زره خللق الامی. کمالا ات بیان زره رای الال روم DIC‏ زب سیان 
لضرورة مساواته ما لم يتصف به > من جهة عدم اتصافه به » وذلك محال . فلم لان 
يكون ما لم پذصف به أنقص مما هو متصف به. وعند ذلك فيكون هذا الافتران مؤلفا من 
شرطية صغرى وحملية كبرى » نانجا | نتيسة شرطية » مقدهها مقدم الشرطية » وتالیها 


و ا +وصورنه ان ال 


لو لم یصدق کونه ذا إرادة للرم أن يكون أنقص من هو ذو إرادة . وهذا الإنعاج 
زا يم بقلب مقابل المطلوب معدولا» وإلا فعم بقائه سالبا » فالقدمة الكبرى تكون کاذبة ‏ 
لکونهاموجبة والوجبة تستدعى وجود الوضوع . والوضوع ف السالب - إذا كان حدا وط 
فير متحقق الوجود . وإذا عرف الانتاج - ولا یخی ها فيه من المحال - فانه كيف پتصور 
أن يكون الخاوق أ كمل من الخالق » والخالق آنقص منه ؟ ‏ والبدمة تقضى برده وابطاله » 
فإذاً قد ازم الحال عن هذا القیاس » وذلك ما أن یکون لا زما لصورته » أو لادثه : الصورة 
صحيحة لا مراء فيها » وان كان لزومه عن الادة » فإما أن يكون لا زما عن القدهة الصغری 


. قارن بالمبين لوحة ؟ ا حيث يعر القضية المعدولة مثل ما هنا‎ )1١( 

(۲) ف المبين ۱۷ : ر وأما اد الأوسط فعبارة عن الحد الشتر ك بين مقدمى الاقتر ان » »ويسر ف الآمدى فى استخدام 
الأساليب المنطقية فى المناقشة ماعا الإمام الغزالى فى ذلك كا يلاحظ ابن خلدون - المقدمة ص 485 وانظر فى هذا « ترجيح 
أساليب القرآن » لان الوزير ص ۸ ٩‏ . 


کے0 يم 


ww 


۱/۷ 


أو الکبری : لا جائز أن یکون لازما عن الکیری » إذ هی صادقة مسلمة » والصادق لا يازم 
عنه محال » فبق أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى » الى هی لازم نقيض الطلوب » 
فتكون كاذية : ومهما كان نقيص المطلوب كاذيا 7 كان المطاوب هو الصادق > لضرورة 


أن القضية لا تخلو عن صدقها » أو صدق نقيضها » ويازم منه ثبوت الإرادة . 


وا نت آن E E‏ > قلت : لو لم يتصف بالإرادة ؛ لكان 


أنقص ما اتصف ما » لا بيناه . والتالى باطل » فالقدم باطل . 


فان قيل : هذا اللز وم متو قف عل تحقيق الإرادة اھا »> ويسم ا على الماح ۳ 
إنكارها ؟ قلنا : كل عاقل يجد من نفسه العزم والارادة والقصد ‏ والتفرقة الوافعة بين 
الفعل الواقع على وفق الارادة والواقع على خلافها » وذلك كما فى حر كة الرتعش والختار؛ 
كما جد م نفسه أن له علا وقدرة ولحو ذلاك » / ولا عکن إسناد ذلك إلى العام 4 فان 
إلا عنادا" . ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا » لجاز إنكار العلم والقدرة » إذ لا فرق بینهما 


وبين الارادة 4 فما بجده الاانسان ی نفسه » وبححسه ف راطلنه (۳) ۱ 


فإن قيل : فلو سام ذلك وساي ثبوت صفة الإرادة شاهدا »> فما اعتمدتم عليه منتقض 

الام والذوق واللمس »> وغير ذاك من کمالات المو جو دات شاهدا , کف و ما و 
5 ۳ 3 

له من الصفة ‏ زما آن یکون من جنس ما ف الشاهد » أو لیس : فزن کان الاول فهر محال . 

ولا لازم أن تکون مشار كة للارادة شاهدا فى جهة العرضية والامکان » ویازم أن یکون 


الباری محلا للأعراض وهو متعذر » ون كان الاي فهو غير معقول » وما ليس ععقول 


١ (‏ ) قارن بالمبين لوحة ۷ | » ب حيث يتحدث عن القياس الاستثنای و الاقتر انى و دلیل الحلف . 

( ۲) سبق أن أو رد الشپرستانی هذه الفكرة فى رده على الجاحظ فى نهاپة الأقدام ص ۲۳۹ . 

(۳) قارن بالأبكار ۰۱۹۰/۱ وإيثار الق على الق لابن الوزير ص ۲4۷ . 

(:) فى الأصل د تنسبوه » ويلاحظ تكرر مثل ذلك ما پل حيث بحذف الناسخ نون الرفع رغم تجرد المضارع من الناصب 
والجازم . 


نلك 014 من 


و نسلم کونه کمالا للرب ثعالى » وأن عدهه نقصان . وهل ذلك كله إلا خبط فى 
عشواء ؟ 

قلنا: آما التقض فمندفع؛ إذ المحصلون7" لى عنعوا من ثبانا له لکن بشرط انتفاء وت 
القترنة ما فى الشاهد الوخبة للحدت و التجسي » ونحو ذلك ها لا يجوز على الله تعالى . 
كما جوزوا عليه الإدراك والسمع والبصر » لكن ' يتجاسر على اطلافها فى سق الباری تعالى 
لعدم ورود السمع م۱ . والحاصل أنه مهما ثبت من الکالات شاهدا فلا مانع من القول بإثباتما 
غاثبا مع هذا الاشغراط . وأما من فرق بين كمال و كمال من أهل احق » فاعله لم 

بر ها نفاه ا يه" إلا بأمور موجبة للحدث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إلى 
غير ذلك + بخلاف ما آثبته , أو آنه ما لیس بکال فى نفسه > وذلك مثل ما یتخیل من 
على اللذة والألم TY‏ ی ی ار شمه تس را 
کونه کمالا فى الشاهد وام بجر الفول باثباته ق حدق" الغائب / ال نقص آو افتفار » 
فالقول به واجب . وإن ؛ أم یصح اطلافه من جهة العلفظ عليه » لعدم ورود السمع به . 


وأما ما ذكروه من المجانسة فلنا أن نقول ما تارة وننفيها أخرى » فإن قلنا بالمجانسة 
فغاية ما يلزم دنه الافتقار إلى المحل المقوم » إذ هو المزئَ بکون الثىء عرضا » وذلك مما لا 
نأباه““ إلا أن يقول : المقوم للصفة والمخصص ما أمر خارج عن ذات واجب الوجود » 
ولیس کذلك کها حقةناه » هذا إن قلنا بالجانسة . 


وإن قلنا بنفيها فلا الاشات إلى من قصر فده عن درك ما أثبت‌ناه وزعم أنه غير معقول 
فإنه -وإن لم يكن من جنس صفات البشر - فلا يازم أن لا یکون «عقولا » وأن لا عکن 


(۱) قارن بان تيمية نی مجموعة الرسائل والمسائل 45/١‏ والغزالى فى الاقتصاد ٩۷‏ وبالأبكار ۱۱۱۲/۱ ۰ ب 
وما سيأق هنا ئی لوحة ۸ه | » ب , 

(۲) من هؤلاء الأشعرى نفسه » وانظر المع » ۱۲ ۰ ۱۳ حيث يقرر الأشعرى أن غير ه من « الأصحاب » قد سبقه 
بذاك . 

(۲) ف الأصل « لا يم » حذفت أداة الث لأنبا تؤدى إلى عكس المقصود . 

(4) قارن بباية الأقدام ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ والاقتصاد ۲۵ ۰ ۲۹ وانظر أيضاً مقدمة مناهج الأدلة وی ۷ وماسيأق 
هناق مو | ب , 


سم © © مس 


6 / ټپ 


۳/۷ 


التعرەں لاثباته ونفیه » ولا كان وجود الباری تعال غير معلوم » ولتعذر القول بإثباته » 
فصفة الارادة لواجب الوجود » وإن لم تكن مجانسة لصفة الارادة شاهدا ۰ فلا محالة أن 
نسبتها إلى ذات واجب الوجود كنسبة الارادة شاهدا إلى النفس الناطقة الانسانية » من 
التعلق والتعلقات » و کل عاقل بقضی ببدمته أن الارادة شاهدا - بالنسبة إلى محلها - كمال 
لودو أن قيفي وا ل OA‏ ديع نها ان سید ال راشی: اون + 
که الاراکف ال مكلها A‏ ۵ آن بکزن. کبالا لدانت رسن الرجوه وان عدقه كو 
تقصانا . فلو لم فقا ی تاش وروی ری بسن واي ی ما 


ل ره N‏ دوفن الخلوق من هه آن. كمال مساوق عاط الدبو کمال الخالق 


غير سحاصل له , 


فإن قيل : لو سلمنا پثبوت صفة الإرادة فى حق البارى تعالى فما المانع من أن تكون 


أمراً سلبیا ومعی عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة ؟ 


قلنا : لان السلب عدم حص 3 وذلاك لا تانب لد ۳ الل و التخصیص (0) 84 إد ۰ / 
ليس بثئ لا يكون مستوعبا لا هر نی » ولانه لا فرق إذ ذاك بين قوانا : إنه لا مميز وبين 


قولنا : |[ المییز عدم ۱ ثم كيف پ هب تشسمير الإرادة بعدم الا كراد ؛ رشو منتقض هر دا 


وعكسا ؟ 


أما الطرد فهو أن كثيرا من الأشياء قد تنتی عنه الكراهية » ولا موجب لکونه مرپدا › 
وذلك كما فى الجماد » بل الإنسان فى غالب أحواله ۰ كما فى حالة النوم والغفلة » فإنه 


لابو صف فيها بکونه كارها ولا مر بادا و 


(۱) هذه الواو » ليست فى الأصل . 

(؟) ذكر الآمدى هذا السؤال فى الأبكار ۱۷/۱ ٩‏ وأجاب هئه پتريپ ما هنا . 

( ۲) هذه الفكرة نجدها بوضوح وتفصیل أكثر عند ابن تيمية - انظر مجموعة الرسائل والمسائل ١١5/١‏ وما بمدها 
وانظر أيضاً عا « مقدمة مناهج الأدلة » ص م” ۰ ۳۹ . 


س أنه س 


ا 


وأما العکس فهو 


الدواء المسهل ولد 


ن الانسان قد يوصف بالارادة لما هو كاره له : كما ی حالة شرب 


فإن قيل : تفسيرها بالعدم ‏ ون كان متنعا - فما المانع فك أن نکر( مش 


1 
ولا هد و مه 4 كما دفو له متو الاحوال ¢ 


فقد أشر نا إلى وجه إفساده فيا مضی » فلا حاسة إلى إعادته©) : فان قيل : فلو سام 
ا 


أنبا صفة وجودية فلم يجب أن تکرن قائمة بذات الرب - تعالى ‏ وما المانع من آن(*) تکون 


وا ليا ق دای كما هو مهب از نی من العتر لة ۲ 


قلنا : لو لم تكن قائمة بذاته لم GN Ea ROE a‏ 
فإن كانت قائمة فى محل فالحل إما قدیم أو حادث ‏ فإن كان حادثا فهر لا محالة دفتقر 
فى وجوده إلى مخصص »> والمخصص ما نفس دا قام به من الإرادة : أو أخرى غيرها : 
لا جائز آن تکون نفسها ۰ ولا آفضی إل الدور من جهة توقف کل واحد منهما عل صاحبه 
ولا جائز أن يقال : بإرادة أخرى غیرها ١‏ ولا آفضی إلى التسلسل . من جهة أن الکلام 


فى الخصص الثانى کالکلام فى الأول » ثم إنه ليس القول بسبتها إلى الباری بکونه 


۱ 


£ 
مريدا شا باول من نسبتها إلى محلها بل هو أولى . 


وکذا الکلام فيا إذا كان قدما أيضا » وأما إن كانت قائمة لا فى مهل ۰ فقد قال 

(۱) الانتقاضي ف الطرد راضع » آما فى جانب العکس ففيه نفار + ذ قد يقال : إنه كاره الراب نفسه راي هن 
شر به ومر يد له حصیلا للفائدة الر جوة من العلاج > هذا و نجد نفس هذا المثال فى الأبكار 155/1 أو من قبل فى ماية الأقدام 
۹3۹ 

( ۲ ) كذا بالاسل و لعل هذه الواو زائدة . (۲) ف الأصل و أن لا تکون » و « لا » هنا ز الدة . 

( + ) رفض الامدی الأحوال کا مر بنا وکا فی الأبكار ۱ ۱ . وانظر مقدمة مناهج الأدلة ص ۳۲۹ 

(») فى الأصل , أن لا تکون » . 

(۰) هذا التقسم الثلای - الذى صار معتمد القائلین بقدم الصفات من الأشاعرة وغبر هم - ینتمی أصلاإلى الامام 
عبد العزيز الی فى حاورته الشبيرة مع بشر الریسی بين يدى المأمون - انظر مواقفه سميح النقول لابن تيمية ۱۳۰/۷ ومابعدهاء 
وائطر کناب الد لعبد العزيز الم نفسه - من طبع مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تارتم - ص ١ه‏ وما بعدها . 

(۷) ذکر الفزال هذا القول ونسبه إلى المعتزلة بصفة عامة » ورد عليه مستنكراً : « وإذا لم تكن الار ادة قائمة به 
فقول القائل إنه مريد بها مجر من الكلام > كقوله إنه مريد بارادة قائمة بغيره » الاقتصاد فى الإعتقاد  ٩۳‏ و انظر « ناية 
الأقدام ۲۱۰ ۰ ۲۱۰ . 


مت ۵۷ مت 


۸ س غاية ارام 


۰ / ب 


۱/۹ 


03 
بعض الاصحاب") فى رده : يلزم أن تكون إرادة فى الشاهد هكذا إذ ما ثبت للحقيقة 
فى موضع لا تلت عنها أبن وجدت / وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا . فان 
استغنت عن الحل غائيا وجب ا کون مستؤنية عنه شاهدا وهو مدال . وهذا نما يستقم 
آن لو نل اتحاد حقيقة الارادة شاهدا وغائبا . ولعل الخصم قد پجعل نسبة 0 غائبا 

۱ ع / ۲ 5 : ع 
إل الارادة شاهدا : عل نحو اللسبة الواقعة نين الذات الواجبة غاثبا والذوات الوجودة 
شاهدا » واد داك فالا لز ام کون به YEE‏ 4 لا عا فيل هن إنكار و جود الإرادة شاهداً 1 
بيناه » فالصحيح أن يقال : لو كانث قائمة لا فى محل لم يخل إما أن تكون حادثة 
أو قدعة : فإن كانت حادثة فإما أن تكون باعتبار ذانها واجبة أو ممكنة : لا جائز أن تكون 
وأحدية 3 وإلا لما كانت معدومة » وإن كانت کر قاما ذفتشر 1 دہش آخخر 3 ا 
تفعفر » لا جائر آن پقال بالأول والا آفضی إل الفتلس وهو محال » ولا جائز آن تقال 
بالثایی » وإلا لا وجات » إذ لا مميز فا على ما بيخصص ما من حيث هی ممكنة ؛ وما بخصص 


مهأ 3 کان دفتشر | إليها هن خی هر مکن ألا من رٹ ذه ذاث م خصو دید وحدفيقة معينة ۲ 


فإن قيل : الخصص لا يستدعى معخصصا ؛ وإن كان هناد كما فى الشاهد فإن من وعود 
له رادة لا تستدعی تلك الارادة أخرى : ولا أفضى إلى التساسل ؛ وأن لا یم لاأحد راداو 
إلا مع وجود إرادات لا نتناهی ؛ وذلك ما بخ من النفس بطلانه» ورعا مهدوا ذلك بامثلة 
آنبری مذل ا والشهوة ونحو ذلك . 

قلغا + أما القولى بان الخصص لا پستدعي مخصصا فهو دعری مجردة من غير دلیل » 
كيف وقد بینا وجه الاحتياج والافتقار مما لا سبيل إلى نکاره » وما فيل من أن الإرادة فى 


الشاهد لا تفتفر إلى إرادة فغاط > بل لايك ذا من مخصص من جهة كوما مكنة وحادثة | 


(۱) ذکر الشپرستاف فى « نباية الإقدام ‏ ۰ ۲ » قريبا من هدا الرد الذی لم پوافق عليه الآمدى هنا »> فلعله التصود 
ر ببعض الأععاب » » ون كان الرازی قد ذ كر مثل ذلك أيضاً فى الأربعين -- ۱۵4 فى « الوجه الأول » لارد على البصريين 
من الماز لة الذين حددهم بقوله : «وهو قول أن على وآ هاشم والقاضىعبد الجبار بن أحمدي هذا وقد أشار الآمدى فى الأبكار 


أيضاً إلى هذه الاجابة غير المرضية لبعض الأصعاب » ۱۷۰/۱ 


)0 ذ کر الآمدى هذه الاجابة الحتارة فى الأبكار ۱ ب + ۷۰| )۰ب 


س ۸ة 2 


ن 1 یکر المخصص من جهة من له الارادة شاهدا » وعلى هذا پخر ج جم كل ٠١‏ یر لونه 
3 
من الاه‌ثال غير هذا املال .. 


ی فاا لو كانت حادثة لا فى محل » ل تكن نسبتها إلى الباری تعال بکونه مریدا 


۱ 
بأولى هن نسبتها إلى غيره من الحوادث . ولیس يجب القول بتغیر نسبتها إليه للا پیناه 
ن الاشتراك فى نی المحلية عنهما > فإنه مع ما فيه من انتفاء جهة اللزوم! یه 
دأول من سبتها إلى غیره من الحوادث لا 5 من الاشتراك فى الحدوث» بل وهو الأولى ؛ 

من حیث إن ۸ همق بین الخو ادف دح الاعیر ال E‏ که ر منها بين الةديم والعادث 


على ما لا دج 


0 ولو وجب نسبتها إليه لا اشترکا فيه هن نی الحلية لوجب نسبتها إلى سائر الجوادر 
والأجسام ؛ إذ هی «شار كة فا فى هذا المءنى » كيف وانه لو جاز أن يكون مریدا بإرادة 
قائمة لا فى ذاته » لجاز أن يكون عالا بعلم قائم لا فى ذاته » وقادرا بقدرة قائمة لاف 
ذاته ؟ إلى غير ذلك من الصفات ولم توا يهاز انشا یراجن هذا عالا 
وقادرا بعلم قائم لا فى ذاته» وقدرة قائمة لا فى ذاته + ولم تایه انشا ؛ والتحکم بالفر 
من غير دلبل ما لا سبیل إليه . ومذا تبين إبطال القول بالقسم اا آیضا. کیت وانه 


نما لا قائل به ؟ فلم بع لا أن تکون قات بدات ارب تما 


وإذا كانت قائمة بذاته » فلما أن تکون قدعة أو حادثة . لا جائز أن تكون حادثة 


كما ذهب إليه الكرامية » إذ قد بینا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته!". وسنبین امتناع 


(۱) نسب الشبرستافى فكرة و أن البارى تعالى لا فى محل والصفة لا فى محل فهى أولى به » إلى هشام , بن الک ( نباية 
الأقدام ص ۲۱۸ ) ورد علها بالتفرقة بين امحل أو الکان وبين الموضوع أو المتمكن وهو الجوهر أو الجسم الحال فى المكان 
( باية الأقدام ؛؛؟ ) ونجد هذه التفرقة فى الأبكار ۷۰/۱ ب » ومن قبله) عند ابن سينا فى الإشارات 4۷۹/۳ > 18١‏ . 

(؟) ذكر الآمدى هذا الالزام والذى بعده فى الأبكار ۷۰/۱ ب . 

( ۳ ) يقصد بالقمم الثالى ما ذكره فى الشق الثانى من التفصيل ( ل ۲۵ ب ) وهو كوبا قدمة فائمة لا فى محل . قال 
فى الأبكار ( ۷۰/۱ ب) : « وما ذكرناه يبطل القول بكون اخصص القائم لا فى ذاته قدبما آیضاً » كيف وإنه ما لا قائل 
به » وهو القسم الثانى هنا . 

( 4 ) يشير إلى ما ذكره فى ( ل ۲۵ ب ) ف مناقشته لقول العتز لة « ما قائمة لا فى محل » وإبطاله ذلك على فرض 
حدو ما وقدمها » وأصل هذه الحجة عند الشيخ الأشعرى فى « اللمع - 4١‏ ¢ 4 


سے 05 سے 


٩‏ / ب 


جح موسر 


قيام الحوادث بذات الرب تعالى فعا بعد إن شاء الله تعالى . فتعین آن پکون الرس تعالى 
مريدا بإرادة قدعة قائمة بذاته » وهو ما آردناه ۱ 


فإن قيل : فلو كان الخصص قدعا لانقلب دا ذ كرتموه فى امتناع إضافة التخصیص 
إلى ذات واجب الوجود علیکم فها تدعونه / مخصصا ‏ فإنه إذا كان قدعا فنسبة الأحوال 
اقات لادا و کل با بقدر بالإضافة إليه على وثيرة واحدفة »> فا خحصصه بزمان 
الحدوث ۰ إن افتتر إلى مخصص خر : فالكلام فى ذلك الخصص الذانى كالكلام فى الأول: 
وذلك يفضي إلى التسلسل وهو ممتنم. ون م بفتر إلى مخصص ار فما هو وراب لکم 
فى الإلزام ههنا أى فى الإرادة هو جواب لا" فى الذات . 


ف قد بینا أنه لابد من رادة قدعة کان ما التخصیص ‏ ولیس ما ذ کرناه ف 
إبطال التخصيص بالذات ما ينقلب ف الإرادة ۰ فإنه إذا قال القائل : لم حصصت الإرادة 
7ب OSE OLR O EEA‏ 
من جهة أن الإرادة عبارة عما يتأق به التخصيص للحادث بزمان حدوثه . لا ما يلازمه 
التخصيص ۰ فإذا قبل : لم كانت الإرادة مخصصة ؟ فكأنه قال لم 
وهو ق نفسه محال : وهذا كما لو قال : لم كان الواجب بذاته لا يفتقر إلى علة » والممكن 


00 


بذاته يفدقر إلى علة ىق كل واحد من طرفیه "* . فانه لا يقبل ؛ من ححيث إن سواله يتضمن 


القول. بانه لر كان الواجب واجبا وام 
۱ 1 
بفتشر إلى غیره فى ونجوده ‏ والمکن بعکسه » وهو ما لا یخی وجه فساده . وهو لا مصالة ان 


كان المکن مكنا . فإن الواجب هو عبارة عما لا 


(۱) ف لوحة ۷۱ ۷۰-۱ ب وانظر أيضا الأبكار 0/١‏ ؛١‏ ب ل ١6.‏ ا حيث برد على القائلين بقیام اطوادث 
بذائه تعالى » وعلى الكرامية خاصة ( فى ۷۰ ب ۰ ۷١‏ !) وقارنه بر أی الرازی الذى وافق فيه القائلين بقيام الحوادث بذاته 
تعالى فى الأربعين مثلا ص ۱۱۸ - ۱۲۲ وابن ثيمية فى موافقه صميح المنقول ٩۳/۲ ۰۱۸۵ ۰ ١414/١‏ ۱۱۷ 

(۲) ف الاصل ( لم ) والصواب ما أثبته - راجع الأبكار ( ۱۷/۱ ١‏ ) حيث يورد هذا الإشكال . 

(۳) ذكر الغزالى هذا الرد فى « الاقتصاد - 14 » واعتبر مثل هذا السؤال غير مشروع » وذكره الآمدى ایض 
فى « الأبكار » ٩۲/۱‏ ب » وانظر ما سيأق عن هذه المسألة فى القانون انحامس عند إثبات حدوث العام . 


(4) ف الأصل « طريقيه » . 


ورد من الفلسی() آظهر فى الفساد ؛ من جهة اعترافه باسناد جمیع الحادثات والأمور 
التجددات_کالحرکات وغیرها إلى الارادات النفسية الثابتة لاجرام الفلكية ولا مندوحة 
له . 

فإن قيل : لو سام قيام المخصّص بذات الرب تعالى و کونه قدعا لکنه ما عتنع تفسيره 
بالار ادة لوجهین : 


£ 3 ۳7 
الوجه الأول : هو أنه لو كان مسخصصا بالإرادة لا خصصية » فلاید من أن يكون فاصدا 


لما خصصه وطالیا /8) عدي كل نولقني عن AEN‏ نبو اتقو هانق إل امول 


(۱) ف الأصل « على الفلسى » . 

(۲ لاحظنا على اللسخة الأصلية الوحيدة من حيث ال قیم ومن حيث السياق سقوط لوسة كاملة ( ۲۷ » ب ) 
ف ۳۳ الموضع ¢ نظر | لما ثا كد لدى من‌طبيعة الملاقة بين « الغايةم « والأبكار » رن الأول يكاد یکون ملخصا مو جز | 
للانکار الى تضمنبا الثاني أو آکار ها » بل إن العبارة لتتحد بینیما فى مواضم كثيرة جدا » آشرت ال بعفما فى تمايقاق 
بالهامش ما سبق 3 رأيث أَنْ امن الفكرة الرئيسية الى فقدناها مع هذه اللوحة الضائعة ؛ عن ۱ الأبكار 4 ۰ 


والسياق هنا يسعفنا ‏ إلى حد كبير - فى تعرف مضمونها العام » فالآمدى يذكر هنا إشكالين للمعاز لة على مثبى الار ادة 
القه مة » الأول 0 هو انه او کان حصصا بالار ادة اا خصصه فلابد من أن یکون فاصدا ٠‏ » لبدو آن الأجابة على وذا 
الوجه « الأول » تستغرق اللوسة الساقطة » حيث يستكلها فى لوحة ۲۸ أ ثم يمرض بعد ذلك : 

« الوجه الثانى ( من الإشكال ) : ف فوطم : لو كانت صفة نفسية قدمة لما تعلقت ببعض المثعلقاث دون البعض » 
كا فى العم » ثم يأخذ فى الرد علیم . 

والآن - وبعد أن حددنا القدر الساقط من نسختتنا - نستطیم أن نمتمد على « الأبكار » فى تعرف رد الآمدى على 
هذا م الوجه الأول » 

عرض الآمدى هذا ر الوجه » فى سياقه الحجة الأولى من حجج النفاة للارادة القديمة - بسبب تعارض الأدلة 
لديم - فقال ( الابکار ۲۱ ب ) : و« سلمنا دلالهة ما ذکر موه عل أنه لابد من إرادة قدمة قائمة بذات و اجب ال و جود 
وت دق مهاد راق يدل على امتناع ذلك » وبیانه محجج آر بع ۱ 

الأولى : أن حدوث الحادث اما أن یکون متوقفا على تعلق الارادة به أو لا يكون متوقفا عليه » فان كان الأول 
فالر ب س تمالى س وستفید بار ادئه a‏ الا 4 و بمدم ار ادته نقصانا ۽ و هو محال 5 الخ ( فهذا هو الو جه الأول المذ كور هنا 
تماما » ولكن أين المواب عنه ؟ 

يتر ض الآمدى لناقشة هذه اجج وإبطاها فى ل 1۷۱/۱ من الأبكار » غير أنه يحيلنا فا على ما ذكره فى مسألة 
القدرة « وأما ما ذكروه من الوجه الأو لو الثانى فى الحجة الأولى فقد سبق الحواب عله فى مسألة القدرة , . » 

وبالر جوع إلى ( ل 5١‏ أ) من نفس الزء نجده يقول - أثناء كلامه عن « القدرة » - 

« الثای ب أنه لو كان رید افو فإما أن تکون إرادثه له أولى من عدم الإرادة 4 أو له تکون 9 وإن ع 


س ۱ سب 


١/0 


الرجح » وذلك ما لا بوجب تحققه للغیر ولا عدمه نقصا ما » والذی يوضح هذا هو أن ما 
03 

ظهر هن حكمة بعثة الرسل والانبياء وتبليخهم لیس إل إصلا ح الخلق وتفویم نظامهم » 

وان کنا نعلم آن عدم هذه الحكة ووجودها بالسبة إلى حال النبى سيان » فما برجم إلى 

نفس کماله ونقصانه » وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد . ثم إن هذا مما لا يصح إيراده 


من يعترف بکون الباری تعالى مريدا » من العتزلة وغيرهم . ون ورد من الفلاسفة الإلهيين 


سد نكن رادثه له أولى به فليس إرادة الفمل أولى من الار ك » وان کانت ارادته أولى به فهو - لا محالة - پستفید بار ادثه 


له کالا » وبعدم الارادة يفوث عليه ذلك الکال » ویلزم من ذلك أن یکون الرب - تعال - مستفادا له من مخلوثه کال 
وهو محال » وان لم يكن مريداً لما بوجده فهو غير موجد بالاشتیار . . » . 

وبعد ذلك - بقليل - يقول (فى ل ۰11۲ ب ) : 

« قوم ؛ إما أن تکون إرادة العالم أولى أو لا 

قلنا : الأول إنما يطلب فى فعل من يطلب فى فعله رعاية الصلاح والأصلح » وليس البارى - تعالى - كذلك » على مابأق؛ 
وعللى هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية N RE‏ الأمرين دون الآخر 0 فإن هذا هو شأن الارادة 4 وهو خصيص 
أحد الحائزين دون الآخر » فإذا قبل : لم كان كذلك ؟ كان هذا السوال يتضمن إبطال حقيقة الارادة » وكأنه 
قبل  :‏ كانت الإرادة إرادة ؟ وهو غير «سموع , 

ثم وإن قدرنا الأولى فى فعله » فإما يلزم بسببه الكمال والنقصان » فى حق واجب الوجود ؛ أن لو كانت حكة الأولوية 
عائدة إليه » وليس كذلك بل هی عائدة إلى المراد دون المريد + ثم هذا الإشكال لا يصح إيراده من بتر ف بکون الله - تعالی- 
مريدا من المعاز لة م . 

وهنا يتصل الكلام مع الوارد فى ل ۲۸ أ من غاية المرام حيث يقول بعد أسطر نتضمن الكلام عن حكة بعثة الرسل 
وأنهم لا يستفيدون كالا أو نقصانا من تحققها أو عدم تحققها . : « ثم إن هذا ما لا يصح إيراده من پر ف بکون الله تعالى 

والذى یو کد اتصال السياق » واطراده على نحو و احد - أو متقارب - فى الكتابين قوله - بعد ذلك «باشرة فى الأبكار : 
وولا دن الفلا سفة الاغپین » حيث قضوا بأن النفوس الفلكية مخصصة الحرکات الدورية بارادة نفسية 4 عل ما سياف 
تحقيقه . . وان كانت النفوس الفلكية آثرف من الرکات الخصصة با . ثم هو لازم على القائل بالاجاب بالذات » 
إذ مکن أن يقال : الاجاب بالذات اما أن يكون أولى من عدم الاجاب بها أو لا يكون أولى . . وهلم جرا إلى آ خر الإشكال 
و عند ذلك فا هو جواب له ف الاجاب بالذات هو جواب لنا فى الإيجاب بالقدرة والاختيار » . 


وهذا - فى مضمونه - هو ما يقر ره هنا بعینه » فلتعد إلى کنابیا : 


هه + 0 ۰ ۰ هه ۰ ٤‏ ۰ 
ومن تابعهم ٩‏ فهو لازم عليهم أیضا ‏ فإنهم قضوا [ بان 291 الترجیح فى الوجود وغيره 
3 
فا پستند إلى ذات واجب الوجود » ون ما وجب به لا پشاخر وجوده عن وجوده ۽ بل هو 


ملازم له فى الوجود » کملازمة حركة الخاتم لحركة اليد . كما سبأق تفصیل مذهبهم . 


وفك ذلك ن ملارمة ما وسو مه ووچ ع ادا أن کون وعمها ان أى أن 
الملازمة أولى : فان كانت اللازمة وعدمها سيان » فالقول بوجوب اللزوم فى الوجود متناقض. 
وإن كانت اللازمة هى الأولى » فلا محالة أن ما هو الأولى فى لزومه له أنه يستفيد علازمته 
کمالا وبعدمه نقصانا . فإذاً ما هو اعتذارهم فى الذات هو اعتذارنا فى الإرادة »ولا محیص 


غدة . 


وما يلزمهم آیضا فى ذلك أن تکون الانفس الفلکبة" المُخّصّصّة للحرکات الدورية 
كما عرف من مذهبهم » متوقفة فى حصول کماها على معلوها » لکونبا شخصصّة له بالإرادة . 
وی ذلك توقف كمال الأشرف على الشروف ولا خلاص لم منه . 

وأآما ما ذ کروه من الوجه المانی() : 1 

فى فولم : « لو كانت صفة نفسية قدعة لما تعلقت ببعض المتعلقات دون البعض كما 


۴ العام ( > قمع أنهم قل نقضوا ما ره > وسحلوا ما عمدوه / بالقدرة ؛ فم قالوا ۲ 


ما صفة قدعة نفسية ولا تعلق لها بأفعال العباد » فهو صحیح . 


(۱) يقصد الفارای و ابن سينا وأمثال) من فلاسفة السلمین - انظر الاشارات و التنبهات ۵4/۳ - هه والأريعين 
ار ازی ص ۲۵۰ . 

( ۲) زدت كلمة ر بأن » ليستقم الأسلوب . 

(۳) ف الأصل م القابلية » . 

(6) ذکر الآمدى فى الأبكار ( ۱۸/۱ أ » ب ) هذا الوجه الثانى خلال عرضه للحجة الرابعة من حجج نفاة الارادة 
القدمة القامة بذاته ‏ تعال « الثای : آنبا لو كانت قدمة نفسانية لوجب تعلقها مجمیم اخائزات من أفعاله و آفعال العباد ؛ 
فإن نسبة القدم إلى ساثر الحائزات نسبة واحدة . . ثم يلزم من تعلفها جمیع اائزاث محالات ثلاثة . . » ثم يتتبع الحالات 
على الثحو الوارد هنا . 

(۰) ف الأصل (فهو..) 


لد 19 سم 


۳۸ / لب 


1/۹ 


١ :‏ شم / 0 0 1 ۰ 
وسدیین فما بعاء ب إن شاه الله آنه لا خالق الا الله . ولا هيك ع إلا هو . و الإبداع 
والخلق لجمیع الحادژات » لا يكون إلا عن إرادة و اختبار 4 لا عن طبع واضطرار 4 کت 
وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع الکائنات لكان كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما تدعاق 
ره ار ادته من الكاثنات انون بالدية إلى حال من تعاقك A‏ إرادته دن المختارين ۰ وهو 


مال 1 وما ذكروه من االات واوو من الإازامات غير ۱ 


ا الأول ٠‏ وهو قوم : يلزم أن يكون مریدا لإرادة" زید وعمرو عند اخدلاف 
مرادمهما » فقد منم بعض الأصحاب من تصور اجنا ع مثل هاتين الارادتین وقال : إن ما علمه 
لله على ما هو عليه وانه سیکون أولا یکون فهو الراد » ونقیضه تشبه" غير مراد . فعلی 
هذا تصور الارادتین عند تعافهما بنقیضین ممتنع . وهو مما فيه نظر » فان ما وجد من کل 
واحد منهما نماثل لا وجد من صاحبه ؛ فا يرجم إلى الیل والقصد » والاختلاف ليس إلا فى 
التعلق . وکون أحدهما واقعا على الوفق . والآخر على خلافه > فإن كان ذلك هو الوجب 
تسمية البعض إرادة » والبعض شهوة فحاصله برجم إلى الاصطلاح فى الأسماء » لا الاختلاف 


ف العی » وهو م بو حول نی (4) کل و اد مهم 


فالذی دجاه وله بياث عل م النظر أت رال (*) 35 يازم هذا المدال أن لو ازم من تعلق 
إرادته بإرادتهما تعلقها .عراديهما » ولیس كذلك » بل المدعى به متحكم ما لا دلیل عليه › 
فالرأى الحق أن قال إن تعلقها بالارادتین إنما كان بالنظز إلى حدوما 2 وتخصصها بالوجود 


دون العدم » وذلك ما لا برجب تضاداً ولا تناقضا . والجمع بين متعلفیهها وان كان محالا » / 


( ۱) ذکر الآمدى هذا , محال الأول » فى الأبكار ( ۸/۱«ب) ‏ كا آشار إليه اشهرستای فى « نباية الأقدام-ة4 ۲». 

(؟) ف اصل للإرادة زيد وعمرو عند الاختلاف مراد جما » . 

(۳) ق الاصل و تشهبا » وجي عطا » آما من يقسدة و بالیعض » فلعله الشهرستانی الثى قدم هذا النم فعلا ی 
و نهاية الأقدام ۲۰۰۱-۰۹ وان كان قد آتبمه بالحواب الذی ارتضاه الولف هنا . 

(: ) ف الأصل « فا » . 

(ه) تعرض الامدی للاجابة عن هذا الالزام فالأبكار ۷۱/۱ ؛ ب غار أنه ارتضى هناك مالم پرضه هنا من جمواب 


بعتص الأصعاب » . 


کک 


/ فا لزم أن لو لزم تحققدف متعلقهما به ی من تعلق الارادة القدعة مماولیس كذلك » 
بل متعلق کل واحد منهما إنما دم بتعاق الارادة القدعة به وذلك غير لازممن تعافهاباحداث 
الارادة الحادثة المتعلقة به . 

وآناء الها نیقی اجات عه پیش اا ا أن و اننال از وان 
انقسمت إلى خیرات وشرور » لكن الإرادة إنما تنعاق ما من حيث وجودها وتحققها » وهی 
من هذا الوجه لبست بشرور ؛ بل خيرات محضة» وإ ما تلحقها الشرور باعتبار الصفات الى 
هى منتسبة إلى فعل العبد وقدرته» وهی ما قل نبا توابم الحدوث » کما بان تحفیقه فق 
ال لش فان ی ESE O eA‏ لاا )فان اراد 
فعل العبد - من حیث إنه فعله تمن وشهوة » وذلك فى حق الباری محال . فاذًا ما هو مراد 
لله تعالى إا هو التخصیص والاحداث وذلك هو الخیر » وما هو الشر ومنه الشر فهو :ا وقع 
رف یک هر لله هی 

شش بای ها شالف تساه تم ال یرای تاش ات را شش قافن 
الباری تعالى بأنه محدثه ومرید له » وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبدع إلا هو › وأنه لایجری 
فى ملکه لا ما هو مراد له» 1 و ]من حيث هو مراد له لیس بشر » فان تعلق الارادة به إنما هو 
من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون الوجود؛ [و ٩]‏ بالجملة من جهة تخصصه 
محف ار وال ارو ها روت هر من حيث هو كذلك . نعم إن 
وضف بعض الحادثات بکونه شرا » فذلك لیس هو لعینه » ولا آن الشر وصف ذاق له » ولا هو » 
فى نفسه معی وجودی » بل معی نسی » ا إضافق . كما بان تحقيقه ف و التحسین 
والتقبیح . وذلك مما لا عنع من إضافته إلى الارادة القدعة ولا لما أضيف إليهاما فى عالم 


(۱) ف الأصل « أو » 

90 و أجاب عن هذا الإشكال أيضا عند حديثه عن القدرة فالأبكار 1۱/۱ أ مه ب » ۱۳ ب قارن ذلك باجابة 
الغز ال فى الاقتصاد 14 ۰ ٩۵‏ والشهرستای فى اية الاقدامص ۲۱ والامدی هنا يعتمد عليه ويكاد ينقل عبارائه فى مابة 
الاقدام فه و القصود إذن بقوله « بعص الاعصاب » هذا وقد عاد الآمدى إلى منافشة هذه المسألة مرة أخرى فى الابکار ۲۸۷/۱ب 
۲ | پاستقصاء وتفصيل . 

(۳) زپادة لهست ف الأصل . 


س ۱۵ س 


٩‏ - غاية السرام 


۱ / ۹ 


۹ /ب 


الكون والفساد 6 من الشحريق والتغريق 3 والخسيف 4 واازلازل 4 وأ دم » ودحو ذلا من 


الآفات الفادحة والأمراض امزلة وغير ذلك ما لا يقولون به" . 


ثم إن مستندهم فها ذکروه ليس إلا الشاهد » ولو صح آن بقال : الغائب باعتبار 
f 5 0 3 6 3 93 5‏ 0 ( 
إرادته للشر شرير ‏ كما فى الشاهد - لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع ۳ . 


فان فيل 1 تسمية الو اد ۳۳ مطیعا 4 إنما كان بالنسبة إلى ۴ ان وقصده م هو مأمور A‏ 


وملجاً اليه » والباری - تعالى ‏ منزه عن ذلك . 


قلنا : فما المانع من أن تکون تسمية الواحد منا - آیضا - شریرا أو سفیها بالنسبة 


ال ما دصده » من سح آنه می عه » ومنو ع مه ؟ كي وآن هذا هو الحق 1 وأن الصى 
زاون لو اش عثل ما يأنى به الطیع والشریر » فانه لا يقال فما" مطيع ولا شرير ؟ 


وم يكن ذلك ل لعدم وروت التکلیف نحوه 5 هذا إن ورد من عنم له (4) 


وأما الفلاسقة فلهم تفصیل مذهب ف می الخیر وار 4 وهو ما ۱ مس الحادة إلى 


س ر 6 


3 7 04 مر سے ی 
د کره . وان مه حقق ما ق زناه E‏ المت مي هر ا ا 
و شن ۵ ر ی لا 48 ۾ ك شي 


وأما الحال الال 0 
فإئما يازم أن لو کان الأمور وای مرادا ولیس کذلكث» بل الأمو ر الذى علم وقوعه 
والمنهى الذى علم الانتهاء عنه هو الراد » آما ما علم إنتفاؤه فليس عراد الوجودء وان كان 


و مس amer‏ السب 


. انار ما سيق فى لوحة ۳۰ ب » ۸4 اعن مسالة وجود الشر ف العام ومصدره‎ )١( 

( ۲) نجد هذا الرد عند الاشعری فى المع كه - لاه والإبانة 4 هه > ون بعده عند البندادي ی أصول 
الدین ۱۰۲ » ثم عند الشبر ستالی فى نباية الأقدام ۲۰۱ . 

(۳) ف الاصل (له) . 

( 4 ) وهذا الاعتراض ورد مهم فعلا لا من الفلا سفة کا يقرر الممر ستای فى ( صاية الأقدام ۱ ) » وانظر 
الاشار ات والتنبهاتث ۷۱۰۰۷۲۹/۲ والنجاة ۲۸4 - ۲۹۰ . 

(ه) ف الاصل « يتخيلوا به » . 

(5) ذکره الثزال فى الاقتصاده ٩‏ »> و الشبرستای فى ماية الافدام ۲۶ وقد نسبه إلى المع له كما عرضه الموالت 
بفصلا فى الأبكار 58/١‏ ب »> و أجاب عله فى ۱ ب ۰ ۱۷۲ » وتاقش الایات الى پعتمد علها المع لة فى نى نسبة الثر 
إلى الله تعال , 


مق را اب س 


ما مورا ب وما عم وجوده فلیس گرا الازتفاء وان كان منهيا عدة 6 وإلا كان فيه ابطال 
أخخص و صف الار ادة > و هو تا التمییژ مب ؛ وهو مج : / ۳۳ م يطلق عليه .م الار ادة 


۳ عم حصول ال ده فلیس ۳ الحف.قة إرادة بل سهوه مدنا 34 فاد الارادة أعم من 


2 منها a‏ ن جهة ان قل یکون ولا ار ادةٌ » ولیس 


0 
ولا و اجان مهدا يازم الاشعر أزوما معا كسا ولا غير معا كس : و عر ذلك وله يازم دن اللا 


الأمر دن جهة ۳ ڈو حول ولا ۳ 4 ا 


بالوجود وإرادة العدم ما تحثيلوه من التناقض ۲ وعلى هذا الفول ۴ النهی أيضا ١‏ 


5 ۰ ۰ ۷ 03 7 ۳ ۳ ۰ گ ۰ ۰ 5 ۰ 

کک ذلك مع الاعتراف بتكليف أى جهل بالاعان من غير إرادة له؟ وما ظهر 
منقصةإبراهم فى تكليفه بذبح ولده؟ كما يأل تحقيقه فيا بعد إن شاء الله تعالى. فإذا ليس 
رة الأمر امتثال ما آمر به » بل من الجائز أن تكون له ثمرة أخرى . وعند ذلك فلا يكون 

د 

عرفا ولا متناقضا 4 کم ف هذه الصور, و بدا قال بح الاصیحان (۳) : إنه لو علم من نحل 
من الامة ‏ أتها لو کلف تة من حصال الخیر لم يأت پا ؛ ولو ضوعفت عليه لم بقصر 
عذها 0 فانه إذا از بالضعف کان ۳ صرحا وإن م یکن ما آمر ده مرادا 4 وذلك على نحو 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالصلوات . هذا كله إن قيل برعاية الصلاح » 
وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف ولا غرض فى هذا التعبد . وما قيل من أنه یفضی إلى 


1 5 باس برد‎ ١ 
التكايف ما لا بطاف فلاف ها لا نا بأه وسنبین وجه جوازه فا بعد إن شاء الله‎ 


وما شير اليه ) 3 نالظواهر الدالة عا ىني الإرادة وال رهی لقح والفساد» م لايسو ع التحسلك 


1 ف مسائل الاصول ؛ 1 شش . ی قم ما يقابلها دن ظواهر آحری مک العأ ویل ؛ جائرة ال دتخصيص » 


والمقطو ع لا دسف اد ه. ن الاظنون! 8 : كنف وأن القول مو بها مدمه ههنا ۷ فان لا نعترف 


. اشتلف العتز لة فى « هل الإرادة عين الأمر أم غيره ؟ » - انظر اللمع للاشعرى لاه‎ )١( 

(؟) ف الاصل « من » . 

( ۲ ) نسبه الشهررستای فى نهاية الاقدام ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ إلى ألى اخسن الأشعرى و آعصابه ول برض عنه ول آجده فى الابانة 
و المع وقد أورد البغدادى هله الأمثلة فى أصول الدين ۱۰۳ © ٠١4‏ ( سوی مثال العر اج 2 

( 4 ) انظر فى مسألة التكليف ما لا يطاق ع وموقف الأشعرى مہا المع 6 ۱۰۲ 2 ۱۱۳ ۰ ۱۱ والاقتصاد 
لفزال ۱۰۱۳ - ه١٠‏ والإحکام للامدى ۱۲۸/۱ وما بعدها والابكار ١907--119 4/1١‏ ب وما سيأق هنافى لوحة وم أ »> ب 
ولوحة ۸۷ ب . 

( ۰ ) يتابع الآمدى الرازىف موقفه من الدليل السمعى انظر ( فخر الدين الرازی و آراوه ) ص ۳۲۵ وقد هاجمهما ابن 
ثيمية فى كدابه موافقة صحيح النقول ١/١ه‏ وما بعدها . 


E عد‎ 


۰ + بان رادته ورضاه ما يتعلق / بالعاصی على احتلاف أصنافها؛إذ هی من حیث‌هی‌شرور ومعاص 
آمو ر اضافیه » لاذوات حقيقية» كما سنبین؛ والارادة لا تتعلق ما » نما تتعلق ما من حيث 
الحدوث والتجدد كما سبق . ومن سك ذه القاعدة استغنى عن التأويل بطریق التفصیل › 
كيف وأنا سنقرر قاعدة( فى مى الحبة والرضى والارادة عکن أن نتوصل منها إلى تأويل 
کل ما پرد من هذا القبیل () 

آما الحبوب والرضی فی سق الّه تعال فلیس") معناه الا أنه مدو ح عليه فى العاجل > 
ومثاب عليه فى الاجل . كما أن السخوط القابل له لیس معناه الا تقيض ماذکرناه . 
قل وی و RRS‏ من القول 6 وقوله : ( لابحب الفساه)۸) 


£ 


2 يم ۶ هه 
وقوله : ( ولایرضی لعباده الكفرٌ )° أنه غير مدوح ولامثاب [ عليه ]۰ وهكذا 
تأويل كل ما يرد من هذا القبيل0) 1 
أ هه وه 3 5 . 4 ۰ 0 5 0 5007 <i‏ ۰ ا 

و ۳ الارادة فما ول تتعلق رالد ايف قن الامر والذهى ¢ وفك تتعاق را اف به ای 
إيجاده وإعدامه » فإذا قيل: إن الشی" مراد » فقد“ يراد به إن التكليف به هو الراد » 
لاعينه وذاته . وقد يراد به أنه فى دفسه هو المراد » أى ایجاده ۲ إعدامه . فعلى هذا 
ما وصف بکونه مر ادا 1 ولاوقو ع له 6 فايس امراك یه إلا إرادة التكليف به فقول 5 وماقيل 
إنه غير مراد . وهو واقع » فليس المراد به إلا أنه م يرد التكليف به فقط(٩‏ . 


١ (‏ ) توجد أصول هذه القاعدة عند الباقلای فى هید ص 48 ونجدها أيضا عند الشمرستانى فى نباية الاقدام ۲۰۹ . 
(۲) تعرض الأشعرى فى اللمع ۱۱۳ > ١١4‏ لكشير من هذه الآياث بالتأويل » والآمدی يتابعه هنا فى اک ما ذكره , 
(* ) ف الأصل ( ليس) . 

٤ (‏ ) جزهء من الآية ۱6۸ من سورة النساء . 

(ه) جزه من الآية ه ۲۰ من صورة البقرة , 

٩ (‏ ) جزء من الآية ۷ من سورة الزمر . 

( ۷) زيادة ليست بالأصل . 

( ۸ ) قارن بشرح الطحاوية ص ۱٩۲‏ بت ۲۰۰ . 

(1) ف الاصل ( قد) . 

(۱۰) قارن هذا ما لدى ابن ثيمية من تميبز واضح بين « الإرادة الكوئية والارادة الشرعية » انظر مثلا رسالة 
الاحتجاج بالقدر ص ۱۰ ورسالة القضاء والقدر له أيضا ص ١١‏ كلاهما نشر مكتبة أنصار السنة» وانظر ابن الوزير ابماف 
فى ایثار الق ۷۹ ۰ حيث ينتقد ابن تيمية » وان كان يسم بأصل الفكرة وانظر أيضا « شرح الطحاوية » لابن أ العز 
الحنى ص ۵۳ ¢ 4ه . 


ومن حفق هذه القاعدة آمکنه التفصی عن قوله :۰( وما ال پرید ظلماً با غ 
بان یقال : الراد به زا هو تق الارادة بالتکلیف به ؛ لامن حیث حلموثه ؛ وکا قوله :. 
( یرید الله بک ال یک كمون ای تا تشه اس 
وعلى هذا يخرج قوله : ( وماخلقت الجن والانس إلا لِيَعْبِدُونَ )© فإنه ليس الراد به 
وقوع العبادة » بل الأمر ما . 


وقول بعض الأصحاب/ فى تدرير الأمر ما ليس عراد : إن ماپتعلق به الأمر والنهى » ۱/۲۱ 

ااه خضي و وهی ار تاک ایا وفلف اعون هو 
ما يتعلق بكسبه ويدخل تحت قدرته » وبه يتحقق معی التكليف » وهو ماجعلته العتزلة 
من توابع الحدوث » لا أن التكليف متعلق بأصل الفعل ؛ إذ هو فعل الله تحال - 
وذلك لايجوز التكليف به ؛ إذ هو من فعل الغير » والتكليف بفعل الغير تكليف 
عا لايطاق . فإذاً مايقع به التكليف إنما هو ماينسب إلى فعل العبد وا کتسابه » وليس 
ذلك هرادا لله - تعالى ‏ ولاداغلا تحت قدرته »غير صحیح .على ماسيأق تفصيل, 
القول فيه إن شاء الله . 


وأما ما د کروه من الحال الراب . 


۹ ۷ 


شمبی على فاسك فوفم : أل مایق من الإرادة لايكون إلاعزما » مع سبق فکر ونردد ۱ 
ولایخفی ما به من التحکم وهو وان آمکن تخیله فى الشاهد » فإنه غير لازم فى حق الغائب». 
کما ل" 


. الآية ۲۱ من سورة غافر‎ )١( 

(؟) الآية ۱۸۰ من سورة البقرة . 

(۳) الآية وه من سورة الذارياث . 

(4') فى الاصل ( الا ) والهمزة زائدة وإلا يفسد العی . 

٠ (‏ ) هذا خبر قوله فى أول الفقرة « وقول بعض الأصحاب » و لعله يقصد بالبعض الباقلانى فهذا الرأی أشبه به . 

٦ (‏ ) تعرض الامدی لذلك فى الأبكار ۷۱/۱ أ واحال فها على ما ذكره من الواب فى مسألة القدرة » حيث تعرض 
لئى فكرة العزم و الار دد عن الله سبحائه فى 51/١‏ أ 
۲ ( ۷) قارن هذا بنقد ابن رشد للاشاعرة و تصور هم للارادة الأهبة - مناهج الأدلة - مقدمة استاذنا الدكتور محمود قاء م 
ا 


س ۹ 2 


۱ /ب 


وماقيل من أنه لاحاجة إلى صفة الإرادة مع وجود العلم والقدرة فعمتنع ؛ إذ القدرة 
هی ما یی( ما الإيجاد ولا محالة. أن شا ال سار الاو قات یره وا 
فتخصيصها للحادث بزمان حلوثه » من غير مخصص » مع آن نسبة اقات إليها 
نسبة واحدة » لامعی له . وهو كما قيل ی التخصيص بالذات من غير فرق . وهذا 
لاينعكس ف الإرادة كما سلف" . فإذاً لابد من المخصص . ثم لو أغنت عن الإرادة 
لحصول الإيجاد ما لأغنت عن العلم أيضا » وكيف وأن القدرة عند الخصم فى الشاهد 
ما يتأ ق ما الإيجاد» كما فى قدرة المختارين بالنسمبة إلى أفعالم. ومع هذا ليست كافية عن الارادة. 
حتى إن من كان قادرا ولم يكن مریدا فإنه وإن حصل الإيجاد فى حقهء صح أن/يقال 


۱ 
ليس فو دل ن عدم وان فعله و فهلا قیل اق آلبازی تعال: ۲ 


وليس العلم 


من ضرورة تعلق العلم به ؛ اد العلم لابحصل ر4 ال 4 وم قطع النظر غرما له ال 0 


ما يصح الاکتفاء به عنها أيضا" > ون لزم الحدوث فى وقت الحدوث 


فتخصیص الحادث بزمان حدوثه » إذ ذاك ؛ لایکون أولى به من غيره . ثم نه لو ا کتفی 
به عن الارادة ؛ لضرورة وقوع الحادث على وفقه ؛ لاکتفی به عن القدرة أيضا هذا 
ال كنت وان عن الخال أن بحصل العلم فى الشاهد لبعض الختارین ۰ باخبار ۵ 
صادق» بان سيفعل كذا على کذا ‏ ىوقت كذاء رمم ذلكفالإرادة لاتكون ستغنى عنها؟فقد بان 


من هذا أنه لاسبيل إلى القول بالاستغناء بالعلم 53 القدرة عن الإرادة أصلا . ولاچالز 


0 
أن يقال بان معناها هو معی العم ۳ القدرة 3 2 هوا م مها ؛) من سيل أن كل 
1 
مراد لله . تعالى - مشدور ¢ ومعلوم ولیس کل معلوم ار مقغدور مرادا »> والقول بساك 
٤‏ 4 1 ۱ 

الخص هو الاعم » والاعم هو الاخص ‏ محال . 

( ۱) وقد افش الرازی الاستغناء بصفة العلل أو القدرة عن « الار ادة » فى الأربعين ۱6۰-۱۸۷ . 

(۲) ىل ۰۲۹ ب من هذا الکتاب 

( ۲) ذكر الآمدى فى الابكار ۱۷/۱ ب ما ينسب لأب الحسين البصری من رد الإرادة إلى العل ثم اقشه فی۱ / ۷۰ب - 


+۷ وانظر الأربعين للرازى ۰۱4۷ . 
( 4 ) فى الأصل : « إما بإخبار. . » وليس ف العبارة تفصيل . 


سح ¥ 


فقد بان [ أنه ٩۲‏ لاد من صفة زائدة على ذات واجب الوجود » يتأ ما التخصیص 
بالحدوث » وتلك الصفة هی الارادة , وأنها لابد من قدمها وآزلیتها » وقيامها بذات واجب 
الرجود » وتعلشها بجمیم الکائنات .وهی - مع ذلك متحدة لاكثرة فیها » ومع انحادها 
فلا نهاية ها » لابالنظر إلى ذاما » ولابالنظر إلى متعلقاما . 


اه اک وق :لالد ی اوداق CE‏ ان 
لكان تعددها بتعدد متعلقاتها» وما يصح أن تتعاق به الارادة غير متناه تقدیرا؛ فلو تعددت 
بععدده لکانت غير هتناهية آعدادها تحقیفا » وقد قام الدلیل على استحالة ذلك . 
وان تعددت بسبب تعلقها ببعض التعلقات التقديرية فذلك پستدعی خا » والقدیم 


لاتخصص له بجائز / دون جائز . 


واعل أن هذا غير صواب ؛ فإن ماذکره من القسم الأول » فمبنى على القول بامتناع 
e)‏ اه وی وه و ی ها وا وی تا 
وجه فساده فما 0 . وماذکره من الق.م الثااى » فهو مع ما فيه من التتحكم 4 کاذب 
۴ دشو اه لد سح 4 العموم والشمول د استوالة تعاق القديم عض اتعلفات الحائزة دون 
البعض ؛ فان المکنات منها ماهو مراد عنده ؛ ومنها ماهو غير مراد > والارادة قدعة 
عنده لامحالة » مع هذا التخصیص . 


(۱) زيادة ليست فى الاصل . 
(؟) تعرض الآمدى فى الابکار ( ۱۸/۱ ب ) لسالة وحدة الار ادة و لعدم تناهی متعلقانها فى ( ۷۲/۱ ب ) غير أله 


أحال فى الاستدلال علها على ما ذكره فى صفة القدرة . وذلك فى ( ۳/١‏ ۱+ ب ) حيث استدل على وحدتبا مسلکین, :. 


أوهما هو الذى رفضه هنا » غير أنه تصرف فيه بحيث يسم من الاعتر اضات الى اندها نا حو أما'الفان فهر ما اعتاره 
فى کتابنا هذا . 


(۲) أما مراده ببعض الأصماب فهو الشبرستاق الذى يقرر هذه الفكرة فى ( نهاية الاقدام ۲۳۳ ۰ ۲۲4 ) يتفن 
| 


أخرى فى ص ۲۳ من نفس الكتاب . 
(4 ) ارجع لمناقشة دليل التسلسل لدى الفلاسفة والمتكلمين فى اللوحات ۰۳ + > ه من هذا الكتاب . 


لم ۷۱ س 


لألفاظ تقريبا » غير أنه كان يتحدث عن صفة الع » وان كان يقول بعد : « و کذاك کل صفة قدمة » ویو كد ذلك مرة” 


l/r 


۷۲ ب 


فالرآی الحق أن يقال : لو كانت متعددة و معکثرة › م تعخل تلات الشکثر ات إما أن 
تخیلف من کل وج “أو نحل من 1 و جه 3 حا من وجه وتذتلف من آخر ا 
فإن اتحدت من کل وجه فلا محالة أن الارادة الى آردناها ليست إلا واحدا منها والباق 


ليس ارادة . [ وان اختلفت” من کل وجه فليس ] التکثر فیها فى صفة الإرادة 
لضرورة أ حقيقة الإرادة ليست إلا حقيقة واسحادة 5 وان اعمتافت من وح دون و جه فمأ 
به التكثر والاعتلاف حبنتذ لابد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة ؛ وإلا فهو القسم 
1 ص کل صر 

الاول بعینه . وعند ذلك فما اعتص بکل واحد من المتكثرين » اما أن بچون احتصاصه 
ده لذداته 4و باعتسار مخصص حار ج : لاسحائز ان رال دالاول وإلا ا وفع الاتحتلافی 
فیه نين أعداد الارادات » إذا لكل تحت ارادة واحدة . ولاجائز آن شاك اا 4 
ولا فالخصص له بدلك ما آن یکون بالذات آو الارادة : فان کان بالات فهو أیضا 
آبضا محال. ولا لا تخصصی به آحد المانلین دون الاعر + اذ لااولوية . ون کان ذلك 
بالارادة 3 فالکلام ۴ تلك الار ادة 3 وما ده و کالکلام ۴ الاول» وذلك بمخی 


إلى التسلسل ۳ » وهو ممتنع . 


فان قيل : إضافة التخصيص إلى مایقتضیه لذاته : وان كان مممنعا » فلا بعخففی 
أن الارادة عبارة عما يتأتى / ما الشخصیص . وإذ ذاله فلا فرق بينها وبين ماهو قائم 
با أو بغيرها . فعلی هذا غير فتنع أن يضاف التخصیص : لا یخصص به کل واسد 
2 أقسام الارادة نفسه . ویکون تخصیصه له » لا لذالله > بل على النحو الشهرم من 
تخصيصه لا هو حارج عنه . وعند. ذلك فليس باز م الاشترالك على مالا یخق . بل ویچوز 


أن یکون تخصص کل واحد مما يخصص به «ضافا إلى الآحر › والتسلسل على هذا یکون 


. » زدت هذه العبارة اعمادا على الابكار ۱/۲۱ ب وبدو ا لا يظهر الره على احبال‌الاختلاف من كل وجه‎ )١( 
, » فى الابكار ( ۰۱ ب ) « بحر إلى التسلسل أو الدور » و هو متنع‎ (۲ ) 


سم ۱۷۲ سس 


قلنا : آما الأول فمما لاپتجه + إذ شرط الشخصیص بالارادة أن تکون مخصصة 
بالوجود » وهذا ما لايم بدون ماقيل إنه مميز لها ومخصص ؛ وهو دور ممتلع, وعل هذا 
بظهر امتناع ماقيل به انیا ؛ فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من أقسام الإرادة 
مخصصا للاعر » وهو إنما يكون مخصصا لغيره ٠‏ بعد القول بتخصصه : وهو أيضا 
دور محال . كيف وأن ذلك یففی إلى اثبات صفات لنفس واجب الوجود. تحارجة 
عنها ليست من الصفات اللفسية » هن غير دلیل عقلى » ولانص شرعی > وهو محال . 
وهذه الحالات كلها نا لزمت من فرض كون الصفة الارادية متكثرة 


كيف وأن الطریق الوصل إلى ثبوت صفة الارادة إِثما هو کون الکائنات ؛ وذلك نا 


يدل غل آنه لابد من رادة یکون ما التخصیص +« والقول بتعددها ما پزید عل القول. 


الواجب دن غير دليل 1 فانه لامانع دن أن تكون الارادة و اسجدق والتعلفات متعاءدة 1 
وذلك على تحر تعلق افيد ا ۳۹ الما واستضاء مب 34 فإنه وإن كان معدل دا 4 لایو جب 
نعددها فى نفسها ون آوجب تمدد تعلقاما » عل مالا یخفی. وهذا هو الاقرب إل 
الاتصاف 3 N‏ عن العاف 3 دن هة آن العقل قل دل على و حو د ا الإرادة 
فالقرل بنفیها تقصير والفول بتکثرها افراط . وکل هار ج عن دوزة الاستیاط * . 

/ ولسری إن من رام نى اشکثر من صفة للارادة أو غيرها من الصفات بغیر 
ما سلگناه د فيه كلاما معصلا , 


فإن قبل : قولکم إن ماوقع به التعدد والاعتلاف إن كان خارجا عن حقيقة صفة 
الإرادة فلزم إثبات صفات للذات خارجا عن أصل الإرادة . فإما يستقم أن لو م 


۲ 03 
يصمح التغایر بين الذوات ٠‏ لا باعتبار صفات و جودية وأمور حقيقية ؛ وما اسان( 


(۱) ف الابکار ( ۳/۱٩ب‏ ) نجد مثال الشمس + آما الشهرستانی فى ( نباية الاقدام ۲۳۰ ) فيضر ب الثل «بواهب 
الصور فهو و احد تتعاقب منه صور على الميولى إلى غير ماية » . 

(۲) ذکر الآمدى فى الابکار ( ۱۳/۱ ب ۰ 1 ) هذه الدلائل من أول قوله هنا ( كيف وان الطريق . . . ) 
إلا أنه عقب علا بقوله : غير أن هذه استبصارات و الر هان ما ذكرناه من المسلكين » . 

(۳) فى الاصل : و رآبعد , ,». 

( 4) يلاحظ هنا اضطراب الثرقم » رلکن سياق الكلام و الفارنة بالأبكار پو کدان عدم سقوط شى" من الأصل 
ف هذا الموضع - انظر الأبكار ( 54/١‏ أوما بعدها) , 

٠ (‏ ) ف الأصل م و آأما» . 


س ¥ 
٠١‏ فاية السرام 


ré 


۳ 


4 ۳ اپ 


( ۱ في الاصل : و مفارقة . . هو 


من أن التغیر بين الذوات » باعتبار سلوب ‏ واضافات » ومتعلقات شارجة عن الذوات ۲ 
3 4 2 ۳۹ 
بان يكون متعلق كل واحد غير متعلق الاخری > ها نسب إليها أو سلب عنها » 
وتلك و امورا و جو دیه ولاصفات حقفيديه . وذلك على لحو ما بو له الفیلسوف 
£ 4 
وخرت تکثر الأنفس الانسانية عدوا الأبدان وبعد مفارقتها آیضا ؛ فزن السب 
الوجب لتکثر لیس زلا ملابسة النفس البدن > واتصاصها بالنظر یی آحواله 
وتدبیره ‏ لاآن اختصاصها به اتتصاص الصفات بالوصوفات » وآأن ماحصل نا 
من النسبة » من حالة القارنة » هو الذی آوجب بقاءها متغايرة بعد الفارقة » فعلى 
هذا غير چك أن يكون التغاير دين الإرادات اة ؛ باعشبار النسب والاضافات 3 


وتغير المتعلقات9 . 


یا قفا أن الا ادف ی را وما قدا مق أنه موز او سار 
إلى السلوب والاضافات فمندفع ؛ وذلك أن السلب عن أحد الشکثرین إن وقعت 
بيئهما الشار كة فيه ان یکون مسلوبا عن كل واحد منهما» کسلب الحجر عن الانسان 
والفرس » فذلك مالايوجب الاختلاف » وإن لم تقع المشاركة بینهما فيه بأن يكون 
اع وا عرسا ادفو ية یات فش اند + وه رة لبها اطا 

وأما التغاير باعتبار الاضافة والتعلق : فتلك الاضافات والتعلقات /إما أن توجب قيام 
صفات بالتعلقات أو ليس : فإن أوجبت قيام صفات بلمتعلقات فهو وان أوجب 
التغایر - لکنه فا نحن فيه متعذر »لا بنا“ ۰ وإن م پوجب قيام صفات پالتعشات : 
فهی غير موجبة للتغاير فى التعلق أصلا . بل يجوز أن بععد الثی" اتحادا مطلقا › 


0000-2 


(؟) ذكر الامدی هذه المناقشة من سانب الخصم وأجاب عنها بنحو ما أورده هنا فى الابكار ل 54/١‏ | » ب 
أما بالنسبة لما نسبه إلى الفيلسوف فلعله یعی الشيخ الرئيس كمثل للفلاسفة > وفكرة تأثر النفسبالبدن وتأثر ها فيه معرو فة 
راجع الاشارات و التنیهات ط ادلی سنة م94١‏ ص ١4١‏ ۰ ۳۳۲ » والنجاة ط الكردى سنة ۱۹۳۸ ص ۲۹۵ 2 ۲۹ 
وانظر فى « النفس و العقل » لاستاذنا الدكتور محمود قاسم ط ۲ سنة ۱۹۰4 ص ٠١۸ - ۱۹٩‏ و « فى الفلسفة الاسلامية » 
للاستاذ الدكتور ابراهم مدكور ط أولى سنة ۱۹:۷ ص ۲۱۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۹ ۰ وما سيأق عن هذه المسألة فى القائون 
السادس . 

(۳) يشير إلى ما فى ۲۲ ب من هذا الكتاب » من أنه يفضى إلى إثبات صفات نفسية عديدة لواجب الوجود ۸ يقى 
علیبا دليل شرعى أو عتلى , 


4ل لس 


وان اختلفت (ضافته ونسبته . إذا أم تچب له من تلك الاضافات صفات زائدة على 


ذائه » وهذا مم لأضخفاء بك . 


وعلى هذا التحقیق فالارادة صفة واحدة لاانقسام فيها لابالحد ولابالکی . وان وقع 
التعدد فى متعلقاتها + وتعلقها . وذلك على نحو ماذكرناه »من تعلق“ الشمس ما قابلها › 
واستضاء ما ؛ فإنه وان كان متعددا » أو متغايرا » لايوجب وقوع التعدد فى الشمس 
نفسها . وهر ا بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود و کذا فى غير الارادة من صفات 
الذات ‏ وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقانبا فليس المعنى به أيضا إلا أن ما يصح 
أن تتعلق به الإرادة من الجائزات » لانهاية له » بالقوة . لاأنه غير متناه بالفعل) 
وهذا مما لامراء فيهء ولادليل پنافیه . وهذا أختر ذا رن ذکره ههنا »© وال الموفق 


للصواف . 


(۱) ف الأصل « متعلق » . 
(۲) قارن ذلك بالابكار ( ۱4/۱ أ) و« ناية الأقدام » ۲۳۰ - ۲۳۷ » - والفصل لابن حزم ۸۱/۱ > 4۷ . 
فكلها تلتى على فكرة و احدة , 


— ۵ — 


۳ ۳ 


الطرف الثانی 


مذهب آهل الق أن البارى - تعالى -- عالم بعلم واسد قائم بذانه قدیم أزلى 
متعاق بيجميع المتعلّقات ۲ 


وأما الفلاسفة فمختلفون : 
210 فمنهم م دی شماه العلم مطاما دم دور آن یکون لد عام متعاق باه و لابغسره . 
(س) رەم دن ای له ذلك 3 لکن وج آن یکون متعلقا دغيرة 0 بل بادائه ۱ 


( سور ) و مدوم هن جور عليه ذلك لکن بشرط کون المنعاق كنا 4 وأما الدرئياث 
فإن تعلق ما فليس ذلك إلا على نحو كلى »> لاأنه متعاق بالجزئی + من 


[ تن ۱۱۱۱۰ هو حجري ) 
وا العتز لة فمو اففون على العال.وية 5 دون الحلمية ۰ كما مضیی تفصيل مذهبهم ۲ 


واما الجهدمية فقد ذهبوا إلى أنه ا بعلم 3 قائم لاقى محل ؛ وهو م ذلك متهدد 


بتعا د الیحادثات » متعاءد بتعدد الکاژرات (۳) 1 


١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

( ۲ ) قارن بتفصیله لآراء الفلاسفة فى « الع الالی » فى الأبكار ۷۲/۱ ب ححيث بذ کر هناك ابن سينا وينسي اليه 
را هنا فى القسم الأخير » وانظر الأشاراث والتنيبات ۷٠۹/۳‏ - ۷۲۸ وانظر أيضا موقف الكندى من هذه المسألة فى 
« الكندى و فلسفته»لان ريدة ۸۷-۸6 « ورأى ابن رشد فى « نظرية المعرفة عند ابن رشد » الدکتور قاسم ۱۷۳ وما بعدها 
وراجع أيضا فى المسألة الشامل لإمام الحر مين ١55‏ ۰ ۱۱۷ وم‌اية الاقدام لشبرستای ص ۱ ۲ والأربعين الرازى ۱۳ظ۱۳۹ 
ونشأة الفكر النشار ۱۹۳/۱ - ۲۱۱ وتاريخ الفلسفة اليونانية لکرم ص ۲۹۰ » و طبقات الشافعية السبكى ۲۱۱/۳ - م/م 

(*) وقارن بتفصيله لآراء المتكلمين فى الابكار ۷۲/۱ ب » وراجع أيضا فى تفصيل مواقفهم من هذه المسألة » 
نماية الاقدام ٠١م‏ » ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ والاربعين للرازى ١4١‏ ۰ ۱۸۲ ومقالات الاسلاميين ۳۱۳/۱ ۰ ۱۰۷/۲ ۰ مو١‏ 
وموافقة محیح النقول. ۱۹۳/۲ وما بعدها و الانتصار الخياط ١١‏ ۰ ۱ ومذهب الذرة عند السلمین ص ۱۵ ولشأة الفکر 
الفلسی ۳۳۹/۱- ۳۰ . 


و ۰۱۷ بت 


وعند ذلك فلابد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب آهل التعطیل 

أما على رأى الإهيين : فإنه لما انحسم على من أثبت كونه علما طريق التوصل إليه بتوقف 
تعخصیص الجائز ات عليه » كما سبق وصفه من مدهبهم » ولم عکنه الاسترواح إلى ما استرو ح 
إلبه اللتكلمون أهل السق » لناقضات تازمه() - انتهج فى ذلك منهجا غریبا » وهو أنه 

عم أن الوجود » من حيث إنه طبيعة الموجود » غير ممتنع عليه أن ۳ م ويتعقل . وإنما یعرضص 
له ۳۷ لايعلم ويعقل بسبب صاد ومانع راد » وهو كونه فى المادة » ومتعلقا بعلائق 
الممادة » وكل وجود مجرد عن المادة وعلانشها »> فغير منم عليه أن بعل وهو 
وان كان منومّما غير سديد ؛ وماقيل من أن طبيعة الوجود غير متنم عليها أن تعقل › 
فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى غيره » ليس إلا بطريق 
الاشتراك لابالتواطؤ » وإلا كان مشارکا لها فى طبيعتها؛ ويلزم أن تكون ذات واجب 
الوجود ممكنة مفتقرة إلى مرجح خارج وهو محال . فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود 
كل مدلولانه بحيث تكون ذات واجب الوجود مندرجة .فيه » وداحلة تحته » فدعوى 
مجردة » ولدراج لحل النزاع فى كلبية ماصادر على كونه سلما ؛ ولايخى مافيه من 
الزیث ؛ فإنه لو سام أنه غير متنع أن بعلم اك أن يكون العلم له إما واجبا » وإما مکنا : 


والإمكان عدف عن ذاته » عئده » مطلشا 1 فبقی آن يكون واجيا وذللك محل النراع : 


وان أريد به طبيعة كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفید ولامؤد 
للمقصود ؛ إذ الحكم على القضية الجزئية /عثل ما حكم به على الكلية نما بازم أن لو 
کائت الجر ئة دال فيها) ولیەں کذلاث , ولد زال المانع فغير ويك لعدم القبولية 


و الاقتضاء .4( 1 ثم ومع التقدير بکونه عالما ؛ فلا ی للخوض 2 التفصيل 


)١(‏ يقصد أن الفلاسفة لاپسمهم سلوك الطریق الأول لنفیم القصد والفرض عنالله» و لا الثای لنفيهم علالله بالحزئيات» 
و انظر فى هذا نباية الاقدام ۲۲۴ - ۲۲۵ . 

( ۲ ) قارن بالاشارات والتنببات ۳۳/۲ ۰ ۳۷ ۰ ۸۱/۳ والنساة ۲۸۳ - ۲۷ وعبارته هنا قريبة جدا من 
عبارة اللجاة , 

(۳) هذه عبارة فامضة وقد يوضحها ما فى الابکار ۷۸/۱ أو خلاصته أنه حى لو سلمنا زوال المائع من تعقل ذاته 
تعالى للاشياء ثلا بد أن یثبت أيضا مها قابلة التمقل » بل إن هذين لا یکفیان طصول التعقل بالفعل » إذ لابد معهما 
فق یی یز 


سب ¥ ب 


وم / ب 


بين ذاته وہای الذوات(۲ ۰ ولا يين الکلیات والجزئیات كما سنبینه" . 


فالحق أن مبداً النظر ق م آمل الحق مستمد من التخصیص والتمییز بصفة 
الارادة . ومع ثبوت ذلك : فالشمیز ما أن یکون محاطا به أو غير محاط به ؛ لا جائز 
أن يكون غير محاط به » ولا لما تصور تمييزه عن غيره . فإِذا لابد من الإحاطة به . 
ثم كيف ينكر ذلك والعقل الصريح يقضى بيديه » بأن صدور ماهو على غاية من الإحكام 
والاتقان عمن لاحاطة له محال » کیت وأنه لو لم يكن متصفا بالعلم لكان ناقصا بالنسة 
إلى من له العلم من مخلوقاته كنا سبق بیانه وهو محال٩‏ . 


و ر لزوم هذا العلم له إما أن يكون معی عدديأ 4 آو لا وجودیا ولاعدميا 7 وإما أن 


يكون وصفا وجردیا : 


لاجائز أن يقال بکونه عدمیا ؛ إذ لافرق بين قولنا نه لاعلم له » وبين قولنا 
إن علمه مغنى 0 > كبفف وَأن من فهم مدلول هذه اللفظلة م يجد من نفسه 


7 1 2 
آن فهمه لامر سلبی عد ألبتة : 


4 مل 7 : : 0 
ولاجائز أن يقال بانه لاموجود ولامعدوم ؛ إذ هو هببى على القول بالاحوال › 
وقد أبطلناها 3 وإذ ذاك فاد رک دن آن یکون معی وجودیا رب وهو ع دللی قدیم ۳ 3 
قائم بذات الرب تعالى » متعلق بجميع الکائنات »+ متحد لاكثرة فيه » غير متناه 


(۱) حاول الآمدى هنا أن يضرب طوائف الفلاسفة بعضمم ببعض فذ کر أدلة مثبی العلل مطلقا لیبطل يها رأى الفرقة 
الأولى الثافية له » وهو الآن يواسه الطائفتين الأخير تن قائلا : لو سلمنا لكم بصحة استدلالكم هذا أو ايشيا العم 
الامی بطريق آخر غيره - فليس هناك ما یوسب عقلا التفرقة بين إدراكه - تعالى -- لذاته وادراكه لغبر ها من الأشياء 
ولا بين إدرا که الكليات وإدر اكه الجز ئیات 

(؟) قارن بالابكار ۷۳/۲ ۷4 أ ونهاية الاقدام ۲۳۲-۲۲۱ . 

(۳) کذا بالاصل و لعلها مذهب آو مستند . 

(4) اعتمد الآمدى فى إثبات العم على ثبوت الارادة » وهو پستأئس فقط بفكرق الاتقان والكال اللثين اعتمد علییما 
الأشعرى من قبل ( فى اللمع ۶ ۲۹ ) و الاتریدی - ( مقدمة مناهج الادلة ص ۵۳ ) والباقلاف يعتمد فى المهید ۷ على 
فكرة الانقان و الفزال أيضا فى الاقتصاد وه والرازى ف الاربعين ۱۳۳ وانظر الابكار ۷۸/۱ به ولاب . 

(ه) قارن بالابكار ١/هم‏ ب ۷۷ , 


بالنظر إلى ذانه وهتعلقاته”" . وبیان ذلك على نحو بيانه فى الارادة » وقد عرف فلاحاجة 
إل اده لکن رما أشكل وجه استعمال ماذكرناه فى بیان اتحاد الإرادة فى العلم ؛ 
والسبيل فيه أن يقال : بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات » وتعين الاقتضاء 
بالقدرة والإرادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق" العلم ابالشتضی کم سای توا واه 
0 ك8 0 3 ۳2 م ۰ 0 2 0 

فإما أن يكون كل واحد من اقسام العلم هو التعلق ا تخصصه۲۳ القدرة والإرادة 2 
5 غيره : فاك كان هو فهو إعا م تعاشه بغيره 0 لو كان متخصصا بالوجود » وذللك 
پفضی إلى الدور . كما دار فى الإرادة . وان كان غيره لزم ونه الما أن النور » 


كما حفقناه فى الإرادة » وهو أيضا معنم“ . 
والذى بخص هذا الطرف من التشكيكات ویتجه عليه من الخيالات قوم : لو كان 


له علم لما حرج عن أن يكون ضروريا أو نظريا » وأن يكون تعلقه بالعلومات على نحو 


تعاق علو مدا مأ ؛ ویازم إذ ۳ الاشتر ال بين العام 


اشترا كهما فى أخص صفات العلم الحادث ؛ وذلك فى حق واجب الوجود محال“ . ثم 


الحادث والقديم فى الحقيقة ؛ لضرورة 


ولو قدر كونه عالا فما الانع من أن يكون تعلقه بذاته دون غيره ؟ وبم الرد على 


من زعم ذلك وقال ا لو عام غير ذانه م يخل إما أن يكون علهه بذاته هو علمه دغیر ۵ 


أو هما متغايران : لاجائز أن يكونا واحدا؛ إذ العقل يقضى بإبطاله » ولاجائز أن یکونا 


١ (‏ ) قارن بالابکار ۷۲/۱ ب حیث يقول : و قوم ما يصح أن یم غير متناه » قلنا : غير متناه إمكانا لا أنه 
غير ستناه پالفعل » و نحن وإن منعنا الول بعدم اللماية فى الوجودات العينية فلا منعه فى الأءور إلامكانية » بل ذلك موضم 
الإجاع » . 

(؟) ف الاصل , تعليق » . 

(۳) ف الاصل ( مخصص به ) 

( 4) نحيل الأمدى فى الابكار ( ۸۱/۱ ب ) بخصوص ر وسدة العم » على ما ذكره فى القدرة والارادة » هذا وقد 
تردد الرازى فى هذه المسألة فكان مع الاشاعرة غالبا » ونزع فى المطالب العالية إلى رأى ای الحسين البصرى »> ( فخر الدين 
الر ازی واراوه ۳۱۱ ) اما الفزای فیثبت وسدته رغم عدم تناهیه ق و الاقتصاد 4 ۷۰ بابز کچ۸ کا اثبت 
الشپرستای فى ( ماية الافدام ۳ ۲۳4 ) الوسدة مئل ما ذکره الآمدى هنا » وانظر آیضا رأی ابن رشد القاطم فى 
٠‏ و سدة العم الالمى رغم إحاطته بالعلومات التکار ة » ( نظرية المعرفة عند ابن رشد ۷۰۱ ۲۱۱) . 

(ه) ذکر فى الأبكار ۷۷/١‏ هذه المناقشة ضمن عشر ة أو جه لنفاة العم . 


ا 


55 / بن 


متخایر بن وإلا لزم التعدد ف علم 


فما الانم من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئیات ؟ وبم الرد على من 


الباری تعال وهو پیت[ ۱۱ ۲ نم أو قدر تعامه قير ۵ 


أبطل ذلك ؟ وزعم آنه لو كان على الباری متعلقا بالجزئیات الکائنات الفاسدات 
لم يخل عند تعلقه ما » ما أن يكون سابقا عليها » أو حادثا ومتجددا بتجددها : لاجائز 
آن یکون اوا » والا کان ذلك جهلا لاعلما . وان كان حادثا فهو ما آن پکون ف ذانه 
أو فى غير ذاته » وعلى كل تقدير فهو محال لما سبق.وأيضافإنه إما أن یکون۳) العلم 
بالكائنات عبارة عن انطباع صورها فى النفس » أو عبارة عن إضافة تحصل بينها 
وبینه : فإن كان الأول لزم أن يكون ذات واجب الوجود متجزئة /لانطباع السجزی" فيها 
8 ۲ 0 3 
كما بان . وان كان الثانی فالعام إذ ذاك إما قديم أو حادث : لاجائز أن یکون قدعا 
وإلا لوجب أن يكون الحادث الذى تعلق به قدعا لضرورة أن الإضافة لاتحصل إلا بين 


شيئين» والقول بقدم الحادثات محال . وان كان حادثا فهو محال آیضا(؛ كما سبق. 


وستند ضلال الجهمية فى القول بحدوث عم الباری - تعالى - لافى محل؛ وتجدده 
بتجدد المعلومات » وتكثره بتکدرها » لبس إلا هذه الخيالات» والاعهاد على هذه الدمومات ( 
والكشف عن وجه الحق فيها متوقف عل الانفصال عنها » فنقول : 

قد قدمنا أنه لابد أن يكون له عل > وماقيل من إنه ما أن يكون بدمیا أو نظرياء 
فإما ينفع أن لو تبين قبوله هذا الانقسام وإلا فلا » ومجرد القياس على الشاهد فى ذلك 
ما لايفيد كما أسلفناه . ثم إن البدهی لامعی له إلا ماحصل من غير نظر ولادليل 
ولاتصح مفارقته أصلا > وهذا بعينه ماثبت للرب تعالى . وإن لم يصح إطلاق اسم 
البدمهة عليه » من جهة الشرع > لعدم وروده به . فالنازعة إذا ليست إلا ف إطلاق 


اللفظ » لاق نفس العی . ولاحاصل له : اللهم إلا أن یعی بالبدمية غير ما ذکرناه . 


(۱) ذكر ف الأبكار ( 1۷۷/۱) هذه الحجة فى عر ضه لفكرة ألى هاشم و اثباعه . 
( ) الإشارة هنا إلى « العلم بالجزئيات » . 

20 ق الاصل « یکون لعل العلل » ۱ 

4 قارن بالابكار « ۷۷/۱ ب » . 

SEE ADE) 


عا A.‏ ب 


ص 
1 


ىه 


وانول مهما 1 لاحدهما " ولیس كذلك 4 بل صقفة العلم الربای ۳ وجورب تعاقه بساثر 


.القدیم والحادث إنما. نيازم أن لو اشت رکا فيا هو أخص صفة لكل 


N‏ ی مق LAE‏ رز ی وصف العلم الحادث جواز 
تعلقه بالنلومات + لانفس وقوع السعلق . ولایخفی اذ ذالك انتفاء الاشتراك بینهما. 
ثم إن ذلك لاز م على العتزی فى العالية أيضا ؛ إذ نسبة العالية إلى العلمية » على نحو 
نسبة العلم yT‏ 


وماقيل : من أنه لو تعلق علمه بذاته وبغير ذاته لاتحدا أو تغايرا وهما ممجالان» ففاسد؛ 


إذ لامانع / من أن يكون العلم فى نفسه واحدا » ومتعاقاته مختافة » ومتغايرة ؛ 


وهو متعلق‌بکل‌واحد منهما" على نحوتعلق الشمس ما قابلها واستضاء ما » بل وعلى نحو 
مایقوله الخصم فى العقل الفعال لنفوسنا + فإنه متحد » وإن كانت متعلقاته متكثرة 
ومتغايرة . 

ومااعتمد عليه .فى اختصاص التعلق بالكليات دون الجزئيات فباطل أيضا ؛ فان 
تعاق العا 


3 


پان. سيكونٍ » والعلم 


4 
ولاكثرة" » وإنما المتجدد هو نفس التعلق والتعلق به“ © وذللك مما لايوجب تجدد 


بالكائنات ما لايوجب تجدد العام ولا الجهل من سَيْقه + إذ السابق هو العلم 


بان سيكون الشیء هو نفس العلم بكونه فى وقت الكون » من غير نجدد 


(۱) ذكر ف الابكار ( 1۸۱/۱) مثل هذا غير أنه م يورد هذا الوصف اهام : « من غير تأخر » قارن ذلك بابن رشد 
(-مناهج .. القدمة ۰۵۳ 4ه ) د ونظرية المعرفة ( ۱۷۲.- ۱۹۷ - ۲۰۱ ) فى قوله بسبق العم الالمى لوجود الأشياء 
وتفرقته بين الغائب والشاهد فى هذه الصفة وغيرها . واتفاقالآمدى معه فى هذا » وإن كانت أصالة ابن رشد تتمثل حقا نی 
ا أن عل الله سپس فى وجود الأشياء و نظرية المغرفة ۲۰۶ » كات"ابن سينا قد سبق إلى لمح هذه الفکرة» ولكن فى 
صوّر ة غير محددة . انار الأشاراث ط المعارف بشر ح الطوسی ۷١۹‏ ر و نظر بة المحرفة ۱٤۸‏ » ۱۹ 4 . 

(؟) ذکر هذا الرد فى الابکار ( ۸۱/۱ ب ) غير أنه لم یذ کر مثال الشمس » ولكنه عاد إلى منافشته فى ۸۲ أ 
وأورد الثال الذ كور » و لکنه پستبدل مثال « العقل الفعال » « الوحدة الق هی مبدأ العدد ومع ذلك تتعدد نسبتها إلى غير ها 
ال ما لا اة له و وقد سبق اجر اف أن ساول الزا الفلاسفة برأم فى العقل الفعال نماية الاقدام ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ . 

(۳) قارن هذا الرد ما ی الابکار ۱ ب وماق ماية الاقدام ۲۱۸ - ۳۲۰( ( ۰۲۳۳ ۳۷ وانظر أيضا فى هذا 
الاشار ات و التنبهات ۳ ۷۲۷ والمنقذ من الضلال ص ١١6‏ و مناهج الأدلة ٠٠١‏ - ٦ه‏ '. 

( 4 ) في الاصل ( و التعلق به ) صضحته اعدا على الابكار ۸۱/۱ ب . 


عا ين 
١‏ س غاية المسرام 


۱/۳۷ 


۱ / ۷ 


فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس لم يكن فى حال حدوثه غير معلوم » والا کان 
العلم بان سيكون فى وقت کونه - مع القول بفرض استمراره - جهلا » وهو محال . 
محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه ی ذلك الوقت ۰ إذا التهى البه » وفرضنا بقاء 
علمه السابق إلى ذلك الوقث. . ومایجده الانسان من نفسه من التفرقة بين قبل 
0 

الكون وبعده فإنما هو عائد إلى إدراكات حسية » وأمور خارجية عن الع لم تكن قبل 
الكو ذا فى نفس العلم فلا . بل غاية ماپقدر أن تعلق العلم به : عند الكون» 
م يكن متحققا قبل الكون . وغاية هايازم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجوده فى حال عدمه » 
وتجدد التعلق به فى حال الوجود » وذلك ما لابازمه القول بحدث صفة العلم » بل العلم 

2 9 ۱ ۱ 
قد يكون قدما ون كان ماله من التعلقات والتعلقات / متجددة » ومتغيرة ؛بناءً 


غل تجدد شروط التعلق وتغیرها( . 


درا هذا مما لايتجه من الخصم » سواء كان نافيا کالعتزی والفلسفی ‏ أو مثبتا 
له حادثا کالجهمی ؛ وذلك لان سبق العام 
والجهل قبیح » فلا محالة أن القول بانتفاء العلم 
وليس انتفاء العم أصلا ورأسا كما ظنه النفاة » أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى › 
لضرورة دفع مايتحصل من تحقق الجهل - بأولى من إثباته والقول بقدمه > دفعا 
لما يلزم من الجهل . ولامحيص عنه . ومايخص العتزلة من النفاة زوم ما آلزموه عليهم 
فى العالمية + حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما فى القدم » وعند ذلك : فإما أن يكون 
عالما بوجود الحادث قبل حدوثه » أو تجددت له العالية بتجدد الحادث » وعل كل 


دوجود الشی ۶ ۳ حال عدهه » إن کان جهاد 1 


به أیضا جهل » ویازم أن یکون قبیحا , 


. ف الاصل (ف وقوعه)‎ )١( 
انظر فى هذه المسألة الى كانت إحدى نسائل ثلاث کفر ما الفزال الفلاسفة : المنقذ من الضلال بتحقيق‎ )۲( 


د عبد الجلم محمود ط ۲ ص ۵ ۱ > 365 » ونظرية العر فة عند ابن رشد ۱۹۸-۱۷۳ . 


ات 


وها رخص الجهمية هو آن يقال : وأو كاقت العلوم الربانية حادثة » فتاك العلوم 

رز ۱ :200 1 
ما أن تفتقر إلى علوم تتعلق ما فى حال حدوثما أولا تفتقر ؛ لاجائز أن يقال بالأول؛ 

2 1 و 
والا أَفضی إل التسلسل وهو محال . ولاجائز آن پقال اكان اذ لو استخنت عن تعلق 
العلم ها مع کونها حادثة لكان کل حادث هکذا. » كيف وأن عند الخصم 
سابق على العلوم بشىء سیر( » وکل علم سابق - کان الق معتاهبا آو کی ا 
فانه عام ما سيكون لاعام بالکون ؛ إذ العلم 
بين أن یکون حادثا أو قدعا فما يرجع إلى نفس ما آوردوه من الإلزام.. ولیس تعلق 
العلم بالمعلوم عبارة عن انطبا ع صورة المعاوم وشكله 4 £ نفس العام ۳ <« والا ا 


دصور القول بتعلق السواد والبیاض مها 4 ما فبه كن الفول باجماع الضدين ف محل واحد» 


أن العلم الحادث 


بالکون قبل وقته عتنع . وعند هذا فلا فرق 


ا 


و لیس الاستحاله ۴ اجماعها / منوطة بالحدث والوجود العيبى 4 فان ذلك ممأ لاروجب 
التضاد ؛ لکونه قضية واحدة لالتلاف فيها » فاذا ليس التضاد إلا نا آمکن تعقله) 
من معنى السواد والبیاض ومایشحق بکل واحد منهما » ما یکون به الاشتراك بینهما 

كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع ۰ لا تصور آیضا أن بتعلق العلم 
يزيد فى الكم على محل الالطباع » ثم إن ذلك إنما يستند إلى أصل فاسفی . وهو 


مناقضص لا صرله ف لا ی(۰) 4 دن جهة قضائه بإدراك القوة الوهمية بالة جر مانبة 4 


ما 


لا لاتجزی له فى نفسه » ولیس عادی » وذلك على نحو إدراك الشاة للمعی 


( ۱ ) انظر مایة الاقدام ۲۲۰ حبث تجد هذا الالز ام والالزام السابق الوجه إلى العتز لة كلما موجهین إلى المهمية 
ومن تبعهم کهشام بن الحكم + وانظر مقالات الاسلامیین بتحقيق محيى الدين ۱۱۸/۲ ونشأة الفکر الفلسى ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ . 

(؟) فى الاصل ( متناه أو غير متناه ) . 

( ۲) نافش ف الابكار ( ١/وباب‏ » ۰1۸۰ ب ) الاعثر اض البی على تفسير العلل بالانطباع أو الإضافة باستفاضت 
فابطل الانطباع مخمسة أوجه » أما بالنسبة للاضافة فبلاحظ هنا أنه لم پرفضبا على أساس أنْها علاقة بين العلل والمعلوم > 
اما فى الابكار فيبطلها ايضا على أساس انها فى زعم الخصم علاقة وإضافة بين المعلوم والعالم » وهو ينهى - على كل حال - 
إلى مثل ما نمی اليه هنا ”م يذ كر هناك و جها آ خر الرد على « أصل السوال » انه منتفض بكون الواحد منا علما . 

( 4 ) فى الاصل ر تعلقه» . 

( ه ) لعله يشير مذا إلى کلام ابن سینا ی « الاشارات قمم ۲ ص ۳۳۵ - ۳۵ حيث يشرح الادرا کات الحتلفة » 
وفيه نجد مثال الشاة والذئب الذ كور هناء وهذا أصل ابن سينا فى المسألة » أما الأصل الآخر الذى يشير إليه الآمدى فهو ما نحدث 
عنه ابن سينا و أبطله في المصدر نفسه ص ۷٠١ = ٩۹۸‏ . 


۱/۳۸ 


الوجب لنفرتما عن اللثب » فلو كان التعلق هو نفس الانطباع » فکما پستحیل انطباع 
المنجزى فیا لانجزی له » فکذا پستحیل انطباع غير الشجزی ف التجزی» فليس التعلق 
المعلوم معبى وجودیا » ولاأمر | حقیقیا » ولا لما جاز تعلق العلم باستحالة اجناع الضدین . 
وبانتفاء کون الجسم الواحد فى آن واحد » فى مكانين . ولا بانتفا» الشريك لواحب 
الوجود » على مالايخفى ٠‏ ثم إن ذلك مما پازم الخصوم من العتزلة فى اعتقادهم قدم 
ا كما علق 


ادا إلا عبارة عن معی 


والله ول التوفیق . 


ام 


الطرف الثالث 
فى اثبات صفة القدرة 


وجب آن يكون الباری اعا قادرا بقدر ۰1 لغسرورة ما اسلشتاه من البیان» 
هلان ی سا العلم والارادة9) » ویجب أن تکون صفة وجودية 
قدعة أزلية قائمة بمذات الرت تعال ۵ متعحدة لا کثرة فمها » متعلفة بجمیع المقدوراتت » 
غير متناهية بالنسبة إلى ذاما » ولابالنظر إلى متعلقانا . لمنا حققناه . 


ولیست القدرة عبارة /عما يلإزمه الإيجاد بل مايتأق به الایجاد ؛ على تقدير نهیثه» 
من غير استحالة ذلك » على نحو مافى التمييز والتخصیص بالإرادة . وبه يتبين فساد 
قول من ألزم الإيجاد بالقدرة الفدعة علي من نی الإيجاد بالذات ؛ حيث ظن أن القدرة 


القدمة يلازمها الابيجاد لا ما يساق ها الایجاد وإن لم يلازمها . 


فن قيل : كيف تدعون أن كل مکن مقدور لله تعالى ‏ وأ كثر آفعال الحيوانات 
بط ر ا ا فلو كافك مقدورة نله ب تعالي ب للزم ایکون 
مقدور بين قادرين وذلك متنع - كما ياتى أيضا" . وآیضا فإن أكثر الوجودات 
متولدة بعضها عن بعض » وهکذا مانشاهده من تولد حركة الخاتم ضد حركة اليد » وكذا 
فى حركة کل متحرله بحرکة ماهو قائم به وملازم له ؛ فانه لامکن أن يقال : إن حركة 
الخاتم مخلوقة لله - تعالی - ولنبا غير تابعة لحرکة اليد ؛ والا لجاز أن يخلق جركة 


ا 


1 
خد هما مع سکون الأخرئ وهو لامخالة متنع . 


( ۱) انظر تعريف القدرة فى الابکار ( 0۸/۱ أ) . ۱ 

(۲) احال هنا على ما سبق » آما نی الابکار ( ٠۸‏ ب ) فقد بدأ هناك بصفة « القدرة » و آفاض فى الاستدلال فنافش 
الأدلة السمعية » ثم انتفل إلى العقلية فاسندل خدوث العالم > وبطلان کوئه سببا لنفحه » أو اسلناده إلى ذاث آلباری ثفنها » 
على ثبوت القدرة » ثم بين أنها قدمة وجودية زائدة على الذات . 

( ۳) ذكر فى الابكار هذه الشبهة الخصوم > و كذا الشبية اإتالية.» ضيمن عثیر شبهات في ( ۰11۱/۱ ب ) وتبرض 
للأجاية فى ( 11۳/۱). 


سد Ah‏ سب 


ب 


۱/۹ 


1 7 1 
والجواب : اما ما ذکروه من الشبهة الأولى : فسباق الجواب عنها فى مسألة ' 
« تعلق الأفعال ) إن شاء الله تعالى . 


ا 


وآما ماذکروه من الشبهة الثانية : ا إن آر ادوا بالتولد ههنا أن الحركة الى 
للخاتم کامنة 2 حر که اليد وهی تظهر تل حركة اليك منها 6 کما دظهر الجنین 2 بعن 
أمه» و كما فى کل مایوالد . فهو الفهوم من لفظ التوالد؛ لکنه ها هنا غير مشاهد كما ادعوه 
ولامتصور آیضا . بل الشاهد التصور لیس إلا لزوم حرکة الخاتم لح ركة اليك ٠‏ فإن رید 
بالدو لد هذا فلا مش اة فى التسمية ؛ وان كانت بالنسبة إلى الا صطلا ح الوضعی خطأ . 
لكنه ا ذلك ۳۹ لايازم أن يكون وجو ده عن و جود سح رکه اليك 6 بل من الجادز أن یکون 
موحودان انا پلازم الآخر 1 ما ادخ (۳) کملازمة التسخین للدار 1 و التبردد للماء 
والافیون . واما اشتراطا) کملازمة العلم للإرادة » والحياة للعلم 4 ولیس ولا آحدهم() 
ستفادا من الآخر بل کلاهما مخلوفان لله - تعالى . ومذا يندفعغ ما ذکزوه من أنه 


ا 


لو کان اللازم ا - تعال لجاز حاق سحل هما مع سکون الآخر کات و كما 
تدرو ذف ح رکه الخاتم على حر كة اليد تدوقف حركة اليد على حركة الخائم» / حى إنه 
لو فرض عدم انتقال الخاتم عن مکانه كان القول بحركة اليد مستحيلا » فعلی 
هذا ليس جعل حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عليها بأولى من العكس » بل 
الواجب آمهما معلولان لعلة واحدة » وان قدر تلازمهما فى الوجود . 


وعند هذا . . فلابد من الإشارة إلى دقيقة؟ وهی" : أن ماعلمه الله تعالى 


(۱) ق الأصل « مشاحنة » 


( ۲ ) ف الاصل «ما مداه ۾ صعحته اعيّاداً على الأبكار ( ۱۹۳/۱) . 

( ؟) ف الاصل و وأما اشتراط ملازمة . . » صصحته اعدا على الابكار ( ٠۳/١‏ ) وانظر في معت التولد المفى 
٩ - ۳‏ مقدمة الدکتوز ند کور وانظر فى نقده التمهيد وه - 4١‏ والارشاد ۲۳۸۰-۲۳۰ وما سیأق فى القانون انمامس 

(4) كذا بالأصل » رأداة النی الكافية لا داعى ها » ون كانت تتكرر منه فى مثل هذا الأسلوب . 

(ه) تعرض الآمدي هذه القاعدة أر الدقيقة بالتفصيل فى الابكار ( ۲۳۲/۱ ب» ۲۳۲ ) وكان قد عرض ها نی 
لوسة ( 4/١‏ آ » ب ) وذكرتسمى المتنم وأن الأول غير مقدرر إحاما » وأن الثاني « اتلف فيه فذهب انمتا وأكار 
المعتز لة إلى أنه مقدور غلافالعباد » وحاصل الأزاع فى هذه المسألة آيل إلى العپارة . . » وهذه فكرة هامة يفطن الامدی 
إلى أنها قد تكون مناط اجناع أو تقارب بين المذاهب فى مسألة القدرة والمكئة » كا فطن له پعض المتأخرين كابن الوزير 
الیم‌اف فى ( ایثار الق ۳۰-۳۵۰۷ ) الذی" تنبع آراء العلماء ق تلك المسالة وربط بينها وبين مسألة اطكمة و التكليف 
ما لا یطاق » أنظر رأىالآمدى فى المسألة الأخير : تفصیلا > فى الاحکام ( ۱۲۲/۱ - ۱۳۳) ومنتسی السول ۳۳/۱ : 
۶ »و انظر القالات للاشمري ( ۲۰6/۱ Yo‏ ۲۹۷ ) و المع له أيضا ووس ونم . 

(۰) و الأصل ( وهذا ) . 


د 


أنه لایکون منه ماهو متنع الکون لنفسه ؛ وذلك کاجاع الضدین » و کون الشبىء الواحد 
۳ آن واحد ف مکانین وذحوه . ومنه ماهو منم الكون لارا عقبار دائه » بل باعتمار 
آمر حار ج 2 وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله فما كان من القسم الاول » 
فهو لامعدالة غير دور ن غير خلاف . وما كان من اقم الثای ؛ وهو آن یکون ما 
لابا عتبار ذاته بل باعتبار تعلق العل پائه لایوجد ‏ أو غير ذلك » فهولا محالة مکن 
باعتبار ذاته » كما ساف . والمکن س هن حيث هو مکن لایننو عن تعلق القدرة 
به . والقدرة اهن حيث هی قدرة - لايستحيل تعلقها ما هو - فى ذاته - مکن 

إذا قطع النظار عن غيره ؛ اذ المکن من حيث هو ممكن لابنبو عن تعلق القدرة به 


والقدرة دكن تحر هى قدرة لا تتشاصر عن التعلق ده لقصور فا ولاضعف ۲ 


فعلى هذا المکن صالح أن تتعلق به القدرة » من حيث هو كذلك . ولامعنى لكونه 
مقدورا غير هذا . وإطلاق اء القدور عليه بالنظر إلى العرف ؛ وإلى 6 باعتبار هذا 
ال مظان شا ون ان وروی یا نایار ره رات ان وقوه اه یر 
مقدور ؛ معی أنه يلزم هله الحال باعتبار ۳ خار ج . و أنه ل تتعلق به القدرة » 
معیی. آنه ِ تخصصه بالوجود( بالفعل » فهر ون كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة 
فيه » إذ النازعة فيه لاتکون إلا فى اطلاق اللفظ > لا فى نفس المع ۲ 


والله ولى التوفیق . 


میسن وروت Sg‏ 


(۱) ف الاصل (ق الوجود) . 
(۲( لم پتعرض هنا للمباحث التكميلية كوحدة القدرة وقدمها » كا فعل فى الأبكار ( ۳/۱ > ب ) اکتفاء ما سلف 
عند الكلام عن الارادة » و كذا بالنسبة المحالات الأربعة الى سبقت الإجابة عها فى الارادة ويتعرض ها فى الابكار فى 
أ مبحث ر القدرة » » وانظر الفرق بين الفرق للبندادی ص ۳۲۲ - ۳۲۳ , 


AY — 


۹ب 


الط ف الر ابع 
ف آشات. صفه الکلام 


ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى کون الباری - تعالى - متکلما بكلام قديم 
أزلى ۱ آعدی الات 4 لیس بحروف ولا آصوات 2 و هو ی ذال کے لقنم 


بانهسام اشعاقات 3 مغاير للعام والقدرة والارادة وغير ذلك من الصفات 5 


وأما أهل الاهواء الختلفون : فمنهم نافون للصفة الكلامية » ومنهم مثبتون 
و المغبتون 7 من ود آن و الاي ان هن فرشم ۳ العیروف 


ثم اختلف هؤلاء : فذهب الح إلى أنه قديم آزل قائم بذاك ارت الب ودهت 
النافون إلى آزه حادث مو جود ی ۳ 4 فانم لاف محل 4 8 لکن ن م من یج يجوز 
۱ طلاق .م الحدث عليه باه کونه يقطع بحعدثه 4 ومنهم من 1 يتحاش ع ذلك : 


(۱) قارن ما ذ کره ق الابكار ( ۷۲/۱ ب ) و ما ذكره الأشعرى فى الفالات ( ۳۲۱/۱ ۳۲۶). 

(۲) پذکر الامدی رأى العتز لة بالتفصیل فى الأبكار ( ۷۲/۱ ب ) واتفاقهم على أن الکلام صفة فعلية لا حفيقية » 
ویذ کر من انفرد مهم برأی وراء ذلك کالاسکانی والباق والنجار - قارن بالنی - القاضی عبد البار : - ( ۱/۷ 
۵ ¢ ۲۰ ¢ ۸ ) کا پذ کر رأى احوارج ( وقد نقل الأشعرى | حاعهم على خلق القرآن ف القالات ۱/ ۱۸۹ و انظر 
احنجاجهم على ذلك فى تاريخ فلسفة الاسلام د. هويدى ٠٤/١‏ - 55 ) » كا يذ کر الامدی رأيين الحشوية ویئسب للامامية 
القول بالق ويشير إلى « الواقفية » احمعین على أنه كائن بعد ما م يكن » لكن منهم من توقف فى إطلاق اسم امخلوق وأطاق 
اسم الحادث عليه - (الأبكار ۷۳/۳ ) هذا ويشير الآمدى أيضا فى ختام عرضه المذاهب ف المسألة إلى ذهاب ( بعض المعثر فين 
بالصائع إلى أنه لاپوسف بكونه متكلماء بكلام ولا بغير كلام ) انظر رأى الغزالى فى موفت. الفلاسفة الاسلاميين من صفة 
الكلام .فى الاقتصاد ۸۱ وانظر أيضا النجاة ٠٠١۷‏ »© وأشيرا فانك تجد تلخيصا طيبا للا"قوال الختلفة 4 مسأل البکلام عبد 
ابن تيمية « موافقة صحيح المنقول » i ME © ٠۳/۲‏ 


رت 


. . ومن المثبتين من زعم أن الكلام فب بطق على القدرة على التكلم» وقد یطلق على الأقوال 
والعبارات . وعلى كلا الاعتبارين فهو قائم بذات الرب ‏ تعالى » لكن إن كان بالاعتبار 
الأول . فهو قديم متحد لا كثرة فيه » ون كان بالاعتبار الثانى كان حادثا متکثرا . 
وهؤلاء هم الكرامية » وهن تابعهم من أهل الضلال . 


وحن الآن نبددىء يذ كر طرق عول عليها العامة من المتكلمين فى اثبات الكلام » 
وذنبه على 7 الزلل فيها ».ثم نوضح بعد .ذلك الأجود. من الجانبین .ء ونکشف/عن 


مستند الطائف تين إن شاء الله , ۳ 


فمن جملة مااعدمد عليه أن قالوا(؟ : العقل الصربح یقضی بتجویز تردد الخلق 
دين الأمر والشهی ووقوعهم يتك التكليف: ه فما وفع ف التردد ما قديم أو حادث ع 
فان .. كان قدعا فهو المطلوب. » ون .كان حادثا فکل صفة حادثة لايد أ تكون 
مستددة إلى: صفة قدعة للرب تعایی قطعا للتسلسل ‏ وذ کان ذلك وجب أن بستند تکلیفهم 


إلى أمر وى هو صفة قدعة لارب - تعالى 


“وها هالاييصح التعويل عليه ؛ وذلك أنه-إما.أن يدعى أن الخلق جائز تكليفهم وترددهم 
بين الأمر -واللهی من الخالق أو من المخلوق » فإن كان الأول فهو عين المصادرة على 
المطلوب . ون كان الثانى «فغير فيد ولامجد" للمقصود > ولایازم من کون ماوقع 
به التكليف من الأوامر والنواهی جائرا أن بستند إلى صفة قدعة + أن تكون أمرا ونبيا » 
احى: ایکون ام ر حادث إلا عن 
لایدل لا ل ما یجب الانتهاء إليه والوقوف عليه » ولادلالة له على كونه أمرا 18 و میا » 


1 


مر » ولای إلا عن ى . فان افتقار الجائز فى الوجود 


ومن رام إثبات ذلك. فد كاف تسه شططا . 


(۱) پلاحظ أن الآمدى بدأ فى الابکار منافشة الأدلة السمعية ( ۰1۸۰/۱ 1۸۷) > وذكر الدليل الستنبط من الآية 
الكر مة ( !ما قولنا لشى” . . الآية ) وغبرها ويرى - کالعادة - نبا لا تفيد إلا الظن » ثم پنتفل ل ۸۷ ب إلى الأدلة 
. العقلية فبورند هذا الدليل ْم تفه بأنه مصادرة عل ا و عر ضبه الشپرستای ( مایة = ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) 
كحاولة لدعم الدليل الأشعرى المشبور الذى سيرد فى الصفحة الثالية .» كما أورده الغزالى ونقده مغل ما ذكره الآمدى 
.انفلي ( الإقتصاد ٦۸‏ ) . 

( ۲( كذافى الأصل ولعلها و مود » » أو مفید . 


اب كم — 


۱/ ۰ 


| ب 


ثم لو وجب ذلك لكان الباری تعالى متصفا عثل كل ماوجد فى عالم الكون والفساد 
من الكائنات وذلك محال . 


وهذا انتهج بعض الأصحاب”2 ف الإثبات طریقا آخر فقال : قد ثبت کون البارى 


- تعال - عالماء ومن علم ا هكين أن لايخبر عنه » بل العلم والخبر متلازمان» فلاعلم 


إلا دخیر ولاتعبر ‏ الا بعلم » وهو ».ن الط الاول 2 الفساد ؛ فانه إن أدعى ذلك بعاريق 


العموم والشدول فى حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على المطلوب . ولایخفی 
هأ فيه ون الر كا که والفهاهة ؛ وان أدعى ذلك ق حى المخلوق فقط فانه ؛ ون سلی » مع 
مكان الذزاع فيه » فليس بححة فى حق الغائب > على ما سلف . 


۱ 


و لرعا وقع الاعماد ههنا یضا 1 الطريق ا وهو آن الباری تعال ت فاو 


يكن EL‏ بالكلام لكان E‏ بده و هو الخرس» وذلك ف البارى ت تعال شت دص 5 
وقد نبهنا على مافيه من الخلل » وأشرنا إلى مايتضمنه من الزلل" » فيا سلف > 
فلا حاجة إلى إعادته . 


2 


ولاتخیل بعض الاصحاب) ماف طى هذه السالك من الزیف ‏ واستبان مافى ضمنها 

3 2 0 
من الحیف ‏ جعل مستنده فى ذلك جملا من الاحادیث الواردة من السنة» وافاویل الامة > 
وهی مع نقاصرها عن ذروة الیقین ‏ وانحطاطها إلى درجة الظن والتخمین ؛ من جهة التن 


)۱ ) نسب الشبرستای هذا الدلیل إلى الاسفرائیی ( نماية ۲۹۹ ) وقد آور ده فى الأبكار (  )1۸۸/۱‏ غير أله 
لم پنسبه إلى الاسفر الى بل نسب إليه دليلا آ خر ( المسلك السادس 6 ۰/۱ ب ) ثم يقول إنه « غير خارج عن رئب الظانون ۲ 
ثم يذ کر دليلين آ خرین وينقدهما ليخلص إلى المعتمد السحیح فى نناره فى لوحة ۷۱ ب ؟وأ. 

( ۲ ) ينتسب هذا الدليل إلى الأشعرى نفسه ( اللمع م - 45 والابائة ۲۵) وبه يبدأ الشبرستاف فى ( نباية الأقدام ۲۹۸ 
وبسميه طريق الأشعرية ) ويعضده بالدلیل الذى بدأ به الآمدى هنا » ثم يورد عليه نقضا ( ص۲۷۰ ) ينسبه إلى الفلاسفة والصابئة 


آوهو ما ذکره الامدی هنا منسوبا إل الفلا سفة فقعط » وانظر البکار ( ۰1۸۸/۱ ب » هها) . 


( ۳۲) يشير إلى ما ذکره من قبل ل ۲۱ ب » ۲۲ أ من نقد الاستدلال القائل ( لو لم تثبت له هذه الصفات لثبتت 
أضدادها وهی نقص مال عليه تعالى » وهی طريقة الاشمری كا سبق » وقد نقدها الر ازی ف الأربعين ۱۷۰ 6 ۱۷۱ . 

)<( لعله يقصد الر ازی انثار ( الار بمین ۷۰۰ ۱۷۲ و احصل ۱۲ ) وقد ذ در الغزالى هله الطر مه ى الاقتصاد 
۸ إلا أنه عارضما مثل ما ذكره الامدی هنا . 


سم چا كك 


3 

والسند » فالاحتجاج ما نما هو فرع إثبات الکلام ؛ إذ مستناه قول الامة ليس إلا قول 
الرسول » والرسول لامعی له إلا البلغ لكلام الرسل » فإذا لم يكن للمرسل کلام لم يكن 
دن ورد الام والنهی علی لسانه رسولا بل هو الامر والناهى 5 وسو آء كان ذلك میخلو فا 
له أو لغيره على اختلاف المذاهب » ولايكون ذلك حجة . وصار كما فى الواحد إذا أمر 
00 هاه » فاذاً حاصل الاستدلال على وت الکلام يرجع إلى ما الاحتجاج به 
فرع تسوت الکلام . وهو دور مت ولاحاصل له عند منکری النبوات وجاحدی 

سالات 


فإذاً ما هو آقرب إلى الصواب فى هذا الباب ‏ إنما هو الاعتاد على ماوقع عليه الاعیاد 
أولاً » من إثبات الصفات السابقة" . ثم كيف لایکون له كلام ؛ وبه يتحقق معنى 
الطاعة والعبودبة له تعال -. © فان من لا آمر له ولانبی. له لابوصف بکونه مطاعا 
ولاجا كما . وبه آیضا يتحقق معی التبلیغ والرسالة ؛ فإنه لامعی للرسول إلا البلغ 
لكلام الغير ۰ فاو لم يكن لله تعالى کلام وراء کلام الرسول الخلوق فيه ما له عنده 


3 
او ۲۳ تعالىن على صلا ۳ ا ره أن يقال إنه هبلغ ولارسول » ولكان كاذيا ف دعواه : 


4 


ترسوك وا مره یه وت .م .ذلك ا هد ادا ار اير 
و ماه » ولم يكن مبلغا عن الغير / ؛ فإنه لايسمى رسولا . وذلك لازم فى حق العترف 
باللبواث 4 المصدق بالرسالاات 4 اما لد 1 وإذا تحقن ۳ ذكرناه 4 فلايد دن الإشارة إلى 


n‏ ۹ سے 


آما الشلاسفة » فانهم قالوا : ما ذكرتموه من الطريقة فى إثبات الكلام » فانه متوقف 


)١(‏ انظر أول لى 4۱ آوقارن ما يذ کره هنا من « الأدلة السمعية على الکلام » ما ی الابكار ( /4مأ) -حيث 
بصحح دلالها وين عبا آلدور وإن کانت لا" تفید اليقين عنده وقارنه بالرازی آیضا فى هذا ( انظر فخر الدين الرازی 
المر حوم الزر كان ۳۲۲ ۵ ۳۲۳ 

)۲( وهو قاعدة الکال الى اعتمدها الفزال آیضا فى إثبات الکلام ( الاقتصاد ۱۸ ) آما المهرستانی فقد استار الاستدلال 
برجود التكاليف الشرعية » وهو ما اتتألس به الآبدئ هنا » إلا أنه فى الأبكار يجبله م الاصل العتمد » ( 47/1 ) . 


۰ 
0 


ےک 


4١‏ /ا 


على التصديق کاش ۱ وبم الرد على منكرهاء والجاحد لصدقها ف نفسيها ؟ والذی يدل 


على کنما فى نفسها أنه لو كان لله کلام لم یخل إما أن يكون من‌جنس كلام البشر أو ليس : 
فان كان من جنس کلام البشر فهو محال ؛ ولا لزم أن يكون مشا رکا لكلام البشر فى جهة 
الإمكان والعرضية » ويلزم أن يكوى البارى تعالى محلا للأعر اض وهو متعذر . ثم إن كان 
من جنس کلام البشر ؛ فاما أن يكون من جنس کلام الاسان » أو مما فى النفس » فان كان 
من جنس کلام اللسان فزما آن پکون بحروف وآصرات ؛ آو لا بجروف ولا آموات : 


أو صوث بلا حرف » أو حرف بلا صوت 5 


لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطکاکات أجرام ؛ والحروض 
هی عبارة عن تقطیم الأصوات. .+ وذلك پستدعی أذ بكرن الباری جرما » وهو عدم . 
ولا جائز أن يقال بالثانى » ولا فهو خار ج عن جنس اللسان » فان کلام اللسان عبارة عن 
الأصوات مقطّعةٌ » دالَّةَ بالوضع على غرض مطلوب . وعلی هذا عتنع تفسنیره بالثالث والرابع 
آیضا . ثم كيف يكون الکلام حروفا بلا أصوات ؛ ولیست الحروف إلا عبارة عن تقطيع 


7 1 1 : : ۰ 
الاصواث ¢ أو كيلف يحوت الصوت کلاها من عير حرش ) و کف بقع الافتراق ده وبين 


هبوس الریا ح »> ودوی الرعود » ونقفرات الطبول » ونحوه ؟ 


هذا إن فيل : إنه من جنس کلام اللسان" » وإن قیل : إنه من جنس ما فى البفس » 
فذلك لا يسمى کلاما » ولو سمی / کلاما » فالعقول من کلام النفس لیس خارجا عن 
القدرة والارادة والتمییز الحاصل لانفس الحبوانية » والحواس الباطنية» وذلك كما تتصوره 
القوة الخيالية من شکل الفرس عن شکل الجمار ونجوه . وما تتصوره القوة الوهمية 


(۱) الکبری الشار لها هنا هى کون السکلام کالا فى ذاته » وعدمه نقصا في ذاته » راجع ما مر فى ل ۱[ 
و انظر أيضا الاقتصاد 1۸ - ونباية الاقدام ۷۲۷۰ ۲۷4۳۲ ۰ ۰۳۷۲۹ ۳۸۰ » وما سيأ فى أول لوحة ۱ه 1 . 

( ۲ ) قارن بعرضه هذه الشهة فى الابکار ۰1٩۳/۱‏ ب ثم اجابته عنها فى ١/4وب‏ و موأ , 

( ۳ ) قارن مناقشته لهذا الاحیال فى الابكار ٩۳/۱‏ ب . 

3 9 1 5 فى الاصل وهو نمام الکلام الوارد في آ خر ل ٤١‏ آو قد أدرج بيهما تييع لوحات 
كاملة وهذا أهملت الآر قي الوارد فى الأصل و اعتمدت على السيإق مستأنسا بالابكار ۱/۱ 0 


کک س 


[ للشاة OF‏ من المعنى الذى دو جب نفرما عن ۱ و دوه ا الت ييز الحاصل للنفسس 
الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية الى ما إدراك الأمور الكلية [ بالفكرة ] والروية > 


و ذلاك کتصورنا معو الانسان » هن حست هنو زنسان 1 و کخچنا عليه ان حیو ال » ودحجوه , 


فزن ابا ری ار ده وله ميو انم تا ره ولا وان O‏ لهي 
والتصور الحاصل للنفس الحيوانية أو اللفس الإنسانية » فذلك أيضا غير خارج عن 
قبیل العلوم کت وا هرفن اواو سید لام و کے تاه ین 
إدراكها لذلك لا یکون صادفا » الا بآن تنطبع ولا ی اوه اليد سان ال 
الحواس الظاهرة الخمسة » ثم بتوسطها تنطبع فى الحس ااشترله؛ وهی القوة الرتبة فى مقدم 
التجويف الأول من الدماغ» على نحو انطباع الصور فى الأجرام الصقيلة القابلة» ثم بتوسطها 
۴ اة ثم فى المفكرة ثم فى الوهمية ثم فى الحافظة . وبعض هذه القوى وإن 1 يفتقر 
2 الانطباع إلى حضور المادة » كما فى الصورة والفکرة والوهمية والحافظة » فهى ا 
لا تنفلك عن الانطباع عن علائق المادة » وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال » 
والصور الجزئية القابلة للنجزى. وانطباع ما يقبل التجزى لايكون إلا فعا هو قابل للتجزى, 
والبارئ يستحيل أن يكون متجزئا . وأما إن أريد به غير هذا فهو تفسير له ما ليس ععقول. 
ون قبل إنه ليس من جنس کلام البشر / فهو أيضا غير معقول » وما ليس ععقول كيف 
نسم گونه کمالا للرب تعال وآن عدمه نقصان , 


وقولکم : إنه لو لم يكن له آمر ولا نمی لا تحقق مغنى اا حال بو الب مروت 
الرسالة فليس كذلك ؛ بل صحة ذلك نستند إلى الشسخیر غلى وجه آلطواعية » والاذعان 


(۱) زيادة ليست فى الاصل » اعتمدت فيها على الر اجم المذ كور ة ف التعلیق الثالى . 

(؟) قارن بالابكار 44/۱ والمثال مشبور يتكرر فى كتب ابن سينا انظر مثلا رسالته ( فى الفوی الإنسانية ) ضمن 
نسم رسائل ص 5١‏ ه 54 والنجاة ۹ - ١54‏ ونجده أيضا فى المبين لوحة ۱۲ ب دای ما مر فى لوحة ۰1۳۸ 

(۳ ) زيادة لیست بالاصل اعتمدت فما على الابکار 1 والرسالة الأولى من نسم رسائل ص ١م‏ - ۳۳ ) 
ص ١١5‏ من الرسالة الطاميءة أيضا وعلي المبين لوحة ؟١‏ أ 


مه ٩۲‏ مب 


ذه /ا 


۲ / ته 


على وفق الارادة والاختیار ؛ فان تسخيره للمخلوقات » وإبداعه للکائنات بلا آلات ولا آدوات » 
وتفلیب الخلائق بين آطوار الرغبات والتفرات عل وجه الطواعية + حالة تنزل منزلة 

القول بالامر والنهى . حتى لو عبر عن تلك الحالة بالقول كان ولق عزاو بي من 
الإشارة بقوله تعالى ۰ ثم استوی إلى السماء وهی دخان فمال ها ی اژتبا طوعا أو کرھا 
فالتا أنتنا طاتعين )() ولیس ذلك عبارة الا عن الانقیاد والاستسخار ؛ اذ یتعذر أن یکون 
ذلك خطابا ق .ی ایام او قرالا ما ولاللق قن I‏ این بت تفت 
اتصاها بالعقول الكروبية واللفوس الروحانية » بحبث بطلع. على الأشياء الغيبية من غير 
واسطة ولا تعلم » پسمع من الأْصوات وبری من الصور ما لا براه من لیس من آهل منزلته 
من البشر» على ما يراه النائم فى منامه" » فتکون حالته إذ ذاك نازلة منزلة ما لو آوحی البه 


Pn £ £‏ ۱ 5 3 1 5 
بان الامر الفلانی كذا وكذا . ولا مشاحة فى الإطلاقات بعد انکشاف غور العی 


و المعدز له 3 فام ۰ يخالفوا ۴ کون النارق تعالى متکلما» وف آن له کالما ولکنهم 
ال ۱ معبى كونه متكلما وان أله کلام آنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعلية إلا صف مه 
ثم كيف يكون متكلما » ععی قيام الکلام به ؟ ولو كان كذلك فالکلام لا محالة مشتما 


ی 
على آمر وی 4 وخر واستخار ولحوه 2 و هو ما أن يكون قدما أو حادثا ۰ فان كان 
قدما“ | أفضى إلى إثبات قديمين وهو تنم كما سلف » ثم إنه يفضى إلى الكذب فى 


(۱) سورة فصلت الآية ۱۱ وقد عرض الامدی فى الابكار: ( ۰۱۷۳/۱ ۷ب ) ر رأى الاشاعرة و خصومهم ق 
و به هله ا لاه 

۲۱( ف 00 الوحى 0 0 للضم رسائل - الرسالة الأولى ۵ ۲ بت ۲٩‏ 4 وتاه ۳ القوى الإنسانية 
للد کتور الا لوسی ۳ ۳ 2000 iL‏ القانون السابع . 

(۳ ) قارن بالغی ( ۱۵/۷ وما بعدها ) و لعل العتز لة هي أول من حدد المصطلح « الصفات النفسية » و « الصفات الفعلية» 
وخاصة آبا اطذیل انظر انشأة الفكر للدكتور على النشار ۵۱ وأبو الحذيل الملاف الشيخ على الغراف وم - 44 ومناهج 
الأدلة : مقدمة الد کتور مود قاسم 4۸ » ومن البين [نصاف الامدی للمعز لة فى عدم رميهم بإنكار الکلام أو تعطيله » بل 
أنه لیدفع عم الزامات آوردها علهم بعض الأشاعرة دون وجه (" انظر آغر ل 4۷ ب ) وفارنه عوقت الأشمرى ٠مم‏ فى 
هذا الصدد إذ بزءيهم بالتعطيل فى قرارة أنفسمم ( الابانة ص 4ة وما بعدها ) مع أنه يورد فى المقالات ما خالف هذا » 
انظر المقالاث ۲۱/۱ ۰ ۲۷4۵ ۲۷ ۰ ۲۵۰ . 

( 4 ) هنا تنبی ل ١ه‏ من الأصل وير تبط سیافها مباشرة بأول ل ۲: ب » وقد نمث إلى هذا آنفا , 


سد € يد 


هن له را هه 0 ولد قال ری ی ۱ 
وقوله : ( كما قال عبسی ابن مریم لیحّواربین )9 ونحو ذلث؛ من حيث إن الخبر قدیم 
والمخبر عله معحدث . ويازم ووفك أن يكون 7 وی وخبر و استیخار ولا ون ولا منهی 
ولا مستخبرا عنه » وذلك كله متنع وان كان حادثا لزم أن يكون الرب - تعالی - محلا 


للحوادث وهو محال ۰ 


lc EGE‏ ولق[ نامس :الوسر درا وهال 
القاطع على صدقه ۰ وذلك يجب أن يكون من الأفعال الخارقة للعادات » القارنة لتحدی 
الأنبياء بالرسالات » فإنه إن كان قدعا أزليا لم يكن ذلك مختصا ببعض الخلوقین دون 
البعض ؛ إذ القديم لا اعتصاص له . ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القدعة معجزا 


لجاز ذلك على باق الصفات کالعام والفدرة والارادة ؛ إذ الفرق تحکم لا حاصل له . 


م 7 
مما يدل عل أنه فعل الله تعال ه | ورد به التنریل من قو له : ما بام من ذ کر دمن 
7 0 
یم 1 وقوله : ( وكات مر اه مفعولا ) وقوله : ( إن جعلناه قرءانا عربیا ) ال 
غیر ذلك من الایات . 


ا 


وأيضا فا فان ۹ 2 ٠‏ السلف ian‏ على ل القر آن كلام الله 4 وهو نتم هن الحر وه 


9 


والاصوات 1 ومو لف ومجدو ع من سور وآيات» وهن ذلك سمی قرأ از ال[ من قول 


العرب : و قرات الناقة لبنها فى ضرعها" » آی جمعته » ومنه قوله : ( إن علینا جمعه وقرآنه)0» 


(۱) جزءمن الاية الأولى من سورة نوح عليه السلام . 

(۲) جزه من الآية 4ه من سورة البقرة » ویرد فى عدة سور آخری . 

(۳) جزء من الآية ١4‏ من سورة الصف وقد وردت بالأصل « وإذ قال » وصواماما أثبته . 

(4) قارن بالأبكار ٩۳/۱‏ ب . 

(۰) آورد الآمدى هذه الآياث وغيرعا ما مسك به العتز لة وأجاب عنيا فى الأبكار ( 4م ! ؛ ب » ۸۵ا » ب) 
والأولى فى سورة الأنبياء الآية ۲ » والثانية فى سورة الأحزاب الآية ۳۷ والثالثة فى الز خرف الآية ۳ . 

٩ (‏ ) انظر القاموس الحيط باب الهمزة فصل القاف وفيه ( قرأت المرأة حاضت والناقة استفر الماء فى رحمها . 
وقرأت الناقة صملت © والثى" چمعه وهمه ... ) إلى معان آخر > وانظر أيشاً البيق + الأساء و الصفات ط السعادة مصر 
۲ ححيث يذ كر مأخذ كلمة قرآن أهو القراءة آم غيرها » وانظر الأبكار ( ۰۱۸4/۱ هم١)‏ حيث يعرض الفكرة و بر د 
عليها . 


( ۷ ) سورة القيامة - الآية ۱۷ 


با الى لك 


lf ey 


rama aaa r a 


ولولا ذللك لما تصور أن يسمعه موسی » وهو لامحالة قد سمعه . وهو مع ذلك مقروء بألسنتنا؛ 
محفوظ ق صلورنا © مسظور ای ماح ملموس ب ي مسعوع / اانا مر 
بأعيننا . ولذلك وجب احترام الصحف وتبجیله » حنى لا بجوز للمحدث لسه » ولا القربان 
إليه. ولا يجوز للجنب تلاوته . وقد وردت الظواهز من الکتاب والسنة ثدل على کونه 
تا فا انم رف ون ی یاه ی 

الشركين استجاركك فأچزه ى یسم کلام ال 0۷ وقوله : ( لا سه إلا الطهروة 96 
وقول النى عليه السلام « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتتناوله يدهم » وقوله : 
ذ إذا إذا تكلم لله بالوحی" سم صوتّه جر السلسلة عل _- > وقوله عليه السلام 


€ مم و 


« من قرأ قرو يه فله بکل حرف منه عشر حسنات! إلى غير ذلك من السمعیات 


ص 


والجواب : أما إنكار صدق القدمة الکبری فقد آوضحدا بظلانه . وأما(" قول : إثه 


بستحیل أن كين من جنس کلام البشر ولا كان مشارکا له فى العرضية والامکان 


(۱) هذه زيادة لیست بالاصل + وقد آورد الكت هذه اليه القنية الى استقاها الما لة می الاجاع نی الگبکار ۷4/۱ 1, 

( ۲ سورة التوبة - الآية ؟ . (۳) سورة الواقعة الآية ۷۹ , 

(4) روی النووى فى ( ریاض الصالین - ط اليوسيفية بمصر ص 815 ) باب « الى عن السفر, بالمصحف إلى بلاد 
الكفار إذا خيف وقوعه بإيدى العدو » . عن ابن عمر رضی الله عهما - قال : نمی رسول الله - صل الله عليه وسل - أن 
پسافر پالشرآن ٍل آرض العدو » هکذا دون الزيادة ال#خبر ة ا وردت ارما ق ا 

( ه) ف الأصل ( اله الوحی ) و انظر التعليق التال والأبكار ( )١ 84/١‏ وفیه « الله بالوحی ) . 

٩ (‏ ) روی البخاری فى صعيحه - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - عن مسروق عن انن متعود : إذ تکل الله بالو خی 

عم أهل السموات شيئا فإذا فزع عن قلویبم وسکن الصوت » عرفوا أنه الاق » نادو | ماذا قال ربكم قالوا الق « وذكر 
ا حدیث أن هريرة يبلغ به الى - صلى الله عليه وسل - ۱ |ذا قضی اه الاج ۳ فر يت الملائكة باجنحنها خضعانا 
لقوله » كأنه سلسلة عل از فإذا فرع عن قلویبم قالوا ماذا قال ربی؟ قالوا للذی قال : الحق وهو العلى الكبير» ( عن 
ان تيمية موافقه ج/ ۰۱۱۰/۲ ۱۱ ) هذا وقد تعرض البمیی فى الأسماء و الصفات لمسألة احرف و الصوت فى كلام الله و نفاها 
و نفد الا حادیث الواردة ى ذلك وشرحها مالا پستوجب نسبة ارف أو الصوت إل الله - دالت وکلامه 4 لآنه لپس 
پذی مارج ا ص ۲۷۳ ۰ ۲۷ « وخاصة تعلیثات شین الکوتر ی علپا , 


2 9 الحخديث بنفس الالفاظ فى الأبكار ( ۸۸/۱ 4 وقد ور دت ۳ العي عدة أحاديث ¢ بعهما حح . 
انار ( رياض الصالین ) النووى ص 49 . 
(۸) فى الأصل ( من ) . 


صت أ سب 


فقد سبق الجواب عنه عا فيه كفاية ۰ تغنى عن إعادته . ولیس مرادنا من طلاق لفظ 
الکلام غير العی القائم بالنفس ؛ وهو ما یجده الانسان من نفسه عند قوله لعبده : ایتی 
ب أو اسقبی عاء . و کذا فى ساثر آقسام الکلام . وهذه العای هی الى يدل علیها بالعبارات 
وینبه علیها نالاشارات » وانکار تسمیته [ آو ]۲۱ کونه کلاما ما لا يستقم؛ نظرا إلى الاطلاق 
الوضعی » فإنه پصح أن يقال : فى نفهی کلام » وفی نفس فلان کلام » ومنه قوله تعالى : 
( وبقولون فى آنشیهم . . )ومنه قول الشاعر : 
إن الکلام لى الفؤاد » وإنما 
جعل الان عل القؤاة داد 

وهذا الاطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الکلام على ما فى النفس / .ولا نظر إلى کونه 

أصليا فيه أو فما يدل عليه من العبارات أو فیهما » كيف وان حاصل هذا النزاع ليس 


1 


إلا ف قضية 2 لغوية واطلافات لفظية 6 ولا کر منها بعد فهم ال 


ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك العی بالإرادة ؛ ولنفرض الكلام فى الامر فإنها اما أن تكو نالارادة 
٤‏ 0 
للامتثال » أو لاحداث الصيغة ۳ ولجعلها دالة 0 الامر على ماهو مذهیهم 0 : لا سبیل إلى الول 
2 
بالاول ¢ فانه ۹۳ بومر ما لیس مر اد أن بهد لود ا كما ف تکلیت آ ف جهل بالاعان 
م إرادة وقوعه هيك 6 بل كما | ف حا له السيد المتوعد(ة) دن حهه السلطان عل ضرب عبده 4 
إذا اعتذر | ليه بان رجا لف آمره 34 وأهره دين ددی السلطان طالبا بسط عذره 1 وهربا 4ن 
عذاب السلطان له ؛ فانا نعام آنه لا پرید ااال من العبد لما يازمة من الحذور المدوقع 

. 14/1 فى أول الفصل حيث حدد مراد أهل الق من الكلام ل ۵ ب )4 وهو متفق مع الأبكار‎ 2١0 

0 ۲ ) زدت هذه الكامة لنتسق العبارة » وان کنت ابا إلى آن إحدى الكلمتين ( تسميته » کونه ) زائدة , 

۳ آورد هذا البيث فى الأبكار ( ۱۹۰/۱ ) وانظر الاقتصاد ( 59 ) حبث ورد قبله بینا آغروهما للأخطل کا 
ذكر ان أبى العز الحنق ۳ شرح الطحاوية ١*١‏ وابن درم ۳ الفصل ۲14/۳ وقد أورده عمق ( شعر الا خعلل ( 
ط ۲ دار الشر ف بہار و ث ص ۸۱۰ ضجن ۳ نسب إليه وی کد الأستاذ عل السباعى - أستاذ الحو الأسبق بدار العلوم - 
نسبنه إليه . 

( ) هذا التشسم الثلاثى نعده پنفس الألفاظ غالبا فى الأبكار ( ۱ ب ) وانظر التعلیق رقم ( ۱ ) ص ۹۹ . 

(ه) قارن بالایکار ( ٩٩/۱‏ ب ؛ ٩۷‏ ۱) حيث هذا الثال و انتقده بأنه مساك بأمر عر فى آمر عقل » وبأله يلرم 
الأشاءرة أنفسهم إذ قالوا : الأمر هو الطلب و اقتضاء الفعل . 


ب ٩۱۷‏ س 
۴ لس فاية المسرام 


۲ب 


۱/4 


من السلطان 4 ومع ذاك فانه 9 نظر آهل العرف والوضع ت آمر 4 وبعك العيد بالامتثال 


مطیعا » وبالاعراض عاصیا » وپذا يندفع قول القائل إنه متوهم بالامر ولیس بامر . 


ثم إن من الأحكام التكليفية ما هو مأمور به » بالاجماع من العترفین بالتکالیف » 
وذلك کالصلاة والحج ونحوهما من العبادات » وقد لا یکون مرادا لکونه غير واقع . 
ولو كان هرادا فالارادة عبارة عن : معی يوجب ت-خصیص الحادث بزمان حدوثه » فلو كان 
العی الذى يوجب تخصیصه بزمان ما متحققا لا تَصُرّر أن لا يوجد مطلقا » ولا عکن 
ا » لعدم تعلق الإرادة SNe‏ 
ف أو الصلاة مع جواز الاخترام”" فى وسطها » ولو لم يكن مأمورا ما ولا" لكان القصد 
الجازم إلى الفرضية من العالم بنفيها » والنشکك فى وقوعها » محالا. بل ومن عزم / فى أول 
الرقق عله نفك المناكة أ ر قرفن اا ا اا ا ت 
إلى الله تعالى ولو لم یکن مأمورا . وزلا لكان ارت به إل الله تمال معالا . 


وما يدل عليه ما اشثهر من قصة ابراهم ا 7 بابح ولده + مع عدم تعاق الإرادة 

وغ افیا يق أن الق كان معام لا ار فوأ فاق الا م يكن إلا بالعزم على 

الذبح » أو الاتكاء وإبرار السكين » أو أن الذبح مما وقع واندمل الجر ح » فمندفع ؛ إذ أكثر 
4 

على عل محرم ما لا أصل له » وذلك محال . وحمل الأمر على غير الذبح » من العزم أو 

الاتكاء وإمرار السكين » باطل . ولا لما صح تسميته بلا ؛ إذ لا بلاء فيه » وتسمية 


الوحی ا الا إنما کان () 3 ولو م يكن ذال بطريق الوح 4 وإلا كان إقدام الى 


البح بلاء لضرورة وقوع الما جو ده . ويه يندفع القول احق وقوع الذبح أيضا : 


a a e ma aFGF تست‎ agg GREE cg FOAL N a 


) ۱( ناقش الغز الى کون الامر فى هذه الالة متوها » وذ کر و جهین فى ابعلال ذلك ر الاقتصاد ۷١‏ » . 

(؟) ف القاموس المحيط » واخترم فلا . . مبنیا المفعول مات » واخترمته النية أخذته . . » ولكن هذه الكلمة 
معنى فنيا لدی المتكلمين وهو إماتة من لو ترك لاهتدى أو استکثر من الطاعة » انظر لذلك ( المغی ۱۱۵۲۹۲۰/۱۲ 
۶۵ وشرح النسفية ۳۸۲ . 

( ۴ ) هذه الكلمة زائدة لا داعی ها ويلاحظ تکررها ی مثل هذا الأسلوب . 

( 4 ) « رؤيا الأنبياء وحی » هذه حقيقة و انظر البخاری « کتاب بده الوحی » والأسماء و الصفات ۳ ۳ أما 
أنها غالب رؤيا الأنبياء مہ كا يقرر الآمدى - فیبدو لی آها فى حاجة إلى حث وانظر الأبكار ( ۱۹۷/۱) . 


تس يار انم 


كيف وأن تفسیر الأمر بالارادة » بع التسلم بکون الباری آمرا بأفعالنا » مما یستحیل 
عل صل العتزلی ؛ لضرورة کونها مخلوقة لنا عنده ؛ وتعلق الارادة بفعل الغیر تن وشهوة» 
لا أنها إرادة حقيقية . وذلك على الله متنم . فقد بان أن مدلول صيغة الأمر لیس‌هونفس]رادة 
الامتثال » وكذا مکن إيضاح سائر أقسام الکلام() 


ولا جائز آن تكون الارادة لإحداث الصيغة ؛ فإنه ليس مدلوفا » ثم إن مدلولات أقسام 


الكلام مختلفة » ولا اعتلاف فى إرادة إحداث الصيغة » من حيث هو كذلك9 . 


ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصريح بأن الارادة وراء 
الأمر الذى هو مدلول قوله : أمرتك » وأنت مأمور . ثم إن الألفاظ إنما هى دلائل 
وتراجم عن أشياء » وكل ذى عقل سلم يقضى بأن قول القائل : أمرتك ونبیتلك ليس 


ترجمة عن إرادة جعلها دال عل شی | مخصص 0 . 


وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلوطا » فإن كان نفس الارادة فقد أبطلناه 
زان ان ها فيو" تصرف كنت وان ان سا من ات شام ما ذلك عليه اه 
/ أمرتاك ) من الطلب والافتضاء » ون عدمت اللفظة > ورادة جعلها دالة على شى ما ؟ 


فد امتنع مہا تفسیره بالارادة 


ولا سبیل إل نفسیره بالقدرة ؛ :إذ القدرة عبارة عن معیی يعاق به الاپجاد بالهسبة 
إلى کل مكن . والأمر واانهی لا يتعلق بکل مکن ٠‏ فذا القدرة 9 مخ لام لته من ونم 


(۱) « هل الارادة عبن الامر ؟ » حث مر بنا فى الارادة » وانظر الأشعرى « مقالات ۲4/۱ ۰ ۲4۵ و آلشهر 
ستانى » و نباية الاقدام ۲۷۰ » و البندادی « أصول الدین ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ » حبث ينسب إل الجبانٌ « أن الأمر نما یکون إذا 
اقتر نت به ثلاث إرادات » إرادة لحدوثه » و رادة لکونه أمراء وإرادة لفعل‌الأمور به ثم برد على ذلك مثال الآمر عبده 
الوارد هنا » وانظر المفى ١١/9ه1-‏ 54 2 ۱۸۲-۱۷۹ . 

( ۲ ) قارن بالأبكار( ۹۷/۱ ١‏ ) فهو ر د هذا الاحال باختلاف الدلالة أيضاً . 

(۳) ردهذا الاحتال فى الأبكار ( ۱۹۷/۱) بثلاثة أوجه ذكرها هنا ملخصة , 

(4 ) ف الأصل ( معنا يتأتا ا) . 


اح ۹4س 


4 بت 


و /1 


والأم ب كيك القائلين بعجواز التكليف 9 يه بطاق 59 أعم من القدرة من جهة أخرى 7 
وهو تعلقه بالمکن وغير الممكن”" . 


ولا سبيل إلى تفسيره بالعلم ؛ إذ العلم أعم فق الأمر » من حيث إنه قد يتعلق ما لم يتعلق 
ره الأمر ؛ وما يتعاق به الأمر . وكيف تکون حقيقة الأعم هى حقيقة لافج ؟ کیف 
وان کل انسان متصف یجد من نفسه لا بدلفظ به [ من ٩]‏ العبارات الدالة مدلولات 
وراء کل ما يقدر من العلوم . فإِذًا قد لاح الحق » واستبان » وظهر أنه لابد من معی زائد 
على ما ذکروه » هو مدلول العبارات والاشارات الحادثة » وإن كان فى نفسه قدعا » وذلك 
العی هو الذى يجده الانسان من نفسه » عند الاخبار عن آمور رآها أو سمع ما » وعند 
قوله لغيره : افعل أو لا تفعل ‏ وئواعده( له ووعده إياه » إلى غير ذلك . وهو الذی 
ت بالكلام القائم بالنفس » ولولاه لقد كان يعد التکلم هذه العبارات مجنونا ومعتوها( . 


ولیس ذلك آپضا هو ما سموه آحادیث النفس" الى هی تقدیرات العبارات اللسائية 
رهش شا تاره اة لارو لا تهر 
وجودها مع عدم العبارات اللسائية » كما فى حق الأبكم »-وقللك العانی لے عبرنا / عنها 
بالكلام النفسانى ؛ تكون لديه حاضرة عتيدة » وذلك كما فى الطلب والاقتضاء ونحوه » 
وان کان فق نفسه بک لا تسوغ له عبارة ما » حى لو قررنا وجود العبارات 
عله لقن اد اه الاق افيه ا کات ا ی ن غير 


لابک 0 . ثم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أى ليست أمورا عقلية › 


(۱) ف الأبكار ( ٩۷/۱‏ ب ) يثبث التباین بين الکلام و القدرة ما بیهما من العموم و احصوص الوجهی » کا يثبت 
الثباين بينه و بين العلل ما يجده المرء من نفسه و ما بيمما من وم وخصوص مطلق . 

(؟) زيادة ليست بالاصل . 

( ۲) انظر التعليق على لوحة 4۳ ب . 

( 4 ) قارن بالغزای فى الاقتصاد ( ٩۸‏ 6 ۷۲ ) و بالثبر ستای ق اة الاقدام ۲۷۵-۲ . 

٥ (‏ ) انظر الاقتصاد 59 » ۷۰ . 

٩ (‏ ) قارن بالأبكار ( ۱۹4/۱) حيث بورد هذه الشيبةء میب عما فى ( ۷/۱٩ب)‏ عثل‌ماهنا غبر أله ضرب مثالا 
شیر | من مثال « الأب » وهو حال إنسان لا يعرف أية لنة ولا خطرت له المبار ات اللسانية ببال » فلا پوجد عنده أحاديث 
نفس » ولکن توجد المعانى الى نسمما « نطقا نفسانیا » وهی مدلولات ألفاظه لو تعل لغة ما . 


ا 


بل اصطلاحبة مختلفة باختلاف الأعصار والأمم ؛ وهذا لو وقع التواضع من آهل الاصطلاح 
على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات() لقد كان ذلك جائزا . ومدلولات هذه العبارات 
والتقديرات: حت ؛ لا یختلث باختلاف الاعصار ؛ ولا باعتلاف الاصطلاعات > بل 
المدلول واحد ون تغیرت تلك الدلالات > وتاك الدلولات هى الى يعبر عنها بالنطق الثفسانی 
والکلام الحقي » وما سواه فليس بحقيق . 


0 ¢ ۳ 
هذا كله إن قلنا ٍنه من جنس کلام البشر » ول نزلنا الكلام على أنه غير مجایس له 
فقد سبق فى تحقيقه مايغى عن اعادنه . 


۳ 


وأما ما آشاروا إليه من معنى الطاعة وتحقیق الرسالة فتمويهلا حاصل له » والا لازم 
TR‏ فان نع ما مرا وق ها كبو أن ركون شاد ان ذلك اس 
طاعة » كان ذلك فى نفسه عبادة أو معصية » ولا یخی ما فى طی ذلك من الحال » فانه 
لیس کل ما پسخر به مأمورا "۳‏ ولا کل ما انقاد العبد إلى فعله پکون طاعة » على ما لا يخى. 
ذا کان الأمريعل هذه المثابة لم يصح معنى التبلیغ والرسالة عن الله » اللهم إلا أن یکون له 


أمر ونبى على ما حققناه » والنهاج الذى أوضحناه . 


وأما الانفصال عن قول العتزلة : إن التکام من فعل الكلام . فهو أن الواحد منا 
لو تكلم بکلام مفید ۰ فهو کلامه لا محالة . ولذلك يقال : تكلم » وهو متکام . واذ ذاك 
فما جائز أن تکون جهة نسبته إليه هو کونه فاعلا » ولا سا كان متکلما من نلق الکلام 
فيه اضطرارا/وذلك كما فى حق المبر سم( و كما ف‌تسبیح الحصی موكلام الذراع السموم مونسوه(؟ 


( ۱ ) أثبها المستشرق « جيومه » « رمزات » فى نشرئه لنهاية الأتدام » أنظر ص ۳۲۰ من الرمز وى سورة آل هر ان : 
( ألا تکم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) غير أفى رجحت ما أثبته . 

(؟) ف القاموس المحيط « ره كنعه ريا بالكسر ويم كلفه ما لا بريد وقهره و ضره تسخير] ذلله وكلفه عملا 
بلا أجرة والمؤلف يعديه بالباه وكذا صنع فى الأبكار ( )١ 95/١‏ . 

(۳) ف الأصل « المنوسم » وصواما ما آثبته » وانظر نماية الأقدام ( ۲۸4 ) والمبرسم المريض بالبر سام وف القاموس 
یط البر سامبالكسرعلة يهذى فبهاء بر سم بالضم فهو مير سمهو انظر شرح الطومى على الإشارات بتصقيق سلمان دنیاج 4 ص۸۷۱ 
وتعريفات الر جاف . 

( 4 ) قارن بالإبانة للأشعرى ص ۳۱-۲۹ . 


کے ا اند 


۵ /ب 


5 /ا 


بل ويلزم على سياقه لمن اعترف منهم بان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ‏ کالنجاریة( أن 
يكون البارى ‏ تعالى - هو التکلم بكلامنا لانحن » وذلك جحد للضرورة ومباهتة المعقولع 
وهو غير مقبول 
ثم لو كان كذلك لؤجب أن يكون الباری - تعالى ‏ مصونا لكونه فاعلا 
للصوت ؛ إذ الكلام - على ما هو معتمد الخصم - مركب من الحروف والأصوات» والصوت 
9 الکلام > وطذا صح عدده أن بعال ا كل كلام صوت وليس كل صوت كلاما : 
ون مووي اللدل خط انار من خلال نع ال ا الأعم . ویازم آیضا آن یکون ءتحر کا 
ما يفعله من الح ر کات ؛ ويسمى بكل ها ينسب إليه من التکوینات » والقائل بذلك منسلخ 
عن ربقة العقول » وليس له فما يعتمده محصول . كيف وأن الصفة الحادثة ها نسبة إلى 
r E‏ م نها لقاع E‏ تسوا ال لخن جا عا قود 
وماج ا كسان ما ی بون ی إلى ا را ان هتفای 
ف 
فاعات أم ۷ بل ونحکم عليه بذلك مع القطع بکونه غير فاعل لا قام به . وذلك [مو کد] ۳" 
كما فى حالة الرتعش ونحوه . وعند ذلك فکیف يصح آن بقال : زن ما تسبة الفعل اليه 


لامحالة » حى أن من قامت به حركة يقال : إنه متحرلك » ون لم بخطر بالذهن کونه 


رالاسحداث یکون موصوفا ره ؟ و کسفی بوثر الشیثان المختافان فى حکم و احا دمن 13 8 ۳ 
ا 


۴ 


شم إن ما ذکرناه من‌آن قيام الصفة بالمحل يوسب اتصاف مله به یظهر فساد ما ذ کروه 
۴ م انكام بانه من فعل الكلام 0 سکس أنه م يكن شاملا لجمیع معخار ی المحدود 1 / 
والحد - والرسم - یجب أن يكون شاملا مطرداءوإلا كان المحدود آم ن العدك رر هال 


)١(‏ نسبة إلى الحسين بن محمد النجار - انظر ما مر عن تر ميته س 8ه من هذا الکتاب و انظر الشبرستائى ر نهاية 
الأقدام » ۲۸۰ » ( الملل والنحل ۱۱۲ - »١١4‏ حيث وصرح بأن واک معاز لة الرى و حوالبها على مذهبه ... » وانظر 
« مقالاث الإسلاميين ۳۱۵/۱ » غير أن حققه يذ كر با مامش أن النجار من متكلمىالجرية » ويبدو أنه يتابع فى هذا «الخياط» 
فى الانتصار ١١‏ - ۱۸ الذى تحدوه دانما روح الدفاع عن المذهب + لكنك إذا اعنبرت ما أثبته الشبرستال فى « الملل » 
وما ذكره البغدادى ی الفرق بين الفرق ه96١‏ - ٠۱۹۸‏ من تفصیلات تفید آم معاز لة ماما فى المسائل الإلهية کالصفات 
وغيرها » والأمور المبدئية كوجوب المعرفة بلا سمع مثلا » وموافقون للأشاعرة فى كثير من المسائل الإنسائية كالكسب 
رنحوه علمت لماذا اعتبر هم الآمدى من المعتز لة , 

(۲) ف الأصل (۸ لا) رجحت قراءتها على هذا النحو . 

(۳) كلمة غامضة بالأصل » أثبتها اجبهاداً , ( 4) انظر مایة الأقدام ۲۸۲ . 


س اج سم 


رش فانه لو كان المتكلم من فعل الکلام لوجب أن يكون امريد والقادر والعالم من فعل 
الإرادة والقدرة والعلم » وليس كذلك بالاجماع » ولو طالبهم مطالب بجهة الفرق لم يجدوا 
لد سياف 

لم انه وان تسومح فى أن حقيقة مدلول اسم التکلم - بالنظر إلى الوضع - من 
فعل الكلام فغير مفيد » بعد التسلم ا راید ga‏ اف #اندن أن المع 
بکونه متکلما قيام صفة نفسية به » هی غير العلم والقدرة والارادة » [ و ان مدلول 
العبارات والعی بالاشارات » كيف وان ذلكمايجب تسليمهعلى موجب أصولم؟ فا هم قالوا : 
إن الکلام‌مر کب ب من‌حروف منتظمة واصوات مقطعة تتعاقب وتدجدد » منها تکون الکلمة 
ومن تركب الکلمات الکلام » ومحلها الذی تقوم به انما هو اللسان » والعانی الفهومة منها 
فليا اما هی ا و مان بلتم و تون او یکین زا 
عنده معی فى فهمه » كان معتوها مجئونا . وان سمی ما يجرى على لسانه کلاما فلیس 
إلا بطريق السجوز والاستعارة . وعند ذلك فلو خلق الله تعالى کلاما مرتبا من حروف منظومة 
وأصوات مقطعة ٠‏ لم E‏ رن ی ای لوا ول عفد حلا باقن 
یی لذ مار ليها رزلا ای E‏ وا WOE‏ مداولا ديمضت أن 
يكون غير العلم والقدرة والإرادة لما أوضحناه . وذلك هر العی بكلام النفس 

نم نقول : إذا قلتم إن الكلام فعل من أفعاله » وان معنى کونه متکلما أنه فاعل الكلام 
فما طريقكم فى إثبات هذه الصفة الفعلیة۲ ؟ وما دليلكم / فيها ؟ فان قالوا : دليل وقوعها 
كونها مقدورة له تعالى . فيلزم أن يكون كل مقدور واقعا › وأن لا يشأخر مقدور ما عن وجود 
القدرة » ولا پخی ما فى طى ذلك من الحالات 

وإن قالوا : طريقنا فى ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت العجزات على صدقهم : 
وقد قالوا : إن الله تعالى - متکام بأمر ونبى وغيره . 

قلدا : فلو لم ببعث الله رسولا » فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله تعالى معرفة 
تععلق‌بالذات والصفات » فكي ف يعرف کونه متکلما؛ وذلك لا یعرف إلا بالرسول ولا رسول؟ 


( ۱) زدت هذه الواو ليستقم السياق . ۱ (۲) ف الاصل ( العتلية ) . 


ا الك 


۱ب 


ty 


وهذا ما بازیک فیه النافضة فی أحد آمرین : ما نی القول وناج العرفة بالعقل ؛ وإما فى 
ال بان هه باط عاو رن الرسول على الحقيقة ليس إلا البلغ لکلام 
الغیر » كما حققناه سالفا > فلو لم يكن للباری تعالى کلام غير الرسول وهو مدلول 
كلام الرسول » و کلام الرسول عبارة عنه لم يكن بذلك IT IY,‏ 


وهذه المبحالاات كلها نما لزمت ۳ ن القول 18 الشکلم ٠‏ فل الکلام 5 من فام به 
الكلام > فقد بطل ما تخيلوه » وانقطع دابر ما توهموه » وظهر کون البارى متكلما بكلام 
فائم بذاته مختصا به كاختصاصه بباق صفاته . 


وبازم من ذلك أن یکون قدما أزليا ولا كان الباری - تعالى ‏ محلا للحوادث »وقد 


3 3 
وما قيل من أنه بازم فيك الكذب فما يتضمنه م الاخبار فحاصله جم إلى مسحص 
التشنيع ومجرد التهويل » وعند التحقيق تظهر مجانيته للذوق والتحصيل را سلكنا 


س 


ع 1 0 7 
ما ذكره بعض الأصحاب“ من أن الكلام قضية واحدة » ولا پتصف بكونه أمراً ونيا 
وخبرا واستخبارا إلا عند وجود الخاطب واستكاله شرائط الخطاب -زال الشغب واندفع / 


ع ا 


نه متصفب 


الاشکال. ولئن توسعنا إلى ما سلكه الامام اوا اا ر 


فا لم يزل بکونه ام میا ویر رال را کی ا پکون ی نفسه معیی واحدا 


(۱) راجع ما سبق ق ص ۸٩‏ من هذا الكتاب عن موقفه من الاستدلال بالتصوص السمعية على صفة الكلام . 
وأنه يقبلها فى الأبكار وینی عنها الدور » فى حين بر فضما هنا ويعتبر ها من قبيل الدور . 

(؟) تحد هذا الالزام للمعتز لة فى مهایة الأقدام ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ وقارن بالفی ۰۳۸۹/۱۲ ۰۳۹۸ ۰۸۸ 1۹۲ 
SÎ‏ 

( ۲) عند كلامه على صفة « الارادة » ل ۲۵ ب , 

( 4 ) پستخدم المؤلف هذین السلکین فى الابکار ( ۰۱۹۱/۱ ب ) وکذا عند الشہرستای ( نهاية الاقدام ۲۰۲-۲۹۱) 
حيث يعرض الساك الأول ويعتبره الشپور من مذهب آی الحسن وينسبه إلى ( شیخنا الكلانى عبد الله بن سعید ) وفى ص ۲۰4 
يقول : « وعند أي الحسن الأشعرى كلام الباریستعای - لم رل متصفا بکونه أمراً ويا وخيرا .. » كما أورد الفزال 
الإشكال فی الاقتصاد ٩۲-۸۰‏ وأجاب عنه بقريب ما هنا » وأشار البغدادى إلى المسلكين المذكورين فى ( أصول الدين 
 ) ۸‏ وانظر أيضاً أبن تيميه « موافقه ۱۷۰/۲ » وما بعدها , 

(ه) ف الأصل ( وناهيا) . وقارن بهاية الاقدام )۲۰ . 


سے :۱ س 


والاختلاف فيه إنما پرجع إلى التعبیرات عنه بسبب تعلقه بالعلومات ۰ فإن كان العلوم 
محکوما بفعله عبر عنه بالامر » ون كان ارك عبر عنه بالنهی . وأما ]إن كان له نسبة 
إلى حالة ما » ان کان و حل دعك العدم أو عدم رهد الو جود ارغ ذلك » عبر مه بالخبر, وعلی 
هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم باللفس » فهو واحد وان كانت التعبيرات عنه 


له ¢ تسس إنودلافى الا عثبار ات ۲ 


ومن فهم هذا التحفیق اندفع عنه الاشکال وزال عنه الخیال » فانه عون بعید آنآ یقوم 
۱ ۶ 
بذات الله تعالى ‏ خبر عن رسال نو ح مثلا ‏ ویکون التعبیر عنه - قبل الارسال - 


انا در سله 1 و دهد الإرسال : ) إن اا زو سعا ( فالعیر عنه یکون واحدا 2 اة على ۳ 
3 3 
الدهور 4 وان احتیلف العبر يه 4 و سره احتلاف الاحوال والازمنة 4 وذلك ل بفضی ۳1 


الكذب بالنسبة إلى العی العبر عنه ۰ وهو القاتم بالنفس آولیا بالنسبة إلى العبر به أبضا 


7 


فان اأعر س ۳ عبر رافظ الاضی عن المستقبل 4 إذا ٤‏ يكن تاه دن وجو ده 4 رت بعدونه 


£ 
انه و سجن » وذلك محصض تجوز و استعارة 3 ولا بعك فيه . 


وكذلك أيضا يجوز أن یقوم بذاته طلب خلع النعل من موسى على جبل الطور » واقتضاؤء 
فل عل USE NO E‏ دامس SE‏ 
بصيغة اخلع الدالة على الطلب ۰ هو الاقتضاء القديم الأزلى . وهذا لو قدر الواحد منا فى نفسه 
افتضاء فعل من شخص معدوم > واستمر ذلك الاقتضاء إلى حين / وجود الشتضی دنه » 
فإنه إذا علم به - [ه۱ پواسطة أو بغیر واسطة - وکان الطالب یسب الانقیاد) له » والاذعان 
لديه » كان ذلك الاقتضاء بعينه أمرا له وموجبا لانقیاده وطاعته من غير استشناف طلب 
آخر » واقتضاء آخر . فعلى هذا النحو هو أمر الله تعالى-للمعدوم وتعلقه به » واشتراط فهم 
المأمور نما يكون عند تعلق الخطاب به فى حال وجوده لا غير . ومن فهم کلام النفس 

(۱) نحد مثال « سيدنا نوح » فى الأبكار ( ٩0۰/۱‏ ب ) ومثال « خلع النعل » أيضاً . وراجع ماسبق فى ل 4١‏ ب 


من هذا الكتاب . 


(؟) فى الأصل ( وافتضاه ) على طريقته فى تسيل اممزات أو حذفها » وهی بنفس هذه الصورة فى الأبكار ( ١/هوب)‏ 
(۳) قارن بالغزالى فی الأقتصاد ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 


سے ۱۵ لم 


۶ .- فاية السرام 


e ۰ 1 ۰‏ ود 4 ۰ 5 5 ۳ ا ۰ 1 
ورفع عن وهمه الأزمان المتعاقية27 والاحوال الختلفة » وسشق دا قررناه ف مس الت ۳" العام 


٤ 
والإرادة » ول الامر عل ما ذكرناه و يخف عليه ما مهدناه‎ 


( 


و لد استرو ح بعص الا صیحات(۲ ۴ تشر بر هذا الکلام ال طربق و 2 معر ص 


0 ¢ 
المناقضة والإلزام فقال [ كيف ]9©) يصح استبعاد تعلق الأمر عأمور معدوم » وعندکم أنه 


لا پتناول الأمور به إلا قبل حدوثه » ومهما وجد خر ج عن أن يكون نا به » وهو أحد 
ا ؟ فإذا لم ار بالفعل المعدوم لم یبعد تعلقه بالفاعل العدوم . وأيضا 
فان اس میت نا فى وقتنا هذا مأمورون وعند کم ا ار 
1 وق ور ولا أمر » فلا يبعد وجود أمر بلا مأمور . ولو لزم من وجود الأمر 
وجود ون > لازم من وجود القدرة وجود القدور : وذلك یفغی إلى قدم القدور إذ قد 
سام قدم القدرة » وذلك محال على كلا الذهبین . 

ومذا(" ما فيه نظر + وذلك أن الأمر والنهى » بالنسبة إلى السأمور والنهی» عند الخصم 
تکلیف : والتکلیف يستدعى مكلفا به » والکلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما لیصح 
قصده : من أجل الاتیان به والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصود التکایف . فإِذًا الفهم شرط 
فى التكليف » وطذا حرج من لا فهم له عن أن يكون داحلا فى دائرة التکلیف ۰ كما فى 
الجمادات » وأنواع الحبوانات والصبيان . والمجانين » ونحو ذلك » لعدم شرط التكليف 
ی حقهم . وإذ ذاك / فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به مع عدم الفهم تعلقه بالمأمور 
مع عدم اشتراط الفهم ؛ فان تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف ولا كذلك تعلقه باأمور9*. 


١ (‏ ) قارن بالشهرستای ق نباية الأقدام ۲۵۹۹ ۰ ۳۰۰ . 

١ (‏ ) ف الاصل (مسألة) . 

(۳) ذكر ف الأبكار ( ۱-هه ب ) هذا النقض منسوبا إلى « بعض الاعصاب » ول رتضه » كا فعل الشهر ستاى 
( مایة ٤‏ ) و لعله) يشير ان إلى الامام الغز الى » انظر الاقتصاد AY 4 ٩۱‏ 

( 4 ) زيادة ليست ف الأصل » وانظر الافتصاد ص ٩۲‏ . 

(ه) انظر تفصيل رأى المعتز لة فى ذلك عند الأشعرى « مقالات ۲۸۹/۲ ۰ ۲۷ ۰ وما ذكره الآمدى هنا هو رأى 
جمهوره بيا بری بعضهم استمرار الأمر وعدم انقضائه . 

٩ (‏ ) الاشارة هنا إلى ما استر وح إليه بعض الاعصاب . 

(۷) فى الأصل « بالمأمور به » . 


دس ٣ء‏ س 


3 3 
وأما القول بانه إذا حاز و جو ده مأمور ولا أمر از وتو د ۳ ولا مامور. فهذا 3 فق 
3 3 1 
آن لو صح وجود مأمور ولا آمر > والخصم رعا لا يسام ذلك » بل له أن يقول : کل مامور 


1 4 
فلا بد له من أمر بتعلق به » لكن ذلك الامر قد يكون وجوده تقديرأ بالنسبة إليه » كما يقدر 


۰ ط ۰ 0 3 3 3 
وجود العقد فى البيع والنكاح » بالنسبة إلى تحقيق نرانه وأحكامه » آما أن يكون مامور 


من غير ۳ وله 5 وإذ ذال ولا يازم من تقدير وجود الامر عرد و سود اون و نعلشه بيه 
تفدير و جود اا لن تعلق به الامر 0 فانه غير مان اله عم وحود شرطه 6 وهو العلم 
والفهم و ذاك متعذر ۴ حق المعدوم 5 وعل هلما بحر ج الإلزام دالقدرة 4 إذ القدرة ا 


عبارة إلا عن معی یتای به الإيجاد فيا هو ممكن أن يوجد . وذلك متحقق بدون وجود 


سم 


القدور ¢ فلن رهم ۳ تسیر جو از تعلق الامر: بالعدوم ون لا فهم له » إلى ۳ | 


كان ذلك كافيا ووس الاعتناء به . 


راما ما فیل من أن القر آن جز و ارماك فیمتنع أن يكون قدعا » فتمهو یل 
۷ حاصل 1 فان میجمعو ن على آن الفر آن الحفیی لیس ععجز ة الرسول 4 وا عا الاحتااف 
۴ ۳ وراعه 3 وهو أن ذلك القر آن الحقيى ماذا هو 1 فدعحن نقول : إنه العی القائم 
بالنفس ۱ والخصم يقول ١‏ إنه سر و شی افوا اوها الله تعالى 4 و شاه وسجو دها انهدمت 
وانقضت وان ما أيه الرسول وما ندلوه نحن لیس هو ذلك > وزغا هو مال له علی 
ندعو قراءتنا لشعر التنی وامری القيس ۰ فإنه ليس ما پجری على ألسنتنا هو کلام امرئ 
القیس ؛ وإنما هو مثله » فمن الوجه الذی لزمنا القول عخالفة الاجماخ / هو أيضا لازم 


ی دا : و ۳ ۱ ۲ 
ولاجل ذلك فر العا إل مدهي درق به یجاب العقل 3 وارتکب فيه ج ھا 


الضرورات ‏ ۰ والتزم به القول بالحالات + فقال : إن الله تعالى يخلق کلامه عند قراءة 


(۱) قارن بالأبكار ( ۱۸۸/۱) حيث آورد حجة العتز لة . ثم ناقشها فى (۱۸۷/۱). 

(؟) ف الأصل « مثاله مثال له » الأولى ز ائدة . 

( ۳) القصود ابا الاب محمد بن عبد الوهاب انظر ماية الأقدام ۳۱۰ » والأبكار ( ۸۲/۱ ب » ۱۸ ټ »> 
۱۷) حيث يرد على ابا بثلائة آوجه دقيقة پستمدها من مذهب اببای نفسه» ثم یضیف لها و جوها أخرى» وانظر 
ما سيأق عن ر جمته فى ل "اه اب من هذا الکتاب , 


س ۱۷ سے 


مغ / ب 


£ 

کل قاری » و كتابة کل کاتب . وزعم أن الكلام إنما هو حروف منظومة » تقارن الأصوات 

المتقطعة 34 ولیست الحرو ف نفس الاصوات المتقطعة :. ولا یخی ۳ ف ذلاك ن ما فة العمول ؛ 

فان عاقلا ما يا عاری ف أن ما تسبيعه الافواه ِا هو از ات متقطعة مسف ممتظمة 

نوعا من الانتظام 3 تحر ج من مخار ج مخصو صدة 1 اشا فإنه لا يعقل معها مار ده غیر ها 

او سر ۳ 3 

غيرها آصلا . على أن لا تنازع فى أن ما جاء به الرسول من الحروف النتظمة ‏ والاصو ات 

امقطعة معجز ه له 4 انه بسمی فر آنا وکلاما» وان ذلك لیس بقديم 1 وإنما الذزاع 8 
مدلول تلك العبارات » هل هو صفة قدعة أزلية أم لا ؟ 

£ EF 
› وعل التحقيق » فالخبط إنما نشا لأهل الضلال ههنا » من جهة اشترالك لفظ القرآن‎ 
فونه و دطلق على الفر وء 3 و فد بطلق على القراءة الى هی وه او ا و دلالاث وعبارات(؛‎ 
2 #2 چ ص اا وو‎ 1 
(0 و منه قول النى صل الله عليه وسلم اما أذن الله لثی و إذنه نی خسن الترنم بالقرآن‎ 
م ع‎ 3 0 
یقطم الیل تسبیحا وقرءانا”"‎ 

معلأة قراءة 5 وذلك كما بل تطلق العرب اسم الكلام على العی تارة ¢ وعلی العبار ات 

أشرى 3 ولذللك بو لون کلام صحیح حسن © إذا كان مستشما ود كانت العيارة غير 

مستقیه۹ ) أن كانت ر كبكة أو ملحونة ۲ مخبطة 5 وقد يطلقونه عل العبارة ي عند كونها 

عبر 5 مکح 4 وان كان العی فى نفسه فاسدا > لا حاصل له 5 فلما وقع الاشعراك ف 

الاس 


8 
وما أثبتنا له القدم لا يشمتو نه مور 5( 


: #2 
ارتفع التوارد بالنى والإثبات على محر واحد » فإن ما أثبدوه معجزة لا نثبت له القدم 
( 


( ۱) انظر ر الأسماء والصفات » الببى ۲۵۸ - ١598‏ حيث عقد بابا الفرق بين التلاوة والمتلو » آورد فيه النص وس 
و الاثار الى تكد هذا الفرف . 

(۲) ف الأصل ( الله لی ) ومن عجب أنه برد فى الأبكار ( ۸۰/۱ ب ) بهذا اللفظ أيضاً وقد صحمحته من البق ر الأسماء 
والصفات ( ص ۲۹۲ ۰ ۲۱۳ ) حيث بروی الحديث المذكور بلفظ ( ما أذن الله لشى” ما أذن - أى استمع - لذبی حسن 
الصوت بالقرآن جهر به ) ثم قال ( رواه البخارى ومسل فى الصحيح عن ار أهيم بن حمزة و آخر جه مس من وجه آخر ) . 

(۲) انظر الأبكار ( ۸۰/۱ ب ) و « الاقتصاد هلا » حيث يورد هذا ألبيت وهو من شعر حسان بن ثابت فى رثاء 
عمان . انظر « ديوان حسان بن ثابت » نشر دار صادر . بر وت سنة ١951١‏ ص ۲۸ . 

( 4 ) آورد الغزال هذا الاشکال أو الاستبعاد فى الاقتصاد ( ۷٠‏ ) و أجاب عنه هذه التفرقة بين التلاو ة و التلو . 


۱ مت 


£ 
وما آوردوه من الظواهر ق معرض زثبات الحدث والاولية / فظنبة غير يقينية . کیف 
۱ 5 2 0 ۲ 2 ل 2 3 / 
وان قوله ( ۱۶ یانیهم من ذكر من ربهم محدّث 6 بحتمل أن يكون معناه الوعظ والتذ كير 


الخار ج عن القرآن » وهو الأقرب ؛ فان القرآن لم يحدث عندهم لعبا وضحكاء بل فحاما 


8 
وزشداها . ثم القول عوجب الآية متجه لا محالة فانها دلت على الضحك واللمب عند ورود 
الذ کر الحادث » ولیس فیها دلالة على حدث کل ما برد من الاذ کار » فلا ازم أن يكون 


القر آن حادثا. ثم إن الراد ما هو العبارات والدلالات دون الدلولات » كما حققناه . 


وأها قوله « وَكَانٌ مر الله مفعولا) » فیصح أن يقال الراد به فعله من الثواب والعقاب 
ونحوه ؛ فان ار قد يطاق بازاء الفعل كما قال تعالى ( وما 9 إلا واحدة ۷ أى فعلنا » 


وقوله ( وما آمر فرعَون 6 يعنى فعله . 


َ بے و صر #6 
والمراد بقوله ( نا جعلناه قر نا عَرَبِيَا )© أى سمیناه؛ فان الجعل قد بطاق عع التسمية › 


۳ و ا تمي 1 7 5 7 رر ر 
و منه قو له تعالى ( الذین جعلو | القر ان عصمین )0 أى سحو ۵ کذیا » وقوله 8 ( وجعلوا اللاشکة 


کر راه ر ىا 7 5 زب 2 

الذين ثم عباد الرحمن إناثا د س بذلك . كيف وانه بحتمل أنه اراد به القرآن 

ععی القراءة كما بیناه وذلك 5 يقدح ف المقصود ۱ تم إن هذه الایات معار ضة عشلها 
و ۶ 


م مرو ار 3 3 3 
وهو فوله تعالل( لا له الحْلن 0 و فلو کان م مخلرفة لكان 


۱ 1 ۱ ۱ ون ی > ويام 8 ۶ 
معنی الكلام ألا له الخلق والخلق . وأيضا قوله : ( إنما قولنا لشىع إذا أرذناه أن تقول له 


» سورة الأنبياء الآية ۲ » وانظر البمى ر الأسماء والصفات » ۲۲۹ ۰ ۲۳۵ حيث يشر حها بقریب ما هنا‎ )١( 


وكذا الأبكار ( ۰۱۸۰ ب ) » والابانة للأشعرى ص 4۱ ٩۲ ٠‏ ۱ 


( ۲ ) سورة الأحزاب الآية ( ۲۷) . )۳( سورة القمر الآية ( 9۰ ) . 
( 4 ) سورة هود الاپة ( ٩۷‏ ) » وانظر الأبكار ( ۸۰/۱ ب ) حيث یفسر الآيات الثلاث نفس التفسير . 
(ه) سورة الزخرف (7). ( ٦‏ ) سورةالحجر ( .)٩۱‏ 


)۷( سور 5 ااز حرف ( ۱۹ ) > وقارن بالبيق 4 و الاساء و الصفات » ۲۳۱-۲۷۲۵۹ » وانظر الأبكار ١م‏ ب 51 
(۸) سورة الأعراف ( ٠٤‏ ) وانظر الأبكار ( ۸۷/۱ ب ) حيث پنتقد الاستدلال ذه الآية ويقول : اه رما كان 
من عطف العام على اللاص » أو نجرد التغاير اللفظى . مع أن الاشعری يعتمد علا فى الابانة لاثبات أن الفر آن غير ماوق . 


الإبانة ص ۷۳ » 4؟ ۰ ۲4 . 


سب ۱۵٩‏ ست 


1۹ 


۹ ب 


30 3 ۰ 4 ده ۰ 0 1 
4 فیکون 5 فلو كان الامر مخلوقا لاستدعى ذلك سابقة آمر | حر 4 وذللك یفهی إلى 
التسلسل وهو محال . وعا قررناه يندفع قوفم ایا و ان م ا عل أن القرآن 
مرّلف من الحروف والاصوات ؛ فان الإجماع ما انعفد [ على] 9 ذلك معنى القراءة › لا 


معنى المقروه”" وإليه الإشارة بقوله ( إن علينا جَمْعَهُ وقرآنّه 9 . 


وقوفم : لو ام يكن كذلك لا سمعه موسی ءقلنا الدلیل إنما لزم المعطل ههنا ؛ من حیث 
إنه لم یفهم معنى السماع » وإنه بای اعتبار يسمى مماعا . وعند تحقيقه يندفع الاشکال : 
فنقول : السماع قد يطلق / ويراد به الإدراك » كما فى الإدراك بحاسة الأذن . وقد يطلق 
ويراد يه الانقياد والطاعة ۲ وق بطلق عمی الفهم وال حاطة 4 و من يقال : سمعث فلانا . 
ون كان ذلك مبلغا على لسان غيره » ولايكون الراد به غير الفهم لا هو قائم بنفسه » 
والذى هو مدلول عبارة ذلك المبلغ . وإذا عرف ذلك فمن الجائز أن يكون قد سمع مومى 
كلام الله تعالى القديم » معنى أنه خلق له فهمه » والإحاطة به » إما بواسطة أو بغير واسطة > 
والسماع مدا الاعتبار لا يستدعى صوتا ولا حرفا . 


)۱۸۳/۱ ( سورة النحل الآية ( 4۰ ) وقد وردث فى الأصل ( الما آمرنا ) ومن عجب أنها ترد فى الأبكار‎ )١( 
على هذا النحو من الخطأ » ولعل الآمدى كان يفكر بالآية الكرمة ( !ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون - من‎ 
يناقش تأويل العتز لة ها بتفوذ المشيئة‎ ) ١ سورة پس آية رقم ١م ) - فاختلطتا عليه » وهو فى الأبكار ( ۸۸/۱ ب » 56م‎ 
» ويبقها على ظاهرها متابعا فى هذا شيخه الأول الأشعرى ( اللمع ۷۳ وما بعدها ) » وانظر البيق « الأسماء والصفات‎ 
والثبرستانى « نهاية الاقدام ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ » حيث پستشهد بهذه الآيات أيضاً على مغابرة الأمر الخلق وكونه‎ ۲۲۸ ۷ 
. "86 ٩۷ غير مخلوق و انظر مناهج الادلة - مقدمة الدكتور مود قاسم‎ 

( ۲) زدث هذه الکلمة طاجة العبارة إلا . 

(") قارن بالأبكار( ١/هم‏ ب ) » وانظر الاقتصاد ۷ ۰ حيث يورد الغزالى هذا الاعتراض ونيب عله بقريب 
ما هنا » والبيبى « الأسماء و الصفات » ص ۲۵۰۸ ¬ ۲۱۹ . 

( 4 ) الآية ۱۷ من سور فالقيامة . 

600 قارن بالابکار ( ۸۵/۱ ب » ۸۷ )١‏ وانظر الاكتس'د ۲ب 4 ۷۷ یٹ قرر الغر الى أن السوال متناقض و غار 
مشروخ) إذ كيف يسأل عن كيفية ما لا كيفية له » ور ما كانت الإجابة هنا آوضح والأسماء والصفات ۱۹۲ - ۲١۸‏ 
و خاصة ۱٩۲‏ وهامثما شثقه . 


وما بطلق عليه [ من]() الحروف والأصوات أنه کلام الله تعالى » فليس معناه إلا أنه 
دال على ما فى نفسه » وذلك كما [يقال]22 : نادى الأمير فى البلد » وإن كان المنادى غيره . 
ويقال لمن أنشد شعر الحطيثة إنه متكلم بكلام الحطيئةوشعره . ومن ذلك سمى الوحی كلاما 


5" تعالى » حتى يقال: تكلم الله بالوحی » والوحی كلامه . ولا ننكر أن القرآن القديم. 


مکتوبت و محفوظ E.‏ 4 ومتلو لکن ليس ۱ مع کونه مکتوبا محفوظا أنه ال 
ف الصاسحفی ا الصدور 4 بل معناه آزه ود حصل فيهأ م هو دال عليه 4 و هو مفهوم As‏ 
ومعلو م 


ولیس معیی کونه منز لا ا منثقل من کان إل مکان 1 فإن ذلك کار متصور: 


على كلا المذهبين . بل معناه أن مافهمه جبريل من كلام الله تعالی » فوق سبع 
8 

سموات عند سدرة النشهى » پنزل بتفهیمه للانبیاه إلى بسيط الغبراء . وكذلك لیس 

معنى کونه مسموعا إلا ماذ کرناه فیا مضی . ومن حقق مامهدناه وأحاط عا قررئاه هان عليه 


التفصى عن کل ما آوردوه من الظواهر الظنية واعتمدوه من الاثار الثبوية . 


ولعل معتمد المعطلة فى اثبات الحروف والاصوات هو ماقاد الحشوية - لعدم فهمهم 

کلام النفس - إلى إثبائها صفة للذات ؛ فإنه لما [ لم ]“ يسعهم القول بالتعطیل » ولم 
1 

بقدروا على التاویل ۽ المأ التهویل 4 جمعوأ بين الطریفنین ¢ و انش‌حلو | مذهيا ثالثا 

ین الذهبین > وم يعلموا ماف طی ذلك ھن السفاهة وگ n2‏ مد / من الفهاهة 1 لما فيه 

فق :اريت إلى اجس > خوف الوقو ع ف االتعطیل ؛ إذ الحر وف والاصوات إثما تتصور 


عخار ج وآدوات » وتزام أجرام واصطكاكات .> وذلك فى حق البارى محال كما سلف . 


9 e Tray ara a a Ta TY ss r Tare, r a+ 


)١(‏ زيادة ليست ف الأصل . (۲) ف الأصل « عمی » وهو خطأ. 

(۳) آورد الغزالى هذا الاعتراض مع ثلاثة أخرى المخصوم وأجاب عنه بقريب ما هنا ر الأقتصاد “لا »> ۷4 م 
وانظر ابن ثيمية » موافقة ۱۹۸/۲ » وماية الأقدام و.م - رورم » وقارن بالأبكار ( 5/١‏ ۱) وانظر مناهج الأدلة - 
مقدمة الد کتور قاسم ص 1٩۷‏ ۱ 

(4 ) ف الأصل (أنه) . ( ه) زدت هذه الكلمة لحاجة الجملة لها . 

(5) انظر لتبين موقف‌السلف من مسألة قدم اطروف والاصوات أوالألفاظ والمداد» كما زعمت الحشوية» ابن ثيمية 
فى الموافقة 54/9 ۰ ۱۱۸ وما بعدها . 


a 


فانظر إلى هانین الطائفتين كيف التزم بعضهم التعطيل دوف الجسم 4 والتزم بحص يم 

بحضهم الجسم حرف التعطيل ¢ ولسان الدال 0 على لسان الفريقين و دسر عن سال 
6 ر 

التیشن قاس لبود EEE‏ قرو E ANN‏ لس لبقو ةفل 


06 0 


| 


ل دانه 


نعم لو فيل : إن کللامه دحروف وأصيؤاف لاكحروفنا وأفؤاتنا 4 كما 


ا 


عقلا » لكنه ما لم يدل الدلیل القاطع على إثباتهمن جهة المعقول » أو من جهة المنقول » 
فالقول به تحک غير مقبول” ۱ 
وعند ظهور الحقائق وانکشاف الدفائق فلا مبالاة بتلويق المتحذلق المتعمق الذی 


لا تحصيل لديه ؛ ولامعول فى تحقيق الحقائق عليه ؛ إذ هو فى حيز الجهال » وداحل ف 
زمره أهل الضلال , 


وإذا ثبعت الصفة الکلامية فهی متحدة لاکثرة فیها .وما آشرنا إليه فى اثبات وحدة 


الارادة والعلم من المزد والمخثار 4 و الاعتراضش والافصال ¢ فهو اسع تشه ههنا : 
لكن رما زاد الخصم ههنا تشکیکا وخرالا » وهو قوله : ما دکرغوه وان دل على [ عدم [ (e)‏ 
ازوم صفات خارجة : فالقول بإئبات أصل الكلام مفض إليها أيضا ؛ وذلك أن من 


١ (‏ ) ف الأصل « مسند » رجحت قراءتها على هذا النحو و مكن أن ثفرأ ( يسند ) , اسلوب الامدی هنا بالغ القسوة . 

(۲) جزء من الآية ( ۱۱۳) من سورة البقرة . 

( ۲) انظر التعلیق السابق على الا حادیث الو اردقق ل ۳ ۱ + والببى ( الأسماء والصفات ) Yol‏ 2# ) 
والأشعرى - مقالات ۲۳۳/۲ . 

4١‏ ) کذا بالاصل وانظر فى القاموس مادق : لاق » ولق . وأيا كان أصل الادة و معناها فیغلب على طى أنه يقصد 
بهذا اهجوم الشبر ستای للرأى الذى أبداه فى قدم الحروف والأصوات ( ناية الأقدام ۳۱۳ - ۳۱۷) ولو أله جعلها حروفا 
رو سائية جل و تظهر قامروف و الاصوات الادية » وقد نسبه إلى السلف» غبر أنه بالغ فى تربره و نصرنه خارجا بذلك 
على ما اختاره الأشاعرة ‏ خلافا لشیخهم ‏ انظر مناهج الأدلة-المقدة +5 - 48 ٠‏ ثم انظر موقف ابن تيمية ما اختاره 
الشپر ستاف و نسبه إلى السلف فى ر الموافقة ۱۱۰/۷ - ۱۱۲ > ۱۷4-۱۷۰ . 

(ه) زيادة ليست بالاصل . 


ب ۱۱۲ بت 


ضرورة وجود حقيقة الکلام أن یکون آمرا ونیا وخبرا واستخبارا ونحوه من آقسام 
الكلام » ولا فمع قطم النظر عن هذه الأقسام لاسبیل إلى تعلق وجود الکلام . وإذا 
كان الأمر على هله الثابة » فلا محالة أن هذه الأقسام مختلفة الصفات » متباينة 
فى الخواص والمیزات + وعند هذا فاما آن کون هذه الخواص التمايزة والصفات 
المختلفة داخلة فى حقيقة الکلام أو خارجة عنه : فإن كانت داخلة فيه فهو محال ؛ 
والا کانت العتنقة ا خائیات متفه تادر رد عافد الامر ر 
القول عجامعتها لخاصة النهی » وکذا فى سائر خواص أقسامه . وإن كانت خارجة 
عن حقيقة الکلام فقد لزم القول بشبوت صفات زائدة على مادل عليه الدلیل ٠‏ ولزمکم 
ان 


ثم إن هذه الصفات الزائدة لاجائز أن تکون لحفيقة واحدة » لانعدد فيها › 
على نحو ثبوت الضحك والبکاء للانسان » لکوما متنافرة متعاندة ؛ على ماسلف » فبق 
أن تكرت دة ما وراه كان دنه( تالاص از اللعنائن فان 
ذلك پوجب نقض ماذکرنوه وإبطال ماسلکتموه . ولرعا استندوا فى بیان التعدد إلى 
ا فى نی الکلام عن الذات من الاجماعات » والظواهر من السئن والایات » الدالة 
على کون القرآن مولفا من حروف وآصوات ‏ وأنه مرتب من سور وآیات » ومجموع 
من کلمات . 


والجو اب آنا نشوك : تعده آقسام الکلام و اشعدلهی(4) أميائه من الان والنهی 
وغیر ذللك لیس هو له باعتبار تعدد ی نفسه © أو" اختلاف صفات فق ذاته أو لذاته ‏ 


( ۱) هذه الکلات تنتهى عا ل ٠١‏ امن الأصل » وهی منقطءة سیاقا وموضوعا هما يلما مباشرة فى ل ٠ه‏ ب»‌ولما 
پتصل الكلام هنا ما فى ول ص ۱ ب وما پلها» وبعد هذه اللوحة پنتهی اضطراب الترقي الذى شل هذه اللوحات العشر » 
و عفى الأصل بعد ذلك ق اتساق و تسلسل ¢ و ار جع التعلیق امائ على ل ۱ ۱ ؛ ل ۱ ا 

20 ف الأصل ( وسوی مان تعدده , ) 

(۳) ف الاصل (وان). ( 4 ) ف الأصل ( واشتلفت ) . 


ب ۱۱۳ سه 
٥‏ س قاية المسرام 


۱ اب 


۱/۲ 


و 
بل هو بالنظر إلى تسه دن حيث هو کلام‌سواحد 5 وذللك ] ليس 00 له إلا باعثبار 
إضافات متعددة وتعلفات متکثرة لاتوجب للمتعلق فى ذانه صفة زائدة » ولانعددا » 
ما اسشتاه ی الطرف درل مت لتق () 


وهو على لحو قول الفیلسوف فى « الميداً الأول ) 4 حيث هی بوحدته وان تکثرت 
اا ت ساوب وإضافات وا لانوجب صفات زائدة على الذات . هذا كله 
إن سلكنا ف التكثر مذهب الإمام ی الحسن الاشعری . والا ان سلکنا مذهب عبد ال 
ابن سعيد فى أن الأمر والنهى وغير ذلك لايكون إلا عند تحقق المتملّقات » ون الكلام 
حارج عنها . أو مانقل عن بعض الأْصحاب من أنه أثبت لله تعالى ‏ من الكلام 
عمس کلمات هی خمس صفات؛ وهی الامر واللهی والخبر والاستخبار والنداء ‏ فالاشکال 


يكون مندفعا . 


1 0 7 ۱ 
وعل ما3 ؟ رناه/ من السحفیق تسق لاهن قال من الا صیحاب القائلین بنفی اکر 
إن 5 واللواهی وغیرها صفات خارجة عن الکلام ۱ دام برد به ما أشرنا نا إليه » 
ور () last Î‏ ۱ 


وآ ما اعتمدوه من الظواهر الظنية والأدلة السمعية فقد سيق وجه الاتفصال عنها 
فلا حاجة إلى التطويل باعادته . 


۵ فى 
فإن قيل : عاقل مالاتمارى نفسه فى انقسام الكلام إلى أمر ونبی وغيره » وأن ما انقسم 
أله حقائق محخلفة » وآمور متنافرة ميّايزة » وأنها من أخص أوصاف الكلام » لاأن 
الأاخويلاف راجع إلى نفس العبار ات » والاعتبارات المخار-دة ؛ فإنا لو قطعنا النظر عن 


ی 


~~ 


(۱) زدث هذا الكلمة لحاجة اعملة , 

(۲) انار ل ۳۱ ۳۸-۱ ب فى هذا الکتاب 

(۲) ف الصل (وآمر ) . 

( + ) انظر الأبكار ( ٩۸/۱‏ ب ۰ ۱۹۹) حيث يعر ض رأى القائلین بتعدد الکلام من الاب . 
(ه) ف الأصل ( فقط) . 

(5) قارنه بالابكار ( ۰۱۹۰/۱ ب ) حيث رد جميع الأقسام إلى قسم واحد فقط هو ( الإخبار ) . 


س ۱۱6 س 


لفات اليا رده الات اورفعناها وهما الم يخرج عن کونه منقسما . ومع هذا 
التحفيق كيف يسوغ القول بالاتحاد ؟ ثم إن ماأخبر عنه من القصص الماضية 
والأمر ر السالفة مختلفة میایزة + فإن ماجری( لكل نی N‏ وش ال 
من الأنبياء . وکذلك المأمورات والنهیات الکلف ما مختلفة هتغايرة » فكيف يكون 
نفس الضر عما جری لادم وإدراهم هو نفس الخبر عما جری لموسى أو عیسی ؟ 
أم کیف یکون نفس الام بالحج هو نفس الأمر بالصلاة ؟ وآن ماتوجه لزید هو 
نفس ماتوجه لعمرو ؟ وكيف هذا التداخل ؟ ام كيف يجعل الخبر أو ماسمی 
خبرا هو غین الأمز » أو ماسمی أمرا هو غين ماسمی خبرا ؟ مع أن الام هو الطلب 
E RN‏ للف .دوه تسمل عليه الو غالا ایض غير 
مشتمل عليه . فهل هذا إلا محض تحکم غير معقول ؟ ! وماليس ععقول لاسبيل 
إلى إثباته. فلم يبق إلا أنه أنواع متّايزة الخواص مختافة الذوات» مشتركة فى الجملة 
والكلام کالجنس لها . 


۶ ع ۲ ۰ ۶ 
والتمثيل بالیدا الاول ما لا إليه سبیل 4 فان اتاد الذات ۳ ای اف ااا 


3 ی 
باعتبار امور إضافية | 


و سلبية » ها لامتناع فيه . آما [ثبات صفات متضادة 
ا 


وخواص متنافرة » وأقسام متعددة » للات وأحدة لا تعدد فا ولاتغاير » فحن 


االات“ » / وأشنع القالات » ولاسبیل زلبه( . 


سحل 


قاتا : فك بسنا 4 فما سلوب » أن الكلام قضية و احدة ¢ ومعلوم و احل فائم بالفس 4 
وأن اختلاف العبارات والتعبیرات عنه > إنما هو بسبب اختلاف التعلقات والاسب 


والإضافات . كما حققناه . فما يقع به التضاد أو الاعتلاف أو التعدد فايس إلا فى 


( ۲) ی الاضل:( ونا) رعجست ما ان 

(۳) هذا آخر ل ۲ | وهی تتصل مباشرة ما ی أول ل ١ه‏ ب » ثم تتابع الصحفات فى اشاق . 
( 4 ) قارن هذا ما ی الابكار ( )١ 58/١‏ . 

(۰) و الأصل (۷) . 


20 قارن بالابكار ۱۹۸/۱ . حيث يعرض هذا الإشكال ويناقشه , 


ااا ا 


۱ب 


3 9 ل ۳ 
التعلقات والتعلقات لائ نفس التعلق »> ولاأن ماوقع به الاختلاف أو التضاد بين 


03 
الأمر والنهى وغيره من أخص صفات الكلام »بل كل ذلك خار ج عنه . 
۰ 9 

وعل هذا نقول : أو قلع النظر عن المتعاقات الخارجة »ورفعث عن الوهم » فانه 
لاسبيل إلى القول مبذه العبارات والتعبیرات نله » ولاپازم من ذلك رفع فهم الكلام 
و[ أن 00 ترول حي مته عن الو جود ان ۲ 

وقوطم کیف جور أن يكون الخبر وه دشن دا مكنا و الخبر یه واعدودأ 0 
آم كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا ؟ وكيف تكون حفيقة واحدة 


۳ 5 ۲ 2 
هي آمر وی وکن مع أن هد الامور مكتافة ٩‏ 


قلنا : هل هذا الا محض استبعاد » وخخروج عن سبیل الرشاد۹ ؟ فانه إذا عرف 
أن اتعلاف العبارات والتعبیرات » قد یکون باعتبار ادي التعلقات : واللسب 
إلى الأمور الخارجة ‏ ؛والاطلاقات » لم عنم أن یکون المتعلق له حقيقة واحدة » ووجود 
راخف ووله ةا عسي انا قدت عر رسي و شرا یاه مین 
فصن إن كاف EE‏ ویر اه کالب ات 
TET‏ ما ينكين ال فق رعق الأرواق تفه يق عات 
له ارات مضنت روف الکن عا وا 0 راشای نت سای 
ییات تفر وان ا دا یو تن مش حا يسني ها 
التَعلق واختلاف التعلفات والتأثیرات > بأساء مختلفة حن يقال اما مسودّة ومصفرة 


۲ وغیر ذلك »وان کانت الشمس ف نفسها واحدة . فکذلك ینبفی أن يفهم مثله /ف الكلام 


فان اختلاف هذه التعبیرات عنه لیس لتعدد فى نفسه » بل لتعدد المتعلّقات واختلاف 

. كلمة ز دما لحاسة الجملة إلما‎ )1١( 

( ۲ ) كان الشپرستای أكثر مودة مع العقل الانسای إذ يجابه الأز ليه فى تصور کلام الله سبحانه وتعالى = اقر أ كلامه 
الرائع فى ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ من نهاية الأقدام وقد ألم الآمدى إلى ذلك فى شارة سريعة فى الأبكار آشر ل ۱۰۲/۱ . 

( ۲) فى اية الأقدام ۳۹۲ » ۲۹۲ يلزم الشهرستای الفلا سفة هذا الإلزام ويضيف إليه إازام العتر لة يقولم بالحال 
الواحدة الوجية لأ-حكام عدة . 


ست ۱۱ س 


1 


الإضافات » وذلك ليس مسالا » نعم لو عبر عله بالنهى من جهة ماعبر عنه بالامر » 
ومن جهة ماعبر عنه پالخضر ‏ أو پالعکس كان ذاك متناقضا . 


ومن حقق مامهدناه زال عنه الخیال واندفع عنه الاشکال . كيف وأن ماذکروه 
من آقسام الكلام » وهى الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعید» آمکن أن ترد 
إلى قسمین ؛ وهما الطلب والخبر ؛ فإن الوعید والوعد داخلان فى الخبر » لکن تعاق 
اا اه ی و نه وساي یا عر ات ی ويفا وا ارب وا 
فداعلان تحت الطلب والافتضاء » لکن ان تعلق بالفعل سمی آمرا » ون تعلق بالتره 
سين یا ز یرما الامتیار عدعل الفا لیر مور نلق ارت ال بل 
حاصله یرجم إلى التقریر وهو نوع من الاخبار » وذلك كما ی قوله - تعال - 
( آلشت ربكم قار را امكو رن هذه الأقسام ال قسمین » آمکن ردها 
إلى قسم واحد » فى حق الله تعالى ‏ » حتی يكون على ماذکرناه » بان یکون معنی 
واحداً وقضية متحدة إن تعلق عا حکم بفعله أو تر که سمی طبا » ون تعلق بغیره 


فإذاً المتعلّقات متعددة » والمتعلق تی نفسه واحد لانعدد فيه . وهذا كله لا هو 
فى متصور البقاء والدعومة » كما فى كلام الله - تعالى . ولا فالكلام فى الفاهتنید اف 
كلام اللسان والنطق التفسانی - ليس كذلك ؛ إذ هو من قبيل الأعراض التجددة 
والأغراض المتغيرة » وذلك ها يناف القول باتحاده وننى آعداده . 


58 «0 0 .درک م‎ e 
فان قيل : إذا قلم بان الكلام فى نفسه قضية واحدة » وأن اختلاف التعبیرات‎ 
4 1 : 
عم تم هو سسب المتعلقات الخارحة 4 فلم لاجوزئم آن. تکون الار ادة والعل والقدرة‎ 
. ) 549 نجد مثال الشمس و الز جاجات اللونة عند الشهرستای ( ماپة الاقدام‎ ) ١ ( 
. هذا جزه من الآية ۱۷۳ من سورة الاأعر اف‎ )۲( 
وقد خطأ الآمدى هذه الخطوة بوضوح ف الابکار ( ۱۹۰/۱) فرد أقسام الکلام جمیعا إلى « الاخبار ( 4 و انظر‎ ۲ ( 
فقد ذ کر ما يدل على ماقاله الامدی‎ ١١5 © ١١ه التعليق على لوحة 4۲۷ ۱ » ص ۱۰۳ من هذا الکتاب » و انظر الاقتصاد‎ 
. ۲۹۳ » تصر بحا » و تابعه عليه بعض المتأخرين كالسعد التفتاز ای فى « شرح اللسفية‎ 
. ف الأصل ( کا)‎ )4( 


۱۱۷ مت 


۲ب 


وبافى الصفات ا إلى معی و اسحد 4 ويكون اختلاف التعبيرات عله يسيب اعتلای 
2 3 2 

متعلقاته لابسبب اختلافه فى/ذاته > وذلك بان يسمى إرادة عند تعلقه باشخصیص 

2 الزمان و قدرة ساب تعلفه بالتخصیص ۴ الوجود . وهكذا سار ا لفات ۲ وان كان 


ذلك فلم لایجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات »من غير احتیاج إلى الصفات؟ 


فلا : گویه ها الإشكال » والتهويل مہا الخيال هو م أوقع جماعة من الأصيحاي (1) 


فق 


ف دائرة الا ضطر اب » و کبع حذاقهم عن شسحقیق الجواس 1 


3 
۳۹ 


والذی يقطع دابره . ویکشف عن الحق سرائره » أن يقال : إذا ثبت القول بکونه 


محيطا پالوجودات وعالا با » ومخصصاً ها فى وجودها وحدونا » وثبت له غير ذلك 
من الکمالات ‏ العبر عنها بالصفات ۰ فهو ماطلبناه وغاية مارمناه . وأما ات كرما 
اوه ترا مسا فان و او ما واه ان و اه ی لها اج 
اله الا صاخ و هی عافن ال اما ه رای متام ات لها ات 
ها هی از ا فما لم ار فى [ ماذکروه ]۵ لافحام الخصم کلام 
مُخَلّصاً عن مغالطات ومصادرات » وآقاویل منحرفات . وما یظهر مأعذ(" المعتقد من الجانبین 


فاعا پنتشع ده الناظر ف نفسة ) لابالنظر إلى یر ه 


7 ظهر ماقیل فى بیان الاختلاف"" أن تأثیر القدرة فى الایجاد ‏ وتأثير الارادة 


١ (‏ ) يعت الشبرستافی هذا السؤال الذى يتصدى له الامدی هنا و مر مله بکل سپولة ( الطامة الكبرى على المتكلمين 
سی فر القاضی أبو بكر الباقلای - رضي الله عنه - منیا إلى السمع » وقد استعاذ معاذ والتجأ إلى ملاذ ) ثم يسكت » 
انفار نباية الاقدام ۲۳۹ » ۲۳۷ وانظر الاقتصاد ۷۹ حيث بذ کر كبوع المتكلمين عن كشن هذا الإشكال . 

( ۲ ) کذا بالأصل » وق القاءوس احبط : کبم كلع قطم ومنع و نقد الدر اه والدثائير » والكبوع الذل واحضوع . 

( ۳) انظر فى هذا الفالات للأشعرى ۲۳۰/۱ حیث يتبين اختلاف الأصحاب ف هذه المسألة . 

(4؛) کلمتان تعذرت قراءئهما » والمقصود : « لم أر ذا ذكروه ... إلخ . ولعل من هؤلاء الأعصماب الإمام الغزالى 
الذى حاول مثل هذه المحاولة غير الناجحة فى نظر الآمدى فى كتابه ( الاقتصاد ) ص ( ۷۹ - ۷۲ ) رامیا لإثبات التغاير 
بين الصفات جسب ذو اما » ويؤكد الامدی موففه من‌نثل هذه الحاو لة بقوله ق الابکار ر ٩۹۸/۱‏ » : « والحقأن ماذ كرره 
من الإشكال على القول باتحاد الكلام فشكل وعسىأن یکون عند غيرى حله» وقارن رأي الغزالى فى الاقتصاد ما فى الضنون 
الصغر ص ۳۱۱ . 

( ه ) ف الأصل ( مأخذ للمعتقد ) . (۰) فارن پالابکار ( ۰۱۹۸/۱ ټ) . 


۱۱۸ مت 


۳ 2 3 E 
التتخصيص بالاحوال والاوقاث 3 ومع احتلافت التأثيرات لايد من ادلاو الوثر اث‎ ۴ 
وال کان صدور اکل الختلفین من هة م صدر المخاللف الآخر 4 وهو محال ۲ و هدا‎ 
حلاف الکلام فان تعلقه متعافانه لا یو خی تا | ملفا 4 و کا 5 س على‎ 


انفر ادها 


وهو غير سدید » فإنه لو وجب القول مخالفة القدرة للارادة لاختلاف التأثیرات › 
فلك يوجب الاشتلافت ق نفس الإرادة » ونفس القدرة » و كل صفة من الصفات . 
وما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الارادة متعددة ؛ فإن تخصیص الحادث ف الأمس 
غير تخصيصه فى اليوم أو الغد . /وكذلك ما پخض بالقدرة؛ نان إيسجاد زيد ليس هونفس ۱/۵۳ 
إيجاد عمرو . لاسما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الوجود » وإذا كانت التأثيرات 
متغايرة » فاما آن تتحد من کل وجه ا تختلف من كل وجه و تتحد فى وجه 
وتختاض ف وجه آخر : فان انحدت من كل وجه فلا تعدد وقد فرضت متعددة ع 
دی ات ای إن مور کار وه ار مه را الق ی الزن بان 


فیجب أن يكون المؤثر ها مختافا > فان | 


3 1 ۳۷ : ٤ 
م یجب أن يكون مختلفا فلا آقل من أن‎ 


یکون متعددا" . 


4 


فإن قبل : تأثیر القدرة واحد فى حفیقته ومعناه » واحد فى ماهیته ؛ فإن الایجاد 
من -حيث هو ایجاد لایخلف . وكذلك تخصیص الارادة بالوفت واحد » لایختلف من حیث 
هو كذلك . وماوقم به الاختلاف فى تأثیرات القدرة أو الارادة » فايس اختلافا ذاتیا 
داضاذك ف التأثير ) من حبت هو تین تلك الصفة الخصوصة ‏ ولغا هو عائد إلى ۳ 
خارجة عرضية » وكذا فى كل صفة على حدة . وذلك مما لايوجب الاخثلاف فى نفس 
المتعلّق أصلا . 


2210 فى الأصل ( فلا أقل من أن لا يكون متعددا ) , 

( ؟ ) يشير بهذا إلى مانسب إل الأشعرى من تعدد الکلام أزلا . و ار الكرامية وهشام بن الحك »وما ذهب إليه أبو الحسين 
البصرى » و انظر الاقتصاد ۷٩‏ والأشعرى مقالات ۳۲/۲ » والغرای - : أبو المذيل الملاف ۳۹ 4۰ 6 ۱۲۸ والشهرستای 
نباية ۲۲۱ » وابن أب العز اش ( شرح الطحاوية ۱۱۰ ۱۱۸) . 


س ۱۱۵ سے 


وهذا یضا) مما لاحاصل له ؛ فإنه إن صدر ممن لایعترف بکون الوجود زائدا 
على الموجود كان بطلانه ظاهرا » وإن كان ممن بعترف به ء فالذوات عنده ما کول 
متعلّق القدرة » مع کون الوجود والحدوث متعلقا ها آبضا » أو آنا لاتعلق للقدرة .ا : 
فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثیرات . وإن كان الثالى لزم أن تکون الذوات 
ثابئة فى القدم ومتحققة فى العدم وسيأق إبطاله9© . كيف ورن ذلك لو صم فى القدرة 
والارادة فهو ما لايتأى فى غيرهمامن الصفات » ولايتحقق فى باق الکمالات بالنسبة 
إلى ماما من المتعلّقات ؟ ! 


وإذا الاسم الحقائق 6 وظهرت الدقائق 4 فلا التفات إل ششبی الشنع التسذلق ؛ 
فإن ذلك مما لاينهض دليلا » ولايشى غلیلا"" . وهو آخر ما آردناه من مسألة الکلام 
و هو الستعان و علیه التكلان ۰ 


(۱) كذافى الأصل - وهو جواب قوله فى أول الفقرة السابقة « فإن قيل . . . إلخ 6 . 
(؟) ف آخر القانون الحامس . 
( ۲) انظر الناقمات الطويلة الذيول بين الأشاعرة وخصومهم حول وحدة الصفات وتعددها فى تباية الاقدام ۲۸۸ - 
۷ وهی فى نظر الامدی تعمق و تحذلق من الجائبين لم پسفر عا يقنع أو يشن الغليل . 
۵ ۲ نج 


الطرف الخامس 
فى اثبات الادراکات 


مدهب آهل الحق أن الماری س تعال سین ع 4 لمیر لبقس 2. 


وذهب الکعی 90 إلى آن معی کو نه سم ھا بصيرا أنه لا [ 4۵ به ۰ عالم يامو عات 


۳ ۳ 0 مسر 1 
ون المعتز له من زاد عله 4 وقال ۰ می کو ده مها نتصسرأ أت مسرل لأمسموعات 


و البصراث » والادراك سز دك على العلم . 


وذهب الخبافی 19 وم خابعه ال آن مع کونه ما یضرا اندض لاآزونن ۳ 
وقد استروح بعض الاصحاب" فى الاستدلال على أهل الضلال إلى سلك ضعیف : 
وهو أن قال البازی سر تعال: مد نو الف ذا قبل نط ول ضد. #ولاراسطة ,يدون 
لم يخل عنه آو هن ضده . ولامحالة أن كونه حيا ما يوجب قبوله للسمم والبصر . 
فاو لم يتمم بالسمع والبصر لاتصف بضدهما"“ > وذلك نقص فى سق البارى ستعالى . 


(۱) هو أبو القاسم عبد الله ن أحمد بن يحمود البلخی العررف بالكمى التوق سنا ۳۱۶۸ شيخ الكعبية من المتز لة ٠‏ 
انظر عئه الفرق بين ۱۹۰ - ۱۱۷ » والملل والنحل للشپر ستاف ٩۹۸ ٩۹۷/۱‏ . 

(؟) هو أبو عبد الله شمد بن عبد الوهاب ابای المتوق سنة ۳۰۲ ه شيخ الجبائية من المعتز لة انظر الفرق بين الفرق 
۷ - ۱۱۹ والملل و التحل ۸/۱ - ۱۰۸ وانظر ما مر عن أب هاشم ابنه فى ل ٠١‏ أ و التعايق علها . 

( ۴ ) بالنسبة لرأى العتز لة فى الادرا کات انظر : الأبكار ۰۱۹۹/۱ ناية الاقدام ۳۸۱ » والملل و النسل الشپرستانی 
۱ : ۱۰۸ والمحصل ۰۱۲۳ ۸ ۱۲ والقالات للأشعرى ۲۸۳/۱ وفيا ما مخالف نقله لرآهم فى الابانة ص وه والنی ۰۳۳/4 
۵ ۰۸۱ ۲۸۲/۰ وشرح الاصول الخمسة ۱۱۸ وفیما ما يدل على دقة نقل الامدی هنا , 

( 4 ) من هذا البض الأشعرى نفسه ساللمع ۲۵ » ۳۹ ۰ ۳۷ » 4٠‏ والإبائة ۰۲ » وتابعه فى ذلك الباقلاف -- المهيد 
۷ ( وقد نسب الشهرستانی هذا المسلكإلى الأشعرى ودافع عنه - مهاية الأقدام ۳۶۱ - ۳۸۳) » انظر نقد القاضى عبدالجبار 
له ق المغى ۲۲۹/۵ ونقد الآمدى له فما سبق لوحة ۲۱ ب » ۲۲ 1. 


(ه) ف الأصل ( بضده) . 
د ۱۲۱ سه 
1 بم فاية ارام 


lof 


قال : والدلیل على أن الوجب لقبوله السمع والبصر كونه حیّا مانراه فى الشاهد » 
فان الوجب لقبولية الانسان وغیره من الحیوان لاسمع والبصر كونه حيا . إذ لو قدر 
أن لج انلك قرو الاو من الأرضات لكان ما و کان الرس 5 ل إا 
هو الحیاة » فالباری حى »2 فیحب آن کون متصفا ہما » ولا كان متصفا ا 
وذلك نقص ف حق الله تعالی - فیمتنع . 


5 


13 3 
ومن نظر فما أسافناه » واحاط عا مهدناه على أن ذلك ما لایقوی . والذی نزیده 
۱ 


ههنا آنا نقول : 


0 
۱ 


حاصل الطريقة آيل إلى قياس التمثيل وهو : الحکم على جزئی ما حکم به على غيره 
١ 1 1‏ 8 ۱ گ ۱ 
لاشترا کهما فى معي عام هما . وهو إنما یستقم ن لو 1 ناین أن الحكم فى الاصل 
5 5 ۱ 0 

المشل ا ناس لمعو 3 لا انه تابث لف 6 او دخان الله لد ۳ ذلك الامر الجرئى 4 
من عبر افا ر ال 7 ر حارج 5 ثم لو تست از نس لعی › لکن لايد هن حر 2 
لو صاف 3 وذلك لايم ۷ تا سیر : وهو عير ميك للیفین 0 دل سوا صا آی دشت | 
5 0 ۰ 5 35 °| ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 

فلم أطلع على سر المك كور 4 وغاية فائدة الرحفث الظن انت اء عور المعين لا العلم 
نم وال ا علها لاساور فدلا فد ردیح على بره 4 اد دج رمك لاسؤثر رای ف وق 


ك4 , 


عمرو ‏ وان آفاده ذلك طا » ولیس هذا كما يقال :إن من كان بین بدیه فقتل 
ولیس بینه وبینه حائل » وآلة الادراك E ad‏ تسیا الا هار۳ 
فكذلك ههنا » فإنه لو قدر وصف آخر فإنه ما معقول أو محسوس :وی الأمرين قدر 
فاسیاب مدا رکه عند الناظر ععبدة ‏ فیستحیل آن لابظضر به ذا طلبه . 
وهذا وٍن کان‌مخیلالکنه ما لايقوى ؛فاٍنه لو كان الأمر على ٠١‏ ذکره لما وقعلأحدف نظره 
خبط ؛ ولاف فكره تنافض» ولا وفع الخلاف بين العفلاء فى وجود شىء ونفیه ؛ إذ القواطع 


(۱) يشير إلى ما مر فى لوحتى ۲۱ ب » ۱۲۲ » من هذا الكتاب , 

)۲( قارن بالأبكار لوحة ۱ ب » وما بعدها. 

۳۱۸( هذا ما قرره القاضی عبد الجبار » و مثل ببذا الثال آبضاً فى المغى 4/وم ء ۱ وشرح الأصبول الخمسة 
ص ۲۵۷ . 


س ۱۲۲ — 


لاتتوارد على شی ونفیضه » وكم من وقع له التناقض فى نظره » حى إنه حکم ا 
بعد ما حکم عقابله . وكذلك 3 من شى احتلف العفلاء فيه ؛ ول بظفر ولا واحد منهم 
عتصود 2 1 ظفر به واحد دون البافین . ولا کذلك ما د کروه من ال فان وقو ع 
مثل ذلك فيه مما يستحيل » بالنظر إلى حكم جر العادة به . شم ولو سام ۳ 


فلابد وآن بشعر ضص لارطال ا ا ۳۳ واحل على المخصوص 3 وابطا ره 


ف 9-8 رك تحصل له هن إضافته إلى ن و 4 وذلك ما بعر ویشق لاميدالة 4 وماوفعت 
الاشارة ده ۴ إ بطال غير الستبفی 6 فهو لاک لازم ف الستبی > فانه منتقضص ساق 
اف الانسان وأعضاء غسر ۵ من الحیو ان 1 فا سل مع انتفیاه السمع والمسصير وانتفاء 
آضدادهما آیضا . 


ثم إنه ون إن لم يكن الحکر ۲" قن فافع من الاوضافت لک عفن الجاند أن كين 


ذلك دایار الشی ۶ الوصوف ده » ومهما لم بتبین آن الو صوفت 5 ف محل الذراع هو 


ا 


الموصوف به ی محل الوفاق , بازم الحکم » وها كله لامحیص عله » فق بان 


ما استروح إليه غير يقيى » وإن كنا لاننکر كونه ظنيا ؛ فالطلوب ليس إلا اليقين”" 


و لر ما أده ان دض الا صیعای (4) ههذا إلى السمعیات دون العقايات 4 رالحصل ام 
أن كل و بتمحل من دلا فغير خار يخ عن تسیل الط مك والتعقمنيها ت ؛ وذلك لامدنعل 
1 ف الیقیتر أت وا إشباع الشول ف ذلله اك اه الله - تعالى , 


(۱) ,فارن بنقه الغزالى لعاريقة السبر والتقسم فى ر القسطاس الستقم » ص ۷۵ - ۷۸ وانظر کلامه عن هذه 
الطريقة فى أول کتابه « الاقتصاد » فى ص ١١‏ وانظر أيضاً النص الام الشبرستانی فى نقد هذه العاريقة فى نباية الأقدام ص۳۹۰. 

( ۲( فی الأصل ر وان المع ل يكن » . 

( ۴ ) نجد مثل هذا النقد لدلیل الاشمری عند ارازی ف ر احصل 4 ۱۲ 4 . 

( ؛ ) لعله يشير إلى الرازی الذى مال إلى الاستدلال بالتصوص بدلا من الاععاد على الاجاع انظر الأربعين ۱۷۰ ۱۷۲ 
واحصل ۱۲4 » أما الغزالى فقد أضاف إلى الاستدلال بالایاث والتصوص حجة الكال المشبورة ( الاقتصاد ٠٠‏ ) وانظر 
الابكار ( ۱۱۰۲/۱) حبث پنافش الأدلة السمعية ویری عدم الا کتفاه بها . 


س ۱۲۳ س 


فإذاً السبيل ف الدلیل) ههنا ليس إلا ما آشرنا إليه فى سألة الارادة > وقد 
عرفت وجه تحقيقه وما پازم علیه » لکن رعا زاد الخصم ههنا تشكيكات وخحيالات 


لاد من الإشارة إليها » والثنبيه عل وجه الانفصال عنها . 


ا 


فمن ذلك قوله : إن ماذكرتموه إنما يسشقم أن لو ثبت أن السمع والبصر إدراكان 
زائدان على نفس العلم » والا فلا نقص إدراك ولاقصور » لکون الباری - تعالى ‏ عالا . 
وبم الإنكار على الکمی حيث ذهب إلى أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم 
لاشاهدا ولاغائيا9» ۲ بل المدرك السموع والمبضصرٌ هو السامع البصر یعلمه . لابحاشته 
ی كان حصول هذا العلم پواسطتها .وهی العبر عنها بالسمع والبصر > كيف وأنه لو 
کان المدرك مدر کا بادراك زائد على العلم » لجاز آن کرت بین متف الانسان ۰ سام البصر 
والسمع ٤‏ مرئيات وآضوات »> وهو لایر اها ولا سما اج از آن لاسخلق له ادرا كها 3 
i 7 ۰ 3 ‘x‏ 1 2 7 ۸ 
و الامر بعخلافه 1 م لو سام أن الا در ال لیس هو لسغ العام دم الانخار على الجہائى E‏ فو له : 
إن المدرك هو الءحى الذی لا آفة به ولانقص ‏ وأنه لامعی له إلا هذا السلب ؟ 


ف 


نم أو سام أنه محی (بجان ۳ إثباق > لکنه ا تنح مونه‌ی سق الہاری ‏ تعالى - 
من حیث إنه لابخلو أن يكون قدعا آو حادثا : لاجائز آن یکون حادثا » والا كان الباری 
مسجلا للعدو اد ٠‏ وهو فننم , ولاسائز أن بكرن قدتما < وإلا لازم آن يكون له مسمو ع 
ومبصر فى العدم » إذ السمع والبصر من غير مسموع وميصر محال ‏ وذلك يقفى 
إلى القول بقدم العالم ؛ أو أن يكون مافيه مسموعا وميصّرا فى العدم » وكلا الأمرين 


شد محر حم عب عمو و مح ير aaa SS‏ 


(«) كذا بالأصل وانظر ل ۷۲ ب من هذا الكتاب ۰ ويلاحظ أنه يذكر فى الابكار ۱۰۰/۱ ادلیلا آشر 
الممتز لة ( الله حى لذاته وكل سى لذاته فانه يدرك المدرك عند وجوده ) ويضعفه لما فيه من قياس الغائب على الشاهد و لأسباب 
أخرى وقارن بالفی ۲۳۱/۰ ۰ 741 . 

( ۲ ) وهو فاعدة م الکال » الى سبقه إلى استخدامها الغزالى فى الاقتصاد 5 وان كان الرازی ينتقدها فى احصل 4 ۱۲ 
آما هو فيؤكد اعتاده عليها فى ( الابکار ۱۱۰۰/۱) . 

(۲) ف الأصل ( ككون) . 

20 قارن بعرضه لرأى الکم‌ی فى الأبكار ۵۱ مو ماف الملل و النحل ١/لاة‏ - ۱۹۸ ۲ 


٣٤ س‎ 


1 ا فانه إما [ آن 0۲) يشترط البنية المخصوصة للإدراك أو لسن . 1 8۰ / 


فإن اشترط فإثباتالإدراك للبارى يوجب لهالبنية الخصوصة » وهو متعذر » والقول 
بعدم الاشتراط متنم أيضا ؛ إذ يازم منه الالتباس بين الادرا كات" ۰ وأن تكون 
حاسة واحدة مدركة بادرا کات مختلفة » وهو متنع » فان البنية الخصوصة لابد منها ؛ 
فالسمع : هو قوة مرئية فى العصبة النبسطة فى السطح الباطن من صاخ ا 


و الدصر : هو عبارة عن قوة مر تمه 0 عة مدو نز (4) من شا أن تدرك ما پنطیع 
۱ 


فى الرطوبة الجلیدیة" من آشباح صور الاجسام بتوسط الشف. 


3 
والشم : عبارة عن قوة مرتبة فى زائدتی مقدم الدماغ من شأنها دراه مایشادی 
1 
السها بكو سول افو آء من الار اییح ۲ 


واللوق : عبارة عن قوة مرتبة فى العصبة البسيطة“ على السطح الظاهر من اللسان 


ِ 


هن شاا ]دراه ۱ م لر ۵ عايها من الطعوم بشو سط ۳ فيه من الرطوبة الغذائية 4 


واللمس :عبارة عن قوة مه ۴ 2 الردن من شا | دراه )0 م بر د عليه من حار ج 


[ من ]۲۲ الكيفيات الملموسة وهى الحرارة والبرودة والببوسة » 


۱۱( انظر الاعثر اص عل إثبات الإدراكاث فى الابکار ( ۱۰۲/۱ ۱- )١ ١١4‏ وقارثه بالمفى ( ۳۹/6 - 4۸ ) 
فهو يكاد یکون تلطیصا لا آو رده عبد الجبار . 

( ۱۲) زپادة ليست بالأصل » و انظر الأبكار ( ۱۰۳/۱ ب ) . 

( ۳) ف الاصل هنا كلمة غير و اضحة ضر ب علما بعلامة الزيادة » و السپاق مستفن عما . 

( 4 ) ف الأصل ( رة ) میا بالر جوع إلى المبين ( ۰۱۱۲ ۱۲ ب) والأبكار ۰1۱۲/۱ 

(ه ) فى الاصل ( الامدية ) صعستها بالر جوع إلى المبين ( ۱۲ ب ) والأبكار ۱۱۲/۱ . 

5 الصدرن السابشن - نفس الصفحات « التبسطة » . 

( ۱۷) هذا الجزء بين القوسن ساقط ماما من الاصل » والسياق تل » وقد أكلته اعیاداً على الأبكار لوحة ۰۱۱۲/۱ 
و امین لوحة ۱۲ ب , 

. هذه الكلمة ليست بالاصل » زدتها اعیادا على الأبكار و الین  نفس الصفسات السابقة‎ ) (١ 


۱۱۳۵۰ م 


5 


١ NÎN . 7 5 ۳‏ 0 ۰ هی رت 
وإذا لم يكن فى الإدراك بد من الالات والادوات امتنع القول پثبوتا فى حق الباری - 
شال 4 هن ما ذكرتموه ينتقض عليكم بباق الادرا کات وغيرها من الكمالات - 
كما سلف ؟ 


آما مافیل من أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم : فقد قال بعض 
الأصحات فى الجواب ههنا : إنه لو لم يكن کذلك والا لما وقعت التفرقة بين »اعل 
بالبرهان ۳ الخبر > وبين ماحصل بالعین والبصر » ولامحالة أن هذه التفرقة مما بشهد 


قدا تقار خرف نات مان ها یار ليه زلا عن سول أن فان 


رکز, ۷ ما لاثبوت له على محك النظر؛ إذ الخصم يقول - وإن سل التفرقة - عنم 
عودها إلى العام والإدراك . بل ماتشعر به اللفس عند الخبر اليقينى بان زیدا / مثلا 
على صورة كذا أو كذا » ليس پختات عند النظر والشاهدة بالبصر » وإنما الاعتلات 
والتفرقة عائدان إلى نفس المحل » الذى هو واسطة حصول العلى»من البصر وغيرهء أو إلى 
الجملة والتفصيل » أو الاطلاق والتقييد » أو العموم والخصوص » وبالجملة إلى المحل 
الذى هو متعلّق ال فى الحالتين؛وذلك بأن يكون ماحصل بالبصر أو السمع مفصلا » 
ا د خاصا » وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن الا متماک أو مطقا: أو حي 
ذلك . وذلك مما لایدل") على أن ما حصل بالبصر أو السمع حارج عن جنس العام أن فرع 
وهو كما لو عم بطريق خاص .. إما بالدليل أو غيره - أن كل منقسم ”1 متساويين 


فهو زوج واتفق أن مافی يد زيد مللا منقسم نساويين » فإنه من جهة العموم معلوم 


(۱) يشير إل ما سبق فى ل ( 4+ ۱) من هذا الكتاب » هذا وقد أورد الرازى أكثر هذه الإشكالات عل 
إثبات الادر اكات بالالبل العقلى » ومن أجلها عدل إلى الاعيّاد على السمع ( انظر فخر الدين الرازى المر حومالأستاذ الزركان 
ص ۲۲( . 

(۲) الضمير هنا رر جع إلى ماقاله بعض الأصحاب ف الجواب » وقد نسب الشهرستای فى ( ناية الأقدام ۳۸۳ ) هذه 
الحجة على نی التفر قة بين العو الادر الك تم أن الاختلاف پیهما إ نما بر جع إلى الوجوه الذ کورة فقط - تسما إلى الکه‌ی آحد 
شیوخ المعتزلة » راجع ما مر أول هذا الطرف . 

(۳) ف الاصل « يدرك » وأرى أا تصحفت على الناسخ . ( 4 ) تکررت هذه الكلمة فى الأصل . 


۱۲ سب 


ف 


أنه زوج ؛ لضرورة العام أن كل مسنم ارين زوج . رفاغ بالبصن بحا .“ذلك 
لين نعو جنا کان: نارين ارلا ؛ نما الحاصل انيا هو نفس العلم ببخصوصه وبکونه منقسما 
عتساويين . واختلاف متعلقات العلم واختلاف طرق تحصيلها ما لايؤثر اعتلافا فى نفس 
العلم المتعلق ما . 

فالطريق فى الانفصال أن يقال : الإنسان قد يجد من نفسه معی زائدا عند السمع 
والبصر عل ماکان قد علمه بالدلیل آو الخبر » وذلك ها لامراء فیه کما سبق > 
ار واااو اله من ولا aE‏ ذلك غلما ار E a E‏ 


۳ 


آمرا تقبیدیا ؛ أو تفصیلبا » آو معی خاصا » أو غير ذلك من التعلفات + فان حاصل 
ذلك ليس يرجم إلا إلى محض الاطلاقات ومجرد العبارات » فلا مشاحة فیها بعد فهم 
معانیها » فان ذلك مما لايقدح ف الغرض بإبطاله أو تصحيحه" . وعند ذلك فلا مبالاة 
عن اعتاص على فهمه قبول هذا الاعتقاد » وشمخ آنفه عن أن ينقاد ؛ بعد ظهور 
الحقائق وانکشاف غور الدقائق » ومن رام فى الانفصال عن هذا الخيال/ غير ما أشرنا 
إليه فقد کلف نفسه شططا ؛ وذلك على النبيه ما لايخى . 


وما قيل من آنه لو كان الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز أن يكون بين يدى 


إنسان سلم البصر فيل لايدركه لجواز أن لايخلق له الإدراك به وهو محال" . قلنا : 


۳ 2 


ادعاء كونه محالا إما [ أن ]۲ ينظر فيه إلى الإحالة العفلية أو العادية » فان کان الأول 


(۱) قاره بابن رشد ف « مناهج الأدلة » ١١١‏ « وبعبد الجبار فى الغی » ۸۱/4 > حيث يقول : « والفصل بان 
کو نه مدر کا با الدر کات بعر فه العافل س تفه 1 يعر ف الذرق دعن کو ه‌مد رکا وكوله عالماء ونا حل ۳۳ الل فالائبيه 
عليه يغنى عن تحديده بمبارات » لأنه بقع به من الکشف والاطام أكار ما يقع پالعبار ات » و انار الأبكار ( ۱۰۱/۱ ات 
۰۵ ب ) حيث يقرر ممل هذا ماما ويبى عليه ردوده الكثيرة » والظر و المقصد الاسی ٠٤‏ > وه » واية الأقدام 
و45" ۰ ۲۸۷ » ويلاحظ أن هذه الاستدلالات جميعا نما تقوم أساسا على قاعدة الكال . 

(؟) ف الاصل « الفرض إبطاله وتصحيحه » . 

(۳) انظر هذا الإلزام والمناقشات حوله فى الغی ۳۸/6 - ۸ه وخاصة ص 4۷ حيث يشير إلى الفكرة الأساسية 
ف جواب الامدی هنا » و لکن صاحب المغى يعود فینتقد فكرة الاستحالة العادية ف /۱۳ 6 ۱۲۰۵ © وانظر الأبكار 
( ۱۱۰/۱ ) ب وماية الاقدام ۲۰ . 

( ) زيادة ليست بالاصل . 


د FY‏ عد 


۱/ 5 


فهو استرسال لا هو غير مسلم . وإن كان الثانى فهو بعينه لامحالة لازم فى خلق الادراله ) 
فإنه كما يستحيل عادة انتفاءٌ الإدراك للفيل ؛ عند حضوره [ بين ۲٩]‏ يدى ذى البصر 
السلم » كذا يستحيل القول بانتفاء خلق الادراك فى مثل تلك الحالة أيضا » وإن نظر 
فی ذلك إن جهة الجواز العقیی + فهو آیضا مانقوله ی الادرالك » فانه كما پجوز أن 
لايخلق له الإدراك عقلا » يجوز أن لايدركه عقلا » كيف وان هذا لازم على الخصم 
فى العلم یضا > فما هو عذره فى العلم هو عذرنا فى الإدراك . 


وم تفسير الإدراك بنى الافة عمن له الحياة فمما لابستقم(" + إذ قد بينا 
۲ 
أن الانسان یجد من نفسه تفرقة بين الادراکات » وذاك لابد وأن يكون بامر زائد 
على الحياة وانشفاء الآفة » ولا لما وقع الفرق » ثم كيف يصح أن يقال : السمیم 
والبصير هو الذى لاآفة بهو [ يقال 01" لن يسمع ويبصر وهو میرف ناقص . 


فإن قيل : ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا » بل من سلبث عنه الآفة 
فى محل السمع » وكذا فى كل إدراك على حسبه ۰ فهو متهافت شنيع ؛ فان من قال : 
السمع هو نی الافة ف محل السمع فكانه قال 8 السميع شو من له السمع ٤‏ محل السمع 3 
ولو قال : السمیع هو من له السمع لقد کان ذلك كافيا عن دک امحل » وإذا كان كافيا 
فكانه قال : السمیع هو الذى ۳ 0 » وإذ ذالك فرجع الكلام الأول هة . دم ان‌العشیل 
السلم بمضی بوهاء() قول من فسر السمع والبصر بن الآقة » دون العام والقدرة وغيرها 

0 ۱ ( زيادة ليست بالاصل و کلمتریدی» غار و اضیحة ' 

(؟) انظر الفی ۰۰/4 - ۵۸ ۰ ۲۷۹/۵ ء ۲۳۰ حيث یمرض رأى ال بای وينصره » وانظر فى نقده م تباية 
الأقدام ۳۵۰ ۰ ۳۸۷ والایکار ۱۱۰۱/۱ ب حيث يعرض رأى اباق ور د عليه پوجوه سبعه ( ۱۱۰4/۱ » ب ) . 

(۳) زيادة ليست ف الأصل 

0 1 ( ف الأصل ) م وود 24 وی القاموس ايمل ) باب الیاء فصل إهمرة إلى العام ) P0:‏ الآفة الماهة ا وايف الزرغ 
كقيل أصابته آقة فهو مئوف ومثيف » . 

( ه ) نسب القافی عبد الجبار هذا القول إلى البائ ونقله عن كعاب له اجه التولد ( المغنى 51/4 ) . 


20 کذا فى الاصل 4 وى القاموس العيط ( الوهی الشق ی و دی كوعى وول ترق وانشق واسر خی 
رباطه ) . 


عد ۱۲۸ بت 


من الصفات. مع أنه لو سكل اخ الفرق لم ریجل عله مخلصا » ل کل ما تخیل من منج 


تفسير العلم والقدرة بانتفاء الافة فهو بعینه فى الادراك حجة لنا . 


وآ القول ان ذلك یفضی إلى قدم لته ات والسموعات : فمن عرف كيفية 
تعلق العلم ما فى القدم كما أشرنا إليه » لم بخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا » فإن تعلق 


| لسع والبصر عتعلقامما الحادثة لايتقاصر عن تعلق العا 


9 متعلقاته الحادثة > فما ده دفع 


الاشکال ثم ته ذقعه ههن , 


وأما اشتراط البنية الخصوصة() فمما لاسبیل إليه » إذ القائل به معترف آن‌الادراله 
قائم بجزء واحد من جملة المدرك" ۰ وعند ذلك فلا یخی أنه لاأثر لاتصال محله 
عا جاوره» إذ الأجسام لایژثر بعضها فى بعض فيا برجم إلى مایقوم ما من الأعراض » بل 
الجوهر الفرد یکون على صفته عند الجاورة به لغبره فى حال انفراده » وإذا جاز فیام 


ولايازم عل ماذكرناه الاجماع »> وسائر الأعراض الاضافية خت ما تقوم بالجوهر 2 


عند إضافته وضمه إلى غبره » ولانشوم به عند انفراده » اا الكون القائم 


بکل رم ف حالة الاجما ع هو دنه فائم ف حالة الافتر اق مطاقا 4 والمختاف إنما هو 
ااا 4 فان ما هو قاثم عر صمسمه غیرد إليه بسمي احم اعا 4 و بعک الافتراق لابسمی 
كذلك . وإ سا 


م أنه لايبى لكنه غير لازم ۰ وذلك أن الصفاث العرضية ملها ما يف: هی 
لذاته الم 


a ۶‏ 5 
2 والاجماع بين المحال کبعض الامور الإضافية » ومنها «الايقتضى ذلك كما 


(۱) انظر هذا الإلزام الجبال فى الأبكار ( ۱۱۰۰/۱) . 

(۲) انظر ق سألة البلیة القصوصة ( الم ۰۰/4 - 4 والأكان ( ۱۰۳/۱ ب » ۱۰۸ ب ) و و أصول 
الدين » البفدادی ۵ ۱۰ » ١٠١5‏ ومامر فى لوحة ۲۰ اب . 
إلى امىر لة 53 بفهم من كلام الأمدى هنا > وببدو أن قيام الادر اك بالمزء الواحد لبس مهب القوم بل هو من الالز اما 
علهم إذ قالوا بالجزء وقالوا بأن الإدراك هو الياة و انعدام الآفة فكل جزء من الی تداخله الحياة فهو مدرك » انظر الأبكار 
(۱۰۸/۱۰ ب ۰ ۱۱۰۷ ب) وانظر إلزاماً شبياً مبذا عند الباقلانى ق مناقشته العاز لة حول المعجزات ( البيان ط بيروت 


سنه ۱۹۵۰ ) ص 1۸ . 


بد ۱۲۵ س 


لاه /ا 


فى السواد والبياض ونحره مما ليس بصفة إضافية . ولايلزم من کون الصفات الاضافية 
عل ماذکر أن يكون غبرها مثلها » ولابهى أن الادراك لیس من ذلك القبيل الفثقر 


إلى الجمع والضم فى الأجرام . 


وما بدل عل أن الادراك عبن مفتقر إل البنية - وبخص ابصربین() / القائلین 
يكوق البا نر كانس" أن تالس الى ان الح را ره ها هلا وفائية + 
كما ذهيوا ال واعتمدوا عليه فى الاشتراط وولو كان كذلك: لوحت کون الزارش 
۳ نة ممخصوصة 4 لضرورة الاعتراف بكونه مدر كا 4 وإذا 1۳ فینقلب الالز ام 4 


وتتساوى فيه الأقدام 


فان قيل : اشتراط البنية نما هو فى حق المدرك بادراك فلا يلزم البنية فى حقه”ا 
[ تعال ]۰۳۸ فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عوراتهم » وإبداء زلاتهم > 
ومناقضة أصوطم 4 ومعخاافة ر ¢ وتحملهم بالجهالة فما لایعلمون 0 و (صرارهم عل الباطل 


فيما يقولون 3 حرش rc!‏ جعلوا الحياة شر طا ف الشاهد 4 0 العال عا بعام ۾ د م طردوا 


3 
ذاك ۴ حدق الغائس ۹ حیی دالوا إن الحياة شرط كونه عام وإن نم يكن عالما ليع 


/ 2 1 
وم يجعلوا البئية شرطا لکون الدرلگ مدر کا » 1 1 ۳ مدر كا بادراك » لضصرورة 


كوما شر طا.. لكون: المدرك مدر كا بادر ال 3 وم يعلموا آم ف ذلك متحكمون 2 ویدعو اه 


متجاهلون » وأنهم لو سثلوا عن الفرق لم يجدوا إليه سياد 


وأما القول بان ذاك يفدى إلى الالتباس مين الادرا کات 4 فغير مستفم ¢ وذلك 


من جهة آن الالتباس فیها لايكون بسبب اتحاد حالما » والا شا تصور فیام عرضین 


(۱) قارن بالغی ۳۸/۵ ۰ ۳۵ ۰ ۸۱ وانظر الابکار ( ۱۱۰۸/۱) حيث يلزم البصر بین القائلین بکونه - تعال ‏ 
مدرکا هذا الالزام . 

( ۲) هذا ما قرره صاحب الفی نعلا انظره ۰4/4 > ۸۱ » وانظر أيضاً « أصول الدین » لبندادی ص ۲۹ . 

(۲) زيادة لیست بالاصل . CNC)‏ 

(ه ) قارن يجومه على المعتز لة واتبامه هم بالتناقض هنا بدفاعه عنم غد محاولة النزال انماهم بهذا التناقض » دون 
و جه حق » ف ماله انز العدوم و الامر بالمدو م فى ل 4۷ > ۸ امن هذا الکتاب . 


۱۱ یب 


متغاسر دن محل واحك » إلا وهما میا ان ن . [ولایخق ]۱ آن قيام الطول 4 اد وا 


وغيره دن , الكيفيا ات محل واححل سح سجائز 4 وان ذرر آنه لا ششاه 4 دعل هذا لین الا تیان 


دين الأشياء إلا لا يمع بینها دن الیش اره ۴ ا 6 و لابخق انتفاء المشا به بین 
الادراكات فى آنفسها » وآن الحاصل من كل واحد غير ماحصل من الآخر . 


18 


وعللى ما اشر ليه من الدحفیق دتبین ل ما ذ کر وه ۴ السمع والبصر > وغيره هما 


ا 
من الإدراكات 1 بخل إما أن يكون إدرا کھا لشی" بخروج شی" منها إلیه » أو باتصال 
شی منه ما . فإن قيل بالأول : فالخارج إما جوهر وإما عرض : لاجائز أن يكون 


جوهرا ول إلا / فهو إما متصل أو منفصل : لاجاثز أن يكون متصلا والا ازم أن يكون قد 


حرج من الجرم الصغير رم ماد دق كرة المام واتصل بالثوابت وهو متعذر 5 
أنه 


ون کان مدصلا فهو باطل ضا ء وإلا لأحس A‏ الخار ج مه » ولازم آل يدرك الدر له 


ص 
3 


لیصا أن ماه الأدرالك شم حارج ع 6 أن لايختلف الشى 1 الدر له و السمو ع دسیب 


القرب والبعد » لکون مابه الإدراك قد أحاط مما . 


هذا إن كان جوهرا ؛ ون كان عرضا فهو متنم 
بنفسه » وان تحرك عحله أوجب الحالاث السابق ذکرها . فان فیل : إن مابین البمصر 


ا الق شم 9 .درا که . قلنا : فیلزم آن تکون استحالته 


ص 


£ 


عند اجماع المبصرين أشد » وإذ ذاك فيجب أن يكون إدراك الواحد للشی* عند الاجماع 


١ (‏ ) كلمة تصعب قراءتها أثبتها اعمادا على الأبكار ( )١ ١١8/1‏ . 

(۲) ف الأصل ( أو السواد) . 

(۳) انظر الفی 04/4 - 54 ( فصل فى أن الرائى منا لا بری إلا بشماع ينفصل من عيئه . . ) وهذا الرأى فى تفسير 
الإدراك البصرى ينسبه الآمدى فى الأبكار ( ۱۰۳/۱ ب ) إلى الرياضيين من الفلاسفة ثم يناقشه فى ( ٠١8/١‏ ب ) و نلاحظ 
.أن “الفكرة الى يعر ضہا الامدی أكثر تو افقا مع حقائق العم دن الى يتبئاها المعز له وليس هذا بالفياس إلى عصرنا فان 
ابن سینا يقرر بطلان ما ذهب إليه عبد الحبار ويستدل على ذلك - وها متعاصر أن تقريبا - ( انظر النجاة ۱۰ -- ۱۱۲ ) 


وقارن بالأبكار ۲۱ ب حيث يستدل على بعالدن نظر يهم 0 من يقف ف الطلمة و ری من ق القوء . . » وانظر أيضاً 


رسالة الحسن بن ايم فى « الضوء » وهو ایشا معاصر لاس سينا سينا وعبد البار ط القاهرة سنة ۱۹۳۸ ص ۲۲ وفها يشير 
أن ذاك ال أی النی د کره ادي باستقصاء نی کتابه ( امناظار ) ( وأن الاستقراء يقنم فى هذا العی ) . 

(4 ) فى الأصل « پستحیل إدراكه » والصواب ما أثبته اعغاداً على الأبكار ( )١ 1٠١4/١‏ حيث يذ کر هذا التفسير 
للإدراك البصرى وينسبه إلى جالينوس » ثم يناققه فى ( ۱۱۱۰/۱) . 


س ۱۳۱ مت 


۷ / پا 


۱ e۸ 


هذا إن فیل بحرو ج شی“ من البصر إلى المبصر ۰ 


وین فيل : إن شيشا من المبصر ا بالیصر بحيث پنطیع فيه وید ر که » 


ا 


فاما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمثیل من غير 
انفصال شى“ من البصر » وعلى كلا التقديرين فهو باطل » وإلا لازم أن لايدرك 
ال لري » إلا على نحو ما انطبع مله فى البصر » من غير زيادة ولانقصان 

ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته » بل على نحو ماینطبع منه فى البصر 


وهو هوس . ثم إنه لاجائز أن يكون النطبع منتقلا" وإلا فهو إماجوهر وإما عرض: لاجائز 


3 


أن يكون جوهرا لما أسلفناه » وآیضا فإنه يلزم منه أن تحترق العي عند کون المرلى 
نارا وهو ممدنع . وان كان عرضا فهو آیضا باطل لما سلف » فتبين من هذا أن الإدراك 

: 5 0 1 ۳ ٠ 
نی اللات / والادوات . وحيث لم يكن للعین آو الید وغیر ذلك من ا فوة الادراك‎ 
5 ¢ 


فليس لعدم صلاحیته للإدراك » بل لأن الله تعالى - لي بخلق له الإدراك9» . وهذا 


1 
الأصل عظم » مطرد عند المحققين من أهل الحق » فى ساثر الادراکات 


)۱( فى الأصل « پتطل » » وانظر الابخار ( ۱۰۸/۱ ب  ٠١۹‏ 0 


0 ۳ ( يبدأ بإيطال الشق الغا دن التقسيم و هو الانطباع دون انفصال » و هو ما پاسیه ۳ الأبكار ال أبن سيئأ و انفار 


ما سبق ف هذا الکتاب ل ۳۷ ب » ۱۳۸ . 


‌ ۳ ( وهنا بيبطل الشق الأول 5 الذی اسيك ف الأبكار إلى الطبيعين 0 نفس ال وة ( و انظار البخدادی )0 اول الدين 1 
5 ۰ ۷ حيث ينسب مثل هذا إلى النظام وقارنه بالد کتور على النشار فى و نشأة الفکر » ۵۰۷۸/۱ هلاه . 


4 انظر مهاجمة الثاضی عمد الجبار مده الفکر ة با تفسد كل أصل المعر فة و تبطل اللفه ما 0 المغى 37 ¢ ۵۱۷ 6 
۶ ۲ وما » وانظر الأبكار ( ۱۱۰/۱ ) و انظر مناهج الأدلة ۱5 6 ۱۷ 


وأما ما أشير إليه من النقض بسائر الادرا کات فقد سبق وجه الانفصال() عله »> 


فلا حاجة إلى اعادثه . 


ی عم 


رفا هلا في ان يعم PEO‏ المستند ق اثبات ضفة الحاة ماهو ااستند 


۴ الادرا کات » وباق الصفات , 


)١(‏ يشير إلى ماسبق فى هذا الکتاب ل ۲۱ ۱ انظر التعليق علیها ؛ ( والابکار ٠٠٤/١‏ |) حيث يورد هذا 
الاعتراض » ثم بحيب عنه فى ( ۱۱۰/۱ ب ) بالاحالة على ما سبق فى قاعدة الصفات العامة حيث قرر مثل ما سلفت 
الإشارة إليه . 

(* ) زيادة ليست بالأصل » « والنظر فى صفة الحياة - كا يقول الفزال - لا يطول » الاقتصاد ص۰٩‏ و انظار 
الأبكار ( 1۱۱۱/۱ - ۱۱۱۲ ) وقارثه بابن رشد فی ( الناهج ۱۸۱ ) وبالأشعرى ف المع ( ۱۳ ) والجويى فى ( الارشاد 
١‏ ) و الباقلای فى ( هید 4۷ ) والبندادی فى (أصول الاين ۱۰۵) والغزالى فى (الاقتصاد ۱۰ ) » والرازی فى ( الأربعين 
ص ۱۰۰ ) والقاضی عبد الجبار فى ( المغى ۲۲۹/۰ » ۲۳۰ ) ( وانظر الفرق بين الفرف ۲۲۵ ) . 


ا ۳ 


خانمة جامعة لهذا النسانون 


ان قیل : فهل للباری ب تعای - آحصن وصف يعبر به عن الخلوقات ؟ 
ودل تون أنه مكو" تست O‏ علا انیم من اعقات ؟ 
وهل الصفة نفس الوصف أم غيره ؟ 
ون کانت غیره فهل هى عين الوصوف 1 م غيره 1 3 لاهى هو ولاهی‌غیره؟ 
قلنا 
آما السؤال الأول : 
فد قال يدون ال ماب فيه 7 انه لايك من فك وحجو دره 4 إذ ا عدن 


الذوات غير سحاصل 5 بدخیل من الامور الدلددة النفيية » کما 5 قوانا : إنه لاحل له 


ولام اية ۾ ولیس e‏ ولاعرض و دو ذلك ۱ 


لکن هل جوز أن يدرك أم لي 1 ۳۹ 4 ذمال بعضهم : إن اسل عاء ال 
بالوصف الاتعص إا يكون کرای الاشتراك بيسن اللوانت 0 والباری - تعالى ۳ مباین بذانه 


اش ما دو TT‏ وا تا أن IIE‏ تیا شوه 
كار عبن دري 9 e‏ وا ون 


وآعر اضا وكل ذلك معدال كما سای » وهو الاغوص ۱ 


| 


)۱۳۱/۱ من هؤلاء الأشعرى نفسه (کا محی الشهرستای عنه فى اة الأقدام ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ وان تيمية فى الوافقة‎ )١( 
و مهم الغز ال والجوينى انظر أصول الدين ۳۱۲ والأبكار ۰۱۰۰/۱ ۱۱۲۳-۱۱۲۲ والقصد الاسی ۲4 - ۳۲ ومعارج‎ 
وان حزم‎ ٩٩ القدس ۱۰۷ » قارن ذلك موقف ان عری من هذه اال فى الفتوحات ۲۷۱/۱ وان ثيمية فى رسالة الفرقان‎ 
-.۱۳۹ ۰ ۱۳۷/۱ فى الفصل ۱۷۳/۲ - ۱۷۵ وموقف المعئزلة ( كا عکیه الأشعرى ف القالات ۲۰۱/۱ والجويى فى الشامل‎ 
۱ . 55 وذما سبق هنا لوحة ۱۱۸) وانظر رأى ابن سينا فى « نسم رسائل » ص‎ | ١١/١ والآمدى فى الأبكار‎ ۲ 

(؟) هذا هو الأتجاه الغالب على المفكرين المسلمين عامة انظر رأى « الفزال » فى المقصد الاسى ۲4 حيث ينقل ذلك 
عن « الجنيد » وق المشكاة 5 والمضئون الصغير ۳۱۲ ومعارج - القدس ۷ ورأى د أمام الحرمين » فى اة الأقدام 
۷ - ۱۰۹ ورأى ابن آن العز المئق ر السلى ) فى شرح الطحاوية ص ۰ه « والرازی » ق احصل ١5‏ والعام 1۱۷ .> 
۸ - والآربيين ۲۱۸ ۲۲۰ ورأى و ان الوزر المى » فى بر جیح أساليب القرآن ۱۲۵ - ۱۵۰ وانظر أيشماً. الأبكار 
۱ او شتصر المطالب العالية ل ۰ ب ) ۱ | ومقالات الإسلاميين ۲/۱ . 


سم ۰۱۳6 سب 


آم السوال الثایی 9 


فمما اختلف فيه أيضا » فقال بعضهم" : لایجوز أن يكون له صفة زائدة على 


ا من جهة أن الدلیل الذى دل عليها م يدل على غيرها » و اشا فإنه لو جاز 


| 


۲ 2 £ 3 
ن یکون له صفة أخرى ل يخل : إما أن تکون صفة كمال أو نقصان » فان کانت 


, 
صفة كمال فعدهها ف الحال نقصان » وان كانت صفة نقصان فثبوما له متدع . و دذ(۲) 
فيه نظر 4 إن غاية ۳ يازم دن انتقاء / دلالة الدليل على الو صت انتقاء لعل بوجوده »© 
وذاك ۳ لا بللاز مه القول بنی تجويزه » ون بازم دن کونه جائرا أن يكون معلوما » 
سی يقال إن عدمه يكون نقصا . نعم لو قبل : إن له صفة جائزة له » وليست فى الحال 
ثابتة له » لد كان ذلك متزعا . 
فإذاً الأقرب داذکره بعض الأصحاب" : وهو أن ذلك جائز عقلا » وان لم نقض 
بشبوثه » لعدم ام بوقوعه عقلا » وانتفاء الاطلاق به شرعا : وذلك ثما لايوجب لواجب 
الوجود فى ذاته نصا إلا أن يكون ماهو جائز له غير ارت0 


9 ۱ ۳ 9 
ومن الأصحات (*) دن زاد عل هذا » وانست العلم ډو جود صفات زائدة على ۳ اثیتناه 


وذلك مثل اليقاء 4 والوجه 4 والعينين 4 واليدين > ومن الحشوية من زاد عل ذلك 


. 
س 
ت 


١ (‏ ) اعتبر البندادی ذلك رأى الجمهور « الفرق بين الفرق » ۰۳۲۲۹ ۳۲۷ ونسبه الآمدى فى الأبكار أيضاً إلى «البعض» 
واستدل على بطلانه ۱۱۲/۱ |. 

(۲) لاحظ تطبيقه لفکرته عن الاستفراء وعدمبطلان الدلول لبطلدن دلیله الى سبق أن بیها فى ل ۷۲۰-۱۱۹ | 
بو هذا اناي 

(۳) مہم الغرالى ( الافتصاد ۱۷ ) والرازی ( احصل ١١5‏ ) وانظر المع ۷۲ 50 والأبكار ( ۱۱۱۲/۱) 
وانظر فخر الدين اار ازی . 1 للمر حوم الز رکان ص ء ۲ ۲ 4 وارجع ال التعليق الماثل على ل ؟ امن هذا الكتاب ت ص ٩۲۰‏ 

٤ (‏ ) قارن بالغی ۱۷۹/۵ 6 ۱۹6 حيث رى عدم التوقف على الشرع »> الا أنه دی ف موضع آخر أن الشرع 
قد بمنع من اطلاق بعض الأسماء خاصة » ۱۸۱/۵ - ۱۸۰ »> وهذا موقف معتدل بالقیاس إلى ما نسب إلى الباق فى « الفرق 
بين الفرق » ۰۱۸ ۳۲۲ من التوسع ف الاطلاق . 

( ۰ ) من هو لاء الشیخ الأشعرى نفسه الذی أثبت الوجه و الیدین والعينين و الاستواء صفات قدمة وانکر على من وها 
ف ( الإبانة ۸ » 4۲ » 4ه ) ومن قبله ابن كلاب وبعض آصابه ( الأشعرى مقالات ۲۲۹/۱ ۲۳۰ ) وانظر مقدمة 


س ۱۳۵ س 


۱/۰۹ 


ا 


ست له نورا» وجنبا 7 وقدما 4 والاستواء عل العرش» والنزول 1 سء الدنيا 4 وعند التحفيق 


فهده ا لفات ما لا دلبل عل شبوما 5 


آما البقاء :فلس زاقدا) عل مى 1 استمرار الوجود» فمعى قولنا :۵ القی باق 
د مسثمر الوجود » وإنه ليس بباق أنه غير مستمر الوجود » وذلك لايزيد على نفس 
لوجود فیا عرض من الأحوال العددة وللدد وة » ثم ولو کان البقاء صفة زائدة 
فل نفس الوجود فاما أن یکون موجودا و معدوما » فان کان معدوما فلا صفة 4 وان 
كان موجودا لزم أن یکون له بقاء » ولا فلا یکون مستمرا » وذلك فى صفات الباری 
تعالى محال » وزن كان له بقاء فالکلام فى ذلك البقاء کالکلام فى الأول وهل جرا » وذاك 


بفخی إلى مالا اة له 4 وهو محال ۳ 


ثم يازم منه أن یکون البفاء قائما بالبقاء وذلك متنع » إذ ليس قيام آحدهما بالاعر 
باول من العکس » لاشترا کهما فى الحقيقة » واتحادهما فى الاهية » ومذا الذی ذکرناه 
ما لايفرق فیه فين موجود وموجود لاشاهدا ولاغائبا + فاذاً لیس البقاء صفة زائدة 
على نفس الباق . 

وآما مافیل بثبوته من باق الصفات : 


تست صت ع زر سے ی 


(۱) ف الأصل ( زايد ) وهو خطأ » وانظر رأى ابن حزم فى الفصل ١55/8‏ - ۱۷۳ وهو يزع إلى التأويل و پنتقد 
الأشعرى لان إثبات اليد والعين مدخل للقول الجسم , 

( ۲) ف الأصل « باقيا » وهو خطأ » ويلاحظ أن نصب معمولى ر أن » يتكرر نی الأبكار أيضاً و نسخة المعهد » . 

( ۳ ) قارن بالغی ( ۲۳۷۰۲۳۹/۰ ) حيث يقر رهذه الفکر ة» و بالأبكار (111/1- ه١١‏ ا)حبث‌پنسبال الأشعرى 
وابن كلا ب رآنه تعالى باق ببقاء » » ويذكر أن الباقلانی خالف فى ذلك» ثم يتعر ض لمسألة (القدم) فيذكر خلافهم فيا (الأبكار 
۱ ۱ ب ) ونی إلى مثل ما الى إليه الرازى من قبل : « انما ليسا أكثر من استمرار الوجود فى الماضى وى 
الستفبل » انظر فخر الدين الرازی المرحوم الزركان ۲۸۸ - ۲۹۲ ( و انار الغزای فى الأقتصاد ۲۵-۲۳ » وأين تبمية 


ف « موافقة ۲ » وان الى العز فى شرح الطحاوية ص ١ه‏ 6 „oY‏ 


سب ۱۳۷ س 


قوله J):‏ وبق وجه ربك ذو الحلال والا کرام 0 وف الیدین قوله - تما ۳۹ 
1 


و 


( فانك بأعيئنا 6 وقوله : (تجری تا 4 وف النون قوله تعای. ‏ ( نور 
السموات والأرض )۲ _. وف الجنب قوله تعای : ( یاسسرتی جل مافرطت نی جنب ال )0 
ونی الساق قوله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ۲۳6 ۰ وى القدم فوله عليه السلام : 
وإذا كان يوم القيامة واستقر آهل الجنان ق نعيمهم وأهل النيران فى حميمهم » فالت 
انار : هل من مزيد ؟ فيضع الجبار قدمه فيها فتقول : قط قط » أى _ 0 
وفى النزول قوله عليه السلام « إن الله ينزل فى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هل من 
تایب فاتوب علیه ؟ هل من. مستغفر فاغفر ۸( 4۴ وق الاستواه قوله ‏ قال م 
(رثم استوی عل العرش ) وال غير ذلك من الایات . 


(۱) سورة الرحمن الآية ۲۷ . (؟) سورة ص الآية ۷۵ . 

000 سورة الطور الآية 4۸ . أما قوله ( نجری باعيننا ) فى سورة القمر الآية 4 ۱ . 

( + ) سورة اللور الآية ۳۰ , ( ه) سورة الزمر الآية 5ه . 

(5) سورة القل الآبة ۲> . 

( ۷) هذا الحديث پورده ابن تيمية فى « العفيدة الواسطية ص ۱۳ » وپفول إنه متفق عليه وقد رواه البييق فى « الأساء 
والصفات » ۳۸۸ - 51م « بلفظ مختلف ثم قال رواه البخاری عن آدم وأخرجه مسل من وجه آخر + ثم پلعرض لرو انه 
وروایائه المتعددة وموقف السلف مما » واختلا ف الخلف فبا» وينتمى إلى وجوب قبول ما صح من الرواياث مع ريج 
عناها » ما يوافق أصول الدين » ویذ کر الوجه الأول النی آورده الامدی هنا فى تأویله > ووجها آخر وهو أن وضع 
القدم مجاز عن الز جر والتسكين من غرما -- وقول الشیخ الكوثرى بالهامش : وهذا التأويل هو الافعد والأنسب » - ثم پقرر 
قاعدته فى التأويل : « إذا م يكن ابر مقعلوعا به أو له أصل نی‌الکتاب وجب تأوپله» و لذا فهو جری « الوجه واليد و العین » 
على ظاهره مع نی التکییف » وانظر الابکار 1۱۱۹/۱ 

(۸) پقول الآمدى فى الأبكار ( ۱۱۱۸/۱) آما حدیث الأزول فى ليلة النصف من شعبان فضعيف أو موضوع 
وانظر تعليقات الشیخ رشيد رضا على کتاب الاعتصام للشاطى ج/ ۱ ص ۳٩‏ ( وقد ورد فى الصحاح المنقولة عن الثفات عنالذى 
- عليه السلام ‏ أنه قال : إن الله . . إلخ الحديث المذكور هنا) » وبر ويه ابن تبمية فى «العقيدة الواسطية» ص ١١‏ ويقول: 
متفق عليه » ورواه الاشعری فى الإبائة من ثلاث طرق ( 4 4 » هع ) وقد رواه البيق فى « الأسماء و الصفات ( 41 {oV‏ 
عن مالك عن آن هر رة بلفظ آخر وقال رواه البخاری ف الصحيح و مسم ورواه ان فورك بلفظ « مبط » بدل ينز لي» لكنه 
ينی الحركة عن الله و اجم من فسر النز ول بها » وأما الذهى فيرى أنه ما تواتر معناه » ورواء مالك فى الموطأ ‏ انظر الأرشاد 
الجوبی ص ۱ أما الر ازی ف « التأسپس ۰۵ ۳4 ۷ وو له تأويلات عدة لاستمالة معناه عنده . 

)٩(‏ وردث ف سورة الأعراف الآية دم 4ه » وپونس الاية دم ۳ » والرعد الاي دم ۲ » والفرقان الآية رم وه 
و السچدة الاية رم 4 » والحديد الآية ردقم ٤‏ . 


— ۱۳۷ مب 


۹ /ب 


اھا 
م 


الوضع اللغوى والعرف اللاي طلاحى ۳۹ فذ لا لال انخراط فى + سلك نظام الدج 


ه ااظواهر بت وان وفع الاغترار مب 2 لعجي م را ۱ ل مدلولاما ظاهرا دن جهة 


5 


1 » وسئبين ٠ا‏ فى ذلك من الضلال. »وی طيه من المحال.» 


ودخول فى طرف دائرة له 


إن شاء اله » بل الواجب أن يقال : ( ليس كمثله شى” وهو السميع البصير () . 


فان قيل : بان مادلت عليه هذه الظواهر من الدلولات » وأثبتناه مها من الصفات 
لیست عل نحو صفاتنا » ولاعل مانتخیل من أحوالذواتها ران مخالفة لصفاتنا ‏ 


ا ان ذانه »خالفة لذواتنا » وهذا ما لايقود إلى التشبیه »ولایسوق إلى التجسم 9 


فاا ۳ کان فی نفسه جائزا » لکن القول بانماته من حملة الصفات بستدعی 
دلیلا قطعیا » وهذه الظواهر ون آمکن حملها عل مثل* هذه الدلولات / فق آمکن حملها 
على شیر ها أرضا > ومع تعارض الاحيالات » وتعدد امدلولات ع فلا فطع 6 و مالا فطع 


عليه من الصفات لايصح إثباته للذات . 


فان قبل : وما هذه الاحیالات الى تبدونا" والدلولات التى ثعنونها ؟ قلنا 


١ (‏ ) انظر « الأسماء والصفات » البيى ۳۵۰ - ۳۵۹ 0 هوامش الکو ری » و انظر السو رت ات ره 
و - ۷ ) والشيخ مصطلق صيرى ( القول الفصل ۸ه ) وان الجوزى ( ثلبيس إبليس ١ه‏ » ۱۰۵ » وشرح الطحاوية 
۵۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۷ « والأشعرى ‏ مقالات ۲۰۷/۱ ۰ ۲۰۹ ۰ وان عر - الفتوحات ۱۲۷/۱ = ۲۹۰ 0 
د شیی » الصلة بين اللضوف و النشیع 5 - ۱۱۲ والد کتور عل النشار- نشأة الفکر ٩4۱ 5٠1/١‏ وخاصة ۰۵ ) 
٩۱۳ ۰۲۹۲ ۰ ۲۳۰/۲ ۹‏ وانظر الد کتور مود قاسم مناهج الأدلة ۳۷ ۵۰ ۱۹۱۰-۱۹۸ . 

(۲) الآية ۱۱ من سور: الشوری . 

( ۴ ) هذا هو موقف السلف العندل بين التشبيه والتنزيه - انظر أبن الجوزى ( تلبيس ١ه‏ ۰ ۰۲ ) وان قدامة ( لمعه 
الاعتقاد ۱۰ - ۱۲ ) والحصنى ( وقع شبه ه - ۷ ) و الامدی لا ينكر هذا الانجاه » و لکن بعد کون اللص قطعياً » انظر 
تعليقات الكوثرى عل « الأسماء و الصفات » لببی ۳۰۳۲ ۰ ۹ و ار جع إلى ل ۲۱ | » ص ۳۹ > ۱۰ ۰ ۱ ان 
هذا الکتاب . 


( 4 ) بالاصل ( ما مثل ) ورجحت أن (ما) زائدة . 

( ۵ ) هذا موفت قريب انو موقت التق ی مسالة و السقات و اللی سفنت الاشاره له .و لعله یشنق انا 
مع ر الحطانى ( الأسماء و الصفات للہہںی ۳۳۵ ۰ 85" ) غير ا كشر أ إذا ما اعتير نا موقف الآمدى من الادلة السمعية 
انظر ما مر فى الصفحات السابقة هنا » والأبكار ۱۱۵/۱ ب . 

. ف الأصل « تبدوها . . تعنوها » وهو خطأ يتكرر كثيراً من الناسخ‎ )١( 


سس ۱۳۸ ست 


۳ لفظ « اليدين » فإنه يحتمل ١‏ القدرة ) وطذا يصح أشيقال : فلان فى يدى فلان » 


إذا كان «تعلق فدرته ولحت حكمه: وقرضته 4 وان م يكن ف يديه اللتین هم 


ا 


ععی الجارحتين صا 14 وعلل هذا بحمل قوله عليه السلام ۱۳ قلب المؤمن سجن (صبءین 


من أصابع الرحمن 3 
فان ا : بازم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر حلق آدم بالبدين 3 
من حيث إن سائر الخلوقات إنما هی محلوقة بالقدرة القدعت فإذا قال :( مامنعك 


أن تسجد لما خاقت بیدی )۳ . أى بقدرى لم يكن له معی . 


قلنا لايبعد أن تكون فائدة التخصيص بالذكر التشريف والاكرام » كما خصص 
الومنین بلفظ العباد و أضافهم بالعبودية إلى نفسه(*" . وكما أضاف عيسى" والكعبة إلى 
نفسه ۳ ولم تكن فائدة الشخصیص بالذ کر اخعتصاص ما آضافه إلى نفسه‌بالاضافة »بل التشریف 


والا کرام لاغير 1 3 إنا قل بينا آن تلباری | تعالل چا فدر و وهی معی يعاق ۳ الایجاد 6 


: 2 0 03 
لفان رشان اد و کی ار لبون ا تان ا لااد فون نس 


2 
القدرة » لازائدا علبها » ون اختافت العبارات الدالة علیها » والقول بالتعدد فى صفة 
الفدرة ما لاسبیل إلبه »لما آشرنا الیه . وآما إن. كانت ما آل١“‏ يتا ما الایجاد والخلق 


) ۱ ( ر وی الہہں هذا احدیث ف ۳ الاساه و الصفات ۰ © ۲۶۱ 4 بلفظ ختلف وید كز اوتا العلاء له بالقدرة 
والملك والتصرف وانظر الأبكار ( ١ ١١/9‏ » ب ) حيث يذكر اتجاهى الأشاعرة فى هذا و ميل إلى التأويل ولكن بالقدرة 


لا بالئعمة . 


(؟) من قال بذاك الأشعرى ( الابانة ٠ه‏ » ١ه‏ ) وانظر الأسماء والصفات البق ۰۳۸۱-۳۲۳ حيث بروی 
أحاديث الاصابع ویژوطا عثل ما هنا » الا أنه جری لبد على ظاهرها ( ۳۷۳-۳۱۶ ) وانظر تأویل النزال لحديث 
( قلب الومن . . ) ف اام العوام ۱ ۲۲ , والافتصاد ۲ , و انظر اللسی ( عر الکلام ۱ اذ پفسر 
الأصبعين بالاثر بن التوفیق والخذلان وانظر أصول الدين البغدادى ص ۷۰ حيث يؤول اليد بالقدرة ويقول أيضاً « وقلب 
المؤمن بين نعم الحوف والرجاء» و انظر الأبكار ( ۱۱۹/۱ ب ) . 

(۲) جزء من الآية ۷۵ من سورة ص . 

( + ) ف مثل قوله تعالى : « إن عبادی ليس لك علمم سلطان » الآية 4۱۲ من سور الحجرة » 5856 من الاسر اء . 

( ه ) فى مثل قو له تعال : « و کلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » الآية ۱ ۱۷ من سورة النساء » وقوله - تعالى : ( قال 
اف عبد الله . . )فى الأية ۲۰ من سورة مريم . 

)١(‏ فى مثل قوله تعالى : « ان طهرا ببی للطائفين . . » الآية ۰ ۱۲ من سورة البقرة » وقوله تعالى : « وظلهر. ببی 
الطائفين > .ع الآية ۲۹ من سورة الحج , وانثار الجام العوام 5 للإمام الغزالى ص ۲۸۰ ضمن مجموعة ( القصور الموالى ) . 

(۷) ف الأصل ( بها) . (۸) زيادة ليست بالأصل . 


مت ,۱۳۹ س 


۱/ ۰ 


لا محالة ‏ آن ف حمل ال إلى عبر القدرة ۳ يفهى إلى الکذب ف الارة 4 سحي 


1 | 


ضاف الخاق والایجاد إليهما ولامحالة أن محذور إدطال فاددة اللخصيص د دن المحذور 


سح 


اللاز م من الكذس 4 وعل تمدير الشماوی فالاسیال فانم 1 والقطع : 


وآما قوله : (تجری باعیننا ) فانه يحتمل الحفظ والرعاية » وغدا تقول العرب: 
فلإن مرأی من فلان / ومسمع 4 ادا كان ممن بحو ول ده سو فاه ورعایته 4 ویشمله‌رفده ورعایته) 
وقد قيل : إنه بحتمل أن یراد بالاعین ههنا عل الخص ۳ ما انفجر من الارض 


من الیاه » وأضافها إلى نفسه اضافة التملك . 


۳ 5 3 7 0 ۳ 
وقوله : ( ویب وجه و" ) فانه بحتمل أن یکون العی بالوجه الذاث ومجموع 


الصفات 4 وحمله عليه اول 4 من جهة انه هي هرد با اء و دللث لایخدص فة دون صفة 4 


u 


بل شو بداته ووو صفاته باق 


۳ ۱ 1 3 3 
وقوله : « الله نور السموات والارض » فانه يحثمل أنيكون ااراد به أنه هادی 


أهل السموات والارض » ویکون إطلاق ادم النور عليه باعتبار هذا العی( 


4 


(۱) کذا بالأصل ضمن « حمل » معى « صرف » . 

(۷۲) كذا بالأصل مكررة » و لمل الثانية ر عنايئه » تصحفت على الناسخ , 

» كذا فى الأصل » وق القاموس ( خصه بالشی" خصا و خصوصا و خصوصية و تحص فضله وخصه بالود كذلك‎ ) 7١ 
, ) والخاص والخاصة ضد العامة‎ 

٤ (‏ ) ذكر الاشعری هذه الآية فى الإبانة ( ص 47 ۰ 4۸ ) لإثباث العين صفة لله لا جارحة » وانظر الأبكار ( /١‏ 
ولاب ). 

(ه) يورد هذه الآية فى الأبكار ١١٠/١‏ ب ويذكر رأى المشہة ورأى الأشعرى فها ثم يؤوها بالذات مع صفانبا 
وانظر الابانة 4۱۷ » 4۸ والأسماء و الصفات ۱ - ۳۱۲ » وشرح العلحاوپة ه4 » وابن ثيمية : مجموعة تفسيره مل بومباى 
سنة 4 ه9١‏ » ص ۳۲۰ ۰ حيث يذ کر تطورموقف الأشاعرة من الصفات ابر ية » وأن التأويل ها قد بدأ بالجويى » ولكن 


يبدو أن هذه الئزعة أقدم من ذلك » انظر « أصول الدين للبغدادی 1١١4 - ١١9‏ » . 


)3 ) قارن بالایکار ( ۱۱۷/۱ ۱ ) وانظر ر الضنون الصغیر للغز ال » ۳۰۵ ( و تفسیر الثر آن العفليم لان كثير 
۳۲ ط الحلى ) إذ يفسر هذه الآية ما هنا مع تأویلاث ای » والنسق فی بحر الكلام ( )۱۵٩‏ الذى يتفق مم الامدی » 
و انار مشكاة الأنوار فهی ر مها جواب عن سؤال حول هذه الآية وخاصة ص ey‏ — ۳۲۰ 4 وول الدين 
للبغدادی ۷۳ > وانظر شاه الفكر للد کتور النشار ۲۹۷/۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۸۳ ۰ ۰۳۱ ۰ حیث پذ کر آلوان التشیة 


الى پتمسح آععابها مثل هذه الآية . 


یج ۱ مت 


وقول نرق عل با ترطف تیه یی ان سکن الرادية ار الث 
ونهیه » فیکون تقدیر ذك : یاحسرتا عل مافرطت ف امتذال آوامر اه وئواهیه » وبمل 
آن کون لواف .ند السات: + ومته يقال + بلان اند یس قلذن ای تايه وخرنه ۱۳ : 

وأما قوله : ( يوم یکشف عن ساق ) فیحتمل أن یکون الراد به الکشف عن ماف 
القيامة من الاهوال » وما آعد للکفار من السلاسل والأغلال » وطذا بقال : فامت الحرب 


| 


على ساق » عند التحامها » وتصادم أبطللها ؛ واشتداد أهوالها", 


وقو له عايه السلام J):‏ فیضع الجبار قدهه فى الثنار) » فشد فيل ۰ یحتمل أن يراد به بعض 


الامم الستوجبین(" النار » وتكون إضافته القدم إلى الجبار ‏ تعالى ‏ إضافة التمليك © > 


وقد قيل 5 يحتحمل أن يكون اراد به قدم دعس الجبارین الستحقین للعذاب الال بان 


5 
يكون قد ألم الل النار الاستزادة إلى حين استقرار قدمه فيها . 
وأما آية « الاستواء» فإنه يحتمل أن يكون الراد التسخير » والوقوع فى قبضة 
القدرة90, وهذا تةول العرب : استوى الأمير على مملكته » عند دخول العباد تحت طوعه 
فى مراداته » وتسخيرهم فى مأموراته ومنهياته » وإليه الإشارة بقول الشاعر : 
فد استوى بشر على العسراق من غير سيف ودم مهر ای 2 

(۱) انظر تفسير النستی ط الحابى « 57/4 » فى جنب الله فى أمر الله أو فى حقه أو فى ذاته وهذا من باب الكناية .. إلخ 
والأشعرى مقالات - ۲۹۹/۱ والأبكار ۱۱۱۷/۱ 

( ۲ ) يقول النسى فى تفسيره ۲۸۳/6 : « الجمهور على أن الکشف عن الساق عبارة عن شدة الأدر و صعوبته » و انظر 
بحر الکلام ۲۱ فهو يؤوطا أيضاً » والإبكار ١ ١١97/١‏ » ب » و القاموس الحيط ( الساق ما بين الکعب والركبة » ويوم 
يكشف عن ساق عن شدة والتفت الساق بالساق . , آخر شدة الدنیا بأول شدة الآخرة » يذ كرون الساق وير يدون شدة الأمر..). 

(۳) ف الأصل ( ال النار ) . 

( ؛ ) انظر محر الكلام للنسى ۲۱ » وأصول الدين للبغدادى ۷۰ » والأبكار ۱۱۹/۱ ب وارجع إلى التعليق على ل 4 هب 

١ (‏ ) ف الأصل : الآية 

(5) قارن بالاشعری و ( الإبانة 4۲ - ۷ ) والنسى ( حر الکلام ۰۲۱-۵ ۰۳ (٦4‏ حيث تار اذموقف 
السلف ‏ والبغدادى ( أصول الدين ۱۱۲ - ۱۱ ( حیث يؤوله بالاك لا بالاستيلاء » وقریب منه الجوينى فى ( الارشاد 
۵ ) آما الغز ای فى الاقتصاد ۳۲ - ۳۷ وئ الجام العوام ۲۳۹ فیتفق مع الآمدى . 

(۷) قبل ف بشر بن مروان » انظر البينى الأسماء و الصفات ۱۲ » والاقتصاد ۳۰ واجاع ا یوش الإسلامية ص ۸۲ 
حبث يناقش الاستناد إلى هذا البیت الذى قاله الأخطل كا نص عل ذلك صاحب القاموس فى مادة : س و د . وقد آورده حفق 
شعر الأخطل ( فى طبعته الثاثية بدار الشرق بیر وت ص ۳۹۰ ) ضصمنالأبيات الى نسبت إليه » ول ینبه على عدم صحة النسية» 
مم التزامة بذلك . 


۰ب 


او کف 03313 الشمئدن بل کرد ارهز الأعلى على الادنی") فما يرجع إلى 


الاستيلاء والاستعلا'ء 5 


92 ) حبر الترول" » فاده دمل أن بکون رد اد الول گی الااف والر 2ھ 4 
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن » والاستغناء الکامل الطلق بوطذا تقول العرب 
نزل الملك مع فلان إلى آدزی الدرجات عند لطفه به » وإحاطته بعنایته » وانبساطه ق‌حضرة 
ماکته » وتکون فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة الملکة » بالتضر ع بالدعوات والتبتل 
بالعبيادات وغير ذلا ۸ من الریاضات »قْ تحصيل المقاصد وااطاء رات ۱ و الا فاو ذظر إلى 
ما تا عم کته » وعلو شان ؛ و عظمله با وقم التجاسر عل سح مره » والوفوف دنه 6 

۱ 4 . 
فان العراد وعبادامم ¢ دن صو ديم وصلامم 4 دالنسبة إلى عظمةه وجلاله دون تحريك أغلة 
بعش العیاد » فى معرضی الطاعة والخدمة لبعض ملوك البلاد » ومن فعل ذلك فانه بعّد فى 


A E‏ » وخارجا عن إرادة التعظم . فما ظانك با هو فى 


۳ التسخصيص بسماء الدنيا فمن حیث l1‏ آدی الدرت تا دالسية إلى رده العلى 0 


ذفلذاك جعل الدزول إليها مبالغة ف اللطئ, 4 كما يقال للواحد ما : صييعك إلى السماء 


)١(‏ فى الأصل ( بالادف على الأعلى ) » وما أحسبه إلا قد القلب على ناسنه » فالمرش أعلى الّلوقات واجلها ؛ 
انظر الأسماء و الصفات 4 4۰ - و.غ - 4١‏ وكذا جاءفى الأبكار ۱۱۱۸/۱ : « التنبيه بالأعلى على الادف » » وف الاقتصاد 
ایشا ص ۳۲۵ , 

۲( ار جع إلى التعليق على ل وه أ ۰ ص ۵ ۱۲ > وانظر كر الکلام النسى ۲۲ ۰ ۱۲۳( اللز ول من الله الاطلاع 
و الاقبال على عباده ) و الافتصاد ۳۵ - ۳۷ والجام العوام ضمن جموعة القصور » ۳۸۳ - ۳44 والابانة ۱۱ 6 ۱۲ 
و انظر نشأة الفكر النشار ٩۱4/۱‏ » والابکار ۱۱۱۸/۱ فهو پتفق مع « الغاية » فى الفکره و الألفاظ . 

( ۳ ) قارن بالنز الى ( الاقتصاد ۳٩‏ » ۳۷ ) والآمدى هنا وق الابکار ۱۱۱۸/۱ ب - پستعیر روح الامام الغزال 
و آساوبه ۰ 

(6) ف الأصل ( سبرأ) . 

( ه ) الآمدى پیت هنا علوا » ولكنه علو رئبة وشأن بنسج مع اتجاهه التازيهى لله عن الجهة والمكان » وهو يتفق 
مع الغزالى فى الاقتصاد ( ۳۰ » ۳۷ ) وانظر کلام الغزال فى « مشكاة الأثوار » ص ۲۰۰ ضمن مجموعة 


ست )| س 


یه 


' ودزل إلى الثری » إذ هی أدنى الدرجات بالنسبة إلى رتبته فى جانی النزول والرفعة »لا 


ا مظئة اللو اث > ووقت 
و و وو 


ت 


ذکرناه . [ وا حصص الدزول ا0 دون الأبام ؛ من حیث 
التضر ع والدعوات لخالق البریات . وقد قيل : إنه یحتمل أن يكون الراد بنزول الله 
وال نالك ی حو وا رشاو وال رل اما هو 
( الذین پحادون الله ورسوله »ی آولیاءه » وبقول عل لسانه « هل من تائب فأتوب عليه ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وذلك كما يقال : نادی الملك وقال الاك کذا / على كذا » 


ون كان النادی والقائل بذلك القول غیره . 


ولیس تأويل هله الظواهر 4 وحملها على هلد الحامل کس اہول 4 كوا حمل قو له مسج دعال - 
) وهو کم یا کے ) وقو له ۰ ) م يكون دن دجوی ثلاذة الا هو رابعهم 4 ولا حوس 


إلا دو سادسهم ٩‏ ) عل معیی الحفظ والرعاية 4 وكما حمل قوله - عر وجل - عل م ا 


سس 3 


ره ليره ك عليه السلام e‏ اتای ۳ شياً ات له مرول( 0 عل معی التطول والإنعام 4 


امن 
فان م يقل بالتاویل تم وجب الا يقال بيه ههنا 4 وإن فيل السك ههنا وجب القول ده نم 2 


إذ لا فارق سين الصورتین ولا فاصل بين الحالنین 5 


(۱) زدما لحاجة السپاق . 

(۷) من تال هذا الفزال ی ( الاقتصاد ۳۰ ) و استشهد بالایة ( واسأل الفرية .۰ ۰) وانظر الابکار ( ۱۱۸/۱ ب ). 

(۳) فى الأصل ( فاسل الفرية ) وصواببا بالواو 6 الآية رقم ۸۲ » من سورة یوسف عليه السام و انظر الأبكار ۱۱۸/۱ 

( 4 ) جزهء من الآية ۲۰ من سورة المحادلة . 

۰ ( 0 سورة الدید الآية 4 » وانظر البمى ( الأسماء و الصنفات ۰۳۰ 4۳۱ ) » وتر الکلام النسیی ۲۱ و انظر 
التعلبيق التال . 

(5) سورة الحادلة آية ۷ وهی فى الأصل « إلا وهو رابعهم ولا خمسة ألا وهو سادسهم » وهذه الواو زيادة فى الموضعين 
فنفر الله لفاعله » هذا وقد تعرض ابن تيمية فى الفرقان ۱۰۷ - ۱۰۹ لتفسير هذه الآية » ونقل عن جاعة مهم أحمد بن 
حتبل : « هو معي بعلمه » . 

2 « ومن آتای شین أنيته هرولة » قطعة من حديث برويه البق فى الأسماء و الصفات بروایات عدة » ویقول 
( آخرجه البخاری فى الصحيح ) و پژوله بسرعة الغفر ة وقبول الطاعة » وانظر الاقتصاد ۲۶ » ور الکلام ۲۲ حيث ینفیان 
عن الله الحركة والانتفال » هذا وقد ذكر الامدی فى الابکار أموراً أخرى تعدها الشمة والسلفية صفات و لیست فى نظره 
كذلك مثل ) الصورة » والكف . والاصبعان . والضحك . والكرم ( وهو پو فا 3 يليق بذاته ی نظر د عیل على ماسيذ كره 
ق إبطال التشبيه ( الأبكار ۱۱۸/۱ ۰ ۰۱۱۹ ۱۱۰۲) . 


س 6 2 


و اما التكال الفاليث: : ۳ 5 
فقد اضطربت آراء المتكلمين فيه 


لهست المعدزلة إلى أن الصفة ھی نهس الو صف 0 والوصف هو حبر الخبير عون احبر 


ا 


2000 ع £ E‏ 3 ۱ , 2 
ضيه بامر ۳ 4 كقوله : إنه عالم او قادر أو ابيضص و اسود و سحو ۵ » وانه يا مدلول للصفة 


ا 


والوصف الا هذا » ولرما احتجوا نی ذلك بأنه لوحلق اله ت اتعال العلل أو القدرة أو غیرهما 


1 


من الصفاثت لبعفصس المخاوقات لم يصمح ذسمیته باعشبار ذلك واصفا »ولو ا ع ان عالم 


أو قادر 5 غير داف صح الفول دخسمشه واصفا 4 والصفة بيجب أن تکون ۳ يكون مم الواصیف 

واصفا » وليس على [ هذا ]۲۳ النحو غير القول والإخبار » ولعل منهم من پستند فى ذلك 
0 1 50 1 ا 

إلى الدفل عن امل الوضع انهم قالوا : الوصف والصفة ععی و ال 4 كما يقال الوجه والجهه 

والوعد والعدة » وإذا كان كذلك فالوصف هو الفول » والصفة هی القول لکوما فى معناه9؟ ع 

ثم دوا على E‏ انتفاء الصفات عن الباری مد تعالى ف الأزل 14 لضرورة اسحا له الفول 


بوجود الواصف فى القدم *) 


وآما معتقد آمل() الحق : فالصفة هی ما وقع الوصف مشتةا منها » وهو دال علیها 
وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه » فالعی بالصفة ليس إلا هذا العی » والعی بالوصف لیس 


( ۱) قارن بالقصد الاسی ۱۲ والابکار ( ۱۱۲۰/۱ ب) . 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

( ۳) انظر مناقشة الفزال لهذا الاستدلال فى المقصد الاسی ه - ۷ وتلبهه إلى المج السديد فى بحث أى مسألة بتحديد 
المصطاحات أولا و انظر الأبكار حيث يعرض هذه المسألة تحت عنوان ( الاسم والتسمية والمسمى ۲۹۲/۱ ۱- 94؟١)‏ . 

( 4 ) قارن ما ينقله صاحب إيثار الق عن الشيخ مختار المعازلى فى كتابه المحدبى عن تطور موقف الماز لة من مسألة 
السفات ( إيثار الحق ٠١5‏ ) وبالأبكار ( ۱۲۰/۱ ب ) وبالفی ۲۸۱/۰ ۰ ۲۸۲ والامدی هنا يتابع فى هذا بعض شيوخ 
الأشاعرة المتحاملين على المعثز لة كالأشعرى فى الابانة ص ۲۸ - ۳۲ » انظر د.النشار « نشأة الفكر 458/١‏ » »© ومقدمة 
مناهج الأدلة للد کتور قاسم ص و 6 وقد أوود الامدی ی الأبكار ( ۲۹۲/۱ ب ۰ ۱۲۹۳) على لسان معتر ض 
من العنز لة القول بأن اساءه تعالى كانت له فى الأزل بالقوة والامکان وجب أن تحمل اتفاق العقلاء على و جود اسمائه فى الأزل 
عل ذلك + ثم برد الآمدى هذا القول بأنه ادعاء لا دليل عليه » وانظر قول انموارج ( اسماء الله مخلوقة ) فى ثارخ فلسفة 
الإسلام د.هويدى ١//ا؛‏ . 

(ه) قارئه ما ی الأبكار ۲۹۲/۱ أمن أن هذا هو قول الأ کار من اصعابنا وام الغفير » ثم بورد أدلّهم على ذلك . 


ب ۱66 سب 


الا ما هو دال على هذا العی بطريق الاشتقاق ¢ ولا يحى ۳ بینم‌ها من التخایر / ۴۳ الحقيقة 
والتنافر فى الاهية ‏ فالخلاف إن وقع فليس الا فى تسمية هذا المعنى صفة » وحاصل النزاع 


۴ ذلك مر لا مطمع فيه باليقين 2( وا هو سناد 5 الظن لصفي ۱۷ 5 . ویکی 3 ذلك 


‌ 
و 
۳ 
ع 

| 


تقل عن العرب » واشتهر استعماله ف ألسنة آهل الأدت : أن الصفة منقسدة إلى خاقية 


لازمة وغير خلقية » ثم فسروا الؤلّقية بالسواد والبياض ونحوه ؛ ولولا أن ذلك جائز . 
الا ا شاع ولا ذاع » وعدم اشتقاق اسم مله لمن أبدعه وخلقه لا يدل على اتناع تسميته صفة ؛ 
لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة »ثم ولو وجب اشتقاق اسمالواصف من 
الصفة لکونه‌خالقها لوجب اشتقاق اسم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى - تعالى - من الزنا والفساد 
والأذى لكونه خالقها» وهو محال . 


وها نقل عن العرب من قوم : إن الوصف والصفة مدزلة الوعد والعدة » وهما عنزلة 
واحدة » يحتمل أن يكون المراد بذلك التسوية بينهما »ف المصدرية » فإنه يصح أن يقال : 
وصفته وصفا ووصفته" صفة . كما يقال : وعدته وعدا + ووعدته عدةٌ 0 أنهم أرادوا 
بقوهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر » فإِنَّ قيامه به لا محالة- صفة له > والواجب 
جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على [ مل ۳ لاف الا أو عینها جععا بین 
النقاين وعملا بكلا ا ۱ 


وإذا عرف أن الصفة غير الوصف » فهل هی نفس الوصوف أم غيره أم لا هی هو 
ولا هی یره ۳ فالذى ذهب إليه 3 ۳ الحسن وعاه4 ی ب آن من الصفات 8 لماع 
أن بعال ھی نکی وذلك کالوجو د 6 ومنها ما يقال إما غيره 6 وه ل صفة ۳ مگ ن مفارقتها 


)١(‏ انظر « المقصد الاسی ص ٠١‏ + ۱۷ » حيث يصف هذا البحث بأنه ( طويل الذيل قليل النيل ) و انظر الأبكار 
( ۱۲۰/۱ ب ۰ ۱۱۲۱) حيث ختمه بقوله : « وباجملة فالبحث فى هذه المسألة لفظى لا «حنوى » وشرح الطحاوية ص 1۵ . 

( ۲) کلمة ه الا »لا داعی طا » وقد تنيت عل داك من قبل + و افر الأبكان ( ۱۲۰/۱ ب) . 

( ۲) ف الأصل ( ووصفت ) مسته أعتادا عل الابکار ( ۱۲۰/۱ ب) . ۱ 

( 4 ) زدت هذه الكلدة لتستقي العبارة . 

( ه ) انظر القصد الاسی للغزالى 4 - ۱۷ > وماج العارفين له ۱۹۳ . 

5( انظر تفصیل الار اء ف هذه المسألة فى الاپکار ( ۵۱/۱ ب + ۱۰۲ ب : ۳ *). 


ب ١56‏ سه 


8 سل غابة المسرام 


۱ب 


۳/1 


للمو صوف رحهه ۳ 3 كوا 2 مات ال 35 دن کونه الا ورارفا ونعحوه > ومنها 


م لا رشال إا رده ولا یره 4 وى کل صفة امتنع القول عفارقتها موجه ما کالعلم و والقدرة 


وغيرهما / دن الصفات التفتوية مات واچ الوسحود 3 بشاء على ۱ آن(۲) ] معیی المتغاير ين 
9 مو جو دین صد مفارفة ES‏ لاخر هة م 57 إزهان والمكان ولحدود 3 وهذا الکلام سعسده 


جار ف تغادر الصفاث اأنفسية بعضها 0 بعض ا 4 وهذا ا يذ أرى اص اه )۳( ير جع 


3 1 


۱ ا 


6 امر يقيى ولا إلى دی قطعى 4 وإئما هو راجع ۹1 ام ر أصه طاح E‏ ۰ والوااجب أن اجر د 


ا 


النظر إلى التحقيق » ویکشف عن غور مزلة الطريق » فنقول 


| 


الواجب أن كل ذات قامت ما صفات واجبة زائدة عليها فالذات غير الصفات» وكذا 


أ 


کل واحد من الصفات غير اة > إن اسعتافا بالذوات ۰ ععی ن حقيقة كل واحد 


۹4 


والفهوم منه » عند انفراده؛غیر مفهوم الآخر > لا محالة . نعم إن لم يصح اطلاق اسم 


1 ا‎ f 
الغیرین ولا القول به [ صفة ]© عن ذات الله - تعالى  وصفاته : مع [الاعتراف]بکونا‎ 


معدتافة الحقائق والذوات اعدم ورود السمع لبه »© فهو جواب 4 لکنه ۳ با يمد ح ف 


| ۱۰ مسألة نقسم الصفات ( حالية ومعنوية ) عند ل‎ 16 SES کذا بالاصل والراد , الافعال » وانظر‎ O 
وائظر الابکار ( ۱۱۲۱/۱) تس ۱ ۱۷-۳ ۰ والضنون‎ : ۱ ٩۲ من هذا الکتاب ( ونفسية وفعلية ) عند ل‎ 
الصخبر 6 ۳۲۱ 6 ۳۱۲ 4 و المع للاشمری ۸ -۰ ۳۳۱ و التعر فب الکلاباذی ۳۹ 6 ۲۷ هذا وقد ذا ر الامدی فى الأبكار‎ 
ب ) حيث عرض « لسألة الاسم والتسمية والمسمى » خلاف الأستاذ ی بكر بن فورك لرأى الشيخ‎ ۰۱ ۲۹۲/۱ ( 
الأشمرى وقوله مع المعتزلة بأن الاسم هو السمی بعينه » كا ذکر أيضا رأی الأستاذ آي نصر ابن أل أيوب من الأصعاب‎ 
الذى و افق فيه الاطلاق اللغوى ثم مناقفته لکل او شيف القول السائد بق الذهب » ورای اوسن الشار اليد قریب‎ 
. ۳۵ ما يذكره النسى المار دى فى ۶ ر الكلام ۳4 ؛‎ 

(؟) زيادة لت بالأصل +: 

( ۳) انظر قالات الاسلدمین ۲۳۰/۱ و انظر Sa AS‏ أل تار ۱ الصفات أو وحدتها فى ل تام ی 
و التعلیقات علما ور شا تارج 2 فلسفة الالام ,للد کتور عو فورض 0 غ5 وول كم ١‏ فهو بادرس بدقتو اعناداً 
على الاصوص دوقت الموارج و الإساعيلية دن دشكلة علاقة الصشات بالذات 


0 1 ( کلمه یٹ قر اءبأ انیا ححا . 0 3 ( ۳ الأصل ) مم الا لاف بكو ما ( ۰ 


بت 12 س 


(۱ 


وعدك ذلك فاك بكم من العشیمه لدقيقة : وهو ۳ وان كانت الصفات غير ۳ امت ر“ 


من الذات » فالقول بأنها غير مدلول الاسم البق منها » أو ما وضع ا وللذات » من غير 


ا 


اشتقاق موذلاث 4 ص الما نا له إل ودی العالم 3 مک الإلة ¢ ۱ غير توف من ] (۲) ۰ 


ل صفة العلم : 


وكذلك لا يصح أن يقال : بانها 9" عينه أيضا فإنها إدراك جزى ومعنى ما قيل ما [لیست]٩)‏ 


2 أو غبره 5 ولا مدال 2 أ جر ۶ معی الذييء لیس هو غيره والا افم دونه ( ولا هو یه 
لافتقاره إلى غيره . فعلى هذا » ون صح القول بان علم الله تعالى ‏ غير ما قارنه من 


۳3 ۱ ۱ 
اللا ك مم أن يقال إن عل الله تعالى غير مدلول ام الله ولا عینه ؛ إذ لیس هو غير 
مب | ۱ 


مجمو ع ألذاتثت م الصفات » واا فانه لو فطع ار عن الذات أو بعضص الصفات ا 
1 8 4 ۳ 4 1 4 


كان الباق هو مدلول ام الا اد ولعل هركا ۳ ا الحل اف من الأصيدات ۴ أن الصفات 
النفسية لا هی هو ولا هی غيره 9 


J 3 ا‎ 1 


یی س 


١ (‏ ) تجد العناية بذه الدقيقة فى كثير دن كتب ابن ثيمية » وهو برد بها على خصوم أهل السنة الرامین هم بالقول 
بتعدد القدماء لإثباتيم الصفات القدمة » انظر مثلا : منهاج السنة - ط بولاق ۲۳۰/۱ - ۲٠١‏ والموافقة ت الشيخ حامد اله 
۲۲۸-۲ » والظر شرح الطساوية لان ا العز الحنى - وهو يكاد ينقل عن أبن ثيمية 4" + ه5 © وانظر نشأة 
الفکر للد کتور النشار ۲۸۷/۱ ۲۸۸ . 

( ۲ ) کلمتان زد ہما و لیستا بالاصل » إذ الجملة قبلها بدون شير و السیاق يؤيد ذلك . 

. الاصل ( بان . ( 4) زيادة ليست ف الاصل‎ E) 


0 0 ( انظر دا م الأدلة لان رشد 4 عم دشا مك الد کتو ر موث قاسم — YA‏ از ب ۱۲۱۵ = ۱ ۱ 6 و شاه الفكر 
3 ۹ ۰ 1 


ف 
2 


لفلسی للدكتور على النشار ۲۹۳/۱ ۰ £۷۹ ۰ ۰۱/۲ ۱۵۷ ۲۸۷ ۰ والاقتصاد ۸۱ ۰ ۸۲ وکر الکلام ۵ "ا 


الول 4 9 يحقك ھی اد انر الب عاك الأسعاء الحسى س 3 ۸ 4 ۳ ۱ 


ل ۱4۷ ست. 


NT 


ی 1م 2 من 0 ۱ 


رای الفلاسفة الالهین يد 


/ وبیان استءحالة القول باجما ع ان لكل واسحد من ضفات الإطية م لصا هبه 


1 : وفك سلف ا لفلاسفة عار ردقا ف الدو حبك 6 حاصرله e‏ إل امتناع وفوع الشركة 2 


ا ع واجب الوجود »> واستمحالة وجود واجبين ؛ وقد اشرنا إليها ۴ شید فانون الصفات » 


وال ما يرد عليها من الاعتراضات ‏ فلا حاجة إلى ذکرها ثانا 


وأما الشکلمون فقد سلك عامتهم فى الاثبات مسلكين ضعيفين 


Ê 5‏ ان ا 1 2 
السلك الاول : ا قالوا : لو قدرنا وجود الاين > وقدرنا أن أسددهما أراد تححدريلك 


جرم ما والآحر أراد تسکینه ‏ فإما أن تنفذ رادة کل واحد منهما » أو لا تنفد ولا لواحد 


منهما » أو لاحدهما دون الآحر : فإن نفذت إرادتهما أفضى ذلك إلى اجاخ الحرکة 


والسكون 2 “ىع واحد فى حالة واحدةٌ » وذلك مدال . وان لم تلف ار ادم‌ما اذضی إلى دز 


کل و احل مھ ما ول أن يكون الجرم الواحد بخلو ٥ل‏ الحركة 9 الب ل معا وهومعدال اا 5 


0 


« زيادة ليست فى الأصل . 

١ (‏ ) كذا بالأصل»وانظر فى مى التوحيد والوحدة عند المتكلمين: الأبكار ۱۱۹/۱ ب-۷ ٦‏ ا بوالمغى ۲٤۷-۲ ۲۱/٤‏ 
و محر الكلام ۷ » ١8‏ وضاية الأقدام ۰ - ٩۱‏ والاقتصاد ه؛ والمبين 14 ١‏ » ب » ١١‏ | ومقدمة مناهج الأدلة 4۸-۳۸ 
وموافقة صعيح النقول لابن تبمية ۱۳۸/۱ - ۱۳۸ . 

(؟) بشأن مفهوم التوحید عند الفلاسفة الاسلامیین : انظر کتاب الکندی إلى المعتصم بالله ٩۲ - ٩۰‏ وعیون السائل 
الفار ان ص ه والإشارات والتنببات «/ده؛ -  )۸۳‏ وانظر أثر هذا المفهوم عند الغزالى فى ( المقصد الاسی ٠۸ > "1١‏ 
والضنون الصغير ۰ ) وعند بعض التکلمین - كا يشير د.آبو ريدة فى « الکندی و فلسفته ۸4 ۸۵ » - کالنسی الماثر يدى 
« حر الکلام ۱۷ »> ۱۸ » وان حزم ( الفصل 4۵/۱ > 5غ ) والکعبی المعازلى ( الغی ۳۱۸/۵ ) والشبرستای (نباية 
الاقدام ۰ 8و )وعند الآمدى نفسه کا سيأق فى ل ۰۱٩۳‏ ب = ص ۱۵۳ - ۱۵۵ فما يل , 

(۳) هذا هو دلیل القائع الشهور : قارن بعرضه ف اللمع ۰ ۲۱ و آصول الدين هلا » ۸۰ والهید ٩‏ اهب 
۲ والارشاد ۲۵ والمواقف ۲/۸ ۰ 4۳ والحصل ۱4۰ وشرح النسفية 5١5‏ - ۲۲۹ والغی للقاضی عبد الجبار العنز ل 
4 - ۲۵ ۰ ۰۲۷۵ ۳۰۰ ل ۳۰۱ . 


نت ۱۵۳ نت 


1۲ آب 


۱۱۳ 


3 ۱ 2 ۰ 
وان نفلت ارادة ا دون الآخر أففى إلى تعجيز ا »> ولو عجز اه لكان 
عاجز | (۱) تعجر قديم والعجز ۷ يكون الا عن دععجوز عنه » وذلك فی إل قدم المعجوز 


ضيه وهو عتسع ۹ 


1 ۰ ۰ ۳ ۰ 5 
لکن منشا الخبط ومحز الغلط > فى هذا المسلك" » انا هو ف القول بتصور اجهاء 
والسکون مکنین ؛ وتعلق الارادة بکل واحد منهما حالة الانفراد > أن تتعلق .نيما حا 
الاجما م 7 ووزانه م لو #درنا اراد البحر كه والسکون دن اه ۳ فإذه عير مهسو ر 3 

ولو داز تعلقها بکل و اعد دشهجا متفر دا 3 ولیس هذا إحالة ا کان جائزا ف اليك 
فان ما كان جائزا هو إرادته منفردا . والمحال إرادته فى حال كونه مجامعا . ومذا 
پندفع قول القائل : إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجهاع 4 
إذ الاجما ع لا نر الجائز محالا . وهذا الكلام بعيئه ف الإرادة هو 96 لازم ی صفة 
القدرة » وأما القول بان عجز أحدهما يستدعى عجزا قدعا [ و ]" معجوزا عنه فيازم 

مثله / فى القدرة » فان القادر قادر بقدرة قدعة » فان استدعى العجز قدم المعجوز عنه 


وجب أن تستدعی القدرة [ قدم المقدور 


فإن فيل : القدرة ليس معناها غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والاحداث » وذلك 
لا يستدعى قدم المقدور » قيل : والعجز لا معبى له الا عدم القدرة على الاحداث وذلك 
آیضا لا پوجب قدم شىء ما » لا بل أولى » فان وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه 
بعدم الاستدعاء ار ۱ 


. قارن حدیث عبد الجبار عن العجز فى المغى ۲۵۰۳/4 وما بعدها‎ )١( 
قارن نقده هذا الدليل هنا وفى الأبكار ۱۱۹۹/۱ ) ب بنقد ابن رشد له من الناحیتین الشرعية والفلسفية فى مناهج‎ ) ۲ ( 
وان أنى العز آیضاً فى شرح الطحاوية‎ ۱۳۷ - ١4/١ وابن تبمية من وجهة نظر سلفية فى الموافقة‎ ٠٠١ - ١و9 الأدلة‎ 
وان عر من نظرة صوفية فى الفتو حات ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ بل ومن وجهة نظر كلامية أيفاً عند السعد التفتاز ای‎ ۲۸ ۰ 
ثم انظر محاولات الدفاع عن هذا الدليل عند متکا‎ ٠٠١ فى شرح النسفية ۰۲۲۲ ۲۲ والطوسى فى شرحه على الحصل ص‎ 


۴ 
۱ كالشهر ستای فى ماية الأقدام ۱ ¬ ٩۸‏ وعند متكل معتزلى كالقاضى عبد الجبار فى الغی off‏ لوا ۰ ۲۲۸۷ ) 
YAR‏ .۰ 
(۳) ف الأصل « عجز قدم معجوز عنه » . (؛ ) زيادة ليست فى الأصل . 


سے 0 مه 


المسلك الثانی : هو آم قالوا : الطریق الوصل إلى معرفة الباری - تعالى -. ليس إلا وجود 


الیحادئاث )لضرورة افتفارها إلى مرجح بنتهی الامر عنده » وهی لا تدل عل أكثر من ا 


وهو أيضا ما لا يقوى ؛ فإن حاصله يرجم إلى ننى الدلیل الدال على وجود الائنین ؛ 
ولا بد فيه من الاستناد إلى البحث والتفتیش » وذلك غير يقينى على ما لا يخي . ثم ولو قدر 
ادتفاء كل دلیل فذللگ ما لا یکی من رام دی الدلول ؛ لجواز وجوده فى نفسه وانتفاء 
دلیله . 

فا لصو اس فى هذا البات 
ن يقال : لو قدرنا وجود الإهين لم یخل : اما أن يشتركا من کل وجه › أو یختلفا 
5 و11 او رکا من عه دون وه فان عان الأول فلا ند ولا کرو وان كان 
الثانى فلا محالة أنهما لم اچ ولاق میا تال که متا 
عليه من الصفات ۰ وإذ ذاك فأحدهما لایکون إها . وإن كان الثالث فعخصیص ما به 
الاشتراك ا به الافتراق 1 ۴ و احعل منهما » أما أن ستل اليه ۲ ال حار ج عنه 
فان استند اليه فإما أن يكون ذلك له بالذات أو بالارادة » لا جائز أن یکون له لذاته ؛ 
والا لوجب الاشتراك فيه ؛ لضرورة أن المقتضى له فيهما واحد .ون كان ذلك له بالارادة 
استدعى [ کونه متحفقا(۳] وموجودا دون ما خصصه وهو محال . وان كان ذلك مستندا 
د حار ج از م أن 1 يستندا ۴ وجوم‌ما ۲ ] كل واحد عل صاحيه 4 وهو متشع 4 وم كونه 


3 ۳ ۳ 
متنعا فيازم أن يكون [ كل منهما مکنا ] وجوده » وهو محال . 


سمس سيد سی 


60 قارن پعرض الثمر ستانى لهذا المسلك فى ماية الاقدام ص ۳ ودفاعه عنه فى ٩۸ - ٩٩‏ وبعرض القاضى عبد اپار 
المعتز لى لهذا المسلك ونقده له رف المغى 4/4 7م - ۳۲۷ ) و نقد املف له فى الأبكار ۱ ب ونقده الفكرة الى غقوم 
علها وهی و بطلان المدلول لبطلان دليله » فى الأبكار أيضاً ۳۷/۱ ب - ۳۸ ب . 

( ۲ ) هذا السلك اشتار هنا قريب من دليل الکعہی الذى ینتمی فى الأصل إلى الکندی كا آشرت آنفا - قارن بالفی 
۸ ۲۰۱ ۰ ۳۱۹ - ۳۲۰ حيث یعرض دلیل الكعبى وینقده » و بالایکار حیث ینسب هذا الساك استار هنا إلى 
الفلاسفة ویضعفه » ويازع إلى الاعناد على الدلیل النقل فى هذه السألة متابعا فى هذا م بعض الأصعاب » ( و لعله 
يقصد الرازی - انظار فشر الدن الرازی وآراژه ص ۲۳۵ ) « وسذاق المعتزلة » وهو یقصد الجباى ومن تابه 
كعبد الجبار وی الحسين البصری - انظر الغی ۲۲۸/۲ ۰ ۳۲۹ والمعتيد لأی الحسين البصری ۸۸۹/۲ - ۸۸۸ وانظر 
أيضاً فى هذا شرح العقائد النسفية ص ۲۳4 » وموافقة صميح النقول ۰۱۰۱/۱ ۱۹۰ . 

( ۳ ) هذه المواضع الثلاثة محوة تماما فى الأصل أ كلها معتمداً على السیاق » وعل الأبكار ( 50/9 ا؛ ۱۹۸ ب). 


نت 6 مت 
mre ۳۰‏ مماية ارام 


۳ب وأيضا فانا لو فدر زا وجود امین 1 وقدرنا جود حادث ) اما أن لس ررك ف وجوده / 


ا 


إليهما أو إلى آحدهما : لا جائز أن يستند إليهما » فإنه إما أن يضاف حدوثه بكليته إلى 
کل واحد منهما بجهة الاستفلال 2 د يكون مضافا لیهما على وجه لو قدر عدم آحدهما 
يكن موجودا » فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الاحالة » ثم يازم إسقاط تأثیر آحدهما 
تشن ده شرف قاط ارم رم ار ولاك رقف یا بان اع 
لاستحالة الجمع [ بين ] التأثیر واستقلال آحدهما . وان كان القسم الثلی فهو محال آیضا؛ 
فان إيجاد كل واحد منهما ليس إلا بالإرادة والقصد لا بالطبع والذات ؛لضرورة کون الوجود 
الشروض حادثا كما سنبينه ؛ وإذ ذاك فيمتنع قصد كل واحد منهما إلى الإيجاد لتعذر 
له زب مقر تمه ارم إلى بعض الایجاد لتعذر وقوعه به » وعلى هذا متنع وقوع 


الایجاد لتعذر وقو ع قصد مما » وقد فرض وقوع الإيجاد" . 


۳ | 


ولا جائز أن يقال : ما المسانع من أن یقصد كل واحد منهما مشار كة الآحر ؟ لأن القصد 
ا للمشارکة انف القدرة ء أرق نفس الفعل :فان كان الأول فمستحیل » ذ القدرة 
الاية غير مخصصة له“ ولا أفضى إلى التسلسل » فلا یتصور فصد الشركة فیها . وان كان 
الثانى فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشدرك فيه » وقصد الشترك فيه یعی 
أن يكون مضافا فى الایجاد والاعداث إلى آحدهما على وجه الاستقلال » من غير أن يكون 
ار شین ان متفر تفت بل اقا عق الهو ینم 


لکوم‌ما مثلین 6 وذلك يفضى إل القول بانتفاء الحوادث وهو میحال(0) 


(۱) ف الاصل (ق) . (۲) ىل ۰۱۹۹ وما بعدها , 

(۳) فى هذا الدليل ملامح من استدلال ابن رشد بالآية الکر مة ( . . إذا نذهب کل له ما خلق ) القاثم على وحدة الفعل 
الامی » ويعتبر قريبا مما مال إليه الآمدى فى الأبكار من إيثار الاستدلال القرآ فى على الوحدائية » قارن هذا ما برویه عبد 
الجبار عن شيوخه من العاز لة فى الغی 7510/4 -- ۲۱۹ > وها عند الرازى فى تفسيره ( انظر فخر الدين الرازى الزرکان 
5 ) والشهرستانى فى بباية الاقدام ٩٩ - ٩٩‏ , 

(4 ) ف الأصل « مخصوصة له» . 

(ه ) قارن هذا الاعتر اض ماق المغى ۲۰۸/4 6 ۲٠١‏ . والكلام هنا غامض , 


ی كك 


» قیل : فل صادفا ف العالم حبرا وشرا / و کل و احد مهن يدل عل مر دد له‎ EE 
ولا وعدا لَه أن رك الشر يه یکون مر ید لاخیر 4 و کذا بالعکس 4 واعتلاف المرادات يدل‎ 


فلنا : الاستدلال على وجود الاله إنما هو مستند إلى الجائزات » وافتقارها إلى اارجح 
من حيث هی جائزة ولا اختلاف بينها فيه » والفاعل ها إنما پریدها من حيث وجودها › 
والوجود من -حيث هو وجود خير محض لا شر فيه » وهو ما / یقشع مرادا للباری - تعالى . 
وأما الشر من حبث هوشر فليس هو مُستَیدا إلا إلى احتلاف الأغراض » أو إلى قول الشارع : 
افطل آو لا تقغل 6 ا رودب كرف ق فاد لین الث 
ما هو [ شر ]© ذاتا يطلب حدوما ولا عدمها حتى يقال ان ما اقتضاه يجب أن یکون غير 
ما اقتضی نفس الخير . ثم لو قدرنا أن ذلك ما يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة » لكن 
لا رو فى التتحكم بدعوی انتسابه فى الإيجاد إلى غير ما نسب ایجاد له » بل لا مانع 

من أن يكون ایجادهما بایجاد موجد واحد » إلا على فاسد أصل ال پالصلاح والأصلح 
وتحسين الفعل لذانه وتفبيحه » ساك وجه إبطاله إن شاء الله , 


ا 


وهذا آخر ها أردنا ذکره ههدا » والله الوفق لاصواب 


تسس هیوست دس سح ار اه تحت خفن : 


١ (‏ ) انظر هذا السؤال الهام و الاجابة عله فا یل : 

| - ما سبق ف هذا الکتاب عند الکلام على الارادة رل ۱۳۰ »ب » » ص ۷ه 5٠‏ , 
ب - عند الفزال فى الأقتصاد ص 48 . 
م - عند الشبرستافى فى « نهاية الاقدام ۲۰۳-۲۵۰۱ , 

د - عند البافلای فى ر امهید م5 - ولا » . 

ه - علد البغدادی ف « اول الدين » ص ۸۳ - ۸٩‏ . 

و علد ابن رشد فى و مناهج الآدلة م ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۲۳ ۲۰ . 

ز - عند الفاراف فى « عیون السائل » ص ۸ . 
سح - عند أبن سینا ر النجاة ۲۸4 - ۲۹۱ » . 

ط - عند أبن ثيمية فى « الفرقان » ۱۲۰-۱۰۹ . 

ی - عند عبد الجبار العز ل فى ( الغی) ۰۱۱۳/۸ ۲۱۵ . 

( ؟) ف القانون الحامس ص ۲۱۲ وما بعدها . (9) زيادة ليست فى الأصل . 


حت 10:0 عد 


۱/۹ 


البتانونلابع 
ابطا ابی وی _-تعالى - او 
ی كاين 


(1) فى بیان ما يجوز على الله تعالی 
( ب ) فى بیان ما لا يجوز عليه سیحانه 


القاعدة الاولی 


فى بیان ما يجوز على آله تا 


وقد آطیفت الا شاعرة 2 وغبرهم من اهل الحق 6 عل جواز روية البارى عقفلا » ووقوعها 


شرعا . وأجمعث الفلاسفة ۲ » وجماهير العتزلة(۲ » على انتفاء ذلك مطلفا . 


ومن أهل الضلال من فصل وقال : إنه يرى نفسه" » وإئما عتنم ذلك على غیره») 


ا 


والواجب اليداية بتقديم النظر ف طرف الجواز العقلی ولا 4 ثم ۴ وفوعه شر عا ا 


وقد سلك العکلمون فى ذلك » من أهل الحق » سالك لا تقوی : 


السلك الاول : 

هو ما اشتهر من قولم : الرژية تععلق بالوجودات الختلفة کالجواهر والاعراض ‏ 
ار تاه أ مهم وا او یا لم ل ی دا ورد VBE‏ بان وان توت 
الوجودات » وأما ما سوی ذلك » مما يقم به الاتفاق والافتراق » فاحوال لا تتعلق ما الرؤية » 
لكونها ليست بذوات ولا وجودات » وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود » وجب / 4ب 


OS go ee بالنارع لكر دحوالا‎ a أن‎ 


(۱) هذا هو آلشپور عنم وانظر الاشارات ۸۳۵/۳ » 44۰ ولكن يقرر أبن سينا جواز الزؤية « بالبصر الأخرءى» 
فی شتام :ر سالته ( فى القوى الانسانية و درا كاتا ) = ضمن مجموعة نسم رسائل - ص 9" ۰ ۷۰ . ۱ 

( ۲ ) انظر فى موقف المعتزلة ونفيهم الرؤية المغى ۳۳/۲ - ۲٠١‏ > شرح الأضول الخمسة ۲۷۷-۲۳۲ , 

(۳) ف الاصل ( بتفسه ) . 

( 4 ) وانظر هذا الر ی والرد عليه ق الفی ٩۲ = ٩۰/4‏ وينسبه الجويى فى الار شاد ۱۷۰ بت ى اضول - الاين 
٩۸ ۷ ٠‏ إلى البغدادين من المعتّزلة وانظر أیضاً الاقتصام وم » رالأبكار 1۱۲۰/۱ ... 

ره فيا تعلق بالوقوع الفملى انظر الأيكار, ۱۱۲۰/۱ ۱۳۱ سح کی ا 

)٩(‏ القول يأن مطحم الرؤية هو الوجود پنسبه عبد الحبان فى ای ۸۵/6 ا عل له من ا و 
يقصد الأشعرى» انظر اللمع ۱۷ » 8" والإبانة ۱۸ ۰ ۱ وقال ابن كلاب والقلانسى بأن ا القيام. بالذات ( أصول 
لین ٩۷‏ » والابکار ۱۱۲۳/۱) وينقد صاحب النی هذا الرأى أيضاً فى ۱۸۰/4 - ۱۸۳ ویصوغ البددادی‌فکر فالاشعری ست 


ON i‏ عم 


7 1 ۰ 
ومن نظر بعين التحفیق علم أن التعلق به منحرف عن سواء الطریی) 


وذلك أنه وان سل جواز تعلق الرواية بالجواهر والأعراض » مع امكان النزاع فيه › 
فهو ليا معدالة إما أن يكون ۰ ن العترف تالا حول 4 أو وال دنميها ۲ ادا کان من القائل 
۳ فالوجود الذى هو متعلق الروية حا انل وان يكون هو نمس الموجود يذ زائدا عليه 2 

و الا کان سال E‏ عن آن یک ون 3 تعلق الر ورة 4 وإذا كان هو نفس ا موجود ولیس بزائل 


على الزات وال" دك من بیان الاشتر اك بين الذوات الموجودة شاهنا وغائبا والا فأ" يلزم دن 


۶ 


جواز تعلق الروبة ا الختلفین جواز تعامها بالآخر 4 ولا يخى ان ذلك مما لا سبيل اليه € 
وال" كان الباری مک اشاركيه الممكنات بذواما ف حقائةها »۾ وهو متعذر ۳( 8 


ثم ولو قیل : ليس متعلق الادر ال هو نغس الوجود » بل ما وقع به الافتراق والاختلاف 
بين الذوات » كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة 9 ۰ لم يجد فى دفع ذلك مستندا غير 
الاستناد إلى محض الدعوى . وليس من الصحيح ما قيل فى دفعه من أن الإدراك أخص من 
العلم » والعلم عند الخصم ۶ لا يصح تعلقه بالأحوال على اما( » فيمتئع دعوى تعلق ما هو 
الاخ با ؛ فانه لا يلزم من انتفاء تعلق العم بثبىء على حياله » وان كان أعم » انتفاء 
تعلق الأخص به » اللهم الا أن يكون الأعم جزءا من معنى لان او و 
به من جهة ما اشتمل عليه من حقيقة ما تخصص به من العنى العام؛إذ هو نفس حقيقة 
8 1 من تعلقه » وهو تناقض . أما ان كان الأعم کالعرض العام للأخصض ۳ هو داخل 

فى معناه : لک 


3 تعلق المتعاق لیس إلا من جهة خصو صه ؛ لا من جهة با يتضمنه من المعيى 


= فى کتابه ال الدین ( ٩۸‏ ۰ وه ) 3 جدها عند الجويى فى صيغة أخرى (الارشاد ۱۷۷) وينقد ابن رشد 3 
ای ۰۷ ۱۸۹ ) وينقد الرازى فى « العام » ص 4ه - 50 طريقة البغدادى ثم يلجأ إلى السمع متابعا 
المائر يدى » وكذا فى المحصل ۱۳۸ والأريعين ۱۹۸ ۰ ددم هذا نجد بعص الاتر يدية يلجأ إلى طريقة الى الحسن ( انظر 
شرح النسفية دی زا طريقة الأشعرى فى الاقتصاد ۳۸ » 4" ؛ ولكنه ينتقدها ب القسطاس ولا » 
¥ والمعارج م١‏ ده 

( ۱ ) قارن بالابکار ( ۱۲۳/۱ ب) . 

( ۲ ) هذا النقد يتجه إلى الجويى الذى قال بالأحوال » وقال أيضاً عخالفة ذات الباری لسائر الذو ات ( انظر ما سبق 
ف ۰۱۶۸ ب ) وانظر الایکار ۱۳۱/۱ ب وماية الأقدام ۱۰۹۰-۱۰۷ »2 ۲۱ . 

( ۳ ) قارن بالغی ( ۸۳/4 ۸4 ) والار شاد الجوبی حیث ینسب هذا إلى البشمية مهم ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ . 

(4) راجم ما بق عن أب هاشم و أحوائه و ونانلا قية نوما شاد 


ست م۱ 2 


0 


العام » فلا مانم 0 
حياله . 


ن يكون تعلقه بالثی على حياله » وان كان تعلق العي العام به لا على 


3 ولو قدرنا امتناع تعاق الأخص بالشی على حياله » لضرورة امتناع تعلق الأعم به 
على حياله »> فحاصله / إما هو راجع إلى مناقضة الخصم فى مذهبه » وهو غير كاف فها برجم ۱/۵ 
إلى الاستةلال بتحصيل المطلوب » لضرورة تخطئة الخصم فیما وقع ستندا له » وهو من 
حصائص مذهبه . وهذا لواعترف بخطئه فها ذهب إليه لم بك ما قبل مثمرا للمطلوب 
ولا لازما عليه » كيف وأن ذلك وان كان مناقضا 2208 اا2 ا 
لضرورة منعه من تعلق العلم ما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله » فهو غير لازم فى حق 
غيره » اللهم إلا آن یکون قاثلا عقالته » وذلك مما لا سبیل إلى دعوى عمومه . 


وان کان من الفائلین بنی الاحوال » فما وفع ده الاحعدلاف بين الذوات حر 
لا مانم من آن يكون من جملة الصحح للرؤية » لکونه ذاتا » وإذ ذاك فلا يازم منه”" جواز 
تعلق الروية بواجب الوجود إلا أن لبون آن ۳ كان مصححا لاروية ۴ باق الذوات منحقق 


11 حن واجب الوجود » وهو متعدر : 
ولا تخبل بعص الأصحاب زی هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهاً آنجر ففال 


إن الجواهر والاعراض متعلق الروية » ولا محالة أن بینهما اتفاقا وافترافا فمتعلق 
الرؤية ومصححها ما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق » أو هما معا : لا جائز أن یکون الصحح 


(۱) ف الأصل (من) . 

(؟) الضمير لصاحب هذا المسلك » ارجم التفصيلالوارد فى أول ل ٩4‏ باص ۱۱۰۰۱۵۹ قارن نقده هنا ما 
فى مناهج الأدلة ۸۹ ۱۹۰۵ وناية الاقدام ۳۰۳-۳۰۸ 1 

(۲) ف الاصل (من ) . 

( 4 ) هو الشهرستای انظر تباية الأقدام ۳۰۷ » ۳۰۸ ( على أن الرازی آیضا قد سبق بنقد هذا اللیج فى الأر بعين 

۱ - ۱۹۸ المحصل ۱۳۷ - ۱۳۸ على نحو يختلف عن نقد الآمدى له هنا وىأ الأبكار ۱۲۰/۱ - ۰۱۱۳۱ ب) 

غير أنه يشير هناك إلى أنه ( معتمد القاضی الباقلاى وأكثر اتمتنا ) فلعل الفكرة للقاضى والصياغة الشبر ستانى إذ تؤكد ذلك مقارئة 
الغاية بنهاية الأقدام . 


لدم ۱٩|‏ س 


۱ س غاية الرام 


۵ب 


ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط؛ إذ الصحح يكونف الجملة مختلفاء والحكي الواحد 
فى العقولات يستحيل آن تكون له علل»خدافة أو آن يكون المعلول ع منه . فب أن يكو نالمصحح 
ما به الاتفاق فقط > وما تخيل الاشدراك فيه بين الجواهر اعرا ليس إلا الوجود 
والحدوث لا غير » والحدوث لا یصلح أن يكون هو المصحح لتعلق الادراك بالشیء ؛ فإنه 
قد يدرك لا فى حالة حدوثه » كيف وأن بعض الجواهر وبعض الأعراض حادثة عند الخصم 
[ و )0 ۹ يتعاق ما الادر ال ۳ فيمتنع أن يحون هو المح ٩‏ 4 ثم إن معی الحدوث لبس 
إلا كون الى مو جودا بعك العدم آی لم يكن فکان ۳۳ أنه مأ لا یم وجوده دنفسه 4 و کل 
هذه / سلوب وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك ما » فب أن يكون المصحح للإدراك 


نما هو الوجود فقط » وواجب الو جو د مو جود 6 فوس القول بجواز تعلق الا در ال 4.4 ۲ 


5 )۳( ۰ ۰ 5 ۰ 5 : ۳ عام 5 
وهذا الاسهاب أ مما لا يشى غلیلا » إذ القول بان الرؤية لابد ها من مصحح » 


ما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه » فلا معنى لحصره فما اختلفت فيه القوابل 


0 03 2 8 
واتفقت » بل جاز أن يكون الفاعل آمرا خارجا » وسواء كان تأثيره وفعله بالطبع أو 


الأرادة ¢ وی ذلك فلا بك من آن یتین تحفق مشاه فى جانب تعاق الروية بواجب الوجود 


حى يصح )2 "كيت وانه لا ل2ہ ذال جرد حفن الفاعل مع تعذر القابل » وضلا قالت 
الخصوم من الإلحيين : إن العقل لنفوس العالم [ علة ]فاعلية » والمعلول متوقف على اعتدال 
السادة ومیشها لقبوله”" » فلا بد مع الاشتراك فى الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة > 


ثم ولو قدر انحصار الفاعل فيا وقع به الاختلاف والاتفاق فى القوابل » فلا عتنم أن يكون 


(۱) «الواو» ليست بالأصل . 

(؟) فعا ری ومالا بری من الأعراض عند المتز لة أر جع للمغى ۸۳/۵ » ۸4 . 

(۳( آسپب الشهرستاق فى عرضه لطريقته وفضلها على طرق‌الاصاب ( نماية ۳۰۷ ) ون كان هو شخصيا لا پطمتن 
لپا كل الاطمتنان » انظر نباية الأقدام ۳۹۹ . 

( 4 ) كتب الناسخ هنا أولا كلمة ( فها ) ثم ضرب عليها وکنب ( 3ما) . 

( ه ) زيادة ليست بالأصل . 


٩ (‏ ) انظر ما سيأق عن فكرة المقل الفعال فى ۱۱۲ | وانظر نقده ها ق الأبكار ۱۱۸۹/۲ ۰۱۱۹۲ 


س ۱٩۲‏ س 


3 
ما وقع به الافتراق له مدخل ی التاثیر » والقول بان الحکم الواحد العقلى لا یکون له 
علتان » ولا يكون آء من علته » فيلزم عليه تعلق العلم عتعلقاته » فإنها مختلفة من الواجب 
والجائز والمستحيل مول جاه أن لا نجد معبى واحداً وقضية متحدة یقع ما الاشئراك بين 


هذه الأقسام الثلاثة . فان كان لابد وآن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين 


القوابل » فيازم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا » والمعلول متحدا » لضرورة عدم الاشتراله 


ی معی واحد کما بیناه(" . 


لم إن العلول ]ما یکون أعم من العلة - عند القول بتعددها - أن لو كان العلول فى 
نفسه واحدا لا تكثر فيه » أما إذا كان متعددا بتعدد محالّه ومتعلقاته فلا » إذ لا مانم من 
أن يكون كل واحد من العلتين الختلفتین يؤثر فى أحد”" العلولین دون الآنعر ‏ ولا يترتب 
معلول كل واحد على العلة الأخرى ۰ کیف وان هذا القائل / هن يجوز صدور المختلفات 
عن الواحد » فما بال الواحد مما عتنع صدوره عن المختلفات ؟ وما الذى عکن أن يتخيل 
فارقا بين الصورتين وقادحا بين الحالتين ؟ 


ثم إن هذا القائل إن كان من یعترف بان الوجود هو نفس الوجود(*) > وأنه لیس 


بزائاد عل ذات الموجود 4 وله مودالة أن الذوات مختافة 4 ولا حصن من الاعتر اف بکون: 


الخصص مختافا » وعند ذلك فلا يازم من جواز تعلق الرؤية باحد الختلفین جواز تعلقها 
بالآخر . وان كان من يفول بکونه زائدا على ذات الوجود » فاما آن یکون وة مطلقة 


£ 4 
مت رکة » أو أن يكونلهتخصيص بکل واحد من الذوات .فان كان الأول فمحال أن یتعلق 


(۱) فى الأصل ( إلا ) وهو خطأ » راجع ما مر فى الصفحة السابقة » والأبكار ۱ ب . 

(؟) قارن بعيد الجبار ی « شرح الأصول المسة ۲۷۵ و حيث يجوز اختلاف المصحم وقد أشار الشبر ستانی إلى مسك 
الم لة بذا فى م اية ٠٠۹‏ » ۰ وراجع ما سيأ عن هذا فى ل ۰۱ وانظر أيضاً الرازى فى ( الأربعين ۱٩۳‏ - 
۰ والمحصل ٩٩‏ ۰ ۱۹۷). 

(۳) ف الاصل ( احدى) . 

(:) ارجم لما سبق فى ۰۱۱۷ ۱۸ب وفارن ما ینسبه لشهرستاف ما فى نباية الأقدام ۱۷۹ ۰۱۷۹ ۰۲۱۲ 
۳ وانظر الار بسن لرازی ۱۹۳ . 

() هو رأى الشهر ستانی فعلا ( ایة الأقدام ۸ ) وهو الرأى السائد لدی الأشاعرة ( الأبكار ۱۳۰/۱ ) آما 
الاعتر اض الذى پورده الامدی على الشبر ستانى فینسبه الأخير إلى المعتز لة ( نباية؟ه" ) وهو بوجد أيضاً عند الر ازىف احصل 
۷ والأربعين ۲۰۰ - ۲۰ . 


ب 1٩۷‏ سب 


۱/۳۹۹ 


۲ب 


به الإدراك . وان كان الثانى فلا حلاف فى تغایره » وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه 
الحوادث فى أمر زائد على نفس الوجود » والا لما صح القول بالتغاير » وعند ذلك فإما 
أن یکون") الوجود متعلّق الرؤية أو مصححا ها مع قطع النظر عن المخصص »فهو ممتنع. 
وإما أن [ لا ]۳ يكون مصححا إلا بالنظر إلى الخصص » فلا مانع من جعل الخصص 
من جملة المصحح » ولا مهرب منه . هذا ان أريد به الفاعل . 

وان أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقبقته لا يجب أن يكون هو فى 
نفسه ه:عحدا » کما فى تعلق الم عتعلقاته 1 ٹم إنه لا حلاف ف جواز تعدد المقبول واتحاد 
القابل ؛ اذ الي الواحد قد بكرن قابلا للكية والكيفية والاضافة وغیر ذلك من الأعرافن 
مع اختلافها . وإذا لم یبعد اتحاد القابل وتعدد القبول لم یبعد اتحاد القبول وتعدد القابل 
آیضا . ثم إنه إما أن یکون وجود الوجود [ الذی ]هو المصحح هو نفس الوجود أو زائدا 
عليه » وعلى كلا التقديرين فيازم التعدد فى المصحح كما سلف . 


وإن أريد بالصحح الغاية فهو »إن سومح فيه » فلا معنى لحصره فيا وقع به الاتفاق 
والافتراق فى القابل أيضا > ثم يازم عليه تعلق العلم بمتعلفاته / کما اسلفناه ولا محیض 
عنه . ون أريد به ما هو کالذانی فلا یخی أن قول القائل : ما وقع به الاتفاق والافتراق 
بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك » تضليل وید عن واضح السبیل . 
كيف ويلزم عليه أيضا تعلق العلم عتعلقاته كما سلف . 


ثم ولو سلم أن ما وفع ده الافتراق لا یصلح آن یکون ممصا » فان المصحمح لايد وان 
يكون أمرا مشتر كا » فلا بل هن بیان ار لا کل الا الوجود 2 والا فمع جواز القول 


باشتراكهما فى معی آخر غير الوجود فیجوز أن يكون هو" الصحح أو داخخلا فى المصحيم” 


(1) فى الأصل ( مصحح الوجود ) وكلمة مصحح زائدة لا ل ها . 

(؟) ف الأصل ( المصحح ) . 

(۳) ف الأصل ( فإما أن يكون ) و بهذه الزيادة مع ابدال الفاء واوا تستقي العبارة . 
(4 ) زيادة ليست بالأصل . (0) ف الأصل (فى) . 
(1) ف الأصل ( هذا ) , 


(۷) قارن ماق الأربعين ۱۹۰ - ۱۹۷ إذ يعر ض على دعوى الحصر بعدة أوجه . 


= ۱ سا 


وعند ذلك فلا پلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود » لجواز أن یکون الصحح غير شامل 
له ) اما فى الوجود 4 وذلك لا دليل عليه غير البحث وا وهو م لايرق إل ذروة 


الف بل لعله ما يقصر عن افادة الغلن والتخمین 1 


کیف ران ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس [ إلا ]( الأجرام ۳ قام با 
دون الجواهر التى عنها تکون الأجرام » بل أخص من ذلك فإنه لا يسم تعلق الرؤية بکل 
جرم وكل عرض » بل بعضها ما لا تتعلق الرؤية عنده به » كما فى اراء والطعوم والأراييح 
ونحوه" » وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الأجرام [ والأكوان“ ] فلا محالة أن الأجرام عند 
أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين فصاعدا“ » ومع قطع النظر عن التأليف فالقول 
بتفهم معنى الجرم محال » والتأليف لا محالة عرض وبینه وبين الأعراض مجانسة ما 
واشترالك فى معنى ما » وعند ذلك فلا مانع من آن يكون الصحح للرژية هو ذلك المعنى » 
ومع القول به فلا سبيل إلى تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات 
و 


م إنه لو در آنه إلا مشتر لك إلا الوجود وله رد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس 


للوجود الذى هو متعلق الرؤية شاهدا حتى يازم تعلق الرؤية به » وذلك ما يعز وبشق جدا" . 


(۱) يؤكد البغدادى فى أصول الدين 48 أن طريقهم لتحدید المصحح هو السبر وقد مر بنا ( ف ل١١‏ | ) رأى 
الآمدى فيه . وهو فى الأبكار يقول أنه حتى بالسر لا ينحصر المصحح فا ذكروه ۱۳۰/۱ ب وحافظ على موقفه 
المهمجى من السير وينقد اعماد الأشاعرة عليه , 

(؟١)‏ زيادة ليست بالأصل , 

(۳) قارنه بالفی ۸۸/4 - ۸۸ ۰ ۱۷۹ - ۱۸۱ وشرح الأصول اللمسة ۲۷۹-۷۲۷6 ۰ مقالات الإسلاميين 
۲ - 4۸ ء وانظر فى الاعتر اض المثر تب على ذلك نباية الأقدام ووم ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹ , والأبكار ۱۱۲۳/۱ 
۵۸ب ۰ [مزا. 

( 4 ) فى الأصل « والاجرام » صصحته اعدا على ما تعطیه المراجع الذ كورة فى التعليق السابق . 

() هذا هو رأى الأشاعرة فى معی الجسم » قارنه ما فى المبين ۱۳ ب والأبكار ۱۱۲۸/۱ والمحصل ٩۳‏ وانظر 
تعر یف 2 سينا فى النجاة ٠١٤-٩۹۸‏ ورسالة اطدود ضمن نسم رسائل ۸۷ وانظر الآراء المختلفة فى معناه ی مقالات 
الاسلامپین ر ۲  -‏ » » وتر جيم أساليب القرآن ۰ AI‏ 


. ارجع لا سبق فى ل 4+ ب = ص ۰۱۵۹ ۱:۰ وانظر الأبكار ۱۲۸/۱ ب‎ )٩( 


لب 0 سے 


۱/ ۷ 


وق او عله غ أذ فيل ر م ل ار ا ول ا ل مان 
ولا بانفعال » وما هذا حجه فى تعلقه فلا مانع من تعلقه : وصار که حكم العلم من 
غير فرق( 

وأعلم أن هذه الطريقة - مع احتياجها إلى تقرير معنى التأثير » وحصر الوانم بأسرها 
ونفيها" - مما لا حاصل لا » وذلك أنه لا يخى أن تعلق الثی بغيره ليس مما ینم بانتفاء 
التأثير وزوال المانع » بل لابد من بیان الصلاحية للتعلق بين التعلقین ولو انتیی كل 
ما يقدر من الموانع » وعند العود إلى بیان الصلاحية والقبولية برجم الكلام إلى الوجود 


وتصحصی‌حه للتعلق » وقد انتهی القول فيه . 


فإذًا التحقيق فى إيضاح الطریق يتوقف على بیان معنى الإدراك والکشف عن حقيقته › 
فنقول : الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل فى الدفس 


الثی ء المعلوم من جهة التعفل بالبرهان أو الخبير 5 وا یدل التفرقة سين کون الصورة 


معلومة للنفس ۳ قطع الدظر عن تعلق الحاسة الظاهرة ہا ودين کوما معلومة مع تعلق الحاسة 
با » فد هذا الکال الزائد على ما حصل فى النفس بكل واحدة من الحواس هو المسمى 
إدراكا كما مضی۲۳ › وقد بنا أن هذه الإدراكات فما مضى ليست بخرو ج شىء من الآلة 
e‏ ۾ ۶ ۰ 35 ف ۰ 0 0 وإض 1 
الدراكة إلى المی المدرك 0 ولا بانطباع صور ۵ الدر له ها ه و اما هو حيو بمخلف»ه الله دعالى 
ق تلف الحاسة » وقد بیتا أن اليتية الخضوصة لشت بشرط له کما مضی ويل لو علق 


ا مس وحم 


( ۲۱ أصل هذا الاستدلال فى ر« المع 0 - ٩۳‏ والإبانة ۲۰ » وزن كان اللمهر سای ينسيه إلى الاسفر ائیی ( مایة 
الاقدام ۲۰ ۷ ) وعليه اعماد الفز ای فى الافتصاد ۳۸ ۰ ۳٩‏ وقد نقده عبد الجبار المتزل فى الفی ۱۸۸/۸ - ۱۹۱ 
۲ - ۱۹4 وق شرح الأصول الخحمسة ۲۷۵ - ۲۷۷ . 

( ۲) انظر فى موانع الرؤية واخلاف ف تحديدها بين الأشاعرة والمعنز لة الغی ۱۱۸/4 - ۱۳۲ والارشاد ۱۷۸ - 
۰ و الابکار ۲۱ اب . 

( ۳) قارن بشرح الأصول الخمسة ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ والغی ۳۳/4 - ۳۸ وپالغزال فى الاقتصاد 4۰ - 4۲ ومعارج 
القاس ۱۳۰ - ۱۸۰ حیث نجده پستخدم بعض ألفاظه) هنا » وانظر تفسير الرازی للإدراك فى العام وه » ٠١‏ والاربمین 


۰ ۰ والمحصل ۱۳۷ وقارله بابن رشد ف الناهج ۱۰-۲ والابکار ۱۳۲/۱ب»وماسیق من‌هذا الکتاب فى لوه اپ . 


(4) راجم ما سبق فى ل وه ۰۱ ب »> وانظر فى اشتر اط المعتزلة البنية الخاصة والرد علهم « تر جیح آسالیب 
الفر آن » لابن الوزير ۱۸۹۱۷۱ . 


— ۱ س 


لله ذلك الى فى القلب أو غيره من الاعضاء لقد كنا نسمی ذلك مدركا" » واذا 
جاز أن يخلق الله تعالی فى الحاسة زيادة کشف وبیان بالسبة إلى ما حصل ف النفس » 
فلا محالة ان العقل لا يحيل أن یخلق الله تعالى ‏ للحاسة زيادة کشف وایضاح بالنسبة 
إلى ما حصل فى النفس من العلم به » و[ آن ]0 تسمی تلك الزيادة من الکشف زدراکا ‏ 
والجاحد لذلك شهار ج عن العدل والانصاف » منتهج منهج الزیغ / والانیعر افن(۳) ۱ ۷ اب 


ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أنى الحسن فى قوله : إن الإدراك نوع 
مخصوص من العلوم » لكنه لا يتعلق إلا بالوجودات( > وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز 
آن يخاق الله تعالى ‏ فى الحاسة البصرة » بل وف غيرها » زِيَادَة كشف ا 
على ما محصل منه بالعلم القائم فى النفس » من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا » وذلك 
هو الذى مهاه هل الحق إدراكا . 


فالنازعة إِذَا - بعد تحقيق هذا العی وإيضاحه ‏ إما أن تستند إلى فساد فى امزاج > 


أو إلى محض | یوعد والعنئاد ٠‏ 


۰ 5 
وعلی هذا نقول جور أن بفعلق الا در ال پالادر ال والطعوم والاراييح والعاوم والقدر 
والإرادات وغير ذلك ما لا تتعاق به الادرا کات فى مجارى العادات( , وعا مداه پندفع 
مامپول به الخصوم 3 ويعدمدون عليه ويستئدون فى الإلزام اليه ؛ وهو قوفي :إن الروية تستدعی 


(۱) راجع ما سبق فى ل ١ه‏ ب- مها ء ثم قارن بمعارج القدس هم( و بالابكار ۱۱۲۸/۱ . 

(؟) زيادة ليست ف الأصل . 

(۳) قارن بالرازى ف « المعالى ٩۷ ۰ ٩۰‏ والأربعين ۱۱-۱۹۰ وبالغزال فى الاقتصاد +٠‏ وبالابكار ۱۳۲/۱ ب. 

(4) انظر كلام ای الحسن فى باية الاقدام .هم » والابكار ۱۲۹/۱ 1- ۱۵۱ ۱ - حيث يشير إلى مخالفة العتز له 
لذلك التفسير للإدراك » وال رأى ابن كلاب والقلائسى فيه - وانظر نقد كلام أب الحسن فى شرح الأصول الخمسة » ۲۰۲ 
وانظر ف المسألة بعامة حاشية الشيخ محمد عبده على العقائد المضدية ۱۵۷ » ۱۰۸ و 

(ه) قارن بالإرشاد الجويى ۱۷۸ - ۱۸۰ » وماية الاقدام ۳۰۷ ۰ ۳۵۸ والاقتصاد ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ الأبكار 
۱ | وانظر وجهه نظر المعتزلة فى المغى ۱۰۱/4 و فا سبق فى ل 5١‏ ب » ص ۱٣۰ = ١54‏ من هذا الکتاب . 


سے ۷ سم 


القابلة > والمقاباة تستدعی الجهة © والجهة توجب کونه جوهرا أو عرض » فإنهم لم یبنوا 
ذلك إلا على فاسد أصو م 
واتصاها بالمبصّر » أو انطباع البصر فى البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف » وذلك كله 


قد أبطلناه”" » وبينا أنه ليس الإدراك الا نوعا من العلوم يخلقه الله تعالى ‏ فى البصر > 


ی أن" الادراك بالبصر لا یکون لا بانبعاث الاشعة می ا! 


ن العين ٠‏ 


وذلك لا يوجب فى تعلقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا . كيف وأن هذا لا يسوغ من 
العترف من الخصوم بكون الباری- نعالى - يرى نفسه وغيره وألا کان البارى ‏ تعالى ‏ 
فى جهة » ولكان الالزام عليه منعكسا؟ . 

ا 


ومن الاصحاب من آورد ف دفع ذلك روية الانسان نفسه فى ابر آ۵* وان ۳ يكن ف 


مقابلة دفسه »© لكن به نظر » وهو ها لا يكاد يقوى » وللخصوم على ما ذکرناه محرالان : 
الخيال الاول : 


أنهم قالوا : ماذكرتموه فى إدراك البصر اما تعممونه بكل الإدراكات أو توجبون 
۱/۸ تخصیصه / بالبصر فقط ؟ فان قلثم بالتعمم فیلزمکم ع ا 
مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا » وذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول . وان فلت 


بالشخصیص فلاب من وجه الافتراق بيئه وبين بای الادرا کات وال فهو تحکم غ معقول. 


حي سس 


(۱) عن شروط الرؤية المانية عند العاز لة انظر المغنى ٠١/4‏ - ۱۱۰ وشرح الأصول الخمسة ۲6۸ - ۲۰۳ و انظر 
أيضاً اار ازی ف العال ۶4 56 وامحصل ۱۳۹ ؛ والأريعين ۲۱۲ - ۲۱۷ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ والاخد ( مختصر الظالب 
العالية ) ۱۳۰ ب . 

(۲) فى ل ٥۷‏ ۰۱ بء وانظر أيضاً فى إبطاله نباية الاقدام ۳۰۸ » واحصل ۰۷5 لالا ۰۱۳۸ ۱۳۹ وانظر 
ما مر قريباق ل ۱۷۷ ۰ والابكار ۱۳۲/۱ ب . 

(8) تجد هذا الإلزام لمن قال برؤية الله - تعالى ‏ نفسه دن المعتزلة ( وه البغداديون مهم كا مر ) فى الإرشاد 
۱ والاقتصاد وم والابكار ۱۱۲۳ ۱۳4 | » وحاولة دفعه عند عبد الجبار فى المغى ۱۷۹/4 - ۱۷۹ © وشرح 
الأصول ۲۵۰ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷ . 

(:) جد مثال المرآة هذا عند الغزای فى ر الاقتصاد » ۳۹ +٠‏ وقد زيفه ابن رشد ق « المناهج » ۱۸۷ ۰ ويبدو أن 
المثال قدم » ونقده أيضاً » انظر المفنى 55/4 » /ا5 وشرح الأصول ۷۵۸ » كا أن الرازى - وهو معاصر 
لابن رشد - ينقده فى احصل ۱۳۹ » والأربعين ۲۱۳ » ويتابع الآمدى هولاء ی نقده . 

( ۵ ) هذا الاعر اض فى مابة الاقدام ۱ ملسوبا إلى المعاز لة » وهو فى الغی ۱۳۸/4 - ۱۳۹ وذكره الولف 
فى الابکار ۱۱۳۳/۱ , 


= ۱۸ مت 


الخیال الثانی : 
آپم قالوا : لو جاز أن يكون مرئیا على النحو الذی حفقتموه لجاز آن یکون مرئیا 
فى دار الدنيا فى وفتنا هلأ ؛ إذ الموانع دن الثرب الفر ط والبعد الفر ط والحجب منفبة » 


فحيث لم يدفع انثماء الموانع لم يكن ذلك الا لکونه غبر مرئی فى نفسه( 


قلنا : آما الخيال الأول : فقد قال بعض الأصحاب'" : رنه ما لم يجز تعلق باق 

۳ ۲1 
الادرا کاث به من جهة ان شر ط حصول الا در اك مها اتصال الا جسام ومحاذاة الاجرام ) ولا كذلك 
البصر » وهو ما لا يكاد يفيد ؛ إذ الشغب فيه غير منقطع واللجاج غير منحمم » ولعل 


الخصم قل يقابل عثل ذلك 2 البصر » ودفعه ع و ره 


فالعق فق ذلك أن يقال + إن کل(" الادراکات - من جهة کر کمالات » بحصل 
با مزيد كشف للمدرك بالنسبة إلى ما تعلق به من العلم اللا و ا 
فى محال الإدراك“ » من غير تأثير فى المدرك والمدرّك » والاتصال والانفصال - فغير مختلفة 
وإنما الاخثلاف فيها من جهات أ وذلك أن ما يخاقه الله من زيادة الكشف [ إن كان ۲ 
من ذات الشىء ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق عام الس وة ۱۰ رسا سس ا 
ذلك نظرا » وان تعلق العلم بكونه كلاماء كان ذلك من الكلام النفسانى أو اللسانى » ما يحصل 
بیخلنی الله - تعالى ‏ من زيادة الكشف بكونه9" كلاما لا من جهة كونه موجودا » سمى ذلك 


ماعا » ودا المعنى سمی موسی سامعا لكلام الله تعالى» . وما يحصل بخلق الله 


(۱) ذکره الجويى فى الإرشاد ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ و الرلف ف الابکار ۱۳۳/۱ ب » الرازی ف المعالم 4" ۰ 56 ونجده 
عند عبد الجبار ف المغى ٩۰/4‏ - ۱۰۱ وشرح الأصول ۲۱۱-۲۵4 . 

( ۲ ) هو الشهرستای انظر نباية الاقدام ۳۹۵ ۰ حدس ء والأبكار ۱۱۳۸/۱ ب ۱۱۳۳ ب . 

(۲) فق الاصل ( کون ) ححا اعيّاداً على الابکار ۱۱۳۳/۱ ب . 

( 4 ) ف الأصل ( وهو محال للإدراك ) ولعل الصواب ما أثبته » وقارن بالابکار ۱۲۲/۱ ب والمغى ۵۵/4 . 

. زيادة لپیست بالأصل‎ (٥) 

٦ (‏ ) كلمتان غامضتان بالاصل أئببما اجنهاداً , (۷) ف الأصل (يكون). 

)۸( هذا یتفق مع ما قرره الشہرستانی فى ماپة ۳۹٥‏ بردم أما السعد ی شرح النسفية ۳۰۱ ۰ ۳٠۲‏ فذكر 
أن اشر اهاز ماع كلام الله القديم 


ب ۱۱٩‏ بت 


۲ لس فاية ارام 


1A‏ اب 


به تا مس من زيادة الكشث بطم شی ء على ما حصل من ا به ¢ لا من جهة کونه مو جو دا 
أو کلاما » سمی ذلك الادراك ذوقا وعلی هذا النحو فيا يدرك من الکیفیات الحسوسة | 


الأربعة أو المل وسات . 


ولا محالة أن هذه الادراکات مختلفة النوعية متّايزة بالخواص » فإن ما حصل من 
الکشف والزيادة من کون الوجود موجودا آمر بغایر ٩۲‏ بذاته‌ماحصل من مز ید الکشف من کونه 
کلاما أو طعما أو رائحة أو غيره » فامتناع کون الباری مسموعا انما كان من جهة أنه ليس 
هو ق نفسه کلاما » ولا حقيقته نطقا فالعام م يتعاق به بکونه کلاما فادراکه اذ ذال 
بالسمع يكون مدنعا . بلى لو قبل إن کلامه یکون مسموعا لقد كان ذلك جائزا. وعلى هذا 
النحو امتذاع کونه مشموما ومذوقا وملموسا . ولا كذلك البصر فان البصر هو ما بخلقه الله 
من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا » وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم به حی لا پسمی 
ما حصل من مزید الكشف عليه بصرا » ومن عرف ما نعنى بالإدراك هان عليه الفرق › 


وسهل لديه فهم معنى الرؤية » واندفع عذه الاشكال > وزال عن ذهنه الضال" . 


وعلىهذا حصول مكل هذه الإدراكاث له - تعالى ‏ واتصافه سا غير متنع ی نفسه عقلا» 
وان ام بجر المول باطلافهاعلیه‌شر عا» لعدم ورودة مها فان حصو ل الإدراكات الملكتلفة لمدرك 
واحوك جاتر 4 آما تعاق الا درا کات ا لیاف عارك وأعول من ده واسواءة 4 فممتنع كما ينا 1 
زا انتشفاء وذو ع الا در اله ۴ وفتنا هذا فا پلزم مئه انتفاء معواز تعاق ال در ال A‏ أن لولم 

۳ 57 0 8 

تسار نسم مانع وصاد ؛ ولیس تب« ۴ هبر ما ذ کروه من الو انم غير الث و السیر 6 

وأعلى درجانه أن يفيد ظنا بعدم اسانع لا علما . كيف وأنه من الحتمل أن يكون السانم 

من الادراك تکدر النفس بالشواغل البدنية > وانغماسها فى الرذائل الشهوانية > وتعلفها 
۰ ۰ 4 ۰ 0 7 

بعالم الضلال 8 اماک ف الان وما بتعلق به من الاحوال ؟ فعند صفو ها ل الدار 


(۱) ف الأصل ( الكيفيات الملموسة الأربعة أو المحسوسات ) . 
(؟) ف الأصل (غير ) . 


(۳) قارن هذا ما فی الاپکار ۱۳۱/۱ ب 2 ۱۳۳/۱ ب . 
(4 ) ف الأصل (فأنما كا ) . 
سم ۱۷۰ سس 


الأحرى وزوال كدورما بانقطا غ علائشها » وانفصال عوائقها » يتحقق للا ما كانت مستعدة 


لقبوله » ومتهيثة لادر که (۱) ۱ 


: 3 ۳ دس : 3 
ولا مولئك ما یجعجم به الخصم ویشنم؛ وهو قوله : لو جاز أن یکون مدرکا لامتنع 
أن لا بتعلق ده الإدراك 1 سلامة 1 الا در ال 4 والا حاز أن يكون الانسان تسن ندیه 


فيل واقف ۳ جبل شامخ وهو ل أو 


فذلك من السفسطة والتجاهل 4 لانه لا وقع الاشتراك فى اسم الجواز بين الجواز العقلى 
والعادى » ورأى أن من حکم بذاك كان بالنظر إلى العادة مستقیا ظن ذلك واقعا فى القطعی 
أيضا » وليس كذلك على ما سبق تحفیفه( . ثم وكيف ننكر ذلك مع ما قد ورد 
من العا » وتواتر من الآكاق » الستندة رق الشريعة الطاهرة » والرسالة الظاهرة مما أُوجب 
نا العلم بأن محمدا - صلی اه علیه - کان پری جبریل وپسمم کلامه » عند نزوله علیه + 


۰ 95 م hh‏ £ 0 ۳ ۳ ]۰ )4( 
ومن هو بحاضر ك عاس لا يدرك شتا من ذلك 3 8 سالامة الة الإدراك ۰ 


وما يلزم المشرف بالئبوات الصدق بالرسالات » فى جواز تعلق الادراك بالباری 


( ۱) قارن برد ابلویی ذا الخيال الفاق ؛ فی الارشاد ۱۷۸ -- ۱۸۱ . وارجم لما سبق عنالسير فى لل ٩٩‏ ب ص 
6 ثم قارن بالأبككار ۱۳۳/۱ ب . 

( ۲ ) انظر ما الإلزام من جائب المعتز لة للأشاعرة « المغى » ۱۸/4 - هه > وشرح الأصول اطمسة ۲۵ > ۲9۷ 
وفى ماو لة دفعه من الأشاعرة « الإرشاد » ۱۸۱-۱۷۹ »> واحصل ‏ ۱۳۹ ؛ ومعالم أصول الدين ۱6 »> وانظر نقد فكرة 
المادة الأشمرية فى « المغى » ۰۲۸/4 ۱۲۵ . 

(۳) عند الکلام على الادرا کات ل 4ه | » ب فى هذا الکتاب » ححيث يورد هذا الالزام ‏ جیب عنه فى ل 5ه أ . 

( 4 ) جد هذا الالزام عند الجويى فى الارشاد ۱۸۰ » وهو برکز عليه فى الابکار ۱۳۳/۱ب > ۱۱۳4 وشاو له 
لافعه عند القاضی عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ۲۵۸ - ۲۵۹ » و الغی ۶ - ۱۲۰۲ و دته فى ذلك أن الله یثوی 
شعاع الى أو المعاين فبری ما لا يراه غيره . ولكن أليس فى ذلك ميل إلى فكرة خلق الإدراك عند الأشاعرة » وهی الفكرة الى 
ینفما بشدة فى المغى 4/: ١7‏ ۰ ۱۲۵ ؟ 

( ه ) فما یتعلق بالأدلة النقلية على الرؤية جوازا أو وقوعا بصفة عامة انظر « المغنى » ۱۳۷/4 حيث يدعى عبد الجبار 
آلا مم جاء مصر حا بن الله تعالى بری بالأبصار > كا ینکر دعوى إجاع الصحابة عليها فى « شرح الأصول» ۲۹۷ - 0۲۹۸ 
قارنه ما يذكره ابن كثير فى تفسيره - عند تفسير سورة القيامة - من ادعاه « اججاع انمة النقل على ذلك » . 


ل |۱۷ سم 


۱/۹۹ 


و خر ور 


- تعالى - قول الكلم : ( أرِنى آنظر لیْ") ولو كان مستحيلا لكان الكلم الأمين على 
الرسالة » المصطى للنبوة » جاهلا بالله » وما يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده جسما أو عرضا 
أو غير ذلك » وذلك ما تأباه العقول ومراتب" الامامة » حيث اعتقد بالله ما لا يليق به ء 
وذلك كفر . ولا يلزم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية فى الدنیا » فان الظن بذلك أو الجهل 
به لا يعد کف ۳ 

E CAE,‏ ی و ا اف و رات 
التوبة قد تطلق معنى الرجوع » ومنه فوله ( تاب له لیتوبوا )۲0 أن رجع علیهم 
بالفضل والانعام » وعند ذلك فیحتمل آنه‌آراد بالتوبة أن لا برجم إلى مثل تلك المسألة» 
ابا رای عق الأدواك لا لته غير ماه RE‏ و سل أنه کارا قلاف ال مرن 
تذکر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة » لا لأن ما سال عنه ليس جائزا فى نفسه . ولا مکن حمل 
السوال عل طلب مثل ذلك الجواب لاجل دفع توقعهم فى قوفي : ( را الله جَهْرَة9 ) , 
ولا على العلم بالله والعرفة به » فانه كيف يظن بالنی سوال الحال لأجل قومه ؟ بل لو علم 


> ۵ الا ۳ وس 


آن ذلك ما لا يجوز لبادر إلى دفعهم فى الحال » كما قال للم : ( نک وم جهن ) عند 


( ۱) الآية ١4#‏ من سورة الأعراف » وانظر فى رأى المعتزلة فى تفسيرها والاستدلال ما على إستحالة الرؤية المغى 
۵ - ۱۷۲ وشرح الأصول الحمسة ۲۲۳ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ . وف رأى الأشاعرة الارشاد ۱۸۳ ۰ ۱۸ والاقتصاد 
۳ ۰ 44. 

(۷۲) كذا بالأصل » وفاره بالاقتصاد ۳ والأبكار ۱۱۳۸/۱ 

(۳) انظر فق هذا الالزام من المعاز لة و دفع الاشاعرة له الاقتصاد 4۳ © 44 والابکار يتفق معه فى ۱۳/۱ ب , 

(؛ ) نفس الآية السابقة » وق معی التوبة هنا ودلالها عل جواز الرؤية أو عدم جوازها انظر الفی ۱۱۸/6 © ۱۹۵ 
وانظر فى موقف سیدنا موسى وهل اخملا أم لا « مباية الاقدام ۷ والإرشاد ۱۸۳۳ والابكار ۱۳۸/۱ . 

(ه) جزءمن الآية ۱۱۸ من سورة التوبة . 

(5) جزء من الآية ۱۵۲ من سورة النساء » وقد ذكر عبد الجبار فى شرح الأصول الحمسة ۲۳۰۲ هذا التفسير لسؤال 
سپدئا موسى الذى بر فضه الامدی » وق الغی ١56 ۰ ۱۱۳ ۰ ١١7“ ۰ ١51١/4‏ ۰ وقد سبق الامدی فى رد هذا التفسير 
ا جویی فى الارشاد ١84‏ والرارى فى الأربعين 9و١‏ » ۲۰۰ والشبرستای فى اللماية ۰۳۹۸ ۳۸۹ والبغدادى فى أصول 
الدین ٩٩‏ وقد عار ضه الامدی فى الأبكار اشا ۱ الك ايند أن نمية إلى اغا 

( ۷ ) وهذا التفسير نسبه عبد الجبار إلى أب امذیل وعارضه فى المغنى ٠١۲/٤‏ - ۱۱۱ وکذا فى شرح الأصول الخمسة 
۲ وقد عارضه الآمدى فى الابکار آیضا ۱۳۲/۱ | ۰ ٠۳١‏ ! وذکر أنه قول أبى امذیل وتابعه عليه امبای وأ كثر 
٠‏ المعتز له البصريين . 

(۸) جزه‌من الآية ۱۳۸ من سورة الاعراف . 


نس ۱۱۷۲ — 


قولم (اجْعَل لتا (24)./ كيف وقد وفع ردعهم وزجرم عن ثل لكا الب احذ الصاعفة 
هم والعذاب الم عقيبه ؟ كما قال تعال -؛ (فاخدتهم 2 الصاعتة وشم ور ري 
£ ۳۹ ا لم ما پدل على امتناع ما طلبوه » بل لأب طلبو | ذاك فى معرض التشكيك 
E r‏ م إعجازه عن ذلك » فأنكر الله ذلك منهم » كما آنکر قوم : 
زرم نشن الك حتی تفجر لا من الازض بتبوعا ) وقوفم : أنرل عَلَِنَا كتاباً من الماء) 
زلا ]© لأن ذلك مستحیل » بل بالنظر إلى ما قصد بالسوّال هنا . ثم الاية بظاهرها تدل 
على أن السؤال لم يكن إلا اوسی » عليه السلام » بقوله : « ار » وقوله - تعالى : ( لَنْ ترا 
ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى) . ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه 
عن سؤال الرؤية لم ينتهض دفع مومی عن الرؤية شبهة فى دفع قومه 

وم شالت مرت بان 0 3 الأول ایا ار یه أذ BEEN‏ أطلق 
فالفهوم منه ظاهرا ليس إلا النظر بالعین* . ثم إن موسی - عليه السلام - لم يكن جاهلا بربه 
ولا غير عارف به » ولا لما صح نون » فحمل الرؤية على التعريف لما قد عرفه يكون 
من عبث الکلام وسمجه ‏ ولایجوز أن ینسب مثل ذلك إلى جاهل غی فضلا عن نی صي“ 


لکن قد يتخيل من( 1 لن ٩]‏ ترانی) ما يدرأ القول بالجواز »وهو بعید ؛ فإنا سنبین 
ن ذلك لم يكن منعا له إلا فى الدنيا » وان قبل إن ذلك للتأبيد فليس منه مایدل على نى 


ا 


( ۱) الآية 44 من سورة الذاريات غير أن سياقها يدل على أنها فى قوم مود لا فى بى إسرائيل ( انظر تفسير النسى 
۶ ) ولعل الامدی يقصد الاستشهاد بآية النساء ۱۰۳۲ وها متشامبتان فاختلطتا عليه » وانظر تفسير ابن كثير ۰۹۳/۱ 

(۲( أى قول أمثالم من الکفار -- فهذه الآية ( ۰ ۹ من سورة الإسراء ) فى كفار مكة انثار ان کشر - التفسير 
۳ ¬4 . 

(۳) زيادة ليست فى الأصل . 

( + ) أى ماداموا يكذبون الآيات الى نظهر على يديه » و انظر الأربعين للرازى ۱۹۹ . 

( ۰) راجع ما مر ی الصفحة السابقة » وتجد هذا الرد نفسه ق المغى ۱۲/4۳ - ١١5‏ »> وق تفسير النسى ۵۸/۲ . 

(5) قارنه بالأبكار ۱۱۳۸/۱ وقد أضاف هناك وجها آخر وهو تعلیق الرؤية على استفرار الجبل وهو جائز وانظر 
رد القاضى عبد الجبار مذين الوجهين ف الغی ۱۷۶۵ - ۲۲۰ ومناقشة الامدی للأفكار الى أوردها الفاضی فى الأبكار ۱۳/۱ 
چا ۳١‏ ب , 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


ب ۷ جب 


ب٩‎ 


الجواز » بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا » من جهة أنه م يقل 
« لست مرئى » بل آحال ذلك على عجر الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله : لن ترا . 
ولو كان غير مرتق لکان الجواب : لست عرئی + کما لو قال : آرت أنظار إل ضورتك 
قاتا ان له ی أن يقال هل ترق فورق ولا مكان یل لس دی هنورة 
ولا مکان ٩‏ . 


وعلى الجملة فلسنا نعتمد فى هذه المسألة على غير المسلك العقلى الذى آوضحناه( ؛ 
۰ إذ ما سواه لا يخر ج عن الظواهر السمعية والاستبصارات" العقلية ۰ / وهى ما بتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب » واستدراج قانع ها إلى الاعتقاد 
الحقيق » إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الکتاب والسنة واتفاق الأمة آنم من 

انقياده إل السالك المقلية » والطرق اليقينية » لخشونة معرکها + وقصوره عن مد رکها . 


وإذا عرف جواز الرؤية عفلا فیدل على وقوعها شرعا*" فوله - تعالى ‏ : ( وجوه پومثذ 
ناضرة إلى رما ناظرة) [ و ]9 وجه الاجتجا ج منه أن النظر فى لخة العرب قد یطلق ععی 


١ (‏ ) عن الناقشات حول «لن» هنا » وإفادتها التأبيد أو للتأكيد » وما یار تب على ذلك من جواز الرؤية أو استحالها › 
اقا اون الدين ٩٩‏ - ۱۰۰ ومحر الكلام ۲۷ » ۲۸ والمعالم 54 والأربعين ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ والاقتصاد 44 » والغی 
۶ - ۱۷۲ و شرح الأصول الخمسة 6 ۲۰ ۰ ثم الابکار ۱۳۸/۱ ب » وانظر آیضاً شرح الطحاوية ۱۳۰ وشرح ابن عقيل 
على الفية ابن مالك . 

(؟) قارن هذا موقف الرازى الذى أكده فى عديد من كتبه كعالم أصول الدين وه - ۱۷ - والأربعين ۱۹۸ واحصل 
۸ - من أن العمدة فى جواز الرؤية ووقوعها هو السمع » وقارنه عوقف الشبر ستای الذى لا يطمكن إلى السلك العقلى کل 
الاطمثنان فى اة الأقدام ۳۰۷ ۰ ۳۹۹ . 

( ۳) الاستبصارات کلمة یستخدمها الامدی معى الشواهد والأدلة غير الحاسمة الى تفوی الدليل الأصل الیفیی الذی 
لابد منه فى المسائل العقلية » انظر « المآخذ» ملخص الطالب العالية ل ۱۵ ا وما مر ف الامش رقم ۲ بصفحة ۷۳ . 

(4 ) افرد الامدی فى الأبكار فصلا طويلا ( ۱۳۰/۱ ب - ۱۱۲) لاثبات وقوعها بعد إثبات جوازها عقلا . 

(ه) الآبة ۲۲ من سورة القيامة » وانظر فى المناقشات حوطا اللمع ۳ - ۵ والإبانة ۱۳ - ۱۷ والارشاد 
۱~ ۰۱۸۲ ۱۳۹ رالغی ۱۹۷/6 - ۲۱۷ وتفسير النسى ۳۱۵ وشرح الأصول ۲۹۱ - ۲۹۸ ثم الابکار ۱۱۳۹/۱ - 
١»١ا.‏ 

(5) زيادة ليست فى الأصل . 


لت 119/8 س 


١‏ و و 2 ۱ ۱ ۱ ر رەش سام مومه 
الانعظار > ومنه قو له بت تعالى ‏ : ( انظر ونا 0 أن التظرونا وقوله : ( ما ينظرون إلا هجو 
7 احدّة ۲ أى ينتظرون » ومنه قول الشاعر : 


فان دك صدر هذا الیوم ول فان غدا لناظر ه ق 


أى لنتظره » وهو إذا استعمل مذا العی [ جاء من غير صلة . وقد يطلق ویراد به التفکر 
والاعتبار ولذا ]۲۹ استعمل بازائه وصل بق ومنه یقال : « نظرت ف العی الفلانی أو فى 
الکتاب . وقد یطلق ویراد به العطف والرحمة » واذا استعمل بازائه وصل باللام » ومنه 
تقول العرب : نظر فلان لفلان . وقد یطاق ععی الابصار بالبصر » وإذا استعمل بإزائه 
وصل باٍل » ومنه قول الشاعر 


إنى إليك لما وعدت لناظر نظ الذلیل إلى العزیز القاهر۵) 
ال العرسه بط رن قیاع ا ر 


والنظر ال كور ف الابة موصول بای فو عب حمله له على النظر بالعین 4 فإن قيل 5 
بوصل النظر بال ولا تاد ره الابصار بالعین () 4 ومبه قول الشاعر 


ویوم بذی قار رأيت وجوههم إل اموت من وقم السبوف نواظر”" 

(۱) جزه من الآية ۱۳ من سورة الدید . 

(۲) جرء من الآية 4٩‏ من سورة يس غير ألما فى الأصل « وما ينظرون » وهذه الواو زائدة لا و جود ها فى نص 
الآية » والآية ه ۱ من سور: ص تقول « وما پنار هؤلاء إلا صيحة و احدة ماما من فواق » . 

(۲) هذا البيت آورده القاضی عبد الجبار كا هنا فى شرح الأصول المسة ۲4۰ » وهو لقراد بن أجدع - انظر 
مجمع الأمثال الميدانى - المطبعة الهية سنة ؟غ ١‏ ه- ۱۳/۱ ۰ 54. 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالاصل و لابد مها » اعتمدث فيا على الأبكار ۱۱۳۷/۱ ۰ والمغی ۰۱۹۷/6 ۱۹۸ . 

( ه) تحجد هذا البيت فى الأبكار ۱۳۸/۱ | كا هنا » وشطره الأخير فقط فى المغی ٠۹۹٩/٤‏ كا اورد الشطر الأول 
مع عجز آخر غير المذكور هنا على النحو الثای ( لٍف إليك كا وعدت لناظر .. نظر الفقير إلى الغی الموسر) وذلك فى ص۲۰۷ 
رهكذا أو رده أيضافى شرح الأصول اللمسة ۲٠۹‏ » وهكذا نجده أيضا فى تفسير القرطى ۱۰۹/۱۹ ط القومية عصر - 
ولكنه فى هذه الصادر حیما لم ينسب إلى قائل معين . 

(5) قال هذا فعلا صاحب الفی ۱۹۸/۲ - ۲۰۲ کا ذكره الرازى فى الأربعين ومال إليه وأيده مخمسة وعشرين و جها 
۲ - ۲۰۸ » وانظر هذا القول والرد عليه فى الأبكار ۱۱۳۷/۱ ۱۰ ب . 

( ۷) ف الاصل ( نواظر) » وهکذا ورد فى آصول الاين ص ۱۰۰ و الأبکار ۱۱۳۸/۱ وم أتمكن من معرفة قائله 
برغم مر اجمةما تيسر لى من الكتب المتعلقة بأيام المرب ‏ وسوال الختصین بذلك . 


تت ۷۵ ۱ ند 


الاب 


والوت لا بعصور أن يكون مرئيا بالعين » ثم نه يحتمل أن يكون الراد بقوله : 


و يوم 0 0 ) أى إلى ثواب رما ناظرة » ویکون ذلك تجوزاً بحذف 

المضاف وإقامة الضاف / إليه مقامه۲۳ . كيف وهی معارضة بفوله - تعالى - : ( لا تذ رکه 
ار ذرك الأنضار ۲۳۷ » وقوله لوسی : ( آن ترا ) وهی للشابید ؛ ولیس العمل 
ااا ا من الآخر ؛ بل الترجيح لنا » فانه آورد ذلك فى معرض التمدس 


والاستعلاء" فلو جاز أن يكون مدرّكا لزال عنه التمدح » وهو محال . 


قلنا : قد بینا أنه مهما اتصلت « إلى » بالنظر فانه لا يراد به غير النظر بالعين » 
وهو الراد من قول الشاعر : ( إلى الوت من وقع السيوف نواظرا ) لکن يحتمل أنه أراد 
بالوت الكر والفر » والطعن والضرب » معبرا بامم المسبب عن السبب . ويحتمل أنه أراد 
به أهل الحرب الذين يجرى الوت والقتل على أيدهم » وهذا قال الشاعر : 


3 


آنا اموت الذی خبرت عنه فلیس شارب می 2 


وأما نسبة النظر إلى الثواب ۰ فمع مخالفته الظاهر فیمتنم حمله عليه » فإن ذلك فا 
ورد فى معرض الامتنان والانعام » والنظر إلى الثواب ليس بئواب ولا إنعام » فیکون فيه 
إبطال فائدة الانعام » وهو مشن( 


(۱) ذکر هذا الاحمال و دلل عليه بالعقل و النقل عبد الجبار فى الغی ۲۰۲/6 ۰ ۲۱۰ ۲۱۸ وف شرح الاصول اس 
۷ > ۲۸۸ والفكرة أسبق منه » فقد ذكرها الأشعرى ورد علها فى المع ۱۰ » 55 وقد أورده أيضاً فى الأبكار ۱۳۸/۱ 
ب » ثم رفضه ق ۱۳۹/۱ ب . 

(۲) جزهء من الآية ۱۰۳ من سورة الانعام وانظر فى استدلال المعازلة با على استحالة الرؤية شرح الاصول امسة 
۲٩۵ - ۲‏ والفی ۱4۸/4 - ۱۱۱ وف استدلال أهل السنة بها على الجواز أصول الدين ۱۰۱ - ۱۰۲ » والارشاد 
۱۸۳۷۲ 

(۳) انظر ما سبق فى ل 594 ب » ص ۱۷۳ ۰ ۱۷4 وعن فكرة امدح انظر المغنى ۱۵۰/4 - ۱۰۰ » و شرح 
الاصول ۲۲۵ - ۲۳۹ والابکار ۱۳۸/۱ ب » ۱۸۱ ب . 

(4) هذا البيت أورده الژلف ف الأبكار فى مثل هذا المی ونسبه إلى جرير » انظره فى دیوان جرير ص ١4‏ - ط 
دار صادر ببر وت , 

(ه) نجد هذا الرد على المعتز لة عند الرازی فى الأربعين ۲٠۹‏ ۰ ۲۱۰ والفکرة أقدم من ذلك فق ذكرها عبد الجبار 
و اقش القائلین با فى الغی ۲۱۰/4 - ۲۱۷ ويبدو أنه يقصد بذاك الأشغرى الذى صرح بالفكرة فى الابانة ۱۳ » ١4‏ و پتمسك 
الآمدى فى الأبكار بفكرة الأشاعرة و نحاول أن بر د على ما ذكره القاضى عبد الجبار 11١8/1١‏ 2 ب . 


بت ۱۷٩‏ لك 


4 4 
اما قوله : ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) فیحتمل أنه اراد به الا در الك الذی 


3 
تادر إلى الافهام ویغلب على الاو هام > من الا حاطة بالغايات 3 والتحديد بالنها بات 6 


ا 


۱ ۳ 0 3 £ 
00 لوهم ن عدم له درى ؟ لصورة أو شكل 1118 ۲ ویحتمل أنه اراد بذلك 2 


دار الدنيا » ويكون الراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص كما فى قوله : ( الله خالق 
کل وق انها توت ند انش عليه الا جعلته کالرمم() إلى غير ذلك من 
الآبات » وانظواهر السمعيات© . وآما وجه التمدح فليس إلا فى قوله : ( يدرك الأبصار ) 
لا فى قوله : ( لا تدركه الأبصار ) ولا عکن حمله على كلا القسمین » فان بعض الوجودات 
عند الخصم لا يدرك بالابصار » ولیست مدوحة بذلك » وامتداحه لنفسه فيا وقع ره الاشتر ال 


ا وبين ما لیس عمدو ح مدال 4 / كما إذا فال ۰ آزا و جود ۲ ذات() 1 كيك 1 وان 


الخصم لا عکنه التمسك ذه الآبة : فان ما ثبت للباری تعالى يجب أن يكون نفس ما نی 
£ 
[ عن يرون ها بت انار عند الخصم لیس الا نفس العام بالابصار لا ا زائدا 
۰ ۰ 0 ۹ ها واج ۰ ٠‏ ۰ 
الذی هو زائد عل الع ۱ 


9 فى الأصل ( دنم ) . 
(۲) تمد هذا الاحعال فى تأويل الآية عند الأشعرى فى الابانة ۲۲ وعند الرازی فى الأربعين ۲۱۳ ۰ ۲۱4 وعند الجويى 
ف الارشاد ۱۸۲ - ۱۸۳ وق المعام ص 55 . وقد ذکره صاحب الفي أيضاً وحاول دحضه ی الفی ۱۸۷/4 > ۱۸۸ 
وشرح الاصول ۲۸۰-۲۳۹ ؛ وانظر تفسبر النسى ۲۱/۲ . 
(۳) جزه من الآية ۱۰ من سورة الرعد » ومن الآية ٩۲‏ من سورة الزمر ایضاً , 
(4) جزء من الابة 4۲ من سور: الذارپات . 
( ۵ ) ومد هذا التأويل ی الابانة ۲۰ ۰ ۲۱ واللمع 50 و الارشاد ۱۸۳ والأربعين ۲۱4 » وقد حاول صاحب الفی 
رد هذا التأويل ۹ - ۱۵۲ وف شرح الأصول المسة ۲۲ وپتسك الآمدى ببذا التأويل و بالذى بعدء فى الابکاد 
۶ (- ۱)۲ | . 
(5) راجع ما أسلفناه آنفا عن فكرة الماح » وانظر رد القاضی على ما ذ کره الآمدى هنا » وق الابکار ۱۸۱/4 ب 
وذکره أيضاً الرازی فى الأربعين ۲۱6 والعام 55 - ف الفی 1١5١/4‏ - ۱۱۱ وق شرح الاصول ۲۳٩‏ ۰ وانظر تسیر 
النسى ۲۱/۲ . 
تاد تست الا 
(۸) أصل هذا الإلزام عند البغدادى فى أصول الدين ۱۰۱ - ۱۰۲ > وهو هنال أو ضح ما هنا » وانار الاپکار 
١41 > | ۱‏ ب » حيث فصل الالزام وأوضحه . 


ات ۱۷۷ سب 


4/۷۱ 


وقوله لموسى - عليه السلام - ( لن ترانی) فیحتمل أنه آراد ذلك فى دار الدنیا ءلاق 


العقبى » وهو الأولى لأن يكون الجواب مطابقا لاسؤال » وهو لم يسأل الرژية فى غير الدنيا. 


. ولن » فقد قيل : الراد ما التأكيد لا التأبيد » وإذ ذاك فالتخصيص جائز كما مضی‎ ١ 
وإن قدر أن ذلك متأبد فى حق موسى عليه السلام - فليس ذلك حجة فى نف الرؤية بالنسبة إلى‎ 
غيره مطلقا . والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبین‎ 
وجمعا بين الدليلين" » و ذلك لا ينعكس فى تأويل ما اعتمدنا عليه » فإن ذلك لا یقع‎ 
لا بصرفه إلى ما لا يعهد بالاجماع إطلاقه عليه » وبابطال فائدة الانعام ؛ و کلاهما بعیدان؛‎ 
و لف ما دنامن النازيل نز نقد فيك اد ف الاح الا وال اهر ال‎ 
غالبا" » وهذا غاية ما يعتمد عليه فى طرف الوقوع » ومن رام اليقين فيه إيجابا أو سلبا‎ 


فقد كلف نفسه حرج( 


والله الموفق للرشاد . 


بيجم ر 


( ۱ ) قارن بالبندادى فى أصول الدن 9و - ٠١٠١‏ والرازى ق الأربعين ۲۱۵ » و انظر تفسير اللسی ؟/لاه . 

(؟) راجم مامرق ۱٩‏ ب = ص ۰۱۷۲ ۱۷ . 

(۲) يقصد تخصیص العموم الظاهری فى الآية ( لن ثر انى ) هو معهود فى الأدلة الشر عبة و هو طبيق لقاعدة العام و احاص 
اوه ناو 

(4) راجم ما مر من کلامه على الدلیل السمعی فى ل 59 ب والتعلیق علیها بهذا الشأن وانظر الابانة ص ۱۷ > 
والغی 4/) ۲۲ ۲۳۳ . 


— ۱۷۸ = 


القاعدة الثانية 
فى ابطال التشبيه 
وبیان ما ( لا )20 يجوز على الله - تعالى ‏ 


مسقد آهل الحق آن الباری لایشبه شیثا من الحادئات ولاعاثله۳) ى من الکائنات » 
بل هو بذانه منفرد عن جميع المخلوقات › وه لیس دجوهر ولاجسم ولاعرض ‏ ولا تحله 
الکائنات » ولاتمازجه الحادثات » ولاله مکان پححویه ‏ ولازمان هو فیه۳ ول لاقبل له » 


وآخر لابعد له » ليس کمثله شی" وهو السمیع البصیر . 


وان احتلاف/ لهي آهل الف > فشد قالت الفملاسفة () : إنه جوهر تا لار کت د 
فيه بوجه من الوجوه » ولم یتحاشوا من إطلاق اسم اوه ی الوم مه 
الوجود لا موضوع » والوضوع هو الحل تقوم" بذاته المقوّم لما يحل فيه 
ولرعا تحائى بعض الحذاق منهم عن اطلاق اسم الجوهر عليه وع أنه : الذى ماهيثه 
ذا وجدت كانت لاق موضو ع0 > والباری - تعالى ‏ لیس وجوده زائدا على ماهیته › 
بل ذاته وجوده ووجوده ذاته » فلم يوجد فيه معنى الجوهر . 


10 زياذة تلاصا (؟) قارن عرضهلمتقد أهل الق بنهاية الأقدام ۱۰۳ . 

( ۳) عفه الامدی فصلدق الابکار ۱۵4/۱ ب ‏ 168 ا وق أن و جود الرب - تعال - لیس ق زمان ١0‏ 

( 4 ) ينسبه هنا إلى الفلاسفة » ويضيف إلييم فى الابکار ۱6۲/۱ النصاری أيضا » وهو یتفق مم الباقلای فى امهید 
۸ والجويى ف الإرشاد ۷ - م 4 والشهرستال ق الملل والنحل ۰۰/۲ » غير أن من النصارى من أنكر و صف الله بالجوهرية 
او بأنه مقدار ( تار مخ الفلسفة اليونانية يوسف کرم ۲۱۳/۲ ) ومثل هذا أيضاً نسب إلى الحسمة ( انظر الملل و النحل ٩۱40/۱‏ 
اعتفادات فرق المسلمين و الش كين ۷ شرح النسفية ۲۳۸) كما نسبه البفدادی فى الفرق بين الفرق ۲۰۳ إلى الکر امية و انقار 
الابکار ۱۸۲/۱ ب . 

١ (‏ ) ف الأصل ( التوم ذاته ) #عحته اعاداً على رسالة الحدود لابن سينا ۸4 > ۸۸ . 

٩ (‏ ) فارن بتعریث ابن سينا الجوهر » رسالة الحدود ۸۸ واطلویی فى الشامل لاه - ٩۷‏ والامدی فى الابكار ۱۸۳/۱ ا 


والمبين ه ۱ ۱۲پ 


= ۱۷۹ س 


1 ۸Y 


وأما الكرامية : فمنهم من قال : انه چیه( > ومن آهل الأهواء من بالغ وقال 


إنه صورة على صورة الإنسان . ثم هؤلاء اختافوا : فمنهم من قال على صورة شاب أمرد 
جعد قطط . ومنهم من : هو على صورة شيخ آشمط الرأس واللحية » ومنهم من قال : 
إنه مركب ۾ نھ ودم 

واتفقت الكرامية على أن البارى - تعالی - محل للحوادث » لكنهم م يجوزوا قيام 
1 حادث بذاته » بل مایفنشر إليه من الا چاه والخاق . ثم هؤلاء یختلفون فى هذا 
الحادث > فمنهم من قال قوله : كن ٠‏ ومنهم من قال : هو الارادة . ولق الإرادة” 
أو القول فى ذاته يستند إلى القدرة القدعة لأ أيه حادث باحداث ۰ وآما قلق ساثر 
الخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اختلافهم > فالمخلوق القائم بذاته 
يعبرون عنه بالحادث » والباین لذائه یعبرون عنه باهش . وقد آطبق هو لاء ۳ آن 


ماقام دذاته من الصفات الحادثة , لايتجده له مھا اهم 6 و لایعود إليه مها حکم 4 


حى لايقال 4 إنه فائل بقول 2 ولامرید بإرادة 4 بل قائل ر بالقائلية > هرید بالمريدية » 


0 ۸ ۱ ا 
وهی ا الازلية 1 فعی هذا ماحدت وهو مباین انه يسجي مدلا باحداث وما اٹ 


ی ذاتة من الصفات تسم حادئة لاباحدات. ‏ بای بالمشيكة القدمة , 
لي 5۹ ^ یی ۰ ييا ۳ 


ی 


ا 


وقد افق مؤلاء ا 5 بعص الحشوية عل ن الما بار / تعالى ف حهه 4 وحص وها 


: فوق دون غر ها دن السهات ( لکن احتافوا ف الجهة فقفالت الكرامية‎ TEE 
۶ إن کونه ف الجهة 2 الأجسام 5 وقالت الحشوية : ۴ سوه لین ککون یی‎ 
دن الحادئات , فهذه تفاصيل مذاهب أهل الا هواء وتشعبها ف ال تما الله عما بشو لون‎ 
علوا کبیرا‎ 


( ۱ ) انظر ی موقف الکرامية و احسمة عامة : الشهرستای : ملل ول ۱۸4 - ۱۵۲ ابن بعرم : الفصل ۱۱۹/۲ - 
۰ الرازی : احصل ۱۱۳ - ۱۱۵ وف التأسپس ۸ - ٩۸‏ والباقلاف : العهيد ۱4۸ - ۱۵۲ والأشعرى : المع 
۳ ۲ والنسى : مر الکلام ۲۲ - ۲۱ و البندادی ى الفرق بين الفرق ۲۰۲ - ۲۱۹ والجويى فى الارشاد وم - 4۱ 
وانظر أيضاً : النجاة ۲۲۷ ۰ ۸ ۲۲ ومقالات الاسلامیین ۲۰۷/۱ - ۲۵۹ و ۲۱ - ۲۱۸ ونشأة الفکر النشار ٩۱۹/۱‏ - 
۱ ومناهج الأدلة ۲ ۰۱۷۰۸۰ 5لا( والابکار ۲۵۸/۲ ب ۲۱۰۱ ب . 

(۲) قارن بالابکار ۲۰۸/۲ | والارشاد وم - 4؛ ۰ آصول الدن ۷۳ - ۷۸ وتأسيس التقدپس + - 4۰ ونقض 
المنطق لابن تيمية ۱۱۸ - ۱۵۵ ودفم شبه هن شبه لحصی و ¬ ۵۰ . 

١م‏ فى الاصل : لخحاق » ورا جع عن فك رتم فى الادارة ما مر فى ۱۲۳ ۹ | والابکار ۱۷/۱ ب » ۷۰ ب ۷۱ 
ومهاج السنة ۲۲4/۱ ولشأة الفكر للنشار ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ . 


حك 1A.‏ م ا 


ریش الآن دشر ول للکشفی ع ودف ا 0 رطال ماه 
رس رو ل د و 6ج 


و فد سالگ بعض الاصیحای(۱) 2 الرد عل هو لا ء طریشا شام اه ذال 8 لو كان الباری 


درا هدر ¢ مصورا بصورة 4 متناهيا ہے دای ومهابة 6 مخضا بحدهة 4 متغيرأ دصفة 
5 
حادئه ف دائه لكان مسحلا » اد العشل الصريح بشضی بیان القادیر ۴ ۱ العشل 
مساو ة 6 فما من مقدار وشکل دشسدر ۴ العفل إلا وسجوز 3 يكون مخصو صا سره ) 
٠ 1 4‏ 


مخصصا لكان الباری ‏ تعالى ‏ حادثا . 


ولكن هذا املك ۳۹ لایشوی » وذلك آنه وان سام آن ما بفرضص من اشادیر والجهات 
وغيرها مكنة فى أنفسها » ون ما وفع منها لابد له من سخصص »۰ لکن انما يازم أن يكون 
الباری حادا آن لو کان الخصص ارجا عن ذاذه ودفسه ؛ ولعل صراح<بس هذه المقالة 
لايقول به » وعند ذلك فلا یازم أن يكون الباری حادثا © ولامحتاجا" إلى غیره 


آصراه ۱ 


3 
فان فيل : 3 ما اقتضياه بذاثه لیس هر باول ن غييرة و الجمیع بالنسية 
إل من سره الاقدضاء فهو 6 مدر التخرلات . ولعل الخصیم ود لا يسل“ نساوی 
النسية من جهه الاقتضاء » إلا أن يقدر أنه لااشتلاف بين هذه الممكنات > ولا محالة 


0 ۰ ۰ ۰ 0 1 ۰ ۰ 
أن بیان ذلك متعذر جد٩)‏ . كيف وانه يحثمل أن پنتهج الخصم فى نخصیص هذه 


(۱) لعله يقصد الشمرستانی ( انار نجاية الاقدام ۵ ) حمسن پعرض دليله فى إبطال مذاهب المشبة جملة و تمد اصل 
هذا الرد العام عند البغدادى ایض فى أصول الدين ٩۳‏ ۰ و لما قلت إنه يقصد اشهرستاف لأمرين : 

| - أنه پنقل آلفاظه فى باي الاقدام . ۱ 

ب - أن البغدادى لم يستخدم دليله شاملا كما زعم الشهر ستانی و | ما ساقه لنى الخد والماية عن الله فقط , ول يشر الامدی 
فى الابكار فده الطريقة الشاملة » وان كان يستخدم فكرة تساوى المقادر فى إبطال الجسمية خاصة فى ١44/١‏ ب . 

(؟) فى الأصل ( بحرير ) اصلحته اعّادا على نباية الاقدام ه ۱۰ إذ هو ينقل عنه , 

(۳) ف الأصل ( محواجا ) وانظر نباية الاقدام ٠١5‏ » ۱۰۷ . 

( 4 ) كذا بالأصل » ولا حاجة إلى الجمع بين قد ولعل , 

( ه ) قار نه ينقد ابن رشد لفكرة الإمكان الكلامية الى كان ها أثرها البالغ فى ابن سينا ( مناهج الأدلة ص ١8 - 1١9‏ »© 
١48-١44‏ ) ونظرية المعرفة ۸۷ - ٩۱‏ كا امتد تأثير ها إلى الفكر الأوروف الوسيط - انظر ابن رشد و فلسفته الديئية ص 
44-۹۱ . 


نت ۱/۸۱ س 


۲ 


الصفات الثابتة للذات منهج أهل الععق ۴ ذتصیص ساثر المکنات » وله درء ال لزام 1 
فاذاً الواجب التفصیل فى إبطال مذاهب أهل الضلال . 


ل ماو ب ابطال / القول بکونه جوهرا 4 فدقول ۱ 


لو كان جوهرا لم نكل : زما أذ یکون واجبا بذانه آو مکنا آو OST‏ 
أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد . ولاجائز أن يكون مكنا وإلا لافتقر إلى مرجم حارج 
عن ذانه وهو تنم کما سلفت . ولاجاثر 1ن یکرن واجبا لذاته ولا تکان. کل جوهر 
Oy‏ سح ب بان رن اعد فاته عدوي لها مقف لفك E‏ 
من فرض کون البارى تعالى جوهرا » فليس بجوهر > فان «ماليس » لاباز م من فرضه 


ا ۱ 


۱ 8 1 
فان فیل العی بكونه جو هر | لیس إلا ان وجو ده لاق موصو ع 0 وهذا القدر 
ما أن يكون ممنوعا أو سلما > فان كان منوعا فقد أوجبتم افتقار واجب الوجود 


إل سره و هو تنم > وان كان يلها فهو المقصود 1 و اما قولک 


لكان كل جوهر واجبا » للزوم الاشتراك فى حقيقة الجوهرية » ففا بازم أن أو لزم 


اا ل ا ا ل 0 
لا كالذوات ؟ ثم ون سا أن الاشترالك فى حقيقة الجوهرية واقع فيازمكم مثله فى سائر 


الموجودات 6 لشار کتها له ۴ الو جود والذات فان فلم : 1 بسكن وامحنا من حست هو 
مو جود ولا من حیت هر دات » بل هن دیس ۳ دا دوو صه ووسود مخصوص »© 
فاقبلوا منا مثله ههنا » وهو آنه م يكن واجبا من حيث هو جوهر مطلقا » بل من جهة 


کونه جوهرا مخصوصا(۲) 


( ۱) قارنه بالبافلاف فى امهید ۸۰ » ١م‏ وطریق الآمدى هذا نجد مثله عند الرازى ف امحصل ۱۱۳ وق آساس التفدیس 
۲ ونجد مثل هذه الفکرة فى شرح النسفية ۷ ومن قبل عند الجويى فى الارشاد 4۰ ويقرب جدا من استدلال الامدی هنا 
استدلال الرازی على نى الجوهرية فى أساس التقدیس ۲۱ - ۲۲ - ویفصل الآمدى هذا الدليل فى الابکار ۰۱۱۲/۱ ب 


فى پناء جدل محم , 
(؟) ذکر الآمدى هذا الالزام وما انبی عليه من أنه جوهر لا كالجواهر وأجاب عنه فى الابکار ۱۸۲/۱ ب » ۱۱۳ 
گنها 


۱۸۲ بت 


والجواب 3 أن ما قیل من أن الباری حجو هر پعی أن وجوده ليا ف موصو ع 4 فان آرید 
مدلول اسم الجو هر سلب الوضو ع رنه ففط 4 فذلك ما ا سبيل إلى انکاره من جه العی 4 
ود كان إطلاقه دن جهة الشر ع والوضع E ٩‏ 4 واعا محر الاشکال ومو ضع العخيال دعو ی 
تخصيص سلب الوضو ع بحقيقة الجوهر۲ ؛ وجعل الباری - تعالى ‏ جوهرا على الشحو 


الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر » ولا محالة أن دعوی ذلك مما يقود إلى الالزام الذی ذکرناه 
وبسوق إل الحال / الذی آسلفناه . 


وما قيل : من أنه جوهر لا کالجواهر فتسلم للمطلوب من جهة العی ‏ وانا لا ننکر 
کونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق » وانما ننکر کونه مشاما شا . وعند ذلك فحاصیل 
الخلاف انما برجم ال مجرد اطلان ميات » ولا مشاسة فیها الامن جهة ورود الععبیر با » 
وما ما ذکروه من الالزام فانما یتجه أن لو كان غير الباری - تعالى - مثلیا من جهة ما » 
ولیس كذلك بل الاشتراك ليس الا فى التسمية » بکون کل واحد منهما ذاتا ووجودا » 
ومجرد الاشتراك فى التسمية لا يوجب الاشتراك بینهما فما یثبت لأحدهما » وهلا بخلاف 
الجواهر فا > من حیث هی جواهر » متاثلة » فما ثبث لواحد منها ثبت لما هو ماثل 
aa‏ 


۱ قارن بالأبكار ۰۱۱۴/۱ ۱4 | والماخد ( ختصر المطالب العالية ) اوحة ۲۸ ١‏ »> ب والارشاد ۷ و الفرق .. 


بين الفرق ۲۱۰ » والاقتصاد ۲۵ » ١١6‏ وشرح النسفية ۲۳۸ والمهيد ٠ه١‏ »> ٠١١‏ وماية الأقدام ۲ حرث جد 
مثل هذه الروح المتساعة مع القائلین بالجوهرية والجسمية » ثم قارن ذلك موقف الماز له مهم « شرح الأصول الخمسة ۲۱۸ 
۹ » وموقف أبن حزم « الفصل ۱۲۰/۲۷ » وموقف ابن تيمية « نقض المنطق ۱۲۵ - ۱۲۸ » وموثف الإمام أحمد كا 
برويه ابن أن يعلى فى طبقات الحنابلة ۲۹۸/۱ ورأى ابن رشد فى ر متاهج الأدلة ۲ ١م‏ ۲ ۱۷ ۱۷۹ ۰ ۱۸۹ - 
۱ ورأى الإمام الشاطى فى « الاعتصام ۱۹۷/۲ » . 


(؟) قارن پالابکار ۰۱4۳/۱ ب حيث يعر ض على تعريفه هذا للجوهر » ويحقق معى القيام بالنفس بالئسبة لله 
تعالى . 


( ۳ ) انظر فى تماثل الجواهر والأجسام عند الأشاعرة الشامل ۰۱۷/۱ - ۹ه واهید 4۲ وأصول الان ص ۳۵ ۰ه 
وتأسيس التقديس ص ۲۲ ۰ وق رأى العتز لة انظر شرح « الأصول الخمسة ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ 5 يستدل 0 مائل الأجسام 
وانظر نقد ابن تيمية لفكرة تجائس الأجسام فى الموافقة ۲۰۹/۲ - ۷۰۹ » ونجد أيضاً نقدا لفکرة تجانس الأجسام فى المآخذ 
( مختصر المطالب العالية ) لوحة ۲۳ ب ۰ ۱۲ . 


1895 س 


(۳ 


۳ س 


فإن قيل مثله فما نحن فيه » ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا » فشد تر کوا 


مذهبهم 4 وعاد الخلاف ال مدرد التسمية ومطلق البارة ¢ والخطب فيه دسدر م 000 


انا فاده لو كان جوهرا , يكن القول بکونه مر سعدا لغيرد هن الجواهر او من 


العکس » اذ لا أواوية ER‏ الماثلة بینهما" . 


فان فيل 1 اذه و ا من تیوه هو جوهھر 3 بل هن سوه ۳ اسعتصی ده دن الصفاث 
عن غيره 8 

1 ۰ * © 0 5 

ایا ۰ ما اعتص به من ال مات اما داخيلة ف دانه أو عار سد لازمة » فان كانت اشوا 
فى ذاته فمن حیث ذاته لم یخالف غيره من الجواهر » فإِذًا لا اختصاص . ثم پلزمهم القول 
شر کب دات واحب الوجود 4 ولا حدس عنه . وان كانت ارح عن mE‏ ملازمة. له 
فهی"" عفتفرة إليه فى وجودها » والفتفر إلى الثی لا یصاح أن یقوم ما هو من نوع 


ذاك الأبىء : 


١ 00 3 a 55‏ 3 
فان فیل ; la.‏ وکرو لازم على اصلکم ارخا 6 حي اعتقدتم ان تمھ یں العهدوث 
بإرادته والوجود بقدرته . وهذه الصفات إما أن تکون داخلة فى ذاته فیازم این کون 
مر كبا » وان كانت خارجة لازمة فهى عرضية » والاعراض كيب تقوم الجواهر ق وجودها 


/ وج ھا فق (4) 31 جد ي( ؟ 


قلنا : انقلا هذا الا لز ام ما لا يوجب على 1 نعتقده مماقضة ولا | هام ) فأما لو 


سلکنا اعتقاد كونها داخلة فى مدلول ام الباری » فهو نفس ما اعتقدناه وعين ما حفقناه 


( ۱ ) قارن بأساس التقديس للرازى ص ۱۷ ۶ ۱۸ . 

( ۲ ) نجد هذا الاستدلال على نی الجوهرية لدی الرازی فى آساس التقديس ۲۳ ۰ ۲4 وإن كان يستخدمه فى نى الجسمية 
ثم يشير إلى الاعتر اض التالى و رده » كا نجده عند الجويى فى الارشاد ۳ و الشامل ۱۹/۱ ۰ ۷۰ وعند المؤاف فى الابكار 
۱ تب . 

(* ) ف الأصل ( غير مفتفرة ) حذفت ر غير » لها تفسد العی . 

( 4 ) ف الاصل ( مفتقرة ) . 

( ه ) انظر هذا الإلزام ودفعه فى ماپة الآقدام ۱۰۵ - ١١4‏ وانظر فكرة الكراءية عن الصفات الإطية فى الفرق بين 
الفرق ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ وف نشأة الفكر للنشار ۰۱۲۳ ۱۲۷ . 


س ۱۸۹6۰ س 


۰ 1 5 5 5 ۰ 9 
وسواء قلنا : إمها متعددة أو متحدة كما مەی . وان سلکنا كومها دار سحة عن دداول ا 


ا 


وذائه ؤللك آیضا ما ليه دوجس «یخالا على صانا ) ذانا وان ۳۹۳ اما مفتقرة إليه 4 عل نحو 


-_ 


افتقار الأعراض إلى ٠١‏ تقوم" به » فلا نعتقد أذ ذاته والقوم لم" قام ما جوهر حتى يازمنا 
الا + اك بافتقار الجوهر فى إيجاده إلى ما لا يم وجوده إلا فة رأ إلى ها هو من 
جنس الجوهر » بل العقد أن ما قامت به هذه الصفات لیس من ا مفتقر الیها » 
واد ذذاك ۳1 الوك ال مندفع عنا . 


4 


وه n E‏ : 4ع جر 00 
وإذا ثبث أنه لیس بجوهر از م الا يكون ۱ > فإنه مهما انتق أعم الشیشین لزم 
انثتفاء الأخص قطعا » مع آن ما ذ کر ناه دن المسالاك ف نی الجو هر بة 1 وما بازم عليها ووجوه 
الاتفصال عنها ؛ عکن اجراوها بعيلها ههنا . 


فإن فيل : ما نشاهده من ا مو جودات لعو 1 أجساما وأعراضاء وإثبات قسم 


۵ بکرن الباری عرضا 


ثالت ها 
لا نعقله » وإذا كانت الوجودات منحصرة فما ذکرناه فلا جائز أ 
أن العرض مفتشر إلى م » والباری لا يفتقر إلى شى » والا كان المفتة قير الیه آشرف دك 


رهو محال » و|ذا بطل آن یکون عرضا بی آن پکون جسا۳ . 


فلاا * متا المغيط ههنا إا هو من الو هم ( باعطاء الاش حکم الشاهد عو الحكم 


على غير الحسوس با حكم به على الصوس » وهو كاذس غير صادق ؛ فان الوه قد 


١ (‏ ) ارجم لما مر عن العلاقة بين الصفات و الذات فى القانون الثانى ل ۱۷ ۱- ۱۸ | والتعليق علها ,. 

( ۷ ). انظر تعر يف الآمدى الجسم فى المبين ل ۱۳ ۱ وق غاية الرام :ل ٩۷‏ أءوانظر فى مى الجسمية و ابطاها أساس 
الشديس ۲۰ - ۲۰ » والفرق بين الفرق ۲۰۲ - ۲۱۲ والارشاد 4۲ » ۳ والمهيد ۱6۸ - ۱۵۲ والاقتصاد الغزالى +؟ 
راحصل الرازی ۱۱4 ومناهج الأدلة ۱۷۰ - ۱۷۹ وانظر شرح الأصول الحمسة ۲۱۹ - ۲۲۹ ۰ وقد افرد الآمدى فى 
الاپکار فصلا لنى الجسمية عن الله تعال ۱۸۳/۱ پ- ۵و۱ ب . 

(۳) آجاب الباقلاف عن هذه الشهة بنحو ما هنا فى القهيد ۷۸ = ۸۱ ۰ ۱۵۲ والآمدى هنا متوافق مع منهجه » آما 
البافلدی توقفه مضطر ب من هذا الأصل ( انظر در اسئنا عن الامدی د الفصل اماص عهجه الفکری مكنية دار اعلوق )یوک 
ابن حزم فى الفصل ۱۱۷/۲ - ۱۱٩‏ ویر د عبد الجبار هذه الشمة فى شرح الأصول الحمسة ۵۵ - ۱۱۱ وهو نفس ما نجده 


ق الأبكار ۱ ب -۵ ۱ پان رد شمه أخرى هم عقلية ونقلية » وانظر هذه الشيبة وغبر ها والرد علیها ميعا:فى آساس 
التقديس مه - وه . 


بت ۱۸۵ مس 
6 س شاية الدام 


ع ١‏ : 1 
برکی ال أنه لا تسم إلا ف مكان ۾ بزاء عل الشاهد » وان شهد العضل بان العالم لا فى مکان , 
لکون البرهان قد دل على نايت » بل وقد يشتد وهي بعض الئاس بحیث يقضى به على 
العقل » وذلك کمن ينفر عن المبيت فى بيث فيه ميث » لتوهمه أنه شرك ۲ بقو م 
۱/۷ 1 وان كان عشله بقضی بانثفاء ذللك 9 / فاذا اللبیب ٥ن‏ ترك e‏ ایا ٤‏ ولم تسق غير 
البرهان والدليل صاحيا 2 وإذا عرف أ ۵ سے پیات دلاث لیس إلا در د اوم فطريق كشي 
الخبال إا هر ال 2 البرهان 4 فانا قد دنا أنه لا درل هن موجود هو ۳ الكائنات7) ( 
اه عاتن أن یکون له مثل من الوجودات شاهدا ولا غائبا۳" » ومع تسلم هاتین 
القاعدنین لشبین آن ۳ بفضی ده الوهم ا حاصل له 0 دم ولو ازم أن يكون حسم ۳۹۹ 


فى الشاهد لازم آن يكون حادٹا كما فى الشاهد وهو متنع + لاسبق . 


ولیس شو أ 007 4 و الا لافتشر ال مقوم يدوه ۳ وسدو ده اد العرض لا ی 
له إلا م و جو ده 3 موضو ع( وذلك آیضا مدال 5 ول" بوطرق 1 إلبه [ €0 العدم له ارما 
ولا لاما » والا کان باعتبار داه مكنا ولو کان مكنا للا فتدشر ف و سجو ده إلى مر جح 


ت 5 
فإذا قد ثبت أن الباری ... تعالى - لیس بجوهر ولا سم ولا عرض » ولا مدت ) 


چت ممع موی رع سس مس ن نو رت دی س سی تروص | 


)١(‏ قارن بان رشد فى مناهم الأدلة ۱۷ - ۱۷٩‏ وانظار مقدمته ولا ب ۸۱ ححميث يبطل الاه ویفرق بين اجه 
ر الکان ما نجد أثره عند بعض مفكرى السلف كشارح الطحاوية ١8١ » ١١١‏ وهو ما نجده یضاق الأبكار ۱۸۸/۱ ب › 
1t0‏ 

(۲) ف القانون الأول . 

(۳) ف القانون الثالث ( وحدانية البارى تعالى ) ٩۲‏ ب © 54 ۱ » ومایمدها من هذا الكهاپب + وقارنه پالغزال 
فى الاقتصاد ١م‏ ۰ 0” , 

( + ) ف الأصل ( عرض ) وهو خبر ليس . 

00 يتفق مع تعريفه للعرض ف المبين ص ١١‏ ب » وانظر تعریفه عند ابن سينا ى رسالة الحدود ضمن تسم رسائل 
ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ وف الشاءل الجویی ۱۸/۱ » 54 وشرح الطحأوية ۱4۵ ۰ ۱۵۱ وق شرح الأصول الحمسة ۰۲۳۲۱ ۲۳۲ 
وق الفرق بين الفرق ينسب إلى بعض الكرامية القول بأن إلمه عرض ۰-۲۱۲ ۲۱4 » وانظر فى إبطال العرضية شرح المقائد 
النسفية ۲۳۷-۲۳۵ و الامام الغزالى فى الاقتصاد 5 والابکار ۱ ب وانظر شرح الاصول الحمسة ۲۳۰ ۲۳۲ 

(۰) زيادة ليست بالأصل . 


ست ۱۸۱ بت 


بل ا 1 بزل ) وسرمدى » لا يزال . وهو ٣‏ مع ذلك لا تحاه الحادثات » ولا تقوم به 
الكائنات » والمتكام فى ذلك مسالك9؟ : 


المسلك الاول : 


۳ 


هو أنهم قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات البارى ‏ تعالى - لاستحال خلوه عنها 


وما استحال شاوه عن الحوادث فهو حادث » والبارى مستحیل أن يكون حادثا , 


3 ' و ۲ 1 3 
واعام أن هذا المسلك ضعيف سداء وذلك أنه وان تسومح بتسلم أن مالا يخلو عن الحوادث 


ععادث” لکن لا بازم من کون الباری - تعالى ‏ قابلاً للحوادث أن لا يخلو عنها . 


فان فيل 0 إن 5 قبل شتا من الحوادث فهو فاببل لضده ) وضك الیحادث حادث » ومهها 


ان فا ام كين لا بسار عم انها » فلو كان الباری قابلا للارادة الحادثة لم يسخل 


عدها أو عن ضدها » ومهما ١‏ بخل عن عشبا وهنا حادئان م يذل عن الحوادث » 
وكذا الكلام فى القول الحادث أيضا . 


٤ 
قلنا : الغاط إنما نشا من الجهل عدلول لفظ « الضد » » وعند الکشف عنه يتبين الحق‎ 


من الباطل » فنقول : الضدان فى اصطلاح التکام : عبارة عما لا یجتمعان / فى نوی واسد 


من سور واحدة 3 وقد يكوئان وچو دی (4) کا ۴ السواد والبیاضص 4 وك يكون فا نت 
سلبا وعدما كما فى الو«تود والعا.م > فعلى هذا إن قيل : للارادة ضد فليس ضدها إلا 
عدمها وسلبها » وكذا فى القول أيضا ؛ والعدم المحض لا يوصف بكونه قدما رلا حادثا > 


مسر چ ست 


( ۱) یستخدم ا استمرار الوجود ی جائب الافی ) وهو مقبول للة ( اشر ناد 
آبد وأزل فى القاموس ) ولو أن المشبور فى لسان التکلمین تخصيص الأزل بالماضى والأبد بالمستقبل » و انظر الشامل ١75/١‏ 
44 وشرح النسفية ۲ ۲۲ ۰ ه4؟ واللمعة الحلى بتحقيق الكوثرى ۱۰ ۰ ۱۵ ۳۰-۲۰ . 

( ۲ ) قدم الآمدى فى الأبكار ۱۸۵/۱ ب » ١45‏ ب هذا المبحث بمقدمة تتضمن أولا تحرير محل الأزاع وأنه الوجودات 
الحادثة بعد العدم » ثانيا : أن هذا ما أجمع العقلاء على نفيه عن الله تعال إلا اجوس والكرامية . وهو بهذا يرد على الرازى 
ما قرزه فى الأربعين وغيره من أن الفول بتغير الصفات يلزم سار الطوائف - انظر الأربعين ۱۲۰-۱۱۸ . 

(۳ ) قارنه فى عدم رضاه التام عن هذه القاعدة بابن رشد الذی ينقدها فى الناهج ١44 - ١4١‏ وبابن ثيمية فى الموافقة 
١15١6 ۰ ۱4۹ ۰ ۹۸ ۲‏ وبشرح الطحاوية 55 - ۷4 وانظر الأبكار ١45/١‏ ب . 

(4) ف الأصل ( يکونا و جودیان ) . 


— ۱۸۷ سب 


اله 


ولا شاهدا ولا غاثبا . فإذا ليس کل ما هو ضد للحادث یکون حادثا . ثم ولو قدر أن ضر 
ا 


الار ادة والقول لسن إلا آمرا وجودیا فلا پازم آن پکون حادڙا » ععي 3 وجودد بعك العدم 1 


£ 


کون ضده حادثا » بل جاز أن يكون فلا ععی انه لا أول ار جوده , لا ععی أن وجوده 
لیس معلول 1 ویکون ملا و جو دن نضا لو جوده إلى رل مه ) وذلك المنشاً ھر On‏ و جود 
ده © و هد 1 لا دتقاصر عن قول اهل الحق إن E‏ عام العالم ۴ القدم إلى حین وسو ده 


هو م وجوده ق وفثت وچو دو ۱ 


السلك الثانى : 

پم قالوا : لو قاست بذاته صفة حادئة »)لا تصف م ؛وتعدى إليه مها وذلاك كالعلم ( 
فانه إذا قام عحل وجب اتصافه بکونه عالا » وكذا فى ساثر الأعراض القائمة عحافا : 
وسواء كانه المصل قدعا آو حادثا » اذ القول بالتفرقة بینهما محض جهالةً ولبس ۰ فانه 
لا فرق بين القديم والحادث فيا يرجع إلى كونه موصوفا قامت به صفت إلا فيا برجم 
إلى الحدوث والقدم وذلك ما لا أثر له . وإذا لزم عود حکم الصفة إليه بحیث يصح القول 
بگونه ر بارادة وقائلا بقول فقد ثت له ما بکن ام آولا » وذلك تغیر وتبدل 
واذا حاز عليه التغير استدعی مغیرا » وذلك یفضی إلى کون الباری مفتشرا إلى غیره › 
وهر ۳۹ !۱ 

قالوا : ولا بازم على ما ذ کرناه السخاق » فانه غير فائم بذانه » إذ لا فرق بیند وبين 
مساوق . 


5 
وهذا الطریق آیضا من النمط الأول ف الفساد ؛ وذلك آن فائله؛وان كان مهن بقول 


(۱) ف الأصل ( الشاً) . 

( ۲ ) فارن هذا الجواب بإجابة الژلف ف الابکار ١45/١‏ ب وهو فما يعارض ما فرره الغز ای فى الاقتصاد ۸۵ › 
٩‏ والرازی ق احصل ۱۱4 ۰ ۱۱۵ وان كان الرازی ينتقد هذا السلك فى كتبه الأخرى انظر موافثه صميح النفول ۲/ 
4 ۰۱۰۱ ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ حيث پنقل کلام الرازی ويضيف إليه و جوها آخری . 

( ۲) وهذا ما اعتنده الشپرستاق فى نباية الأقدام ۰۱۱۵ ۱۱٩‏ وذکره الآمدى فى الأبكار ۱۱۸۷/۱ وثقله ابن تيمية 
عن الرازى و نقده ق الموافقة ۹۸/۲ ٩۹۵‏ ۱۰۰ ۱۰:۷ ولكن ينهم من كلام الامد ی - فيا بعد - أن الفكرة أقدم منهما. 

( 4 ) هذا ما قرره الشپرستای فى (ماية ۱۱۵) اثناء عرضه هذا الساك ۰ وانظر (إشارات المرام) ۳۲۳ ومابعدها , 


۱۸۸ 


الأحوال » لکنه بعترف بکونما زائدة على الذات » وحصول آمر زائد على الذات / للذات() 
ما لا پوجب افتقار الذات إلى غيرها » وان كان ذلك الثئ الحاصل حادثا . نعم غاية ما يقدر 
افدقار الحاصل إلى مرجح» واارجح لا یستدعی أن يكون خارجا عن الذات » بل للخصم آن 
يقول : المرجح فا هو الذات بالقدرة والمشيثة الأزلية » كما كانت مرجحة الصفة الموجبة 
لهذا الحکم الحاصل . وهذا مما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات 
مر حه بالقدرة. والشیگة بطريق آشر ؛ وفیه خرو ج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو 
مستقل بافادة المقصود . ۱ 

فان قبل : إذا صلح أنه فان دا کے الرعرة مر والقدر و مان أن 
تجعل مرجحة لكل مُحدّث ؛ إذ لا فرق بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان » 
وان افترفا من یٹ آن ها صفة والآخر خار ج ( و دالگ ما لا بذير خيالا؛ وإذا صاح 
أن يكون ارجح للمصحدثات القدرة القدعة والمشكئة الأزلية فلا حاجة إلى الحادث الذی هو 
القول والارادة() 

قاتا فا آنمتا 18 لاتير غبار على وجه الکلام » وذلك أنه ون قدر صلاحیته 
لاحداث المحدثات فلا يازم أن لا تصاف له داتفه ان دوه مین گنه الط ان 
رحد المحدثات > ولس ھا فى ضراب الال > الا كما لو فا قائل انه ادا كان احا 


لاپجاد الانسان یخبعی أ یکون موجدا(۳) للشر » س »6 ولا یخی ۳ فيه دن الو كاكة والشناعة ۲ 


وما قيل : من أنه لا فائدة فى إيجاده فمتهافت آیضا ؛ فإنه ‏ مع ما فيه من الركاكة 


ومحصں الدعوى» والقول بو جو فب رعاية الصلاح والغرض مت بلزم عليه ساثر المحدثات 6 


فإنه غير فى وجوده عنها » فما هو الاعتذار عن إيجاد المحدثات هو الاعتذار عن 


ارجا اد اایداذات 3 

(۱) ف الأصل ( الذات على الذات ) يبدو أنبا انقلبت على الناسخ » وقارن نقده هذا ما فى الأبكار ۱۱۸۷/۱ . 

( ۲ ) قائل هذا القول هو الشهر ستای ( نباية ١١‏ ۰ ۱۱۷ ) دعا لهذا الساك الذی بدا به ی کتابه الذ کور » و اعتمد 
عليه و حده كا پفول ابن ثيمية ف الوافقة ۰/۲ 

(؟) ف الأصل ( موجوداً) . 

(4) يبدو أنه برد على الإلزام الذى أورده الشبرستانى على الكرامية ( فى ١١9‏ من نباية الأقدام ) وقد ذكر الامدی 
هذا الإلزام فى الأبكار ۱/ ۱۸۷ أ وناقشه مثل ما هنا فى ١141‏ ب . 


۱ تن 


1 Yo 


فإن قيل : ولم لا وقع الاکتفاء فى إيجاد الحدثات مما استند إليه الحادث ؟ كان ذلك 
ميحس مطالية واس تر شاد 4 وروا ع وفع الشرو ع ۴ الکلام صك ده 4 و (بطال 
۵ ۷ سب قيام الحو ادث لات الرب / تعالى : 
المسلك الثالث : 
هو أنهم قالوا : إن كان قوله وارادته من نوع آقوالنا وإرادتنا فما يحصل بقوله 
وارادته و سجس آن یحصل. بسافوالنا وارادتنا » لکون الجمیع من نوع و اد > وحيثُ م 


0 
بسصل باقوالنا وزرادتنا وجب أن لا بحصل بقوله وارادته٩‏ . 


قالوا : ولا يصلح أن یفرق بأن آقواله وارادته حاصلة بالقدرة القدعة والمشيثة الأزلية › 
ولا كذلك آقوالنا وارادتنا ؛ فان هذا فى الحقيقة لا يصلح أن يكون فرقا ؛ إذ الفرق بين 
الشيشين يجب أن يكون بامر يعود إلى نفسیهما لا إلى نسبتهما . وان قيل : إن الایجاد 
إا يحصل بالارادة أو القول مع القدرة » فالقدرة كافية فى الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها : 
لم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الإحداث أيضا ؟ إذ لافرق 
بين أن يضاف إلى القدرة قوله أو قولنا » وارادته وارادتنا » لكونهما من نوع واحد" . 

وهذا السلك أيضا ما لا يقوى ؛ وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القدعة لارب 
- تعالى - إن اعترفنا ها من نوع صفاتنا فالإلزام لخصوه‌نا لازم علينا أيضا . وان لم نقل 
يضا وان قدر اشترا کهما ی الحدوث » 


ا 


بكونها من نوع صفاتنا [ فقد بطل‌الالزام ۲ 
إذ لیس الاشتراله ی ثی ما بین شين یوجب للاشتراك في الحفيقة كما لا و , 


ثم ولو قدر امتناع اضافة الحدثات إلى الصفمة الحادثة فذلك لا يوجب امتناع قيام 


الحوادث بذات االرب - تعالى . 


(۱) الامدی هنا برد على الشبرستاف تنمة الالزام الشار إليه آنفا » ارجم إلى نباية الاقدام ۱۱۹ ولکن بلاعظ 
أن الآمدى نفسه لجأ إلى هذه الطالبة بالفرق بين الحادثات و احدثات فى الأبكار ۱۱۸/۱ . 

( ۲ ) تجد هذا المسلك عند الشمر ستافى أيضاً فى نهاية الأقدام ۱۱۸ ۰ ١١9‏ . 

(۳) فارن بهاية الأقدام ص ١١5‏ . 

( ؛ ) زيادة ليست ق الأصل . 

( ه ) قارله بالغی ۲۰۲/۵4 ۰ ۲۵۲ ثم انظر الشامل "١١ - ١914/١‏ حيث يشير إلى هدا المبدأ الاعثز الى و پنافشه ناصرا 
ما مال الیه الكمدى هنا . 


سب و٩‏ سم 


| سك الرابع : 

قالوا : لو جاز قیام الحوادث بذات الرب فلابد أن یکون قاصدا لمحل حاونا » ومحل 
کنو ليس إلا ذاته » فیجب أن يكون فاصدا لذاته » والقصد إلى الثی پستدعی کونه فى 
الجهة > وهو محال . ثم ولجاز قيام کل حادث به » وهو متعلر . 


وهذا المسلك آیضا مما ياتحق مما مضى فى الفساد : وذلك أنه إن أريد بالقصد العلم » 
ززلك مما لا بوجب کون الفصود ف الجهة » وان أريد به غير هذا فهو ما لا يسلمه المخصم . 
5 انه ان افتقر القصد عند / إيجاد الحوادث إلى کونا فى جهة» فيلزم أن يكون القاصد 
آیضا فى جهة» لضرورة أن القصد إلى الجهة من ليس فى جهة أيضا محال » وذلك يفضى 
إلى کون الباری - تعالى ‏ فى جهة عند خلق الأعراض الخارجة عن ذاته » ولا محيص عنه > 
فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخصم تم . والقول باله إذا قبل حادثا لزم قبوله 


لكل حادث لا یخی ما فيه من التحكم ومءجرد الاسترسال ۱4 ليس عقبول ولا معقول , 


وقد ذكر فى هذا الباب مسالك أخخر فسادها أظهر من أن خی( » فلذا آثرنا الاعراض 
عن ذكرها : 


فالرأی الحتی ؛ والسبیل الصدق » والاقرب إل التحقيق 


ا 


ن يقال : لو جاز قیام 
اليحوادث به م بخل عند اتصافه م » اما أن توجب له نقصا أو كمالك أو ا 


ولا كمال : لا جائز أن يقال بکونها غير موجبة للجال ولا النقصان ؛ فان وجود الثی 


e ۳ 2 1 3 8 537 ۳‏ 
بالنسية ال 00 أشرف له م عدمه 4 فما اتصف بو جود ای له وهو يم لا دو چ فوات 


(۱) قارن بالأبكار ۱۸۷/۱ ب حيث براه قولا بلا حجة » وباين ثيمية فى الموافقة ٩۱/۲‏ إذ ينقل مثل هذا عن الرازى. 

( ۲ ) كتلك الى ذكرها الغزالى فى الاقتصاد 4م » وم والرازى فى الأربءين ۱۲۰ - ۱۲۲ والشپرستاف فى مایه 
الأقدام ۵ - ۱۲۰ والامدی نفسه فى الأبكار ونبه على فسادها ل ۱۰/۱ ب ۱۵۰ اوانظر الموافقة لان ثيمية حيث 
يذ کر نقد الر از ی طده امالك 5 و عدم اختناعه بالفكرة الأشعرية عن حلول او ادث 4 و یشاطر ه القو ل دضع ا استندت 
إليه ۱۳۰۱-۹۸۲ . ۱ 

( ۳ ) عرض الآمدىهذه الحجة اختارة فى الأبكار ١42/١‏ | » ب > والرازى فى عديد من کنبه كالأر بعين ۰ 
و انظر « فخر الدين الرازى وآرازه » ۲۲۷ ۰ وقد نقدها ابن ثيمية فى الوافقة ۲ ۰ 115 4 ۲۸۱۱0 ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۸ 
“ل وجوه سنه » و ند ۳ أبن تيمية ق هذا الصدد لدى مفكر مصرى سلى هو ابن أبى العز شارح الطحاو ية » انظر شرح 
الطحاوية ۱۵٩ - ۱۵۷ 6 ۷ ) ٠.‏ . 


ب ۱٩۱‏ س 


1 ۹ 


۹ ما 


الوصوف ولا فوات كمال له » وبالجملة لا يوجب له نصا » فلا محالة آن اتصافه بوجود 
ذللك الوصف له آول من اتصافه رعا مه 4 لضرورة كون الخدم ف A4‏ مشرو فا باليسية إل 
: ر ايع 8 
دقاباه من الوجود 4 والوجود اشر ف منه )4 وما اتصف داشر دی الاءرین من غير ان بوجب ل 
فى ذانه نقصا تكون نسبة الوجود اليه فما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقا بله من 
العدم . ولا محالة أن [کانت"] نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه » 
E‏ و اه ی ها را نان كران انار اناق 
محتاجا إلى ناحية كمال فى حال عدمها . فبق أن يكون اتصافه بها ما يوجب القول بنقصه 
بالنسبة ٍل حاله قبل أن يتصف ما » وبالنسبة إلى ما لم يتصف ما من الوجودات » ومحال 


آن یکون الخااق مشروفا أو زاقصا نا لته إلى المخاوق 4 ولا دن جهه ما ¢ كما مضي (۷) 


فزن قبل : لو ار يكن فابلا للحوادث فعند وجود السموعات والبصرات / إما أن يسمعها 

| 
و یبص ها أو لیس 0 جائز أن يقال إنه :لا دسميعهأ ولا ببصر ها ال هو علا الذهبین 1 
وان أبصرها وسمعها فلا محالة آن حصول ذلك له بعد ما لم يكن ؛ والا كانت السموعات 
والبصرات قدعة لا محالة . فلو ليم يكن قابلا للحوادث حى بخلق ف ذاته سمعا ویصرا 


یکون A‏ الا در ال 4 وال اه كان ما 4 وهو مدا ۳ 


ولا : دعوی درا که الدر کات بعك 4 م يكن در کا اما أن براد به 2 م يكن له 
إدراك فصار له إدراك 4 ۳ يقال بقدم الإدراك وتحدد تشه بالد رل فان فيل لاون فهر 


محر الخلافب وموضع الاعدياف ¢ میا بال العخهم مستر سلا بالدعوى دن شير دلبل 4 مع 


0 ۱ ( علها مداد بالاصل أعى بحضس حر و فها ¢ أثيها اعیادا 4 والأساوب هئ لا يلو من أعقيد 1 
(؟) قارنه بالأبكار ۰۱۱4۸ ب حيث پمرض هذا المسلك على نحو أكثر و ضوحا وإحكاما ما هنا » وراجع ما يشير 
إليه ف ل ۳۳ ۱ و مابعدها دن ۳۳ الکتاب 5 


( ۳ ) هذه الشمه الکر أمية عند الویی فى الارشاد 4 » 4٩‏ والشبرستای فى الهاية ۱۱۹ - ۱۲۲ » والرازى ی 


الاربمن ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ والفزال نى الاقتصاد ۸۷ - ٩۲‏ > وردوا علا مثل ما هنا مع وجوه آخری ذکرها الولف 


فى الابکار ۱4۹/۱ ب » ۱۱۰ ون الفید الإلمام ما فاله ابن تيمية فى الموافقة ۲ ةس ۱۳۰ ۰ ۱۸۰-۱۷۱ نمدا لكل 


ما آور ده و لاه و تأییدا ا الكرامية ¢ و خاصد دن ۷ ۰ ۱۷ ۱ ہت پا کر اله الواردة هنا و بض مف نقد الر ازی اء 
اما ابن حزم فى الفصل فير د شة الكرامية مثل ما هنا ۱۲۸/۲ © ۱۲۵ . 


— ۱٩۲ سب‎ 


3 
8 قل عرف [ آن (0f‏ من أصولنا كونه سميها بصيرا فعا م يزل 4 والمتجدد ليس إلا تعلق 
الادراك بالمدركات ؛ إذ شرط تعلق الإدراك بالد ر کات وجود المدرّكات فاذا وجدت تعلق 
ط 
أن يكون المتجدد هو نفس الا در ال فلا یخی آن ما قضی بتجدده لیس صفة قائمة 


بات الرب تعای(۲۳ » فتجدده لا پلزم منه محال , 


ولیس القول بوجود الادراك مع عدم الدر له عستبعد » فانه لا یتقاصر عن قول الخصم 
بان ما يحصل به الا در ال من الصفمة الحادثة فى الذات يبي وان زالت المد ركات وعدمت » 
على ما عرف من أصله" ؛ ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك » وان زال المدرّك > 
لا يرد الاشکال ؛ إذ لا فرق عند کون الشىء مد ركا مع عدم الدرك بين أن یکون الدرّلك قد 


تحقق له وجود أم لاءعلى نحو ما حققناه فى العلل ٠‏ ۱ 


9 ۳ ۲ 1 
وإذا ثبت امتناع قيام الحوادث بذات الرب .- تعالی - فقد بى بعض الاصحاب على 


ذلك امتنا ع رنه ق وه أن وال 


لو كان الباری فى جهة لم تخل الجهة » ها أن تکون موجودة آو معدومة » فان کات 
معدومة فلا جهة ؛ إذلا فرق بين فولنا : إنه فى جهة معدومة وبين و لنا : إنه لا فى جهة 0 
الا ی مجرد الافظ ولا نظر الیه ۰ 


(۱) زيادة ليست بالاصل , 

(؟) كذا بالأصل » والمقصود أن ما يدعيه الممم لا يستلزم التجدد فى نفس الإدراك » إذ هو قاصر عل المتعلقات . 

(۳) ذلك ما فررته الكرامية من أن الحادثات فى ذات الله لا تفنى بعد حدو ما بل تبق » انظر الفرق بين الفرق ۲۰4 » 
۰۵ ونہایة الأقدام ۱۲۱»وان كان یذ کر أنْهم فى ذلك فرقنان غير أنهم جميعاً متفقون على أن ذات الله لا تخلو عنالحوادث 
فى الستقبل » وقد أشار الآمدى إلى فكر مهم هذه فى الأبكار ۱۸۹/۱ ب وانظر نشأة الفكر لللشار ۱۲۹/۱ ۰۱۲۷ 

(:) ارجم لما مر فى صفة العلى ل ۳٩‏ ب من أن الملل الإمى سابق على و جود المعلومات , 

(0) انظر فى موقت السلف من هذه المسألة « العقيدة الواسطية » لان تيمية ١5 > ١١ - ٩4‏ ۰ ۱۷ ونقض المنطق له 
ص ۱۱۹ » ۱۲۱ ۰ وشرح الطحاوية ۱۵۷ » ١58‏ وانظر موقف الكرامية » فى تلخيص المحصل ۱۱4 ۰ وق رأى المتزلة 
( شرح الأصول الممسة ۰۲۱۳ ۰۲۳۲ ۱۱۱-۰۲۸۸ . ومقالات الإسلاميين ۲۱۹/۱ ۲۱۸-۰ ۰ ۲۹۰ +¢ ۰۰۲۱۲ ۳۱۷۲ 
۹ والفی ١١ - ۷/٤‏ » ۹۹-۸۳ ) وموقف ابن حزم فى الفصل ۱۲۲/۲ وموقف الاريدية فى حر الكلام ۲۰ وق 
موف الأشاعرة تأسيس التقديس ٠٦‏ - 45 » وقد عرض الآمدى الآراء فى هده المسألة بالتفصيل فى الأبكار ۱۱۵۰/۱ ب , 

ل ۱۹۳ س 


۵ - غاية الرام 


1/۷۷ 


وأما إن كانت الجهة موجودة فهى اما قدعة / أو حادثة » لا جائز أن تکون قدعة , 
3 
وإلا اه 


ولا جائز آن تکون حادثة ولا كان الباری محلا للحوادث وهو محال( . 


إل اجماع فدمين 4 وهو محال 4 ومع کونه ما فهو علافب مذهب الخصم 4 


ي 


ولا یخی ما فى هذا السلك من التهافت ؛ فإنه وإن سلم ا 
قدعة بل حادثة » وأنه يستحيل قيام الحوادث بذات الرب - تعالى -۰ فلا يلزم من كونه 
فى الجهة » ومن کونما حادثة » أن تكون حالة فى ذاته »وان تکون ذاته محلا لها » بل المنى 
بكونه فى الجهة عند الخصم غير حارج عن النسبة الإضافية » والأمور التقديرية » وذلك 
ما لا يوجب قيام صفة بالذات ؛ إذ لا يلزم من کون شيئين وجود أحدهما مضا إلى وجرد 


صلاءوهو على نعو كونه خالقا وه 


۱ 


خرس تیه با ان يكوك اختضا انها A‏ 


وقير دل 


ولهذا ا تخل بعص الاصیحاب فساد هذا الطریق > وانحر افه عن حادة التحفيق 4 


مر فى القول بني الجهة إلى مسلك آشر ءوقال : 


لو كان فى جهة لم بخل : اما أن يكون فى كل جهة أو فى جهة واحدة » فان كان فى كل 
جهة فلا جهة انا [ إلا ]29 والرب فيها [ وهو محال, ]۳ وإن كان فى جهة مخصوصة فإما 
أن بستحتها لذاته أو له لا جائز آن پستحفها لذائه ؛ إذ نسبة ساثر الجهات اليه 


على وثدرة واحدة 6 فاذا لايد من محخصص 4 وإذ ذاك فالحال لازم من وجهین 


rT IY‏ سس سدع وا 


)١(‏ هذا المسلك عند الرازى فى المحصل ۱۱۳ ۰ ١١4‏ وف الأربعين ١١١‏ » ۱۱۲ وأساس التقديس وه - م> 
بعبارة وثر تيب مختلفين عما هنا » وقد ربط البغدادى بين حلول الحوادث وفكرة الجهة فى أصول الدين ۷١‏ - ۷۸ »> ومثله 
الشه رستانى فى نهاية الأقدام ١١١ » ١١١ » ٠١٠‏ » ول أستطم تحديد من ينقل عنه الآمدى هنا و انظر التعليق على المسلك التالى , 
هذا ونجد هذا الاستدلال فى مختصر المطالب العالية لوحة ۱۲۷ كا نجده ذما بعد لدى السعد التفتاز اف فى شرح النسفية 4 4؟ » 
۵ ۲ وقد ذكره الآمدى أيضاً فى الأبكار ضمن حجة مطولة ضافية الذيول ( ۱۱۵۰/۱ ب) . 

(؟) أشار الرازى إلى مثل هذا النقد وحاول دفعه فى أساس التقديس ٩۳ - ٩۱‏ ونجد نقداً آخر هذا المسلك من زاوية 
أخرى لدى عبد الحكيم السيالكوق ف حاشيته على المقائد النسفية ه ۲4 . 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 


من ند 


ا 


الأول + ال المخصص إما أن يكون قدمما أو حادثا ؛ فان كان قدعا لزم مئه اسجی ح 
بش ی ات وان ی تنایص E‏ التو عونا Eg‏ 
التساسل » وهو عشنع . 


الوجه الثانی : هو أن الاختصاص [بالجهة] (اصفة الرب - تعال - قائمة بذاته »ولو افتفرت 
إلى مخصص كانت ف اما مه مان کل ما افتفر فى وجوده إلى غیره فهو باعتبار 
ذاته مکن »وذلك بوجب کون الباری مكنا بالنسبة إلى بعض جهاته » والواجب بذاته دجب 
أن يكون واجبا من جميع جهانه ۳ . 

ولا بخی ما [ فى ]" هذا السلك من الاسترسال » فانه لا يلزم من کونه فى جهة امتناع 
وجودنا فیها » الا علی رأی من بزعم آن کونه فق الجهة کون الْجرام » وآما عل رأی من 
م يقل بذاك فلا . / ولا ينا وجوده » فى أى جهة در »وجود غیره . بل وقول الخصم ههنا 
لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود الجواهر والاعراض ف حيز واحد » مع أن 
الوجود هما عبی بوهما شحیزان وان قدر آن التعديز للعرض عارض )٩(‏ ۱ 


وما قيل دن أنه لو كان جه مه لاستدعی مھا 4 فلل مم ا بنکره الخصم 4 
ولكن القول بانه لو كان المخصص قدعا لأفضى إلى اجاع قدعین » فإنما”)يلزم أن لولم 
يكن المخصص هو نفس واجب الوجود » اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا » فيا عضى" . 
ولا يازم من کون الخصص قدعا أن يكون ما خصص به أيضا قدعا » الا أن يكون مخصصا 


له بذاته » وذلك مما لا يقول ره الخصم » بل تخصيصه به انما هو على نحو تخصيص سائر 

( ۱) زبادة ليست ف الأصل . 

(۲( نجد هذا الاستدلال عند البندادي فى أصول الدن ۳ والغزال فى الافتصاد ۲۷ - ۲۸ والشهرستای فى الماية 
۱۰ » وعند الرازى ف التأسيس ۱۳ - ۷۰ وف المعالم ۳۱ 5 ۲ والأربعين ۱۱۲ > ۱۱۳ . وقد ذکر الامدی هذا المسلك 
ف الابکار ۱۵۱/۱ ب » وهو ینتفده هناك من حوائب غير الى تناوطا هنا . وقد عرضه النستی الاتر بدی‌عل نحو لا ترد 
عليه اعثر اضات الآمدى هنا - انظر عر الکلام ۲۰ . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

( 4 ) قارن بالأقتصاد ۲۸ ونماية الأقدام ١١١‏ » ۱۳ وبالأبكار ۱۰۱۱۱ ب » ۱۵۲ | حيث ينتقده من زاويا 
أخرى , 

(ه) ف الاصل بالواو (وإما) . (5) ق ل ۷ب » ۱۷۵ ص ۱۸۷ ومابعدها, 


س ۱۹ سے 


¥ 


الحدثات . واستدعاء الخصص انا يلزم منه کون الباری واجبا من جهة ومکنا من جهة أن 
لوقتل بان الاخعصناص بالج ةة تنسیة» ولیس الك بل قافر آن‌یقول: ا صفة اة 
وکون الصفة الاضافية تستدعی مخصصا لا پوجب أن یکون الضاف فى نفسه مکنا › 5 
ولو قدر أنه بالاضافة إلى بعض صفاته مکن » فالحال انما يازم أن لو كان الرجح له من 
تلك الجهة امرا خارجا() عن ذاته » ولیس کذلك کما آوضحناه( » ولا محالة أن هنه 
القوادح ما يعسر الجواب عنها جدا(" . 


۳ 


ادا الواجب أن يقال9 : لو كان الباری فى جهة لم بخل : ۱۰ أن یکون متحیزا ما 
£ 

أو لس فان لم يكن متحیزا ما » ولا هو ما تحيطه الابعاد والامتدادات > ولا هو وافع 
فى مسامتة الغايات والنهايات > فلا معی لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولاحاصل له 
وان كان متحیزا ها لزم أن يكون جوهرا » فان من نظر إلى ما هو قابل للتحیز بجهة من 
الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتهال» ولکونها جواهر" أو لصفة قائمة ما » وعلى كلا 
التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز باعتبار ما قبل به غيره"“ التحيز من 
الجواهر » فانه إن قبله باعتبار أمر آخر فذلك الأمر الآآخر اما أن يكون مخالفا للقابل 
من كل وجه أو من وجه دون وجه » فان كان مخالفا له من [ کل ] وجه فيستحيل أن 


(۱) ف الأصل (امر خارج ) . 

(؟) ىل ۰۱۱۷ ۱۸ ب > من هذا الكتاب » عند الكلام عن الصفات وعلاقما بالذات » ونجد نقد المسلك 
المذ كور مغل هذا عند الطومى ق تعليقاته على اللحصل ص ١١4‏ . 

(۳) انظر باق الادلة فى إبطال المكانية والجهة فى المهيد ۱4٩‏ واصول الدين ۷ - ۷٩‏ والاقتصاد ۲۷ - ۲۲ 
وتأسيس التقديس 5ه - ٩٩‏ رالعالم ۳۱ - ۳۳ والأربعين ٠١١‏ - ۱۱۸ ومهاية الأقدام ١١4 - ٠١4‏ وشرح السفية 
+ع ؟ - ب ؟ وف الأبكار ۱۱۰۲/۱ » ب والفصل ۱۲۲/۲ - 5؟١‏ وانظر أيضاً الأسماء والصفات للبيق ۱۲-۳۹۲ . 

(4 ) نسب الآمدى فى الأبكار هذا المسلك إلى الباقلانى وانتقده » وهذا الدليل الختار فى نى الجهة هو البر هان السادس 
عند الر ازی فى أساس التقديس ۷۳/۷۱ وبدأ به موجزا فى احصل ۱۱۳ وقد اعتبره شارحه الطوسى مصادرة على المطلوب . 

( ه ) قارنه بمناقشة ابن تيمية فى الواسطية لإثبات العلو ص ١5‏ © ۱۷ » و ما ذ کره ق الأبكار ۱۱۰۱/۱ 

( > ) ق الأصل ( أو ) مكان الواو . 

( ۷) والأصل جوهرا . 

(۸) ف الأصل (من التحيز) ومن هنا زائدة لا داعى ها . 

٩ (‏ ) زيادة ليست بالأصل و هی ضرورية ا هو واضح من التقسم , 

٩‏ مت 


پتفقا ف قبول حکم واحد / وتأثير واحد » فإنه مهما لم يكن بين القابل والقبول 
مناسبة طبيعية » با یکون آحدهما قابلا والآخر مقبولا » والا لما تصور من البدع اقتضاء 
نیام آحدهما بالاخر » لا بالارادة ولا بالطبع » كما لا يتصور منه اقتضاء قیام الجوهر 
بالعرض والسواد بالبیاض والبیاض‌بالسواد.و|ذا لم يكن بد من الناسبة الطبيعية بين القاب لو القبول 
لفقا الختلفان من کل وجه ان قامت بأحدهما) آی مناسبة طبيعية استحال أن یکون 
الآلحر مناسبا له من تلكالجهة والا کان‌مائلا لهمن‌جهة مافیه [ من ]7 المناسبة وهو خلاف الفرض. 
وان كان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن یکون القبول باعتبار ما به 
الاشتراك والا لزم الحال السابق » وهو متنع . 

وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحیز من الجواهر لذاتها ولجوهرها لزم أن 
يكون الباری جوهرا » وهو متنم لا مضى . وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لما » 
فلابد وأن تکون تلك الصفة قائمة بذات الرب »لضرورة ما حققناه . وعند ذلك فقبول 
الجرهر لتلك الصفة زما لذاته أو لصفة آحری فان کان لصفة آخری فاما آن پتسلسل ا 
إلى غير النهاية » أو ينتهى إلى صفة قبوفا ليس الا لذات ما قامت به من الجوهر : لا جائز 
أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع » وان قيل بالثانی لزم تناهی ذات واجب الوجود » 
وذلك» مع ما آوجبناه من الاشترالك فى القابل؛بوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لکون 
ما انتهی إليه قبول التحیز من الجواهر جوهرا”" » لکن الباری ليس بجوهر كما سلف › 
[ فليس ]۲ فى جهة . 

وما تم من الاشترالك فى قبول الوجود وغيرهمن الصفات کالعلم والقدرة ونحوه بين 
الخالق والخلوق؛ مع اختلاف حقيقة القابل ۴ فمؤذن بقصور التمسل‌به‌عن بلوغ كمال 


(۱) فى الأصل ( احداها) و العبارة غامضة بعد , 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 

(۳) قارن کل هذه المناقشة حول ما به التحبز ما فى أساس التقديس للر ازی 4۱ - 4غ والامدی يتابع الرازی تماما 
ف هذا الوضع . 

( 6 ) زيادة ليست بالأصل يقتضها السياق . 

(ه) انظر هذا الإلزام من جانب مثبی الجهة والرد عليه فى أساس التقديس ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸۸ ٩۰‏ . 


سا ۱۹۷ مت 


1/۷۸ 


۷۸ / يپ 


آلات الادرا کات > ومصوت عليه بعجبزه عن الارتقاء إلى درجة النظر فى العفولات > فانه 
إن اعتقد أن الوجود نفس الوجود » وأنه لیس بزائد عليه » فلا یخی أن الاشتراك لیس 
إلا فى التسمية دون العی » والاشکال إذ ذاك یکون مندفعا , وان قدر أنه زائد على | نفس 
الوجود فالواجب أن يعتقد اختلافه فى نفسه عند اعتلاف قوابله » لا مهدناه » وأن 
لا يانفت إلى ما وقع به الاشتراك فى الاسم » وكذا فى کل صفة بتخیل المشاركة فیها بين 
الخالق والخلوق » وآن لا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عن درك کل ما آشرنا إلبه من 
التحقيق » ونبهنا عليه من التدقیق . 


م 
3 


5 
فإن قيل : لا محالة ان كل شیئین قاما بأنفسهما » بحيث لا يكون أحدهما محلا للآخر 
فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين » وعلى كلا التقديرين فلابد وان يكون کل واحد منهما 


ورعا أورد عبارة أخرى فقيل : إما أن يكون قد خلق العالم ى ذانه أو خارجا عن ذانه : 
لا جائز أن یکون فى ذاته والا كان محلا للعوادث.وان كان خارجا عن ذاته فهو فى جهة منه 
ورعا قيل : إنه لو كان فى [ غیر] 0" جهة لبطل أن يكون داخل | لمالم وخارجه » وإثبات 
اتود هلا جاه شير شترا وا ا ا عل ار کی یات فان داف وت 
العلوم أن الصفاث ليس حيثها الا حيث وجود الذات ؛ فإن القائم بغیره لا یکون له حيث 
الا حيث ما قام به » فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات » وذلك يوجب کون واجب 
الوجود ذا حيث وجهة . 

والجواب : آما الاتفصال عما ذکر آولا من الاشکال + فقد قال بعض النتسبین ال 
التحقيق9© : إن حاصله يرجع إلى الصادرة على الطلوب فى الدلیل مع تغيير فى اللفظ ‏ 


١ (‏ ) زيادة اقتضاها السياق وانظر الأبكار 1۱۰۳/۱ . 

60 هذه شبية الكرامية » وقد عرضہا ورد علما الرازی فى الأربعين ۱۱۳ - ١١6‏ وأساس التقديس ۷۹ - ٩۸‏ 
ولکنه نسبها إلى محمد بن امیصم ف مناظر ته مع آی بكر بن فورك 3 كا أوردها و اجاب عما الشبرستانى فى الباية ۱۰۹ 0-3 
۶ وكذا الغزالى فى الاقتصاد ۲۱ - وم کا ذکرها الامدی فى الابکار ( ۱۵۰۲/۱ ب ۰ ۱۵۳ | ) وعرضہا ف ضیغ 
خس مها الأريع الى هنا » وانظر أيضاً الفرق بين الفرق البندادی ۲۰۲ - ۲۰۸ ومناهج الأدلة ۷۲ ۰ ۱۷۰ - ۱۸۵:. 

( ۳) يقصد الثبرستانی الذی رد عليهم فى نهاية الأقدام ص ۱۱۱ مثل ما ذ کره هنا . 


۱۹ امس 


وذلك أن المباينة والكاية لا تکون الا من لوازم الشحیزات وذوات الجهات » فاذا قيل إنه 
مباين أو مجامع فهو نفس الصادرة على المطلوب . 


وليس هذا. عند التحقيق مصادرة . لأن المصادرة على المطلوب هو أن. بوذ المطلوب: 


بعيئه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بامغايرة بين القدمة والطلوب » والمطلوب 
فما عرضه إنما هوكونه فی‌جهة آم لاء وليس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال » 
بل هی قابلة لاتصال والانفصال؛ والانفصالوالاتصال کل واحد متهما لا یقبل التص / 
ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك کوما «تصلة أو منفصلة »وإذا كان الاتصال 
والاتتضال شیر ا تعن تشن ارپا رداق ازع هش ارت لا م 
فاذا كان كذلك فلا معنى للقول بالصادرة ههنا . فالواجب أن يقال : 


اثه ان آر يد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة 
آن الباری والعالم کل واحد منهما منفصل عن الاخر ذا الاعتبار » وهو ما لا پوجب کون 
كل واحد منهما فى جهة من الاخرمع امتناع قبولية کل واحد منهما ها و( امتناع قبولية 
أحدهما » ومع امتناع تلك القبولية فلا تازم الجهذ . وان أريد بالاتصال ما بلازمه 
الانحاد فى الحیز والجهة » وبالانفضال ما یلازمه الاخثلاف فیهما ووقوع البعد والامتداد 
بينهما » فذلك ]نا يلزم على الباری تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة . والا فان م يكن 
قابلا فلا“ مانع من خلوه عنهما معا . فان راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال » 
والخصم لا يسام ذلك الا فما هو قابل للجهة » أفضى ذلك إلى الدور » ولا محيص عنه© . 
وليس هذا مثال الا ما لو قال القائل : وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال » فيقال : 


20 فى الأصل واو بدل أو . 

(؟) هذا الرأى هو ما يقرره ألبيق ف الأسماء والصفات 85 » ۳۹۷ وراجع ما بعده حى ص 484 مع تعليقات 
الكوترى اطامة علا » وق الأبكار ١١5/١‏ » ب . 

(۲) ف الأصل ( بل لا مائع ) . 

( ؛ ) قارن هذا الرد مما فى الأبكار ۲۱ ,بو ماعندالر ازی ق‌الأربمین 4 ۱۱ وأساس التقدیس ۰ ٩۳۲‏ وهو متفق 
مع ما هنا مع التركيز على مبدأ التفرقة بين الشاهد والغائب وها متفقان مع الغزالى فى الاقتصاد ۰۰۳۱ ۳۲ وأنظر نقد ابن تيمية 
هذه الردود ف الوافقة ۱۱۱/۲- ۰.۱۱ 


سم ۱۹۵ مت 


وبا /1 


۹ نه 


ما هو عبان قاس فان بان رو كذ اق كل افیا و تیا دقان وی تون 
محال » آما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس محال . وذلك كما فى 
الحجر وغیره من الجمادات(؛ وما پندفع ما ذکروه من الخيال الأخخر ايضا ١‏ 


وعدم التخيل لوجود هو لا داخل العالم ولا شارجه على نحو تخبل الصور الجزئية 
- مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به -. غير مضر » إذ ليس ما وجب التصدیق 
به بالبرهان يكون حاصلا فى الخيال ؛ والا لسا صم القول بوجود الصفات الغير المحسوسة 
كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصوفا فى الخيال ؛ وامتناع وقوعها فى امال »> 

وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلاحيث الذات فذلك إنما هو لِمًا كان من الصفات 
/ له حيث وجهة ؛ إذ يستحيل أن تكون الصفات فى جهة وحيث الا وهی‌ق جهة ما قامت‌به 
من الذات » ولا يتصور وقوع الجهة للصفاث دون الذات » واما ما لا حيث له من الصفات 
فلا جهة [ له ]۱ » وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث 
صفاته مع امتناع قبوفا للحيث محال“ . 


ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الکتاب والسنة وأقوال بعضالأئمة » وهی 
1 57 
باسرها ظنية» ولا پسو غ استعماا فى السائل القطعیة*) . فلهذا آثرنا الاعراض عنهاءولم 
نشغل الزمان بایرادها . 


0 
و الله ول التوفيق 4 


( ۱ ) انظر هذا المثال و نقد الفکرة الى یقوم علا عند ابن ثيمية فى الموافتة ١١۹/۲‏ - ۰.۱۲۰ 

( ۲ ) قارن بالرازی ف التأسيس ۸۰ - ۸۲ والأبكار ۱۵۳/۱ ب . 

(۳) زيادة ليست ف الأصل . 

( 4 ) قارن بالشهر ستانی فى نهاية الاقدام ۱۱۲ - ۱۱4 و الرازی فى التأسپس ۸٩‏ ۰ ۸۷ . 

( ه) ارجم إلى ل وه ٩۱-۱‏ احیث آورد المؤلف بعض هذه النصوص الى يتمسك بها مثبتو الجهة ورد عليها من وجهة 
نظر أشعرية » وانظر فى هذا تأسيس التقدپس لاوما نها و اسول ألدين كلا ۰ 58 » و مناهج الأدلة ۱۷ - ۱۸۵ وتر 
الكلام ۲٤‏ - ۲۷ والفصل ۲۲/۲ - ۱۲۹ والعقيدة الواسطية ١5‏ » ۱۷ والأسماء و الصفات ۰۳۹۲ 48١‏ وشرح الأصول 
اللمسة 5١8‏ - ۲۲۷ ونشأة الفكر ۲۲۹/۲ = ۲٣۵‏ . 

هذا وقد أورد الآمدى فى الأبكار ١/ه -١ ١‏ ۱۵ ب كثيراً من هذه النصوص القرآنية والنبوية المشعرة بالجهة وأجاب 
عنها » قارن تأويله هذه التصوص ما ذكره ابن ثيمية فى نقض المنطق عن التأويل ۱۲۸ - ۱۳۱ والموافقة ۰/۱ - ۷ 
عد امك 5 


سر :۳ ات 


7 O: سے‎ 


الاين 


5 نوا لداجي وجو 


ويشتمل على ثلاث قواعد : 


القاعدة الاولی 
فى أنه لا خالق الا الله تمالی 


فالذی ذهب إلبه عصابة آهل الحق من الاسلامیین") وغیرهم من الطوائف الحقفین 
أنه لا خالق الا ال ال وآن وجوب وجود ما سواه لیس إلا عنه . 


وخالفهم فى ذلك طائفة من الاهيين" » وجماعة من الثنوية والعتزلة والمنجمين . 


2 ۲ 1 1 
شاحری مدوء ده إا 1 هو ۳ الث عن تفصیل مدهي کل فریق 4 و الاشارة إل 


إبطال ماخذهم 4 و الكشف عن زیف مسالکهم 1 


r 


٠ 6 a 32 ۰‏ ۰ 
فمما ذهب أليه ( المعلم الأول » ومن تابعه من الحكماء التقدمین» وقفا آثره من فلاسفة 


الاسلامیین : أن الباری - تعالى ‏ واحد من كل جهة » وأنه لا يلحقه الانقسام و الكم 


بوجه ما » أنه ليس لذائه مبادی یکون عنها ؛ ولا صفة زائدة عليها » وبنوا على ذلك 


(۱) راجم ما مر عن هذا االفظ فى ل ۱۳ من هذا الکتاب وانظر الأبكار ۲۱۲/۱ ب . 
( ۲ ) الافکار ای يذ كر هنا هی آراء الأفلاطونية الحدثة غير أنه پنسا إلى « المع الاوك :ك و آثباعه » ویبدو آنه دقع 
فى الخلط الذى وقع فيه غيره من علاء العرب بين المشائية و الأفلاطونية المحدثة » انظر فى هذا الالتباس ودواعيه : 

| - العرب والفلسفة اليوئانية د.عر فروش ۰۱۲۱۰۱۰۲-۰۹۲ ۰.۱۲۸ 
ب - ال مانب الإمی من التفكير الاسلای » د.الہی ۲۹۹/۱ ۰ ۰۲۹۷ ۰۳۹/۲ 

ج - التفكير الفسای ی الإسلام د.عبد اليم مود 04/9 . 

د - بمهيد فى تار مخ الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطى عبد الرازق 4۲ - 0غ . 

ه - أبن سينا بين الدين و الفلسفة د.جمودة غرابة ۱4۱-۱۳۲ . 

و - تار م الفلسفة البونائية لیوسف کرم ۲۸۷ ۰ ۲۹۷ , 

از - الکندی وفلسفته ص ۹۷ . 

اح - أفلوطين عند العرب د. بدوى د المقدمة . 

س ‏ محاضر ات ف الفاسفة الإسلامية د.هویدی ۰« 0م 

- ش - نشأة الفکر د. النشار 5//ه؟1 - ۱۷۰ . 
(۳) زيادة ليست بالأصل . 


سس ۲ مسب 


ملا 


آن الواحد لا یصدر عنه الا واحد ‏ وزلا فلو صدر عنه انان لم يخل : إما ان يناثلا 
من کل وجه أو یختلفامن کل وجه أو يعائلا من وجه ویختلفا من وجهء فان نماثلا من کل 
وجه فهما شی واحد ولا تعدد ولا كثرة » وان اعتلفا من کل وجه أو من وجه دون وجه فهما 
فى الجملة مختلفان » وإذ ذاك فصدورهما عما هو واحد من كل وجه متنع ؛ لأن صدورهما 
عنه إما آن یکون باعتبار جهة واحدة » أو باعتبار جهتین » لا جائز أن يقال / بالأول ؛ 
إذ الاختلاف مع اتاد الوجب محال 6 ولا جائز آن بقال :اكان والا فالجهات اما خارجة 
عن ذاته » أو هی له فى ذاته : فان كانت خارجةعن ذاته فالكلام فیها کالکلام فى الأول» 
وذلك یفضی إلى التسلسل أو الدور ؛ و کلاهما محالان . وان كانت لذاته وف ذاته فممتنع ؛ 
ٍذ هو واحد من کل وجهءفلم يبق الا أن يكون الصادر عنه واحدا لاتعدد فيه ولا کثرة( . 

ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد مادة ولا صورة مادة ؛ إذ کل واحدة لا وجود ها 
دون الأخرى »> فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأخرى م تخل ؛ اما أن تکون «تحدة 
أو «تكثرة » فان كانت متحدة فهى لذاتها » وما اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة › 
والمواد والصور متكثرة . ون کانت متكثرة » فتکثر كل واحدة مع قطع النظر عن الأخرى 
محال » كيف وإنه يلزم أن يكون التكثر لذانها » ويلزم انلا تتحد والوحدة عليها جائزة > 
فاد لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى > وعتنع أن تكون إحداهما علة للأخرى » إذ العلة 
وان كانت مع معلوفا فى الوجود فلابد وأن تکون متقدمة عليه بالذات » ولیس ولا واحدة 
لتنا ذ وتوا عورا ماه ها ال ین بالذات » ولابد أن تکونا مستندین إلى موجود خار ج 
عنهما » وذلك الخارج لا يجوز أن یکون متعددا » والا أفضى إلى اجمّاع الإلهين . ولا جائز 
آن یکون متحدا لا سيق > 

E,‏ و ان ماه و ما نكل ا« ی أن مکی تا 
فإن النفس وان لم يكن وجودها ماديا فليس إلا مع الادة > ولا فلو كان فا وجود قبل 
مادة بدا لم يخل : اما أن تكون متحدة أو متكثرة » لا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند 


وجود الأبدان المتعددة ما أن تنقسم وهو محال ؛ إذ المتحد لا ينقسم . واما أن 


تكون النفس الواحدة لأبدان مشعد دة »> وهو مشنع آیضا ؛ والا لاتحد الناس بأسرمم 


. ) قارن بالأبكار ۱۲۱۸/۱ ب. (۲) ف الأصل ( لابد أن تكون‎ )١( 


— Nef ست‎ 


ى العلم عا يعلمه الواحد » والجهل عا یجهله الواحد » من حيث إن النفس المدركة واحدة . 
ولا جائز أن تکون متكثرة قبل الأبدان ؛ إذ الكثرة والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان / 
وعلائقها محال » وإذا ثبت أنه لاوجود للنفس إلا مع وجود مادة بدنبا امتنع أن يقال بصدورها 
عن البدز الأول » لما حققناه فى المادة والصورة7©: فد لابد وآن يكون ما صدر عنه ما هية 
مجردة عن المادة وعلائقها وعبروا عنه « بالعقل الأول ٠‏ . 


وبتوسط هذا العقل پوجد عقل آخر » ونفس ؛ وجرم » هو جرم الفلك الأقصى ) : 
وبتوسط العقل الثانى يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الکوا کب . وبتوسط 
العقل الثالث پوجد عقل آخر » ونفس » وجرم ؛ هو جرم فللك زحل . وبتوسط العفل 
الرابع پوجد عقل آخر » ونفس وجرم » هو جرم فلك الشتری . وبتوسط العقل الخامس 
پوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الشمس . وبتوسط العقل السادس › 
پوجد عقل آخر» ونفس » وجرم هو جرم فلك المريخ . وبتوسط العقل السابع یوجد عفل 
آخر » ونفس » وجرم هو جرم فلك الزهرة . وبتوسط العقل الثامن یوجد عقل آخر › 
ونفس » وجرم ؛ هو جرم فلك عطارد . وبتوسط العقل التاسع » يوجد عقل آخر » ونفس > 
وجرم هو جرم فلك القمر » وبتوسط العقل العاشر » وجدت العناصر وال رکبات وغیر ذلك 
من الکائنات والفاسدات( . 


( ۱) سیمود الژلف إلى عرض دلیل القائلين يحدرث النفس بتفصیل أكثر فى ل ۱۱۱4+ ب . 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۲۱۸/۱ ب ۰ ۱۲۱۹ 

(۳) شرح الامدی كيفية صدور هذه الثلاثة عن العقل الأول فى الابکار ۱۲۱۹/۱ » وانظر فى هذه السالة : نغارية 
المعرفة عند ابن رشد لأستاذنا د.قامم ۸۷ - ٩۱‏ والجانب الإلهى د.المى ۵4/۲ »> هه » ۱۲۵ ١4١‏ » حوار بين الفلاسفة 
والمتكلمين د.الألوسى 4۰ - ١ه‏ ۰ ۱۷ - ١9‏ وتار الفلسفة البونانية ليوسف کرم ۰۲۹۳۰۲۹۲ محاضرات فى الفلسفة 
د.هویدی وه - 58 ثم انظر « نهاية الاقدام » ص ۱۰ وما بعدها . 

( 4 ) ف الأصل « الزهرى » سصححها اعیادا على التمهيد ٩۱‏ والأبكار ۲۱۹/۱ -١‏ والقاموس الحيط . 

( ه) قارن عرضه. لسلسلة الصدور بعد الغقل الأول بالأبكار ۲۱۸/۱ 1- ۲۲۰ ب ثم انظر ابن سينا تسم رسائل 
١١ ~۸‏ - والئجاة مه؟ - ۲۸ والإشارات ۱4۲/۲ وما بعدها , 


سے ۲۲۵۵ امم 


۰ اب 


1/ ۱ 


أن ور انات وحدوث الحادثات ؛ وکل ما یجری فى عالم 


الکون والفساد لیس لا عن الافلاك الداثرة » والکواکب الساثرف ‏ وأنه لا مدير سواها 


ولا مکون الاها . 


فد اعتشد فر بق منهم 


قد تحاثی فریق منهم عن سخف هذه الحالة » وتشنيع هذه المقالة » فقالوا : اللبر 


4 
3 


والخالق لیس [ لا ٩]‏ الله تعال 6 لکن شودلا الأجرام الفلكية والكواكب الساویة . 


وأا الثنوية 
فاعتقادهم أذ مدا الكائنات وکل ما فى العالم من خير وشر ونفع وضر ليس هو 
إلا امتزاج « النور والظلمة » » وأنهما صل العلوم » فما يحصل من الخير فمضاف إلى الثور 
وما يحصل من الشر فمضاف إلى الظلمة 
/ لكن منهم من ذهب إلى أن النور قديم » والظلمة حادثة عن فكرة ردية حصلت 
لبعض آجزاء « اللور 4 » وعبروا عن التون بالباری » وعن الظلمة بالغیطان . 


Meyê Û 
: ومنهم من قال سام ما قد یمان(‎ 


و آما العترلة : 


أن أفعال العباد المختارین مخاوقة هم 


ات الي ان مقدورات الرب غير داخلة فى مقدورانهم . 


فه‌طبقون على 4 و اما عير داحلة ف مماورات 


(۱) زيادة ليست ف الاصل . 

( ۲) انظر ما سيأ عن الصابئة فى القانون السابع ل ۰۱ والابکار ۰۱۲۳۲۱/۱ ۲۲۳ ! ثم النهيد للبافادی 5١‏ > 
۷ ۰ ۸ والأربعين الرازی ۲۸۱ وأصول الدين البندادی ۸۱-۸۳ و نقض النطق لابن ثيمية ٩٩‏ - ۱۱۹ . 

( ۳ ) قارن بالأبكار ۱۲۲۰/۱ ۲۲۸ ب حيث يفيض ف عرض آراء الثنوية وفرقهم التعددة » ثم انظر فى هذا امهید 
۸ ۵ ۷ وای الاقدام م5 - ۱۷ ۰ ۹۹ . 

( ۴ ار ن بالغی ۸ - ۵٩‏ 6 و رح الأصول الحمسة ۳ ۲ ويمافى الأبكار ۷۱ ب ۰ ۲۵۸ ۹ 
انظر نهاية الاقدام ٩0‏ - ۷۵ واصول الدين ۱۳4 - ۱۳۹ ومناهج الأدلة ٩۲ - ۸٩‏ ۰ ۲۳۹-۲۳ ۰ وبشن تحقیق 
موقف المعاز لة ونى ما بر مون به من الشر ك لرأمم هذا انظر « اللمعة » الحلى بتحقيق الکوری ۰۲ 4 ۰۳ ۰ 5ه » وو 
و مناهج الأدلة - المقدمة ١١١‏ - ۱۱۷ والمفى ۱4۲/۸ - ۱4۸ حيث برد همة المحوسية وشرح الأصول حيث برد فكرة 
و جود خالق غير الله ۳۷۹ - ۲۸۷ وقدرما هم هذه الّهمة ابن حزم فى الفصل 4/۳ه - ۷۰ ۳۵۰ بس ۳۵۷ والاشعری 
فى الابانة ۷۲ والجيلالى فى الغنية ٩۷‏ والقشيرى فى الرسالة ص ۳ ۰ 4 .. 


سے ۲ ۲ سب 


وقد نقل عن القاضی - رحمه الّه - آنه م پثبت للقدرة الحادثة آثرا ق الفعل » بل 
یت لها آثرا فى صفة زائدة على الفعل » كما سنبینه » ثم اختلف قوله فى الأثر الزائد » 
زتال تارة ؛ انه لا ۳ لاشدرة القدعة فيه ماه . وقال تارة : بالتاثير 1 وات .خاو فا 
ن حالقین() . 
وقد نقل عن الاسفراییی أنه فال فى نفس الفعل ما قاله القاضى فى القول الثانى 
ی الأثر الزائد0) . 
وذهب إمام الحرمين فى بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة فى ایجاد الفعل » 


2 
ولم يجعل للقدرة القدعة فيه تاثیرا إلا بواسطة ایجاد القدرة الحادثة عله“ 


وذهب من عدا هولاء من آهل الحق ال أن آفعال العباد مضافة إليهم بالاکتساب 
وإلى الله - تعالی - بالخلق والاختراع » وأنه لا آثر للقدرة الحادثة فیها صلا“ . 


وإذا عرف بالتحقيق مذهب کل فریق » فلا بد من التعرض إلى إبطال مذاهب أهل 
الضلال 

ت وال هسدوء به غا هو ار على طوائف الإلحيين القائلين ادنع صلور الکثر ة 
عن واجب الوجود 


وهو أنا نقول : عماد اعتقاد کم ۋرا س اعماد کم ؛ نما هو آیل إلى نی الصفات الزائدة 


» ٠١١ انظر رأى القاضى الباقلانی ومناقشته فى : باية الاقدام ۷۳ > 78 وشرح النسفية لا » ۲۲ والإرشاد‎ )١( 
, وإيثار الق على الق ۳۲۰۰-۳۳۱۸ و اللمعة الحاي 4۸ - ١ه » وما سيأق فى ص ۲۰ وما بعدها‎ ۱۰ ۹ 

(؟) انظر عن رأى الاسفرائیی : نباية الاقدام ك > ۰۷۸ ۸۷ واللمعة ۷ ۰ ۱ه ۰ ۰۲ والأربعين الرازی 
۷ والأبكار ۲۰۷/۱ ب » وما سيأق فى ص ۲۰۳ ۰ وانظر فى تر جمة الاسفر ائينى أبى احاق إبر اهي بن محمد المعكل الاشعری 
التوق سنة 4۱۸ كتاب وفيات الأعيان ۸/۱ . 

20 انظر عن رأى الجوينى : الأبكار ۱ | وعاية الاقدام ما ¢ وب » وهو یمه بالتاار بالفلاسفة » واللمعة 
وهو من آونی الراجع فى هذا 4 ه -. ٠١‏ » والعقيدة النظامية ص ۳۰ - 4۵ وهی السنف المشار إليه هنا . 

0( هذا هو رأى الأشعرى نفسه ومن ابعه » وقد ذهب إليه من غير الأشاءرة ضرار بن عمرو وحفص الفرد والنجار 
كا ذكر القاضى فى المننى ۳/۸ والأشعرى فى القالات ۳۱۲/۱ ۰ ۴٠١‏ كا نسبه إلى بعض أهل الحديث والسئة فى القالات 
۱ » وانظرما سيأق فى ص ۲۲۳۰-۲۲۱ من هذا الکتاب . 


۱ ات 


الاب 


على الذات » وقدبينا فما سلف سخف هذا المعتقد » وتشنيع هذا العتمد( ثم . إن ما آوجب 
لكم القول عنم صدور الكثرة عن واجب الوجود فا هو كونه واحدا » وأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد . ولابد لكم فى هذه الدعوی من العود إلى هدم ما بئیعموه ونقض ما آپرمشموء) 
وذلك أنه لولزم من کونه واحدا » وحدة ما صدر عنه » فیجب أن یکون ما صدر عن معلوله 
آبضا واحدا لکونه / واحدا + وهکذا لا يرال الحکم بصدور الواحد دائما » وهو 4ا وجب 
امتناع وقوع الكثرة فى العلولات؛ وتناقض قولکم ود اه سای رل 
حيث قلتم إن المعلول الأول يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ثم إن 
صدور الکثرة عن العلول الأول اما آن تکون وهو متحد آو متکثر » فان كان واحدا فقد 
ناقض ۳ تولکم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد . فهلا تلم بصدور؟ الکثرة عن واجب 
الوجود ‏ وان كان واحدا » كما قلعم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد . وان قلم ۱ 
إن ما صدر عنه الکثرة متکثر » فقد قلم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظننم 
إحكامه ومارهتم إتقانه » وذلك خسف( القول والفعال( . 


فإن قيل : لامحالة أن المعلول الأول واجب الوجود بالواجب بذاته » وکل ماهو واجب 
بغيره فهو ممكن باعتبار ذاته » من حيث أن ذاته لاجائز أن تكون واجبة » وإلا 0۲۱11 
كان واجبا بغيره » ولاجائز أن تكون متنعة وإلا لما وجدت ولابالغير » فتعين أن يكون 
باعتبار ذاته ممكنا » وهو لامحالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست له عن 


(۱) قارن بالأبكار 1/۱ ب » وارجم ما سبق عمم.ق ل ۱۸-۱۱۷ ب من هذا الکتاب 

(۲) ف الأصل ( بر متموه) . (۳) ف الاصل ( ناقص ق ) . 

(4) ف الامل ( صدور ) . (ه) ف القابوس : خسف الثی خسفا نقص . 

٩ (‏ ) انظر نقده هذه القاعدة الفيضية وللنظرية عامة فى الأبكار ۲۱۹/۱ ب - ۰۱۲۲۰ ۳۲/۲ ۱- ۳۹ ب وقاره 
پنقه الرازی ( شرح الاشارات تحقیق سلمان دنیا ٩٦۸/۲‏ - ۱۷۰ ) والشهرستای فى اية الاقدام +ه - ٠١‏ والفزال 
فى الهافت (دنیا) ۱۸۹-۱۰ واجویی فى الارشاد ۲۳4 - ۲۳۷ واین حزم فى الفصل 41/۳ - 45 وای تيمية فى الماج 
تحقيق د.رشاد سا ۱۸۹/۱ - ۱۹۱ وق نقض المنطق وه - ۱۱۷ ۰ وانظر أيضاً فى هذا الصدد فخر الدين الرازی وآروازه 
لاز ركان ۳۵۸۰-۳۸۷ والمشائية الاسلامية بعد ابن سينا ص 1٩‏ - ۷۱ وخاصة عن نقد ابن ملكا البغدادى ها و هو من تأر را 
بها أيضا . 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


ست ۲۵۸ م 


2 
خن غيرة 4 كل هی امور لاز مه تابعه لذاته » ما عدا وجوب وجو ده فإذه له عن هب4 ¢ 
۱( 


۳ هدور الكثرة إنما شر عن هذه الجهات 4 فانه باعشبار إضافته إلى واجب! ۵و <س 


و 4 


لو جوده دو ب YE‏ و باعتبار صاته عدده دو حي صورة ¢ وداعتبار کونه مكنا دوب 
٤ 1 7‏ 2 
ماد ) ترئیبا للاشرف عل الاشرف والاخس عل الاخس » وهده هی مبادی صدور الکثرة 


و لو لاها ۱.۸ کانت الکذر ن) 


قانا ۰ هه العماية و الجهالة ود تعظم نسماثها إل الان ¢ وراه عن من دنسب إلى 


آن 


التحقيق »> والغوص والتدفیق 2 وذلك لان هد الجهاث ادا ل توجب التعدد 


نی ۶ دن 
والکثرة نی ذات / العلول الاو ولا یی هواک کال مور السلبية والإضافية 
فان او التعدد والكثرة قل فيل دصدور الكثرة عن واجب الوجود 1 وان قیل لاتوحب 


٤ 


٤ 2‏ 
در دن أن تحدى . هذا مل حس الاجمال 8 


ا 


له 


۴ التفصيل : فهو أن ۳ د کروه 9 ن السهات الموجبة للكثرة حاصلها م إلى ساوت 


سے 
5 
2 


واضافاث 4 فان و دودد بغيره وعله.ه مده وبذاته ۳ إضافية 3 ونه مكنا بذائه : 


۳ 


إن فس ر نا امک ن مما ساب = الضرورة ۴ , وجوده و عل مه كان اف سای » وان فسر عم 
يفتقر إلى المرجح فى كلا طرفيه كان آمرا إضافيا . وعند عودها إلى السلوب والاضافات 


فيلزم علها ۳ دک ۴ الا جمال . 


كن دون قوم از ۳) يعلم ا وبعلم ذاته دعوى » لو سكلوا عن الدليل عليها 


1 يزد قوم عل. أنه باعتبار ذاته مکن أن يكون عالما » والمانع من العلم إنما هو المادة 


وعلائقها » وهی باسرها هنتفية » فان ماهیته مجردة عن المادة وعلائقها . وهو أيضا 
أو 


من e‏ .الما الات وا م الشناعات 1 فان إمكانٍ کونه عالا | لاوجب ولادؤثر ۳ رجاب 


ام له » وإلا كانيتك جهة الامکان ھی المرجحعدة لحد الطر فين وهو ملم 


) ۱ ( ف الاصل ‌ مو چب الو جود ) ۰ 
(؟) نجد هذا التبر بر لصدور الكثرة من المعلول الأول عند الشبرستافى فى نباية الاقدام ص ٩۰‏ وذكره أيضاً فى الابكار 
۱ | وردعلیه , (۲) ق الآصل ( الّه) . 


یت e4‏ و 


1 RY 


۷۲ ب 


ونی الدانع ها لابوجب آیضا » فإن ثبوت الشی" نما يستند إلى مایقتضیه آما إلى نی 


المانع والمعارض فكلا , تم ب باز مهم من ذلك منافضة قوم ۲ إن البارى ب تعال شاد لايعلم 


الجزئيات » من حيث إن المانم هو المادة وعلائقها » وقد انتفت فى حقه ‏ تعال . 


ثم إن كانت هذه الجهات ما توجب الكثرة فل قيل بانحصار ماصدر عنه فى آربعة() 


۳ 
آشاء ۳ ول لا کانت آزید من ذلك ؟ فان مشل هله الجهات لدیه أكثر من ذحصی ¢ 
فإذن حاصل ٠١‏ ذکروه لايرجع إلا إلى محض تحكمات باردة » وخيالات فاسدة » لايرضى 


ما لنغسه بعض / الجانین » فضلا عمن بر ا ن الحصلین ) 1 


)ب وم المنجمون 1 


القائلون بصنع الكوا كب والأفلاك » وأنه لاخالق ولاصانم سواها 


فقد أكثر الأصحاب فى الرد عليهم بأسولة" باردة » واستفسارات جامدة ) 


اس لاثبوت شا على محاث الندار » تليق مناظرة العامة والصبيان »© فسادها يظهر. 


7 


ببدمة العقل لن له ا ادى تحصیل » لايليق أن 


أن يقال , زع منهم أن لاخالق إلاها ولامبدأ سواها : 


يطول بذ کر ها مهنا : فالا الحق 


لا 


ما أن تکون باعتبار ذواتها واجبة» أو مكنة» أو البعض نها واجب والبعض مکن : 
فان كانت و اجه فقد سالك الاطیون ف إدطال ذلك طريقة امتداع اجماع واجبين 4 


وهى غير درضية کم ای فالحق ۳۷ لو 8 و اسب لکان وجودها سر هدیاه ولو كان 


(۱) كذا بالاصل . 
(۲) قارن بهایة الأقدام ده - ٠١‏ وبوصف ابن رشد للنظرية فى تبافت اللبافت بأنها خرافة وخيال ( نظرية المدرفة 
عند ان رشد ص ۱۱۰) . 
(۳) جمع سوال بكسر السین » انظر تعلیقات الشیخ النجار على الغی ۷۷/۱۱ - والقاءوس الحبيط مادة سأل . و 
رد علمم ٠‏ ن الا اب ر وت » فى التهيد ۱ ۸-٦‏ والرازی فى الار بسن ۲۱ وغبر ها ولا آدری ی من يقصد الامدی بکلامه؟ 
53 رد علييع ات عيذ الخبار فى شرح الأصول الخمسة ۱۲۰ ۱۲۲ ؛وقد أفاض الامدی فى تصور مذهب الصابئة فى الأبكار 
۲ ا| ال ص ۱۲۳ ب وهی دن ام النصوص ف نار هذه الطائفة الى مازالث تعيش ف العراق كا يقرر 
الأب ائستاس الكرمل » فى بحثه عا الذى نعل فيه نصوص الأبكار » أا تنطبق ماماً على الصابئة الماصر ة له - فى مجلة 
الشرق البپر وتية الحلد رقم ( ؛ ) لسنة ۱۹۵۱ ص ۰۰ - ۰۳ . 
٤ (‏ ) من استخدم طريقة المانعة ق الرد علییم البافلای فى المهيد ٩۳‏ و البغدادی فى أصول الدن ۸۵ » ۸٩‏ وقد علمت 
رأى الآمدى فما فى أول القانون الثالث . 


سد Y1.‏ صمي 


مديا لوجب القول بان لانباية لحركاتها إن كانت «محركة فى القدم» ولقادیر ح راتما 
إن م تكن «تحركة » وذلك متنع لما أسلفناه فى تناهى العلل والعلولات() . 

ثم إن الواجب لذاته هو مالو فرض معلوما ازم المحال عنه لذاته لالغيره »> ولايخفى 
أن القائللو فرض بعقله عدم شوغ فق الكوا كن والأفلاك 1 يازم فى عقله عن داك لذاته 
محال» کما لایازم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر » وما هوعلل [ هذا9] النح كيف 
رکون الوجوب له لذاته؟ بل إن فرض واجبا فلیس ذلك له إلا لغیره » و کل ماوجوبه 
لغيره فهو بذاته مکن ۰ كما سلف ۰ كيف وأن ذلك على آصلهم غیر مستقم 4 لاعتقادهم 
أن تأليف الاجرام ليس إلا من الواد والصور » وقد بان أن كل واحد من المادة والصورة 
لیس وجوده إلا ۳ تحار ج عنها فهما لامحالة مکنان . وما مفرداته الى منها تالیفه 


مکنة کیف یکون هو لنفسه واجبل۳ ؟ 


ثم او كانت واجبة لوجب أن ماشارکها فى محی الجوهرية أن یکون واجبا0) ؛ 
ای راز هر اه ی اش ار رواک وان یره 
من الجواهر ؛ فإن ذلا لاقوام له بنفسه دون التخصص به وهو دور هتنع . وعند ذلك 
فيلزم على آصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأجرام العنصرية » 
وكذا فى الجواهر الانسانية الى للأبدان الانسانية على رأى من اعترف منهم ببحدنا 
وبكونها جوهرا . وهو“ لامحالة تناقض,وعا حفقناه ههنا يتبين إبطال کون البعض 
منها واجبا دون البعض » فبی أن تکون بأسرها ممكنة . 


فاه ۱ 98 1 
واد ذاله فلا رف مها e‏ وجودها من تن حارج عنها وبعطل القول بانه لا رل ها. 


وأما من اعترف منهم بان شا هبدأ خارجا عنها لکنه أضاف الخلق إليها » ووقف 


الإبداع والإحداث عليها فليس له ۴ دعواه ست عبر الاستقراء 6 اا وجدنا الشاثیرات 


(۱) ف القانون الأول ص ه ومابعدها من هذا الکتاب . 
(۲) زيادة ليست بالاصل . ( ۳) قارن بالبخار ۲۲۳/۱ ب . 
( ؛ ) هذا الرد سبق به الباقلانى فى المهید 5١‏ ۰ 54 ۰ ۵ وتابعه عليه الرازی فى الأربعين ۲4۱ . 


(5) ف الأصل (وهی ) . 
1 ج 


مم / 


۳ب 


| اعفد افة و الامتزاجات ااتقاربة وجمیع »اش الم الكون والفساد دن شیر وسر ۳ 
إلا عذل سر کة ک و کب مدص و ص 4 وذلك ۶ دو س سن اده | له 0 و احالة و جو ده عليه ۰ 


ٍذ لو كان اتفاقيا لما دام . 


صحته وأن وفوع الآثار الحادثة ملازم لحركات الكوا کب والأفلاك فغير لازم أن تكون 
هی ها وشات اوه ناد تا ز 01121« انز مق ایکون آلفانن رازن 
هو لد تعالل » وقد حر العادة بوجود الحادثات ووقو ع التاثیرات عندها(۳ ۰ وان ملع 
حفن تایه موی اه ها O‏ ما ان ها لون ]ین افیا 


و 
۶ 


1 من نفسين تخاصما الا وقد أخذ الطالع لكل واحد منهما مومع ذلك فالنصور والغالب 
لایکون إلا آحدهما » فلا معول عليه ؛ إذ لامانع من القول بخطاً الکنعذ للطالع فى الحساب 
أو الحکم . ولينس هذا موضع الاطناب ومحز الاسهاب + والذى يجب الاعيّاد ههنا 
عليه لمن لا ما اشرنا الب 


ا 


(ج) واما الطریق : 


ی الرد علی / الانوية. القائلين بالدور والظلهة وأنه لامبداً للعالم مواهما آن:یقال: 


ان النور والظلمة بالنظر ار ذاتبهما واجبان؛ آو مکنان» آو آحدهما واجب والاعر 
مکن 8 فان كانا و اجبین از م 1 ما شار کهما ف نو ها آن يكون و اجبا » وآن لایکون 
موجودا اہ العدم 4 وهو حاف la‏ نشاهده كن لاهن والظلم 4 وده بشبین امتنا ع کون 


أحدهما واجبا والآخر ممكنا ؛ فبى أن يكونا مکنین . 


(۱) ف الأصل ( لا مائع ) . 

( ۲ ) نحجد هذا الرد على فكرة الاقتر ان بين الحوادث الأرضية و الفلواهر الفلكية عند البافلای ی الدهید 54 ۰ ۰۷ ۱۸ 
و الرازی ف الار بعين ۲۸۱ وانظر مناقشته التفصيلية لاسالیب النجمین و طرقهم الر صدية فى الأبكار ۱ 1 - ۲۲۵ | 
و لعله يشير إليه بکلامه فى آخر هذه الفقرة . 

( ۲) زيادة ليست بالأصل . 


سے ۲۱۲ نهم 


ا 


وعند ذلك اما أن يستند كل واحد منهما فى وجوده إلى الاعر أو إلى آمر خار ج 
عنهما : لاجائز ان يقال بالاول + اد هو دور #تنع .4 ومع كونه ينما فغیر ملم صدور 
اشر عن العغیر والخیر عن ال لکون آحدهما ج 256 وال رشرا» وهو تناقضص . وان كان اثرجح 
ما آمرا دارا عنهما. ول بطل القول ل لادا سواهما 6 ولاه رجح إلا .هما 4 نم ۳ 
بالخصم سخفا أنه لو سكل عن الدلالة على مايعتقده » والإبانة عمالا" يعتمده .لم يزد 

إنا وجدنا الوجودات لاتنفك عن أن تكون ثقيلة تطلب أقصى جهة السفل» 


از فة تطلب. آقصی.جهد العلی أو دات ظل ا ياء الكثيفة الغليظة من 


۳9 


۶ 


الحدید والححارة ونحوها 4 او ۳ هو عل نقيضها من الأشياء الشفافة أل لاظلن 4 
کالز جاجة ۲ الصافية والیوافیث ونحوها » وبالجملة لاینفك عن خیرات وشرور » ولابد 
3 £ 3 3 3 
من أن نرتب على کل واحد ما بلیق به » ترتیبا للاشرف على الاشرف » والاخس على الاخحس» 

والا كان الآحس رم ادرا 53 ن الأشرف ¢ والقبیح صادرا عن الحسن 3 

و هو لاف العقو ل »نه ود ۳ يذتمل عليه ۾ / أن که و التتحكم بتتخصيصس المبدأ 
بالثرر والظلمة م يعلم آن مدلول امم الشر ۳۳ اللا عبارة عن عدم ذات عدم 
كمال ذات » وان الحسن والفبح لیس بستدعی إسناده إلى ۳ هو ف سس دا ووجود 
حی بلزم التثنية على ماله بیش © 


س 


ثم ولو كان الشر والقبح ذانا واستدعى أن کون یقن دان فلا / يخفى أن لمال 
پنقمم إلى ما هو خير محضص وال ماهو شر محص »© وال ما هو حبر 7 1 وشر من وحده » 
لا بكونه خميرا ددا و لاشرا مخضا » ويج من ذاك ی أن : يکون' د AN‏ ماهو 
خير من وجه وشر من وجه ؛ اد الخبر الحض لا بصدر تیه إلا خير محض 1 والشر 


ا لد لا دصدر عنه الا شر وجو 0 . وان كان ذلك اعا بخص امد اج ما » فام ا 
یں 6 ع ر صر 2 3 8 ۰ ر ی 2 ۰ 


(۱) ف الاصل ( والإبابة على ما ) . (۲( ا 


(۳) انظر ما مر عن رادة الشر ووقوعه ق ل ۱۷۹ - ۳۰ ب + وقارنه ما پنسبه الشهرستال لاله 
فى الهاية ۱۰۱ . 4 


٤ (‏ ) نجد هذا الرد فى اية الأخدام ۰۱۱ ۱۷ وق اشهید من قبل ص ۷۲ ۰ ۰۷۳ 


ست ۳۱۳ — 


٤‏ ب 


کل واحد منهما بالعر وحرکته زلیه ما لذاتیهما أو للق زائد علیهما » كما قال فریق 
منهم : إن الأصول ثلاثة » نور محض » وظلام محض ‏ وأصل ثالث ليس بنور ولاظلام» 
وهو دون النور وفوق الظلام » وهو الوجب لامتزاجهما؛ والدل بینهما : فإن كان لذاتیهما 
نهر محال ».ولا لا تصور الافتراق بینهما » وهو خلاف مانشاهده + کیف وات الور 
والظلمة لذاتبهما [ تباینان ]27 فکیف يكون آحدهما طالبا لحر ؟ وان كان ذلك باعتبار” 


پیت 


آمر ثالث فإما أن یکون من نوعهما ‏ آومن نوع أحدهما »أوهونوع ثالث‌غیرهما ۰ فإن كان منهما 
فهو دور » فان اهتزاجهسا لايم الا به » وهو لايم الا بامتزاجهما ۰ وان كان من نو ع آحدهما 
فليس بأصل ثالث غيرهما » وإذ ذاك فيعود القسم الأو ل لامحالة ۰ وان لم يكن من 
وا نوو اما تس أن مسر کی فان كان تسا و اس یر من اون یج 
لمدم الت ركيب فيه » وإذ ذاك فالصادر عنه يجب أن یکون حاذيا حذوه وقافیا 


وف ذلك امتناع وجود قدم آخر غير الشر الحض والخير الحض ‏ وهو متنع 0( 


( د ) واما الرد على المهتزلة : 

رقف ار ارو مر افو ل هی ای 

3ق حاق رچ ل ذهو و 23 عمرد "وهحر اس ¢ و هو يستدعى تعديم طرق 
اشکلمین 4 وإيضاح الصحيح للها والسقم 4 ثم الاشارة إلى شه الخالفین ۳ وبيان الفرق 


لاظهور L4‏ مك دن طهرت دهسرنه واتءدت قر يعدته 5 


المسلك الاول : 
أنهم قالوا : لو 1 تكن 
مقدور بين قادرین وهو غير مستفم » فانه قبل آن پقدر عبده لم يكن الفعل مقدورا 


مه دورات / العباد ه خلو فة لله - ثعالى - 1 يكن إلا لاستدالة 


( ۱) غامضة بالاصل » اثبتها اعتادا على الأبكار ۲۲۷/۱ ب مستأنساً ما فى نباية الأقدام ۱0 . 

( ۲ ) قارن بالقهيد ٩۸‏ - ۷۸ وماية الاقدام ٥‏ س بو والأبكار ۲۲۹/۱ ۱- ۲۲۷ | وانظر أيضاً نشأة الفکر 
۸۱ ۰۷۲۲۰۲ | ۰۱۰-۰ ۲۹۳ وهم ع ۰۰ - 450 فهو من أوئى الراجم فى مسألة الثنوية وعلاقتبا 
بالاسلام . ونلاحظ هنا أن الآمدى يناقشى اسنال اللوع الثااث المركب > ولعله اكتنى بابطاله الزیج من المير و الشر فيا سبق , 

۳۱) هكذا بدأ الآمدى کلامه عن المسألة فى الأبكار ۲۳۸/۱ | ما پشعر مخطورنها عنده , 


ال ۲۱6 س 


لمبد ». فیجب أن یکون مقدورا للرب » إذ الفعل فى نفسه. ممكن . والانع من کونه 
قادرا بعد إقدار العبد (غا هو استحالة اجماع مقدور بين قادرين »وهذا المانع غير 
موجود قبل إقدار العبد . وإذا كان مقدورا للرب قبل إقدار العبد فبعد إقداره يستحيل 
أن يخر ج ما کان مقدورا له عن كونه مقدورا » فإنه لو حرج عن كونه مقدورا للرب 
بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن بأولى من امتناع تعلق القدرة. الحادثة به > 
واستبقاء تعلق القدرة القدعة به» بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نفيه وإثبات مالم يكن ٠‏ 
وإذا ثبت کونه مقدورا للرب وجب أن يكو ن خالقه ومبدعه » من حي إنه 000 
ازفراد العبد بخلق ها هر مقدور له تعلل-(. 


واعلم 


تعاق الفدرة المحادثة ده ب و کون الفعل ف نفسه مكنا مر لایوجب تعاق القدرة القدعة 


أن هذا الساك من ركيك القول ؛ إذ الخصم قد منم کونه مقدورا للرب قبل 


به آمرله _ ولایعترف بان رم مکن ۴ ده مور للرب , وما قدر من زوال امان 
فه‌تهافت أيضا » فإن الخصم مهما لم یسلم إمكان تعلق القدرة القدمة بالفعل فلا یازم 
من عدم مایتخیل فى الجملة مانما أن يكون التعلق فى نفسه ثابتا » ثم ولو قدر کونه 
مكنا فله يازم التعلق من‌انتشاء المانع المعين مهما م يتبين انتفاء غيره من الموائع : وذلك 
ما لايم إلا بالبحث » وهو بعيد عن اليقينات ۰ كيف وإنه لو قدر مقدورا للرب 
فلا يازم »> من حيث هو ه«قدور له » [ أن تكون نسبته اله ليد أولى هن نسیته 
إلى العبد بكونه مقدورا له » فان فيل : إنه يكون فخلوقا هما فهو خلاف الذهب » 
ومع ذلك فهو محال لما سلف . 


المسلك الثانی : 
3 ع 4 :۱ 
لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالایجاد والاختراع لجاز تأثيرها فى إيجاد 


كل موجود؛ من / حيث إن الوحجود قضية وأحدة لایختلف وان اختلفث محاله وجهاته » 


210 تحد هذا الساك ونقده فى الابکار ۳۰۸/۱ ب ومن قبل فى الارشاد ۱۸۸ - ۱۹۲ ۰ 
(؟) قارن بالأبكار ۲۱۹/۱ ب .. (۳) زيادة ليست بالأصل . 
( 6 ) فى هذا الفانون وف القانون الثالث . 


شك ۷1۵ سب 


1 |٥ 


£ £ 1 

والقول بعواز تاثيرها حاف 4 فما لانثر ۴ ایجاد الاجسام ولاف ی ون الاعر اض 
ما عدا الأفعال » كالطعوم والألوان. والأراييح ونحو ذلك" > وإن كان التالى ب 
كان المقدم باطلاا 

و هر من الطراز الأول 5 الا بطال فان ما لزمناه ۴ الخلق و الابدا ع دنه لازم ۳ 
فا آثبتناه من تعلق القدرة الحادثة بایجاد بعض الأشیاء دون البعض ؛ وعند :ذلك 
فجوابنا وه هو جواب ما ألزمناه 

ولس و ات نایز م ای ی ان نوت O‏ لم يكن باعتبار 
هی بشار كه فيه ما لم يكن غلا لاقدرة اللحادثة 4 بل هأ هو ۵ تعلقها 3 هو بخصو ص 


ذاته ومجموع صفاته وإذ ذاك فلا يلزم آن تتعاق القدرة بغيرئلك الذاتث؛» ما هو مخالف 
شا فى الحقيقة والصفات . فإن القدرة وإن تعلقت بالوجود وبغيره من الصفات 


الخاصة با الذات وله بخرجها دزی عن أن 09 وك > متعافة با وجرد 4 و عا ذللك فالاشكال 


لازم دن جهة تعلفها بالوجود لاه » ن جهة تعامها دغيرة 1۳ فيل اما لاتشعلق ۱ رادید 4 


مخصر ص هو لذات دخو ص فلعل ا مشاه 2 اللحاق والايعجاد 1 


وهو لامحالة لازم على القاضى - رحمه الله - فى قوله بتأثير القدرة ف إيجاد صفة 


زائدة على الفعل.» ولامحیص عنه ۰ لكر 


3 قل یہی ههنا مناقشة ماد ية 4 ومو اة معنوية » 
وهو أن يقال 


ا 


غاية ما ذکرنوه. و أقهی: ما أثبتموه » أن آلزمتمونا على سياق. ما ذکرناه ما ألزمناكم 


یاه [ ون )0 ما فيه کو ده 2۳2۳ | على الفر یمین ولازما للطائفتين » وذلك : eT‏ 


۱ ۳ 


کونه فى نفسه باطلا » بل الواجب أن بقضی به على كلا الذهبین . 


( ۱) انظر فى محال تأثير القدرة الحادثة عند العاز لة المغنى ۳/۸ - 1۷ 

( ۲) آورد هذا المسلك فى الأبكار ۰۱۲۵۸/۱ ب > ونقده بنسو ما هنا » آنظر شرح الأصول الخمسة ۳۲۷۲ 
۷۳ والمغی ۲۹۷/۸ - ۲۹۹ . 

( ۳ ) زيادة ليست بالاصل . 

( ؛ ) مايأق بیان لعدم سداد القول السابق . 

(۰) ف الأصل ( تعلق به الوجود بقيره ) . (۰) زيادة ليست بالاصل . 

( ۷) غامضة بالأصل أثبثها اجتهادا . 


والجواب عل التحقيق عن هذه المؤاخذة إنما پتهیاً مم من بعترف بالالزام ويقول 
کی ويعتقد ..صحته كما هو امتقو عن آهل. الحق. » فانه مهما اعثر ف صاحب الدليل 
مخالفته ووقوع منافضته » وکان مع ذلك سازما بالخالفة معتفدا لما ءفشد / اعترف ۸۰ رب 
1 ما ذكره لایوجب الانقياد ولایصلح للارشاد » وكق مثونة الجواب > وأما من 
لايعترف بذللك فلا . 

هذا كله إن قلنا : إن الوجود زائد عل ذات الوجود ء وإلا فإن كان هو نفس الوجوو() 


فد بطل القول بالاشتراك و الاشحاد ۴ قضدية الوسو د 1 وامتنم الا لزام ۱ 


الك الثالث : 


جا 


الوا : الباری تعال "۳ قادر عل مثل جميع الأجناس الى ھی ممدورة للعدد 4 


واذ ذاك فیجب أن یکون فادرا عليها » فانه لو لم يكن یقدر علیها لم يكن قادرا 


زه قادر على أفعال الاد فإذا ددنت و ج أن تکون 


| 


عل مشلها وهو حاف ' وإذا ثبث 
مخلوقة له" . 


وهو قريب من المسلك الأول + إذ الخصم قل عنع کون الرس قادرا على مثل فعل 
العيد » 00 سام فاما أن عون فى معدل قدرة العبد 1 خارجا عن محل قدرته : فإن كان 
ل مخل قدرة العبد فهو محل النزاع وموضع البق * وان کان خارجا عن محل قدر: 
العبد فهو غير مقدور للعبد ' فإذا قيل بکون الرب”"قادراً علىفعل العبد لکونه فادرا على مثلهء 
فیلزم آن کون العبد قادرا على فعل الرب لكونه قادرا على مثله » وهو محال ٠‏ ثم ولو 


سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يازم أن یکون خالقا له » نا أسلفناه© . 


(۱) كا هؤرأى جمهور الأشاعرة واشتاره الآمدى » راجم ماسبق ىل ه ۱ ول ۱٩‏ ب . 
(؟) هذا الساك فى الأبكار ۱۲۰۹/۱ ۰ ب مع نقده بقریب ما هنا » ونجد فكرة هذا المسلك فى اللمع للأشعرى ۷ 
ل وسبق لاقاضى عبد الجبار العتز لى نقده فى شرح الأصول الخمسة ۰۳۷۵ ۳۷۰ , 
۳(۰) ف الأصل ( بكونه کون الرب ) _حذفت الأولى وزدت الباء فى الثانية . 
ال ) فى ل 4مسا = ص ۰۵ من هذا الکتاب . 


ب 517 لي 


۸ - فاية المرام 


1 5 


ورعا سك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الکتاب والسئة وأقوال بعض الم , 
ولا مطمع ها فى القطعيات » ولا معول عليها فى اليقينيات » فلذلك آثرنا الإعراض عنها 
وم نشغل الزمان باپرادها( . 

والصواب فى هذا الباب : 

أن يقال : لو لم يكن فعل العبد » بل غيره من الموجودات الحادثة » مقدورا للرب » 
وداخخلاً تحت قدرته للزم آن يكون الباری تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة 


عليه » كما مضى ف الإرادة » وهو محال" . 


ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخلق إلى فعل العبد قلنا :لم يخل إما أن يكون 
موجدا له بالذات» أو بالإرادة : لاجائز أن يكون موجدا له / بالذات؛وإلا دا برح فاعلا 
له » وهو محال حلاف مانشاهده » ومع ذلك فهو خلاف المذهبين ٠‏ ولاجائز أن يكون 
موجدا له بالإرادة وإلا لما وجد دوم » فكم من فعل يصدر من العبد » ویعتشد کونه 
مخلوقا له من غير إرادة » وذلك كما فى حالة الغفلة والذهول ونحوه »والقول بكونه 
مربدا ی مثل هذه الحالة عین السفسطة ؛ فانه لو سثل هل آر دت ما فعلت لم يكن الجواب 
إلا بلا . كيف وآن الفعل بالارادة من العبد پستدعی القصد ‏ والقصدیستدعی مقصودا؛ 
والمقصود يستدعى کونه معلوما » وهو غير عام به لامحالة » وان علمه من وجه لم يعلمه 


من کل‌وحجه 4 ومع ذاك فصدوره ع يكون على غاية من الحكية والإتقان ؛ وعلى سبيل 


( ۱ ) نجد السااك الأخرى الى آعرض عن ذ کرها هنا واستقصاها فى الأبكار عرضا ومناقشة (فى ۲۵۹/۱ ب - ۲٩۲ب)‏ 
وق الارشاد ۱۸۸ - ۲۰۲ ونباية الأقدام ۱۷ - ۷۲ وقد تتبع عبد الجبار هذه المسالك بالنقد فى الغی ۲۹۰/۸ - ۲۳۵ 
وشرح الاصول الخمسة ۲۷۲ ¬ ۳۸۷ , 

أما عن الأدلة السمعية فقد عرض الامدی فى الاپکار ۲۱۰/۱ ۱- ۲۱۸ | لا تساك به الفرپقان من التصوص 
مؤولا مامسك به العتز لة لأن التصوص الأخرى فى رأيه هى الحكة لوافتتما الدليل العقلى ( وهلا البداً نجده عند النسئى الاتر يدي 
فى بحر الكلام ص ۳۸ ) وانظر ف النافشات حول هذه النصوص من الجائبين ( اللمع ۱۷ » 74 والابانة 9؟ - ۷۱ والمغى 
۳۳۰-۸ و احصل ۱۸4-۱۲ ) ولعل أنضج نظرة إلى هذه النصوص هی نظرة ابن رشد ف المناهج 4 ۲۳ - ۲۳۹ , 

(۲( ذكر الامدی دليله اجار هذا فى الأبكار ۲۱۵/۱ ب ۰ ۲۱۹ اوقد اعتمد عليه قبله بو المعين النسى فى الرد 
على القدرية " و بحر الکلام » ص ٩‏ ۰ ۱۰ ومن بعده ابن أب العز التی (السلی فى شرح الطحارية 40۰ ۰ 4۵۱) ویلمع 
إليه الأشعرى فى الإبانة ۵۹ وقد نقد الآمدى ی الابکار مسالك الأصحاب فى هذه المسألة ۱ | - ۲۱۳ اثم عتم 
على مسلکین آدجها هنا فى هذا المسلك » وانظر تلاك المسالك الى رغب عا فى أباية الأقدام ٩۷‏ د ۷۰ وفى الارشاد 
۰ - ۱۹۲ و شرح العفدية ۲۵ 6 ۲6۱ . 500 


۷۱/۷ عبد 


الكمال والتمام() » فلو كان موجدا لهبالارادة لوجب کونه محیطا به عالا بأحواله؛ 
إذ القصد والارادة لایکونان إلا .مع الع » ولاجائز أن یکون متعلق قدرة العبد ماهو 
معلوم له » ومتعلق قدرة الباری منه مالیس ععلوم للعبد ؛ إذ مقدور كل واحد منهما 
قد لايثم لا مع تحقق مقدور الاخر » ويلزم من ذلك امتناع وجود الفعل لى نفسه 
لا أسلفناه فى مسألة التوحید"" . كيف وأن ذلك مما لاقائل به ؟ وإذا جاز صدور الفعل 
ف ای اف نكل ها ال رال ول اه مق من جر إا > فول آنا 
الإرادة شرطا فى الخاق ٠‏ وإذا إذا لم تكن الارادة شرطا فى الخلق بالسبة إلى بعض أ 
لم تكن شرطا بالنسبة إلى سائر أفعاله وإن كان عالا بها مريدا ما + ذ لا أولوية لأحدهما ۰ 

ومع ذلك فلا قائل به ٠‏ وبازم من إبطال تالى الشرطية بطلان مقدمها » وهو المقصود ۰ 


3 5 
شرنا إليه لازم على كل من جعل للقدرة الحادثة تأثيرا ما » فى إيجاد الفعل أو 


فعاله 


فى صفة زائدة عليه , 


فإن قيل : إنا ندرك بالضرورة وقوع الأفعال على حسب الدواعى والأغراض واختلاف 

۱ ۱ د ك4 
المفاصد والإراداث / ولولا صلاحية القدرة الحادثة الایجاد وال ۳ احس من النفشس ۱۳۹ ب 
ذلك ٠٠29‏ وآبضا فان الانسان تخد من نفسه تفرقة بین الجر كة الاضطرارية والحر کة 
الاختيارية 4 ولیست التفر قة وافعة را لنسبة إلى الحر کت من من حيث هما ذائان» أو من حيث 
هما موجودان » ولاغير ذلك ٠‏ بل التفرقة إنما هى راجعة إلى کون إحذاهما مقدورة 
١ (‏ ) مسألة إحاطة الفاعل بكل تفاصيل ما يفعل يناقشها عبد الجبار العتز لى فى الغی ۲۹/۸ - ۲۸۳ وف شرح الأصول 
الممسة ۰۳۷۸ ولام وقد سبق للاشمریآن اعتمد" علا فى مواجهة المعتز لة انظر( الأشعرى أبوالطسن ۰۹۸ ۰۹۹ ۱1۳) . 
وقد نقد مؤلفه د غرابة هذه الفكرة 7 

(؟) سبق أن ربط الآمدى بين الع والإرادة فى ل ۲۵ ب من هذا الکتاب 


(۳) يقصد ما مر فى ل ٩۳‏ بک ص؛ه ١ء‏ هه ١‏ فى القانون الثالث من هذا الکتاب وقد عرض الامدی هذه الفكرة 
فى الأبكار ۲۱۹/۱ ۱ - ۱۲۱۸ . ۱ 

( 4 ) هنا برد الامدی على أدلة الماز لة بادئا بفكرة « الاواعی » انظر فى توضیح هذه الفكرة و استناد الماز لة لها : 
الغی 6 ۰/۱ ۰ ۱۳/۸ ¬ 4۲ وشرح الاصول ۳۳۹ - 44" والابکار ۱ ب - ۲۹۹ ب مع سار ادلم فى ذلك 
ومن عجب أن پستخدم بعض المتكلنين فکر ة الاواعی فى إثبات ابر لا الحرية انظر الأربعين الرازی ۲۲۷ ۰ « وموقف 


البشر » الشیخ صبری ۱4۰۱-۱۳۷ . 


E‏ ليست مقدورة ولامرادة ٠‏ وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة 
اعد اھا دون الأخر ی فلا بخلو : ما آن یکین لتعلق القدرة تاثیر 5 لپش ا 
تأثیر » لاجائز آن بقال بأنه لاتأثیر شا » ولا ما حصلت التفرقة » إذ لافرف بین 
انتفاء التعاق وبين ثبوته مع انتفاء التأثير فيا برجع إلى التفرقة » فتعین القول بالتأثیر ۰ 


[ ا ا 


أل ی اک ما مه ge‏ یف 
الفعل ‏ ولا لا وفع الفرق » إذ الوجود من حيث هو وجود لایختلف» فیجب أن يكون 
a‏ رن O a‏ عل a EDE‏ 4 که فا قاری ی ال ات 
إنه مخلوق للرب وللعبد هربا من شنيع إفراد العبد بالخلق دون الرب» وقال تارة 
بانفراد العبد به » وهو ما بین شنیم الثول [ بالانفراد والفول ]9©) مخلوق بين خالقین › 


3 
وسیاشی و سحه الكلام عليه فما بعك ۲ 


ورعا تمسك الخصم بان افغال الماد اه كانت عار ند تفر ان اا ان یم 


3 
باطلا » فإن حاصله يرجع إلى المطالبة بفعل الغير » والتكليف بالفعل لن لايفعله ٠‏ وليس 
طلب ذلك منه إلا على نحوطلب إحداث الأجسام وأنوا عالاكوان وهو محال .و لبطل أیضاهه‌ی 
الثواب والعقاب عل الأفعال » والمجازاة على الأعمال ؛ من حيث إن الحکم 
بسبب فعل غيره حارف عن مذاق العقول » وماورد به الشرع النقول ٠‏ وهذه الشبهة 


ر لك للف ون 


هى الى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى - رحمهما الله - فما ذهبا إليه واعتمدا عليه 


(۱) ف الأصل ( آحدها) . 

( ۲) قارن بالغی ۸/۸ - ۱۲ › والأبكار ۲۲۹/۱ 2 ٩4‏ ب ۰ ۱۲۱۵ . 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 

( 4 ) زپادة ليست بالاصل . (ه) كذا بالاصل » وهو مصبح » انظر القاموس . 
(۰) فارن بالغی ۱٩۳/۸‏ - ۱۹5 ۰ وشرح الاصول الخمسة ۳۳۲ - ۲۳۹ ثم پالابکار ۲۵۷/۱ ب » ۲۵۸ | 


و ماية الأقدام ۸۳ ۸4 . 


ن الى ت 


والجواب : 


آما وقوع / الأفعال على حسب الدواعی والاغراض فذلك ما لایدل على صلاحية 
القدرة اللحادثة للإيجاد ب از الخلل لاح ف اله والزلل وافع ۴ آرسبائه 4 ون ست 


إن الأشياء منها مايقع على حسب الدواعى ولايضاف إلى القدرة الحادثة ۰ ولايدل 
عل صلاحيتها للإيجاد » وذلك كما فى حصول الرى عند الشرب » والشبع عند الأكل » 
وحصول الألوان فى صناعة الصبخ ونحو ذلك ٠‏ ومنها مالايقع على حسب الداعية والغرض» 
وذلك كما فى أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك » ومع ذلك هی مضافة إلى القدرة 
الحادثة على آصلهم ٠‏ وحيث لم يصح ماعولوا عليه طردا وعكسا لم يجز الاعیّاد عليه 


أ (*(۲) 


ومانجده من التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا فى إثبات 
الكسب عل من أنكره من الجبرية عوقال : إن القدرة الحادثة لاتعلق لما بالفعل أصلا . 
ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف وموضع الانحراف » بل التفرقة 
فد تحصل عجرد تعاق القدرة ا دون الاعر » ون سکن شا تأثير فى إبجاده ٠‏ 
وذلك على نحو وقوع التفرقة بين ماتعلق به العلم وبين غيره »© وبين ماتعلفشت به 
الارادة وبين غیره ۰ وإذ ذاك فلا يازم أن يقال 1 جاز تعلق 'القدرة الحادثة بالفعل 
بش ا كما فى العم ونحوهء جاز تعلقها بغيره من الحوادث كما فى العم 
خاصلةه پرجم إلى دعوى مجردة ف العشولات : ومحض استرسال ف الیقینیات»وهو غير 


» فإن 


مقبول 
وکون الوجود وة و احدة ۳۹ لايوجب تعلق القدرة A‏ بطريق العموم 4 وما هو 


۱ 


اعتذارنا 3 تسخصيص تعلق القدرة ده دن غير شائیر 1 هو )۳ ان ون ف سب اعتمادهم 


(۱) ف الأصل ( واو ) قبل كلمة ( إذ ) لا محل ها , 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۹۷/۱ ب » ۰۱۲۷۹ ب حيث يفصل هذا الرد بأسط ما هنا و انظر مناقشة القاضى عبد الجبار 
لهذا الرد فى شرح الأصول الخمسة ۳-۳۳۷ وفى المفنى ٤۲ - ۱٤/۸‏ »> £۸ »> مه » عل أن رد الآمدى هنا موعود 
ف ماية الأقدام ۷۹ - ۸۳ ومناقشات عبد الجبار تدل على أنه أقدم من ذلك أيضاً . 

(۳) غير واضحة اثْبما اجباداً , 


سے ۲۲۱ لد 


1/ ۷ 


۷ب 


1 8 
آن الرؤية تتعلق بالوجود من غير تاثير ؛ ولانتعلق بکل موجود . فما هو ارم 


سر ی 5 3 )۱( 
شم هو اعتذارنا ههنا ایضات . 


وما اعش‌ده القاضى ان بكر بت و ۹ 3 ۴ مم تعايق القدرة جدود الفعل امن 
حيث إن الوجود قضية عامة » فإما أن پترف بأن نفس الوجود هو نفس الموجود 
و زائد عليه : فان کان الاول فقد بطل القول بالتعميم » ورن كان الثالى فهو لازم له 
ف تعاقها يحدلودث الصفة الزائدة ا اللهم إلا أن يجعل الشعاق رحدو الصفة: 


ا 


دن حياتٌ هو مبخصو ص م » وعند ذلك وجب فبول القول بان تعلق القدرة الحادئة 


3 
اتن إلا رحا وٹ معخصو ضس بفعل خصو ص 2 ولامحيص عزه ) ۹ ثم ولو در تعاق 


القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يازم أن يقال بتاثیرها فيه أيضاءلما سلفناه فى نفس 
الفعل ٠‏ وما اعتمد عليه بعض الاصحاب"" فى إبطال قول القاضى فى أن ماثبت تعلق 


القدرة ره معجهول غير معاوم فاست اراه مر ضصبا ۲ 


5 58 » ۰ 0 0 « | 4 
وما اشير إليه من امتناع و التكليف 4 وتعدر القول بالمجازاة على الافعال بالثواب 


ت 


ا 


والعات ¢ و 


ن ذلك تکلیف ۳۹ لارطاق 4 فسیر د وح الانفصال عنه فما بعك إن AW‏ 


إلنه دن اثبات 4-< لوف بين حالفین فف سدق 


»و 


وما بخص الاسغراییی فها ذهب 


وجه إحالته > وظهر زيف ماله فما ھی فلا حا إلى إعادته (9) 


(۱) قارن بالأبكار ۲۹۹/۱ ب ‏ ۱۲۹۷ . 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۲۹۸/۱ ۲۷۲| . 

۳۱) آشار الثهرستای إلى أن الذين و جهوا هذا الاعتر اض إلى القاضی هر تلامیذه و آصابه ( هاپة الأقدام ۷4 ) انظر 
منافشته لر ی القاضی وأنهفى نظره- لا مختلف عن رأى الاسفررایی وابن فورك كا لايبعد عن رأى الأشعرىكثيرا » فى المصدر 
الذکور حى ص ۷۸ . 

( + ) انظر إجابته فى الأبكار ( ۲۹۸/۱ ب - ۱۷۰ ب ) عن هذا الإبراد » وإجابة الشهرستای فى اية الأقدام 
4م - ۸٩‏ وانظر كتاب اللمعة الحلی ص ۷۸ - و مابعدها » وراجع ما مر عن مسالة التكليف ما لا يطاق فى ل وم ۰۱ 
من هذا الکتاب . 

(ه ) سبق فى ل ۸4ب» ۸ | حدص ۲۱۸-۲۱۵ .وما بعدها من هذا الکتاب» و انظر إيثار الق ۳۱ - ۰۳۲۲ 
۱ و ماية الأقدام ۰۷۷ ۷۸ واللمعة ١ه‏ وشرح النسفية ١ه"‏ » ۲۹۲ . 


یت ۲۲۲ سح 


رعند هذا فيجب أن نحم الکلام بذکر الکسب والخلق تمييزا لكل واحد منهما 
عن الألحر : 

أب لكون: فاخ اقا یه انه القدو ر بالقدرة الحادثة ۰ وقیل : هو المقدور 
القائم محل القدرة (۲ , ۱ ۱ 

وما الخلق : فإنه وان أطلق باعتبارات مختلفة : کالتفدیر » والهم بالشی" والعزم 
عليه » والاخبار بالفی" على خلاف ماهو عليه » فالمراد بالخلق المضاف إلى القدرة القدعة 
إنما هو عبارة عن : المقدور بالقدرة القدعة ۰ ون شثت قلت : هو المقدور القائم بغير 


محل القدرة عليه € . 


وما أشرنا إليه فكاف لمن لديه أدنى حظ من التفطن والله الستعان . 


6 قار ن بتعريفه فى الأبكار ۱ | فهو متفق مع ما هنا ماما » و انظر لاحدید معی الکسب الاشعری و توضیحه : 
المع ۷۱ ¬ ۷۹ ونهاية الأقدام ۷۲ - ۷٩۹‏ والإرشاد ۲۰۸ - 7١١‏ وشرح العضدية ۱۷۲ - ۱۷۷ وشرح النسفية 
۰ ۳۷۹ وفها ینقل تعريف الامدی هذا ( ص ۳۹۲ ۰ "5#" ) . 


س ۲۲۲ لم 


1 / 4 


الفاعدة الثانية 
فى نفى الفرض والمقصود / عن أفعال واجب الوجود 


مذهب آهل الح آن الباری۔ تعالى ‏ خاق العام وا اف لالغاية يستند الإبداع إليهاء 
ولالحكمة پتوقف الخلق عليها » بل كل ما أبدعه من خير وشر وذفع وضر م يكن لغرض 


2 


فاده إليه » ولالقصود آوجب الفعل عليه » بل الخلق وأن لاخاق له جائزان » وهما بالاسبة 


اليه قیال 
ووافقهم على ذلك علوائف الإطيين 6 وحدها بلة الان ا 


وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن البارى لايخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق ؛ إذ هو 
يتعالى ويتقدس عن الأغراض » وعن الضرر والانتفاع* » فرعاية الصلاح فى فعله 
و ای 5 للعيث فف الحک ٣‏ عن حکمته » وا لاسفه عنه ق إبداعه و لته( 
وأما الأصلح فهم فيه مختلفون : طائفة آلحفته بالصلاح فى وجوب الرعاية » وطائفة 


آحالت القول بوجوبه بناء على أن مامن صالح إلا وفوقه ماهو أصلح منه إلى غير 


1 ی (۷) 


4 دم دوا على وجو ب رعارة الصلا ح والاصلح ( راتفاق منهج » وجوب الثواب 


010 انار فى هذا الأصل الأشعرى : .الابکار ۱۸۹/۱ | والمهيد ۰ — ۵۲ وأصول الد ین AF AY‏ واحصل ۸ ۷ - 
۰ والإبانة 1۷ > ۸ واللمع ۱۲۲-۱۱۵ وناية الأقدام ۱۱-۳۹۷ والإرشاد ۲۵۷ ۳۰۱۲ , 

(۲) فارن پالاشار اث و التثیهاث ۳ - 4۱۳ والنساة ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۸6 - ۳۹۱ و اباب الإ د.المی 
۰- ۱۸۲ والابکار ۱۱۸۰/۱ 

( ۲) انظر فى استغنائه تمال وتز هه عن الحاجة عند المتز لة الغی ۷/٤‏ - ۳۳۲ . 

(4) ف الأصل (عن الحم فى) . 

(۰) وانظر فى اثبائهم الحكمة و العلة فى أفعاله تعال الفی ۰۸/۱۱ - ۱۳۳ ؛ وشرح الأصول الحمسة ۳۱۳-۳۰۱ . 

(5) ف الاصل : « وطائفة » . 

( ۷ ) انظر فى مسألة الصلاح والأصلح وما بن البصريين والبغداديين من خلاف حول الأصلح الفی ۳۳/۱4 - ۱۸۰ 
وخاصة ده ۱۱ ۳/۱۲- ۲۲۹ وخاصة ص ۲۰۰۰-۱۹۰ وانظر أيضاً الملل والندل للشبرستاق 55/١‏ ۰ لاه 
والأبكار ۱۹۱/۱ ب- ۱۱۹6 -ونقد ابن حزم الشديد لفك رن العاف والصلاح والأصلم فى الفصل ۲۳ - ۱۸۸ و نش 
الأشعرى فى اللمع ١١٠‏ - ۱۲۲ والأبكار ۱۸٩/۱‏ ب - ۰۱۱۹۱ 


سس ۲۷۲ مب 


على الطاعات والالام الغير المستحقة كما فى حق البهائم والصبیان » ووجوب العقاب 
وإحباط العمل على العصيان!" » ووجوب قبول التوبة والارشاد بعد الخلق" » وإيصال 
العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها » وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها“ . 

ثم التزموا - على فاسد أصلهم - أن ما ينال العبد فى الحال أو المآل من الآلام والأوجاع 
والنفع والضر والخير والشر ونحوه » فهر الصالح له . ولم يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة 
العقل فى أن خلود أهل الثار فى الثار هو الصالح لم والأنفع لنفوسهم . 


وما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق » وم‌يشة 
آسپاب الفكليف من | كمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك » والبصريون 


لايرون أن شیثا من ذلك واجب » بل ابتداژه بفضل من الله تعالى ‏ وإئعام »من غير 
تحقق / ولاتحم ولا الزام ٩‏ : 
۳ 8 
ونحن الان نبتدی" ماخذ آهل الحق والكشف عنه » ثم نشیر بعد ذلك إلى ماخذ 
ها الشلكل Nl‏ عه وى VU‏ ف م ١‏ 2 
هل الضلال والإبانة عن معرضها فى معرض الاعتراض والانفصال . 
)١(‏ انظر فى مسألة وجوب الثواب والعقاب على الله عند العتزلة الغی ۱۷۲/۱6 - ۱۸۰ » أما مسألة تعويض 


الهاتم والصبيان فينظر الغی ۲۷/۱۳ - 4لاه » وشرح الأصول الخمسة 4۸۲ - ۵۰۷ حيث یمرض مسألة الآلام كلها 
ما فها آلام الصبيان و الحيوان عامة » و انظر فى هذه السألة الأخيرة آیضاً الابکار ۱ تب - ۱۹6 


( ۲ ) انظرما سيأف فى لوحتى ۱۲۰ ب ۰ ۱۲۱ | وانظر الغی ۱۵۱/۱6 - ۱۵4 ۰ ۳۸-۳۳۷ والارشاد ۲۸۹ 
والابكار ۱۸۱/۱ ب . 


(۳) قارن بالغی ۱۲/۱۲ - 4٠4 - ۰۹ ۰ ۱۹ ۱۹۵/۱۱ ۰ ٤٤‏ والابکار ۱۸۱/۱ ب واية الاقدام 
۵ - 6۰۱ والارشاد ۲۸۸ . 

(4) برجم فى هذا إلى الغی ۱۳۹/۱۱ - ۱۸۱ > ۱۷-۱۹6 وخاصة ص ۱۸ حيث يقرر حسن تکلیف من عل 
الله كفره » و الارشاد ۲۸۷ » ۲۹۹-۲۹۲ و انظر قد ابن حزم القامی و سذریته بالعتز لة لقالهم هذه فى الفصل ۱5۷/۳ 
۲۳ - ۱۷۹ . 

(ه) ف الاسل (رما) . 

. فارن بالغی ۱۱۰/۱4 - ۱۳۷ حبث یعرض هذا الدلاف مویداً وجهه نظر البصريين‎ )٩( 

(۷) كذا بالأصل » و انظر الاپکار ۱۸۱/۱ ب . 


۰۹ - فاية ارام 


۸ 


فمما اعنمد عليه آهل التمحقيق : 


فى هذا العلریق") أن قالوا:لو كان إبداع الباری - تعالی - لما آبدعه يستند إلى غرض 
مقصود لم بخ : إما أن يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق » فإن كان عائدا إلى 
الخالق لم يخل » إما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى منلاکونه أو لاکونه آول‌من كونه ؛ 
أو أن كردس آذ لا که با له اليه بان 


فإن قيل : إن كونه أولى من لاكونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك 
الفعل كما لاوتماما لم يكن له أقبلة 6 کر ول بالقسة: الب وقر كل وان انیت 
نقصانا » وذلك روسب افتفار الأشرف إن الان نی زفادة الاق له وآن یکون 
ناقصا قبله ؛ ونعوذ بالله من هذا الضلال » بل هو الغنى الطلق » وله الکمال الأتم » 
والجمّال الط از تا لانت + رمق ONE‏ واه تفا 
ی جمیم الحالات » ولیس له" ف فعله مطلوب يكمله » ولاله قصد إلى ثناء أو مح 
هقی ]ی رهق ال رات وال رم وا که ی 0 


وان قيل : إن لاکونه ارجح من کونه أو أنهما متساویان فالقول بجعل مثل هذا 


غرضا ومقصودا ؛ مع أنه لافرق بين کونه وأن لا کونه » آو آن لا کونه أولى من کونه » 


من أمحل المحالاث . 


(۱) هذا المسلك فى الابكار ۱۸۷/۱ ۱ - ١4٠‏ ب ونجده من قبل ق ماية الاقدام ۳۹۵ ۰ ۰۰ والأربعين ۲4۹ »؛ 
۰ والمعالم ۴ - ۸۸ والقّهيد ص ۰ه وأصول الدين ص ۸۲ والإرشاد ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ و انظر نقد المعتزلة هذا المسلك فى 
المنئى ۰۱۲۹/۱۱ ۱۲۰ وانظر عن موقف المائر يدية من المسألة » وقولم بالحكة المطلقة لا امک الجزئية شرح النسفية ۲٩۲‏ 
وان تاز هوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له تعال » وقارن هذا برأى استاذنا الدكتور قاسم فى موقف المائريدية « مقدمة 
المناهج ۰۱۰۱-۹٩‏ 

(۲) ف الاصل : ولا له . 

(۳) لعله يقصد الافتباس لا الاستشهاد فلپس فى الشرآن آية مذا اللفظ » والمی فى آیات کثبرة أقرمبا للفظ الما كور 
فى الآبة ۱۲۰ من‌سورة الائدة وعرض الامدی لفكرة الغی الالی و التاز ه عن‌الفر ض يبدو فيه التأثر بان سينا ( انظر الاشارات 
۰0٩ - ۳‏ ونهاية الاقدام ۳۹۸) . 


ا سے 


وان قيل برجوعه إلى الخلوق من صلاح أو نفع فأی) فائدة فى خلق ما فى العالم 
5 الجمادات والعناصر والعدنیات) وغیر ذلك من أنو اع النباتات » مع أنبا لا تجد بذلك 
إزة ولا ألما ولا فرق لها بين كونما وأن لا كونها ؟ بل وأى فائدة لنوع الحيوان فى ذلك ؟ 
أو لتكليف نوع الإنسان مم ما یجد فيه من الالام والأوصاب والشاق والأوجاع : وکل ما تجد 
اللفس من تحمله حرجا ؟ 


وکل عاقل إذا راجع نفسه بين الوجود / وآن لا وجود فانه یود" )لو أنه لم يكن موجودا » 
ما آعد له ق الأول والعقي » وفذا نقل عن الأنبياة الرسلین :وار اء الصالحین الفکره 
لك والتبرم به حتی 1 ٍن ا بعضهم 1 قال ۲: یالیتنی کنت نسیا منیا" وقال 
آخر : يا لیتنی لم تلدنى أى . وقال آخر :يا ليتنى لم أله شيئا ۱ 


بل وأى نفع وصلاح للعبد فى خلوده فى الجحم » وإقامته فى العذاب الألى؟ اع 
فى إنظار إبليس وإضلاله وإماتة الأنبياء مع هدايتهم ؟ وهل من زعم أن فى ذلك صلاحا 
أو نفعا إلا خارقا لحجاب اليبة بارتکاب جحد الضرورة ؟ 


ثم الذى يقطع دابر هذا الخبال ويدفع هذا الإشكال إبداء ما وقع من آفعال الله تعالى - 


(۱) ف الأصل (أى). 

(؟) وانظر فى ممی العناصر والمعدئيات والرکبات النجاة لابن سينا ص ۱۵4 - ۱۵۷ . ورسالة الحدود له أيضاً 
- ضمن لسع رسائل - ص ۸6 » ۸۰ ولاحظ ما سيأق فى ل ۲۱۱ . 

6 قارن بنهاية الاقدام 4۰۷ » ۸ والارشاد ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ والابكار ۱۸۷/۱ ب ثم قابل ذلك ما فى المفى 
۱ - ۱۸۰ ( الکلام فى وجه الحكمة ف التكليف ) وانغار نقد فكرة المعثرلة فى هذا عند ابن حزم فى الفصل ۱۹۸/۳ . 

(4 ) ف الأصل ( لو انه لوم ) . (ه) زيادة ليست فى الأصل . 

(5) يشير الآمدى إلى ما جاء على لسان مرم فى السورة المماة باسمها الآبة ۲۳ » والكلمة بعد ذلك لأ بكر الصديق 
- رضى الله عنه ‏ ( اللمع الطوسى ص ۱ ) والأخيرة لعمر رضى الله عنه کا بروى الطومى أيضاً ص ۱۷4 © غير أن هذه 
الأفوال وردت فى مواقف خاصذ ولا مثل و حدها روح الاسلام ق‌انلوت والرجاء و المع بينها - انظر ی هذا المع العلوسی 
٩۳ - ٩‏ والرسالة القشيرية وه - 55 وان ثيمية فى الهاج ۱۲۲/۱ - ۱۲۹( ط بولاق ) آما ما يشير إليه من أقوال 
الأنبياء والمرسلين فلا آدری ماذا يقصد ؟ وقد كانت عبارته فى الابکار أدق: ( المقتدى بهم من الأولين ) ۱۸۷/۱ ب » أما 
عبارته هنا فتنفق مع الغزالى فى الاقتصاد ۱۰۲ وم يستشبد كلاهما على ذلك بشی" من كلام الأثبياء » على أن هذه الکلپات 
المد كورة تلي ردودا وتأويلات من جانب المعتز لة نقلها الآمدى فى الابكار ۱۱۸۸/۱ ب . 


نسم ¥( مت 


+١ ۹ 


۹ب 


مع تسلم الخصم ضرورة أنه لاصلاح فيه » ولا صلحية . وذلك آنالوفرضنا ثلاثة أطفال(, 
مات آحده م وهو مسلم قبل البلوغوباغ الآتمران ومات أحدهما مسلما ءوالاحر کافرا 
مفتضی ا على ما استدعاه التعدیل-ان تكون رئبة السلم البالغ فوق رتبة 0۳ ۱ 
لكونه أطاع بالغا » وتخلید الکافر ف الجحم لکونه كان عاصبا » فاو قال الصبى : يارب 
العالمين لم اخقرءجنى ”© دون المرتبة العلية والرفعة السنية الى أعطيتها لأحى » ولم تمنعه إياها : 
ول لا ۳ إلى حين البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة ؟وأى مصلحة لى فى إماتى 
قبل البلوغ » وقطعی عن هذه الرتبة ؟ فلا جواب إلا أن یقول له : لأ علمت منك أنك 
لو باغت لعصيتنى فکان اخترامك هو الأنفع لكوانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسلك: 
لكن ذلك ما يوجب اترام كل من عام الله كفره عند البلوغ»ولا يبنى لإحياء ذلك الكافر 
البالغ معبى » ولا يتجه عنه جواب . 


فقد بان من هذه الجملة أن الغرض ف أفعال الله تعالى - ووجوب رعاية الصلاح 
والأصلح عليه مستحيل » 


مقدورات الله ف الأصلح غير متناهية » ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف / فيه 


على حد وضابط مننم"" . ثم ولو وجب فى حقه رعاية الصلاح والأصلح للزم أن تكون 


البات والنوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا ؛ إذ الرب - تعالى ‏ لا يندب 


(۱) كان هذا المثال المشبور عور المناقشة الفاصلة بين ال جبا والأشعرى - فا زعموا - انظر فى هذا طبقات الشائعية 
للسبكى ۱4۰/۲ »> ١45‏ والماخذ للامدی لوحة ١ه‏ | « و عهید , . شيخ مصطق عبد الرازق » ص ۲۹۰ . 

ويتردد هذا الثال ی كتب. الاشاءرة بصور متباينة مثل : ماية الاقدام 4۰۵ > 4٠١‏ وشرح النسفية ١ه‏ » ۵٩‏ ۲۸۹ 
والاقتصاد ٠١5‏ ۰ ۱۰۷ ور ما نج فکرثه ق الفصل لابن حزم ۱۱۸/۳ > ۱۱۷ . 

غير أن ابن الوزير العاف يعرض طذا الثال ويناقشه مبینا وجه الخطأ فيه فى « إيثار الق » ۲۳۲ - ۲۸۲ كا يعرض 
د.غرابة فى ( الأشعرى أبو الحسن ) هذه القصة ويذكر تشکك البعض فبها ومغزاها العام . 

( ۲ ) انظر فى مسألة ( الاخثرام ) عند المعتزلة المغی ۲۵۲/۱۱ - ۲۹۵ ۰ 4۲۰/۱۲ - ۳۰ وانظر فى نقدها 
الفصل ۱۱۹/۳ - ۱۷۵۰ وأصول الدين ١6١‏ » ۱۵۲ - والابكار ۱۱۸۸ . 

۳۱ انظر هذا الدليل فى المنى ۱۲۲/۱۱ - ۱۲ ۰ ۵1/۱5 - ۱۷ حيث پنسبه إلى اف على الجبان » وی الارشاد 
۶۵ ۲۹۵ - والفصل ۱۸۰/۲ ۰ ۱۸۱ وماية الاقدام ۰۳۹۹ ۰۰ والابکار ۱۹۰/۱ب . 


سس ۲۲۸ سب 


إلى با لا ص لاح لنا فيه » ولا معی للفرق ف ذلك بين الغائب والشاهد أصلا۲ . كيف وأن 
اصل الخصم فما پرجم إلى وجوب رعاية الصلاح والأصلح فى حق البارى - ثعال - ليس 
إلا پالنظر إلى الشاهد » وهو متنع شا حققناه فى غير موضم . 

كيف وقد سام أن الواحد منا لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح فى حق نفسه مع 
مکنه من تحصیله » فأ يصح القياس على هذا الأصل » مع تحقق هذا الفصل ؟ وهل ذلك 
إلا خبط فى عشواء ؟ 

وإذا تحقق ما قررناه من امتناع الفرض فى أفعاله » ووجوب رعاية الصلاح والأصلح» 
ارم منه هدم ما ببى عليه من وجوب الثواب والعقاب والخاق والتكليف » وغير ذلك 
ما عددناه من مذهبهم » فليم لم يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والأصلح 
للا محالة() ۲ 

ثم إن « الواجب » قد يطلق على الساقط » ومنه يقال للشمس والحائط ]ما واجبان » 
عند سقوطهما . وقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر . وقد يطلق على ما يلزم من 
فرض عدمه المحال . والمفهوم من إطلاق اسم الواجب ليس الا ما ذكرناه » وما سواه فليس 
عفهوه”؟ . ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد » والثانی فقد بان أنه مستحبل 
فى حق - الله تعالى - لانتفاء الأغراض عنه + والثالث آیضا لا سبيل إلى القول يه ؛ 
إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين ما كلف به العبد » وكيف عکن حمل الوجوب 


(۱) وهذا ایضا ی اللمغنى ٠٠١ - ٠١# ۰۷۸ - 09١+‏ وشرح الأصول الخمسة ۱۸ه - ۰۲۰ ثم يورد نفس 
الاستدلال على نحو آخر منسوبا إلى آب‌هاشم الحباق » و هوالذى نجده هنا تماماء فالمغنى 4 ۷۸/۱ - ۸٩‏ وانظره فىنباية الاقدام 405 » 
۷ والإرشاد ۲۸۹ - ۲۹۲ وانظر أيضا فى مسألة الأصلح وأول من قال ہا من‌الماز لة نشأة الفكر النشار ۵۲۵-۵۲۰/۱ 

(۲) قارن بالارشاد ۲۰۷ والاقتصاد ۱۰۷ - ۱۰۹ والابكار ۱۰۹/۱ ټ » ۱۸۱۱۱۸ . 

(۲) انظر فى معی الواجب عند التکلمن : الغی ۵۰۷-۱4 > والعضدية ۰۱۷۳ ۱۷ والاقتصاد ٩4‏ » هه 
۱ ور الغی ۲ ۷/۱ - ۱۰ ۰ ۹۰/۱۷ - ۱۰۱۱ والارشاد ۲۹۸ - ۲۷۲ و مهاية الاقدام ۳۹۰-۳۸۷ و المع ۱۱۰- 


. ٩۸/۳ والفصل‎ ۲ 


598 سم 


على هذا الاعتبار مع الاعتراف بعکلیت ألى جهل بالاعان() » وهو منوع منه » لعلم الله - تمال 


أن ذلك منه غير واقع » ولا هو لبه واصل ؟ 


فان فیل : لو م بكن فعل واجب الوجود لغرض" مفصود » مع أن الدليل قد دل عل 

۰ کونه حکیا فى آفعاله ؛ غير عابث / فى إبداعه» لكان عابثاء والعبث قبيح » والقبیح لایصدر 
من الحكم المطلق » والخير الحض") ۰ وإِذا لابد له فى فعله من غرض یقصده ومطلوب 
يعتمده» نفيا للنقص عنه ؛ وتنزما له » عن صدور القبيح مئه ۰*۳ وما ذکرقوه من تعلق النقص 
والکال به بالنظر إلى الغرض والمقصود فائما يلزم أن لو كان ذلك الغرض عائدا اليه » و کماله 
ونقصه ف علیه » ولیس کذلك » بل هو الغی الطلق واستغتاء کل ماسواه لیس لا به؛ 
بل عوده نما هو إلى الخلوق + وذلك ها لا پوجب کمالا ولا نقصانا باللسبة إلى واجب 
الوجود؟ , و[ذا ثبت أنه لابد من حکة وفاندة : ففائده خلق العداصر والر کبات والعدثیات 
وغیر ذلك من الجمادات العناية بنوع الحيوان » لأجل انتظام أحواله » فى مهماته وأفعاله 
والاستدلال .ما فى طيها من الابات والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود » ووحدانية 
المعو د( ۰ وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام : « كنت کنزا لم أعرف فخلقت خاقا 


لاعرف به" » . 


(۱) مر بنا هذا الثال ق ل 1۳۰ من هذا السکتاب وانظره فى الابکار ۱۹۰/۱ أ والمآضذ ده أ والأربعين 
ص ۲۸۲ والارشاد ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ وهو ينسبه إلى الأشعرى ألى السن و الاقتصاد ۱۰۵ و الفصل ۱۳۷/۳ ۰ ۱۸[ 
عتج على العاز لة بعكليف الله تعالى من عم كفرم بالامان ون لم يذ كر أبا جهل خاصة » وانظر منافشة صاحب الفی هذا 
المثال وفكرته ق المغى 155/81 - ۲۹۱ وق شرح الأصرل المسة ۱اه ۱۲ . 

( ۲ ) انظر هذا القول فى المغني ۱۱۹/۱4 ۰ ۱۱۰ وشرح الأصول :١ه‏ - 18ه > وی الفصل ۱۲۲/۳ - ۱۲ 
55-4 ا وف الابكار ۱۸۷/۱ ټ ١82‏ أ. 

(*) تاره پالغی ۵۸/۱۱ - ۷۸ ۰ ۱۰۰ ۱۱۷ . 

(۸) انظر هذا فى الغی 4 ۲۸/۱ ۰۲۲ ۷/۸ ۱۳ والاپکار ۱۸۷/۱ ب . 

( ه) انظر آنواع الحكة فى آفمال الله عند العتزلة فى الفی ۱۰۰/۱۱ ۱۳۳ والابكار ۱۸۸/۱ . 

)١(‏ آررده المؤلف ف الابکار بنفس الألفاظ ۱۸۸/۱ و کذا فى آوائل الاحکام ط سنة ۰-۱۹6۷ ۱۵/۱ وعال 
عليه مصححه بأن ابن تيمية نی كوئه حدیثا وتابعه الزركثى عل ذلك . 


ہے ۲۲۱۳ س 


وما يلحق الانسان من مشقة التكليف والالام فى الدنیا فبالنظر إلى ما پناله على ذلك من 
وفك نالفي قلیل من کلیر» ( نف ینوت اتف E‏ 
آئبتت سبم ا ار سنبلة 007 حَبَة وله بضاعف لمن بش۸( ) . ولا محالة أن 
فوات الخبر الكثير دفعا للشرالیسیر شر کثیر » والتزام الشر اليسير رعاية للخير الكثيرخي ركثير ° 
وفائدة خلود آهل الثار فى الثار کنهم عن الکفر والفساد والعناد والشقاق والتفاق » ( ولو 
ردوا لعَادُوا ليما موا عنه ) . من ذلك فهو الأصلم ۸ ثم لا پنکر أن العلة قد تخق 
وتدق عن أن تصل إليها أفهام اللخلق9 › كما فى إماتة الأنبياء وإنظار ابليس » وإحياء 
من على كفره إلى حين البلوغ ونحوه ۰ فمجرد استبعاد العلة لخفائها وعدم الاطلاع علیها 
ما لا يفيد » لاه لا يلزم من عدم الاطلاع عليها القول بانتفائها | فى نفسها . 


ولا يلزممن وجوب رعاية الصلاح فسقالله ... تعالى ‏ وجوب النوافل بالنسبة إلىأفعالنا 
لكونها صالحة ؛ فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا مما وجب الكد والجهد 
فى حقنا » ولا كذلك البارى-تعالى ‏ فانه قادر على نفع الغير وصلاحه » من غير أن پلشحق 
به جهد ولا ضرر » فلذلك جاز القول بايجاب الفعل الصلاح" فى حق البارى دون غيره : 
وفذا العی لم نقل بوجوب رعاية الصلاح والأصلح فى حق الواحد منا » مع تمكنه منه . 


بل هو ‌ستند إلى ما ذكرناه من إحالة صدور القبیح والعبث عن واجب الوجود كما بيداه". 


. الآية ۲۹۱ من سورة البقرة غير أنه بدأها فى الاصل ( ما مثل ) راما زائدة‎ )١( 

(؟) قارث پالفی ۱۳۸/۱۱ - ۱۸ ۰ ۵۰۷/۱۲ وشرح الاصول الخمسة 4۸۲ - 4۳ ۵۴۵ = ۵۲۱ 
وارجع لا مرعن مسألة الالام ق ص۸۸ أ 2 وانظر آیضا ايثار اطق على الحاق ۲۲۷ رالابكار ۰۱۸۸/۱ ۱۹۱ ۱۹۳ أ, 

() انظر هذا القول ق المغنى 155/١١‏ - ۱۷۳ ۰ ۱۰۱/۱۷ - ۱۰۳ وردابن حرم عليه فى الفصل ۱۷١/۳‏ - 
۹ والمولف ف الابکار ۱۸۷/۱ ب - ۱۸۹ ۱ » اما الآية فهی جزء من ۷۸ سورة الا نعام ۱ 

(4) فرر هذا صاحب المغی انظر ۸۹/۱۱ » ۹۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۹/۱۵ ۳-۳۲ ۰ ۱۳ والعضدية و حاشية 
الشیخ محمد عبده علیها ص ۱۸۰ وإيثار الق ۲۹۰-۲۹4 . 

(ه) ف الاصل « أنه » وصوابه ما آثبته و انظر الأمثلة السابقة ومناقشنها فى الابکار ۱۸۷/۱ أ- ۱۹۰ أ والمآ خد 
5ه أوالفصل ۱۹۷/۳ - ۱۷۹ والارشاد ۲۹۷ ۳۰۰ , 

(۰) کذا بالأصل . 

( ۷) قارن بالقافى عبد اطیار الی فرر مثل هذا فى الغی ۲۸/۱6 - ۳۷ 2 4۲ هو + ۳و = كه واکده ق 
ص ۷۸-۷۰ وانظر ایضا الأبكار ۱۹۰/۱ ۱۹۱ ټ . 


سس ۲۳۱ ۲ سس 


۳۸ 


وما ذكرتموه من امتناع رعاية الأصلح ؛ فما يلزم أن لو ام يكن ما تجب رعایته مقدرا 
ومضبوطا » وضبط ذالك وتقدیره مما يعلم لله - تعای - أن الزيادة علیه ما يرجي للعبد 
العتو والطغيان» والکفران والعناد» ولا محالة أن رعاية مثل ذلك لا یفضی إلى میعال() . 


وما وقعت الاشارة إليه من آقسام مدلولات الواجب مما لا ننکره ولا ننکر امتناع الوجوب 
فى حق الله تعالی - بالاعتبار الأول والثانى ؛ إنما النزاع فى الاعتبار الثالث 4 فان مى 
کون الفعل واجبا على الله - تعالى - ليس إلا أنه يازم من فرض عدمه المحال » وذلك المحال 
ليس هو لازما هن فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره ٠‏ فمعی کون الصلاح ف الفعل 
واجب الرعاية > أنه يلزم من فرض عدمه العيث فى حق الله وهو محال" ۰ ومعنى کون 
الثواب على إيلام الحيوان واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه فى حق الله تعالى » وصدور 
القبيح منه » وهو محال" ۰ وطذا صارت اناخ ة0) إلى أن ذلك لا بقع إلا جزاء منه 
ها على ما فرطت واقترفت من الکباثر والجناية حين كانت آذفسها فى قوالب آشرف وأحسن 
من قوالب الحيوان . 


ومن الناس / من جعله قبپه‌ها لعينه وذاته ۰ *م منهم من آضافه إلى ظلمه کالتناسخية ٠‏ 
ومنهم 3 1 یسم وجوده کالیکر بة ٩‏ فما ظیلغ به فم حاو ه عن از اء المقفابل : وعلى ھا 
كل م يوصف بالوجود من أفعال الله تعای 3 


)1١(‏ يقصد بهذا الرد عل حجة التناهى الى سيقت فى ۰۱۸٩‏ ب فيا سبق غيد للقائلين بالاصلح » رقه آرر هه الآمدى فى 
الابكار واجاب منه ۱۹۰/۱ ب . 

(۲) راجم ما سبق ی ۹ ټ ص ۰۷۱۰ ۲۱۱ » وقارن ما ی المفنى ۷/۱۴ = ورء والابكار ۱۹۱/۱ › پ 

۳۱( راجم ما سبق عن مسألة الآلام فى ۸۸ آ وانظر الغی ۲۲/۱۳ ۰ ۲۹۸ - كلام وشرح الاصول المسية 
۵ - ۵۰ . 

٤ (‏ ) قارن بالغی ۰0/۱۳ .م4 ؛ وشرح الاصول الخمسة ۸۳ وما بعدها » و انظر ما سیأق عہم فق القانون 
السادس . 

( ه) انظر عن البكرية ومقالهم هذه و نقدها » الأشعرى مقالات ۳۱۷/۱ » ۳۱۸ ۰ وابن حزم - الفصل ۷۹/۱ - 
۱ ۰ وشرح الأصول الخمسة 4۸۲ + 4۸۵ والقی ۳۸۲/۱۳ ب ۳۸۹ » والایکار ۱۹۲/۱ ب ۰ ١94‏ وما سیا فى 


ل ٩۵‏ ب والتعليق علیها من هذا الکتاب . 


نیت ۲۳۲ ۲ ست 


آہا قصة ألى جهل فلا احنجاج ما » فان ما كلفه به مکن فی نفسه » ومتمکن منه 


پکونه مقدورا له » فام يكن ما آوجبناه من التمكين غير واقع ولا متص ور . 
والععو اب 


إننا لا نکر کون الباری تفال .تب حکی(۷) »> وذللك بتسقق ما بتشنه من صنعته » 
وبخلقه”اعلى [وفق ٩]‏ علمه به وب رادته » لا بانیکون له فيا يفعله غرض ومقصود . والعبث 
رن یکون لازما له بانتفاء الغرض عنه آن لو کان قابلا للفوائد والأغراض ‏ والا فتسمیته 
فرضا » عن طربق التوسع والجاز »هو غير مكن »کمن یصف الرباح فى هبوبها» والیاه عند 
خريرها » والنار عند زئیرها؟ بکونا عابثة (ْذ لا غرض ها ولا غاية تستند إليهال) › 


ولا مشق ما ی ذلك دن التءحعدير ډو ضع ما للا أصل له ق الوضع ' 


وأما تقبيح صدوره من الباری - تعالى ‏ فمبنى على فاسد أصلهم فى التصین والتفبی 
والرد عليهم فى ذلك پسندعی تقرير الذهب من الععانبين » وتمهيد القاعدة من اد الطرفين 
فنقول : 


تشد المعدرلة أ اسن والفبح لسن والقبيح صفات دائسات ¢ ووافقهم على ذلا 


الفلاسفة ومنگرو النبوات » ثم اختلف هؤلاء فى مداركك الادرالك لذلك » فقالت العتز لد 


(۱) راسم ما مر عن هذا لمال فى ۸٩‏ ب رالتعلیق علها وقارن رده هنا ما ق الاقتصاد ٠١6‏ ء والابالة 
۱ ۷۲ ونا اول الدين ۰۸۲ ۸۳ و انار أيضا ال شذ لوسة هه أء ب والابكار ۰۱۹۷/۱ پ . 

( ۲ ) انظر فى تحقيق موقف الأشاعرة من هله المسألة اهامة (ا لحكمة ) المراجم التالية : الابکار ۱۸۸/۱ المهيد 
۷ - وه » وماية الاقدام ۰ - ".4 والأريمين - ۲۰۲ وش المضدية ۱۷۳ -- ۱۷۹ وأصول الاين ۱۵۰ » 
۱ وال خد لوحة ۲ه أ- ٣ه‏ أ والافتصاد ٠١5 - ٩٩‏ واللمعة للعای ۳۷ > والبيان الباقلای ٠ه‏ - مه وطبقات 
السبكى ۸۵/۵ - ٩۱‏ والقول الفصل لصبرى ۰۲۰ ۳۹ » ۰۷4 ۷۰ ونشأة الفکر ۳۸۸/۱ ۰ وانظر فى نقد موقفهم 
ایثار الحق ۱٩۹۳‏ - ۲4۷ ومناهج الأدلة ۱۰ - ۱۷۹ ومتهاج السنة ( بولاق ) ۱۲۲/۱ - ۱۲۹ . 

(۲) ف الاصل و فقه . 

( 4) وقع عليها مداد بالاصل ابا اعمادا على الابکار ۱۸۸/۱ ب , 

(ه) كذ بالأصل , 

٩ (‏ ) قارن بالغزالى ق الاقتصاد 4 ۰۱۰ ۱۰۹ . 


سم ۲۴۲ مب 


و الفلاسفة(۱) : المدرك قد يكون عقلا وقد يكون سمعيا ¢ وا يدرك بالعقل Aka‏ ی 
کحسن العام والاعان وقبح الجهل والكفران» ومنه نظری كحسن الصدق المضر 4 وفبح الکذی 
النافع . وما يدرك بالسمع فکحسن الطاعات وقبح ارتکاب المنهيات" . 


وأما منکرو النبوات فقد منعوا أن يكون إدراكها إلا بالعقول > دون الشرع المنقول. 


١‏ ب وأما أهل الحق فلي الحسن والقببح عندهم من الأوصاف / الذاتية للمحال ء بل إن 
وصف الثو بكونه سنا أو قبیحا فايس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه » بالاذن 
فيه أو القضاء بالثواب عليه » والمنم منه أو القضاء بالعقاب عليه . أو تقبيح العقل ل 
ياففتاق امون كا اه وان ارت مار را غ وتات ور 
بختاف باعتلاف النسب والاضافات . 


فالسن إذا : ليس إلا ما أذن فيه أو مد ح على فعله فراع او مات ره غرض ما عقلاً, 
و کذا القبیح ۴ مشاباته (۳) : 

(۱) ذکر الولف فى الابکار ۱۷۸/۱ ب أن القائلين بالتحسین والتقبيح العقليين و آن اس و الفیح ذاق فى الأشياء 
( المعاز لة والكر امية و اللدوارج و الر اهمة والثنوية والتنامغية وغبر م۵ ) . ۱ 

انظر بالنسبة لوقف المعتزلة : الغی ۲۲/۱6 - ۱۱۰ وشرح الاصول الحمسة ۳۰۱ - ۲۷۲۳ و الاپکار ۱۷/۱ سدس 
ب والآذ لوحة ۲و ب ۰ وا 

و بالنسبة لموقف الفلاسفة : النجاة ۲۱۱۰۲۸6 رالأشارات ۵۱۱/۳ وه 

ربالنسبة لوقف الوارج : مایذ الاقدام ۳۷۱ » وثاريخ فلسفة الاسلام فى ثمال افرپقیا ص ۱۰۸ . 

ربالنسية لموقف الکر امية : نباية الاقدام ۳۷۱ وأصول الاين ۱۵۰ ۱۰۱ . 

و بالنسبة لموقف المسائريدية : محر الکلام ۱۵ = ۱۷ , 

وبالنسبة لوقف الصوفية : الفصوص ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ و الفتوحات 4۵/۱ > ۲۸۵ ۰ ۰۲۸ ۲۹۹ , 

و بالنسبة لنکری النبوات پنظر نباية الأقدام ۲۷۱ وعن الصابئة خاصة ۳۷۷ منه , 

(۲) قارن بالابکار ( ۱۷۹-۱۷۰/۱ ) . 

( ۲ ) انظر عن رأى الأشاعرة فى هذه المسألة : أصول الدین ۱۳۱ مم١‏ والارشاد ۲۵۸ ۲۰ ونهاية الاقدام 
۰ = ۳۷۳ والأربعين ۲۸۰ - ۲۸۹ واللمع ۱۱۷ - ۱۲۲ و العضدية ۱۷۹ - ۱۸۱ والقسطاس ۳4 ۰ 6ه واحصل 


٠+ ۷‏ وال شذ لوحة ەا ؛ موت والابکار ۱۷۸/۱ ب = ۱۷۷ أوانظر أيضا الاقتصاد ٩۹٩ » ٩۵‏ و العام 4 ۸۸-۸ 
و مناهج الأدلة - مقدمة ١ ٩۵ = ٩۲‏ 


Pg سم‎ 


وإطلاق الأصحاب : أن الحسن والقبیح لیس إلا ما سنه الشرع أو قبحه » فتوسم 
ف الغيارة ۱۵۱4 لا ل إلى ید أن ماوافق الفرض من جهة العقول وان لم بردبه 
الشرع النقول ؛ أنه يصح تسمیته حسناء كما یسمی دا وردالشر ع بتسمیته حسنا [کذلك] 0 
ذلك كلا راجاق :عر فى نان الم هروا راهن ور ری ۱ بيرج 
المراد بإطلاقهم : إن الحسن ما حسته الشرع › [ أنه لایکون حسنا ] " لاما أذن فيه › 
أو آخبر عد ح فاعله ٠‏ وکذا ق‌جانب القبح آیضا . 


وعد هذا فام يبق إلا الرد على آهل الفلال. » وهر أن يقال : 


الحا کم بالحسن والقبح على دا ما سکم دک هس از ذبیسا إها العفل ۳ الشر ع لا محالة 
فان كان الحاکم هو العقل فلا محالة ۲ با حك العقل به من | لتحسين والتقبیح» لر خلى 
ودواعی تیه ۴ مادا نسو 44 ال دين وفاته من غير ارفا إلى الشرائع وا لمادات » والاءور 


الاصطلاحيات» والوافقات للاغراض والنافرات ‏ ( 


م يجد إلى الحکم الجزم بذلك سبيلا . 


e ۰‏ 4 .8 0 + ۰ 
وادا ام بکن 2 الیک م مهاده الأهور راہ دن النظر إلى ما ژر ناه دی لا ممدالة مختاشة بالنسبة 
والاضافة ؛ إذ رس 0 كم عليه عقللى انسان دا بجونه سنا لکونه مو افما لغرضه » او فيه 


۰ ل ۳ ۰ ۰ ۰ 3  «‏ ه ۰ 03 0 
دن هصلحته 1 دفع مفسدت» أولكونه جاریا على :فى عادته وعادة قومه عرفا أو شرع 


وقد يعمكم عليه عقل غيره بكونه قبيساء لكونه معخالفا له فما وافق غضه ( وذلك كالحكم 


على ذبح الحيوان بالحسن والةبح » بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة" » و کالحک بالحسن 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 

(۲) ف الأصل ( جحده) . 

( ۳ ) زيادة ليست بالاصل . 

( ؛ ) نجد هذا المی فى تفسير الحسن والقبیح عند الرازی ف العام ۸۳ - ۸١‏ » والمع البه الشبرستاف فى نهاية الاقدام 
۱ ع ۳۷۴۳ وكذا عند الغز ال ی الاقتصاد 4٩‏ فارث ما ی هذه الصادر ما الارشاد ۲۰۱ » ثم انظر الابكار ۱۷۱/۱ أ 
۷ ب ۰ ۰۱۸4 ۱۸۳ . 

١ (‏ ) انار ق الاسباب العارضة السببة الحسن والقبح الفصوص لابن عرب ۲۲۲/۱ وفيه ما هنا وزپادة » وقارن 
بالابكار ۱۸۲/۱ ب » ۱۸۲ . 

(1) قارن بالغی ۱۵۵/۱۵ - ۱۱۷ حيث ياقش البراهمة وبعض العقلاء حول حسن ذبم الحيوان أو قبحه 
ربالارشاد ۲٩۰۳‏ , 


ست ۲۳/۵ — 


ا 


والقبح على سمرة اللون مثلا بالنسبة إلى من يستحسنها أو یستقبحها . و کالحکم بةبح الكذب 
/الذى لا غرض فيه » وحسنه إذا قصد به إحقان دم نی أو ولى من غاشم یقصد قتله(, 
وهام جرا فى كل ما يقضى العقل» باعتباره »على کون الشىء حسنا أو قبيحا . ولو كان 
ذلك ذانبا لما اختلف باعتبارالنسب‌والاضافات» بل لوجب‌آن يكون متحفقا مع تحقق الذات 


وان تغیرت الحالات كما فى سائر الذائیات. 


وان كان الحاكم به الشرع فلا محالة أنه فد يحكم بکون القدل مثلا أو الکذب قبيحا فى 
سق [ العافل ]۲ الفائل لا لفرض » ولا بحکم بقبح ذلك فى حق الصی والجنون. بل وقد 
بحی‌بن شريعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرین » وفذا صح القول 
پنسخ الشرائع : ولو كان الفضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ »ا لذاته ونفسه > 
لا لنفس‌الخطاب » شا تصور آن بختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار على ما حفقناه0) . 

تقالو رس ما قوم و هی اد امه و تاه زا 
ما السدق وما الکذب» وهما بالنسبة إلى قضاء حاجته‌سیان أن لایرجح‌الصدق عللالکذب(. 
وأن من رأى شخصا فالملاك »وهو قادر على إنقاذه وخلاصه » ولیس له فى إنقاذه غرض» 
ولاهو متدين بدين » بل رما أوجب ذللك عنده تعبا ونصباء أن لایرجح عنده الإنقاذ 


على عدمه » وهو ما تقضی العقول السليمة برده وإبطاله0 . وإذا ثبت الترجيح فلو لم 
يكن ذلك لمسنه فى ذاته وإلا کان عبثا وسفها . ثم کنف نكر ذلك والعقل الصريح 


)١(‏ انظر فى مثال اللون والسكذب الاقتصاد فى الاعتقاد ٩۷ » ٩٩‏ ونباية الاقدام ۰۳۷۲ ۲۷۹ وقح الأصول 
الهمسة ص ۳۰۱ وانظر أيضا رياض الصاين للنووى ( باب بیان ما جوز من الكذت ) ۲۷ ۰ ۲۷۷ . 

( ۲ ) قارن بالابكار ۰۱۷۷/۱ ب والارشاد ۲۹۰ ۰ ۲۱۷ رنباية الأقدام ۰۳۷۲ ۲۷۳ . 

(۳) زيادة ليست بالاصل . 

(4) انظر ما سيأق فى ۱۳۰ ب ۰ ۱۳۷ أوقارنه بهاية الاقدام ۰۳۸۸ ۳۸۹ . 


(ه ) هذا الثال الافتر اضی فى الابکار ۱۸۰/۱ ب » ۱۸۱ آوالارشاد ۲ - ۷۱۵ وباية الاقدام ۲۷۳ ۰ ۳۷4 
وال خذ لاه أ » ب , ویورد عبد الحبار فرضا آ خر فى شرح الأصول الخمسة ۳۰۲ 6 ۳۰۱۲ 6 ۳۰۵ جح ۲۱۸ م 


() وهذا المثال أيصا عند عبد الحبار فى شرح الأصول الخسة ص ۳۰۸ رپنافشه فيه الغزای فى الاقتصاد ٩۹۹٩‏ ) 4۱ هس 


۱ والحويى من قبل فى الارشاد ۲۹۰ ۰ وقد جاء فى الابكار ضمن شبه احصوم ۱۸۰/۱ ب ونافشه فى ۰۱۸۲ ب 


س ۲۳۹ امم 


یقضی ببدمته على حسن . العام والا عان ؛ وقبح الجهل والکفر ان(۱) رش فر رقت 
على آمر حارج آصلا ؟ ومن أنكر ذلك فهو لامحالة معاند مجاحد » مع أن اتفاق العقلاء 


عل ذلك مما بخصمه ٩‏ 1 


قلنا : ما ذكرتموه من لا لزامات واعتمدتموه من الخیالات ۰ مهما فطع النظر فيها 
۰ 1 
هما ذکرناه من القاصد /والاغراض فالترجییح لامحالة يكون متنعا » والمحدس”" به یکون 
منقطعا . ومهما لم يكن بهن را و فيما حکم العقل بحسنه أو قبحه امتنع أذيكون 
ذللك له داتسا 6 کما مهدثاة , 


ومن قضى بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبیح لما قبحه » من غير افتصار على 
متعلق الغرض » فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغاط ومثار الشرط( » وهو اما حبه 
لنفسه » وشغفه ما تعلق [ به ٩]‏ غرضه » فانه قد بحکم إذ ذاك قطعا بسن ماوافق 
غرضه وقبح ماخالفه ؛ من غير الثفات إلى غرض الغیر؛ لکونه غير مشغوف به › وذاك 
کمن یحکم بحسن صورة ما آوقبحهابلا وافق من غرضه أو خالف»مطلقا » وان جاز 
أن يكون غرض غیره مخالفا لفرضه , 

وقد يكون ذلك لكون مايحكم بخ ان قق رافق الأغرافن قال وتان 
ها نادرا » فيحكم خاب دک نخسا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفة عليه » وندرته 
فى وقوعه . وذلك کمن يحكم على الکذب بأنه قبيح مطلقاء فلا پاتفت إلى حسنه عندما 


يستفاد به عصمة دم نی ول . لندرته وخفائه فق نفسه) . ومثاراث الفاط فى ذلك 


(۱) انظر فى هذا والرد عليه الارشاد ۲۹۲ » ۲۱۲ والابکار ۰۱۸۱/۱ ب , 
( ۲ ) انظر كل ما سبق من إيرادات فى شرح الأصول الخمسة ۰۲۰۱ ۳۱۳ , 

(۲) ف الأصل ( المتحجر ) . 

( + ) ف القاموس ( الفرط بضمتين الظل و الاعنداء ومجاوزة الحد) . 

(0) زيادة ليست بالاصل . 

(1) هذا هو الوه الأول الذى یوثر على الحكم الإنسافى وهو فى الاقتصاد ص ٩۷‏ . 


( ۷) هذا هو الوم الثانى وهو فى الاقتصاد ٩۷‏ وانظر الابكار ۱۷۸/۱ أ-١ملات‏ . 


لس FY‏ لد 


۲ص 


۸۹۳ 


کر ة متعددة لامحالت ولامشند للحكم ده الاطلاق إلاها » حي لو فر ص شخص 
م مها ) عل موز عل ما سكم ہ4 لجميع مواضع الخاط وموافع الز ال .مما ضور 
منه القضاء بذلك مطلشا؟؟ , 


وما ذ کروه من ادعاء الضرورة [ للعلم 0 بحسن العلوو الإيعانوقبح الجهل و الکفران . فمن أسماط 
ما ذکرناه وفهم ماقررناه بان له وجه فساده‌من غير توفف . ثم كيف يقنع بالاسترسال 
فى ادعاء ذلك مع أن أ كثر العقلاء فى ذلك لم مخالفون » [ وهي فعا هر ا 
ولو كان مجرد ذلك كافيا لاکتفی به من جحد الصانع > وقضى بالشجسید والتشبيه . 
وذلك مما یبطل القضایا العقلية والأمور النظربة وهو #تنم . ولیس اتفاق بعض العقلاء 
عليه مما يوجب کونه ضرورياءوإلا للزم أن ما اتفق عليه الخصوم آیضا ضروری » لکوم 
/من جملة العفلاء بل أ کثرهم ؛ وذاك بفضی ای کون الى الواحد معلوما نفبه واثبانه 


ف سال واحدة بالضرورة » وهو #تنع . 


كيف ۱۱ وکم فق شی" اتفق علیه آ کذر الفلاء ولیس بضروری ؟ کما ق عدث 
العالم ووجود الصائع ونحوه . بل لو قدر اثفاق الخالف شم » بحیث وفع الاطباق عل‌ذلك» 
فإنه لادنقاب ألبئة ضروريا 4 عل معى آنه لو حل الإنسان ودواعى ممه یحکم .4 من 
غير توقف على أمر ما . 

م يبق إلاقوهى : إن الاضطرار إلى معرفة کون الحسن والقبح ذاتيا واقع لامحالة» ولا 
اللزاع فونتر كه . ومن تنبه لا آشرنا إليه علم أن ذلك غلط من قائله لوجهين : 

ال الأو ل : أن ماحکموا بتقبيحه فنحن قد نحکم بتحسينه » وذلك كإيلام الحيوان 


والقبح وكونه ذاتيا ؟ 


٩ ۳۷/۳ ومایة الاقدام ااام )ع‎ » ۱۱۲ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰-٩۷ انظر فى هذه الوثرات الوهمية عامة الاقتصاد‎ )١( 
. وانظر الار اسات النفسية عند السلمین د / عبذ الکرم العمانى - الفصل الأخير‎ ۰ ۳۸۳ ۲۹ 
. (؟) زيادة ليست بالاصل‎ 


ب ۲۳۸ لب 


ما قبحوه » فام دتمع الاتفاق عل كون الحسن والقيءم ذائيا 1 [ و له ]00 بازم من الاتفاق 


على کون الى الواح مج | ۳ قبيعدا أن يكون قل سا 


(۲) 


دا تبین 


ولايازم من عدم جو از ازص.اف الماری بکونه اداو أن يكون ذااك لکون ا لقح 
للجهل وصما لز اما وا (داته قبیح 4 بل لکون الدایل القاطع ول دل على وجوب لالم 
له وگونه عالما . ولو جوزنا أن کون جاهلا لجوزنا أن لایکون غاما » وذلك خلاف 
مأ|اقتضاه الدليل القاطع ' والا فلو جوزنا النظر إلى مجر د الجهل م شض ذلك کون 
القبح له ذاتيا » فإنه وإث صم تقبيحه بالنسبة إلى من حالف غرضه بسبب عدم اطلاعه 
[ على ]۲ المعلومات » وإحاطته بالعفولات» فقد عام بحسنه من وافق جهل هذا الجاهل 
غرضه » وذلك كما نحکم على کون الفتل قبيحا بالسبة إلى القتول وأوليائه » وتحسینه 
بالنسبة إلى حساده / وأعدائه » وهذا واضح لاخفاء به“ . ومذا التحقيق بقع التفصی 
عن كل ۰ برد من هذا القبیل . 


۳ب 


وإذا بطل أ أن یکون الحسن والقبح ذاتيا لم يبق معی للحسن والقبح إلا ما ذ کر ناه » 
ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفعال الله - تعالى ؛ لعدم وروده على لسان الشرع 


المنقول » وعدم تاثیر مخالفته لأغراض أصحاب العقول . 


(۱) ف الاصل (واما) . 

(۲) انظر عن أدعاء المز لا الضرورة فى هذا الحكم الارشاد ۷۲۵۹ - ۲۱۱ وهو ينسبه إلى كالهم » و كذا الامدی 
فى الابکار ۱۸۰/۱ ب » هآ > ۱۸۳ ب وقارن بشرح الأصول الحمسة ۳۱۰ ۳۱۲ - ۳۷۲۱ » والفی ١94/١4‏ - 
۲ وانظر أيضا الاقتصاد ۱۱۰ - ۱۱۲ وناية الأقدام ۳۷ ۰ ۳۷۷ هذا رنجد عند ابن ثيمية ميلا إلى اعتبار هذا الحكر 
باهيا - نقض المنطق ١١١ » ۱۵9٩‏ . 

(*) ف الأصل ( اطلاعه بالعلومات ) . 

(4) فكرة هذا المثالمرت فى ل ٩۲‏ أويوجد أيضا فى ناية الاقدام ۳۸۷ ۳۸۸ والارشاد ۳۸۲ ۲۸۳ 
والابكار ۱۷۷/۱ ب . 


بت ۲۳۸ ات 


| A‘ 


ثم كيف السبیل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع مابیناه من الأفعال 
الى لاغرض فيها ؟ وماقيل من أن فائدة خلق الحادثات العدنیات وغيرها إثما هو انتظام 
حال نو ع الانسان »© والاستدلال مأ على وجوب وجوده > وعظم 
فلا يصاح أن يكون غرضا » ولا لوجب حصوله من كل وجه على نحو لاپختاتف س 


وجه ما » وإلا عد عاجزا عن تحصيل غرضه من ذلك الوجه( . 


ولم كان ملاکه ۱1 خلق لأجل صلاحه وانتظام آحواله » وذلك كما نی حق الغرق, 
والحرق» والسمومین »واهلكىبالرياح العاصفة» كما مضى فيمن هلك من الأمم السالفة ؟ 
بل وکم من تارك النظر فى الایات والدلائل الباهرات» ولم یاتفت إلى مافیها من .جهات 
الاستدلالات ۴ وهذا لو نسبئا الناظر المؤمن إلى الجاحد الكافر ٍ نجده إلا قليلا من کثیر , 
دم لامحالة أن فائدة الاطلاع على وجوب وجود واجب الوجود » ومعرفة وحدانیته › 
لاسبيل إلى القول بعودها إليه ؛ إذ هو یتعال ویتقدس عن الأغراض » كما سبق . 
فلابد وأن يعود إلى الناظر » وتلك الفائدة عند البحث عنها لاتخرج عن الالتذاذ 
بنفس العرفة والشواب علیها » وذلك كله مقدور أن یحصله الله تعال - للعبد من غير 
Bab‏ ین بخلق له اللي بدیا ععرفته" ۰ وآن ينيله الثواب الجزیل بدون النظر 
إلى نظره وطاعته . وعلى هذا يخرج القول بوجوب التکلیف آیضا . 

ولایصح أن يقال : إن الثواب على النظر والشاق اللازهة بالفکر والتزام الطاعات 
بفعل الأمورات / واجتناب النهيات آلذ من أن یکون بدیا ؛ لانعفاء©» الم 


والاء‌تنان) فإنا نلوذ بجذاب الجبروت » ودستعیذد بعظمة اللکوت» من يتجاسر" على 


(۱) قارن پالغی ۱۰۰/۱۱ ۱۳۳ وراجم ماق ۵ ۸۸ ب 

( ۲) قارن بهاية الاقدام 4۰۱۲ ۰ ۰۳ والارشاد ۱۷۰ وانظر ماسيأق فى ۱۳4 ب . 

6 هذا ما يس به العاز لة أو فريق مهم على الأقل - انظر المغى 6 ۷ - ۱۳۷ وقد ذ کر الشبرستای فى « الجاية » 
اختلا ف البصريين والبغداديين فى هذا ص 4۰۰ ونقل ذلك أيضا الحويى فى الارشاد ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 

(4) ف الأصل (وانتفاء) . 

( ه) هذا ما قرره المعثز لة فعلا فى وجه حسن التكليف » انظر المغنى ۱۳4/۱۱- ۱۱۱ وشرح الأصول ۰اه ١‏ ۱۱ 

(1) بالاصل ( مما يتجاسر ) . 


5842 بم 


الاخصا ح ما الافتضا ح ¢ ویتشوه بالتکیر على استعال = » واشجشب من اللسعولن فى مشته » 
والاشعال بنحمته. . وکیف السبيل إلى الخرو ج عن ذلك وأين امغر منه ؟وهل أصاب إيجاده 
مس من الآفات مكنا من اللذات9؟ > أو خلق ه«ايصدر عنه من الطاعات وأنو اع 
الیادات. الا بفضل من ال - تعای - بدیا من غیر سابقة طاعة آو فعل عبادة ؟ وهل 
نیمه السابقة e‏ الشثملة علینا ما عکن القول بعّدها » آو التعرض لحصره؟ 


ثم إن الخصم پر وان اش ایس 0 انیت هل وی 
1 | منه لله تعالى - على ما 3 لى من مننه ٤‏ و أسبغ من جزیل نعمه ۳ . فکیف سدق 
الثواب على ما أدى من الواجبات ٠‏ والجزاء على ماحتم عليه من الطاعات »> وأنواع 
العبادات ؟: 

أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا » والئواب 
على الباری جزاء ؟ وهل ذاك إلا دور ممتئع ؟ ؛ من جهة أن الشكر لايجب إلا بعد 
سابقة الفواب التطول به » لاماوقم بطريق الوجوب » فإن ذلك لايستحق شكرا > 
والجزاء . الواجب لايكون إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع ما لاماوقع بطريق 
الایجاب۵) 

وقوله تعالى : ( ولتجزى کل نفس عا کسبت) وقوله : ( لیجزی الذین یی 


آ ما عملوا ویجزی الذین آحسئوا بالحسنی ا فلیس الراد مها التعلیل > وا اراد ما 


(۱). قارن بالغی 4 ۱۱۰/۱- ۱۲۰ » وبباية الاقدام 4۰4 . 
( ۲ ) هذه النظرة إلى فكرة المعتزلة ورمیم بسوء الأدب والتکبر على الخالق سبحانه نجدها من قبل عند الحويى فى 
الارشاد ۲٩۹‏ والشبرستاف فى نباية الأقدام 4۰۲ - 4۰4 » 4۰٩‏ . 
(۲) قارن بالغی ۱۹۱/۱6 - ۱۸٤‏ وشرح الأصول ۰۲۵ ۰ ٥۲۹‏ ثم انظر الإرشاد ۲۸ - ۲۷۱ والاقتصاد 
٩‏ س ۱۱۲ حیث ینقدان هذه الفكرة الاعتز الية » وانظر أيضا « ايثار الق على الق » حيث پقرر ابن الوزبر أن شکر 
النم بالحياة و اجب عقلا وشرعا ص ۲۸6 ۲ ۲۸۵ . 
( 4 ) هذه نقطة ضعف فى آلذهب الاعاز ال‌تنعار ض فيا أصولالقو م من اجابالشکر عل العبدو إجاب الق واب‌علبه على الرب » 
وقد سبق الامدی فى التلبيه عليها النسى الماتريدى فى محر السکلام ٩‏ واخوبی فى ارشاده ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷ ۰ 
۲ والشبرستانى ق الباية 4۰۷ والغزالى فى الاقتصاد ۱۰۹-۱۰۷ . 
ره ) جزء من الآية ۲۲ مى سورة الحائية . 
(5) جزء من الآية ۲۱ من سورة النجم . 
سد ۲6۱ سه 
۱ س غاية الرام 


4ب 


تعریف الحال فى الال > كما فى وله تعالى : ( فالتشطه ال فرعون ليكو ن لهم عدوا 


وحزدا 0¢( 6 و وله و و مومه جعل كم م الیل والنهار لکسکتر! فيه ولتبتغوا هن 
وتاه "0 وعل هلما حرج كل ۳ ورد ف هذا ۱ ليا دن ع الآياث والدلالات السمعيات 5 


ودءدن لكر أن ذلك ما يقح 4 و ۳ کونه مقص.ودا بالتكليفات والأمر رالطا طاعات | - 


5-5 


3 


حى يقال : إنه خلق لکذا » أو لعلة کذا . بل تعالى الله نا 


بل ویکف ا دن سد عقله وژد». EF‏ رأبه آن. عادت و2 عل السعواث و الارض 


والنجوم والشجر والجبال؛ وإظهار الایات والدلائل والمعجزات »> وإبجاب الطاعات 
NE E,‏ انا ماهتا هی ان ان هاش ان 
فى مقابلة طاعته تزيد على اللذة الى يجدها بطریق الابتداء والتفضل » مع أن الله - تعال- 
فادر على آن بخلق له آضعاف : تلث اللذة ف“ التفضل الابتدائی » من غیر تعن ولانصب 
( ان الله على کل میء قدير ) . 
ثم الذئ يقطع به دابر العناد: » وبخمد ثائرة الإلحاد التزام خلود أهل الثار 


۱7 


هو 


2 الا بكبيرة واحدة 4 دا ۳ توا 1 الإقلاع 7 عنها والدوبة مدیم | !! وما فيل من أن ذلك 
بم 1 


هو ااصلح م رل و (۵) جم لو توا اوا اه فو مع العلم بقدرة الله - 
تعال ب على مهم منها 4 وإماتتهم فبل الوصول إليها 4 ا على التوبة 1 الأوبة ۰ 
فما الفائدة فى مکینهم من الکفران ؟ وإقدار هم على العصیان ؟ ومنعهم من التوبة.؟ 


و امد كان قادرا على التجاوز والاه‌تنان والعفح عنم والعفر ان ؛ فلو فعل دلاث لد 


۱ جزه من الایة ۸ من سورة الشصص ۰ 

(؟) جزء من الآبة ۸۳ من سورة القصص غير أنها فى الاصل کتبت ( وجعل اليل لتسکنوا فيه . . ) وصوابها 
ما أثيته . 

(۳) فارن بالعهيد .٠ه‏ - ۲ه و ایثار الق ۱۹۳ وما بعدها وما مر ی ۸۸ ب من هذا الکتاب , 

( 4 ) ف الاصل هزة فقط مکان أن . 

ی 
ی ل ۲۳۱-14۰ 


ت ۲ س 


04 5 ع 7 8 
ان البق بحکمته 0 وافرب ۳ رافته دن ان يعدم باایران 4 ويحرهعهم دعم الععنان 0 
ذانا ۳ ود نا المديح للغافر 4 ۳9 2 عق دن لايتضيرر بالغفران 4 ولا ينتفع بالانتقام . 
بل هما بالنسبة إلى جلال عظمته » وقدوس صمديته سيان» فما باله استآثر بالانتقام ۳ 


على الإنعام بالغفران » وبالعقاب على الامتنان ؟ ! 


بل لادحسن ٤‏ العقل 2 مع رض المعدازاة مقايلة ص و احلة با اعضاو د ی العذاب 
لام الایدی السره‌دی 4 بل لو فيل إن العقل يشبح ذاك ل كان هو الأليق . فانظر 
ال هو لاء کیب تخبطوا 2 الحقائق لور أفهاءهم » وضلوا فى ظلمات أوهاههم » واشکرانه 


على ۵ ەلى ما کرم ۳ عبر لش / إن اله جز ی إلا ا ۱ 


وها هول به من أن انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العام بوجودها فصحیح » 
لكن المدّعى ههنا إنما هو تعلق العلم 
عدم تعلق العام دوجود الشی ء وبین تعلق العام بعدم الثی ء؛ إذ الوجود ۳ الاول مخصور 


وفع اللا مسنم 7 


بعدمها 4 على ما شهك ده العقل الصريح 6 و فر ق بسن 


فقد تحفق من هذه الجمل آن الغرض والصلاح ووجوب رعایته تنم فى حق 
واجب الوجود » والذی يشهد بذلك ويؤكده ما آسلفناه من الالزامات » وقده‌ناه من 
الإشكالات »ی اعتبار إيجاب النوافل » واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والاصلح ف 
الشاهد . وما ذکروه من الفرق فهو برجم على قاعدتهم فى إيجاب الطاعة والشکر عل‌العبید 
بالابطال ٠‏ وإن نظر إلى مایستحقه من الثواب فى مقابلته فهو باطل ؛ لما آثبتناه . 
ومع بطلانه فلى لاقيل به فى محل الإلزام ؟ وما الفرق. بين الصورتین ؟ وما الفاصل 


(۱) ف الاصل , الانتفام . , الغفر أن . . العقاب » زدت الباء قبلهن . 
(؟) انظر « ایثار الق » ۲۲۸ - ۲۳۲ حيث يعيب ابن الوزير على المتكلمين ايرادهم تلك الصور المستقبحة » 
والامدی هنا جری على ثلك الروح المتشائمة الى غلبت على الاشاعرة : انظر الارشاد ۲۹۹ » وال خذ لوحة 14۰ . 
(۳ ) قارن ما فى الشفاء - الفن الثالث من الطبيعيات ‏ ت استاذنا د / قاسم ص ٩۷‏ وراجع ما مر فى ل 40 ام 
۲ . 


سب ۲۷ سب 


۱/۱۹ 


6 ب 


بین الحالتین ؟ وهل دلت الا محض ال لا صل له © ومجرد استرسال لاسند له ۴ 
ذعود بالله من الشيطان 4 والتخرط ف الأديان7) 5 5 ۱ 


وما فيل من أن مسلا ذلكليس إلا نی السث والشبح عن نماك واجب الوجود فمبی 
على أصلهم فى السحسین والتقبيح وقد أوضحنا فساده۳) 

وماقیل فى تقرير الأصلح. مما لاثبوت له على محك النظر » ولامقر له فى هيدان 
العبر ؛ فإنه مامن آمر يقدرٌ أن الانسان سبطغى عنه إلا والرب -. تعالى ‏ قادر على أن 


یی » واعتبار الأصلح فى حقه يكون آول ۱ 
کیف وان هذا بنقض فاعدمهم ف التكليف رعاية لمصلحة العبد مع العلم مان یکفر 


يعصمه مله وعنعه عنه » واذ ذاك فلا بطم 


ورف ج ۳ ¢ 


فإذن ٩‏ عتنم رعاية الأصلح نفيا للطنیان » وعتنع التكليف رعاية لدفم الکفران : 
وهو ما پسر دفعه على الخصوم > ویصعب حله على آرباب الفهوم . وإذا ثبت ما مهدناه 
لزم القول بانتفاء الوجوب عن /جمیع أفعال واجب الوجود »لما سبق . 


ولابروعنك تفسیر وجوب فعل الله - تال - بازوم الظلم والعبث عليه بفرض علمه , 
كما فى الثواب‌علیالطاعة وإيلام الحیوان البری"(*. فإن ذلك بستدعی بیان قبولیته لأن يتصف 
بالظلم والعبث و کل مایوجب له فى ذاته نقصا » وذلك ما لاسبیل إليه » بل الظلم وکل 
صفة فنقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه ما . وذلك على نحو سلب الظلم والعبث 


عن الحبوانات والجنادات » وغیر ذلك من النباتات ؛ إذ الظلم یتصور من يصادف 


)١(‏ قارن بالفی ۷۰/۱4 - 5م حيث بباجم القائلين بالأضصلم بمثل ما هنا وراجم ما فى أول ل ۰ ب فما سبق 
= ص ۲۲ ۲ , 

(۲) قارن بالغی 4 ۱۵۸/۱ - ١5١‏ وخاصة صفحى ١5"‏ ۰ ۱۵۷ حيث يتكلم عن نی العبث عنه تعالى و بایثار 
الحق 84؟ - 589 وراجم ما سبق فى وم ب ۰ ٩۰‏ أح ص ۲۲۸ وما بمدها . 

( ۴ ) قارن بالفی فىحكهتكليف من عل الله أن سيكفر ١88/1١‏ وما بعدها ثم انظر الالزام الوارد هنا فى الارشاد 
۶ 596 وماية الاقدام ۰۷ 4١86‏ . 

(4) ف الاصل (فان) . 

(ه) راجع ما مر فى ل ۸٩‏ ب = ۲۲۸ » ۲۲۹ عن تعریف الواجب » وعن رأی المعتّزلة الذى يناقشه هنا 
ل ٩۰‏ ب ۰ ۱ ٩۹‏ أ = ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ من هذا الکتاب . 


ید ۲ سب 


تصرفه ملك غيره من غير علمه » أو مخالفة من هو داخل تحث تصرفه وحکهه » وذلك 
کله هذى عن البار مب ال ۰۱۵ 

ثم إن ذلك مبنى على أصولم فى التحسين والتقبيح وقد آبطلناه . ثم كيف السبیل 
إلى تفسير الواجب فى حقه ما يلزم من فرض عدمه المحال » مع ما أسلفناه من قصة آی 
جهل وتكليف غيره من مات على كفره بالإمان » ومجرد الإمكان غير كاف ف التمكين 
إلا مع القدرة عليه » والاسترسال بکونه مقدورا له قبل الفعل - مع ماعرف من آصلنا 
فى الاستطاعة وأَنها لاتكون إلا مع الفعل -- غير مفيد . ثم ولو كان مقدورا ‏ فلابد 
وأن يكون وقوعه بالفعل متصورا » ولو تصور وقوعه بالفعل لانقاب العلم السابق جهلا ؛ 
وذلك محال .فى حق الباری - تعالى ‏ » لما سلف . وامتناع وقوع المحال لافرق فيه بين 
أن يكون لازها عن الشیء باعتبار ذاته وبين أن يكون لازما عنه باعتبار غيره فما يرجع 
إلى نفس القصود وهو الوقوع » ومن جحد ذلك فليسل الله تعالى ‏ أن پرزقه عقلا" . 

ومن أنكر حلول الآلام بالحيوان » وللامه ما فجحده لبدمیته يغنى عن مکالته > 
ولسانه بنادی غلى نفسه بفضيحته » فان ذلك غير متقاصر عن جحد کوما حية ومتحركة 
وغير ذلك مماها من الصفات المحسوسة”". ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد 
أصله فى التحسين والتقبيح . ثم ولو كان كذلك لازم أن من شرب دواء كرها آو احنجم 
أو انفصد/ آملا لازالة داع #رض أَنْ بعد ذلك منه قبيحا » على نحو ماإذا أ 
فى تبلكة » وهو حلاف المعقول9© , 

وأما الثنوية فقد آبطلنا عليهم قواعدهي » والتناسخية© فسنبين فيا یی زيف 


۶ اع ٠‏ 2 7 4 4 58 
مت ان شاء الله تعای . وهو اشادی لطرق الرشاد . 


(۱) قارن باللمع للاشعرى ۱۱۷ - ۱۲۲ والاقتصاد ۱۰5 والابكار ۱۸۰/۱ ب ۰ ۱۷۷ أ عن اتصاف افماله 
تعال باطسن محرد كو نا صادر ة عنه لا لوافقمها اسن الذاق فى الأشياء . 

( ۲ ) راجع ما مر عن هذه المسألة فى ۸٩‏ ب ص ۲۲۹ . 

(۳) انظر ما مر بنا عن « البكرية ومقالهم هذه »نی ١و‏ أ = ص ۲۳۲ » وقارن رده هنا ما فى الارشاد ۲۷۹ . 

۸(۰) انظار ما مر فى ل ٩۱‏ أعمن قال بقبح إيلام الحبوان لمینه وذاته » وقارن بنقد عبد الحبار هذه الفکرة في المنى 
4 4-۵ ۰ والحويى ف الارشاد ؟؟؟ ۰ ۲۰۷ , 

( :ه ) فارن بالار شاد ۳۷۸ وانظر ماق ل ۸۳ ب ¢ 4مأء (وأعدص ۱۹۳ وما يعدها . 

)٦(‏ قارن بالار شاد ۲۸۹-۲۷۹ وراجم ما مر عن مسألة الالام فى ۸۸۵ أ وما سيأق ۱۱۳۵ب» ۱۱۰ أ ۱۱۶ أ. 


سم ۵۵ 6 ۲ اهب 


۱/۹۹ 


القاعدة الثالئة 
فى حدوث الخلوفات وقطع تسلسل الکائنات 


E | -‏ 3 
وقك اض عار بت فيه الار اء 4 واختاف فيه الاهواء 9 


فذهبت طوائف من الإلحيين كالرواقيين'' والمشائيين » ومن تابعهم من فلاسفة 
الإسلامبين إلى القول بوجوب ماوجب عن الواجب بذاته مع وجوده . ون فیل له 
' « حادث » فليس إلا ععی أن وجوب وجوده لغيره » وآن له مبدأ يستند إليه » ويتقدم 
عليه تقدما بالذات » على نحو تقدم العلل والعلولات لامعنى أن حدوثه من عدم بل هو 
ار اف م پزل ولايزال . وكذلك حکم ماوجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته ؛ 
وهام e‏ ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإيضاح قراعدهم" فبالايقبل الفساد , 
كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول الى هى مبادىء ها » فهى قدعة أزلية لم تزل ولاتزال. 

وما هو قابل للاستحالة کالحرکات والامتزاجات أى الفساد کالصور الجوهرية 
للعناصر وال رکبات ٠‏ فهی ون كان کل واحد منها حادثا » لکنه لاأول لما ينتهى 
إليه ؛ بل هی لاتتناهی مدة ولاعدة > ومامن کائن فاسد إلا وقبله کائن آخر > إلى 
مالایتناهی . ول پوجبوا التناهى»على أصلهم » إلا فما له ترتیب وضعی » کالامتدادات 


ا طبیعی و اسحاده مو جوده ۳۳ کالعلل و العلولات 4 و ما سواه فالهء‌عک 


با 
رات 


(۱) انظر عن الرواقية ور آمم فى هذه السألة : الملل والنحل الشهرستای 4۳/۳ - ۳۷ ونشأة الفكر للنشار ۱4۸/۱ - 
۰ والفلسفة الاغريقية د / غلاب ۱۲۱/۲ - ۱۱۵ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف کرم ۲۲۳ - ۲۲۹ والفلسفة الرواقية 
للد کتور ععان أمين ص ۱۵۱ - ۱۵۳ الطبعة الثانية - نشر مكتبة الهضة المصرية سنة ۱۹۵۹ . 

(؟) يقصد الفارانى وابن سينا : انظر نظرية المعرفة هم - ٩۱‏ وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين ۲۰۷-۱۹۳ , 
ويصدق كلامه على الرازى الطبيب انظر ( مذهب الذرة عند المسلمين ) ۳۵ وما بعدها » وقد يصدق على بعض الصوفية 
المنفلسفين ( انظر الدرة الفاخرة لعبد الرخن الای "۲۷ - ۲۷۹ ) وقد بين ذلك ف الابكار حيث نسب هذه الآراء إلى 
« أرسطاطاليس ومن نصر مذهبه من الیونانیین وفلاسفة الاسلامیین كأنى نصر الفارانى وأبى عبد الله الحسين ابن سينا ۸0/۲ 
اما الكندى وابن رشد فير پثان من هذه الهمة انظر : نظرية المعرفة عند أبن رشد ۱۲۳-۱۱۸ و كتاب الكندى إلى المعتصم 
بالله ٩۷ » ٩٩‏ والكندى وفلسفته ٩۲‏ - ۷۵ ومناهج الادلة ۱٩۳‏ - ۲۰۷ . 

(۳) وذاك فى الأوحات ۱۸ ب » لا ب » ۸۲ أعندما تعرض لنظرية الفیض » وانظر الایکار ۲۱۸/۱ - 
۰ ب . 


جت ۲ بت 


لانهاية له غير «ستحيل كالحركات الدورية » والنفوس الانسانية بعد المفارقة للأجرام 
البدنية 7 کما شالف 


وذهب أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم امن أهل الشرائع الاضين » وجماعة من الى اء 
A‏ 1 إلى أذ 3 موجود موی الو اجب بذاته فمو جود بعل العدم 4 و کائن 


000 1 يكن . وأن الحکم له بالعية مع الواجب الأبدية واللازم للسرمدية مما لاسبیل 


1 
إليه 6 ولامعول لأرباب العقول عليه 6 بل البارى - تعالى ی كاد ولاكائن 6 ومتقدم 
بالوجود و لاموجود 5 وان ما آبدعه یکن مله ه بل . هو النفرد با بدية » التوحد 


۱ 


بالسرمدية » خالق الخلق بعد العدم ومعبدهع بعك الرهم »إن الله على کل شىء فدیر . 
وعند هذا فلابد من البحث عن مطمح نظر الفریقین » والکشف عن مقصد الطائفقين . 
ولشکن"" البداية بتقديم النظر فى طرق أهل الحق آولا وبطال شبه أهل الضلال > 
والانفصال عنها انيا . 
والکلام فى هذه السألة بقع ف طرفین: 
(۱) طرف فى إبطال القول بلزوم القدم . 


(ب) وطرف ف إثياث الحدوث بعك العدم . 


( ۱) ی آول هذا الكتاب عند ابطال التناهى على منهج الفلاسفة ل ۲ ب - ه 1 , 

(۲) لعله يقصد افلاطون و الفلاسفة السابقين عليه فقد شاع لدی!لسلمین قوفم‌بالدوث انظر ف‌ذانهایةالاقدام له > 
۷ وموافقة سميح المنقول ۸۸/۲ - ٩۰‏ والمافت 5م » الاسفار الأربعة 4۸۷ - 496 ( وفيدون ) للنشار ۲۳۸ - 
۲ »۰ وانظر فى حقيقة مذهب افلاطون ومن سبقوه : ابن رشد وفلسفته الدينية 155 ۰ ۱۸ وجمال الدین الأففانى و فلسفته 
للع ۱1 . ۱ ْ ۱ 

(۳) ف الاصل (ولنذکر ) . 
یت ۲۷ .— 


٩‏ / ب 


۹۷ 


فقد سلك التکلمون فيه بیان افتفار العالم إلى صانع مبدع آولا » ثم بیان إبطال 
الإيجاد بالذات ثانبا » فقال بعضهم فى بیان وجه الافتقار إلى الصانع البدع : 


إنا لو قدرنا قدم الجواهر » فليس تخلو عن اجماع وافتراق » إذ لاجائز أن تکون 
لامجتمعة ولامفترقة »وعلى کل تقدیر فنحن نعلم جواز تبدل الاجهاع والافتراق عليهاء 
وعند ذلك فلا تخلو : ما أن تکون مستحقة لذلك لنوانبا » أو باعتبار آمر خارج » 
لاجائز أن تکون مستحقة لذاك لذوائها » فإن ماثبت لاذات يدوم بدوام الذات » ولایتصور 
عليه اال أصلا » فاذا أبن ان فک شا بلاق ام عارضا لامیفاله: , 


واعل أن التعرض لإظهار هذا المقدار ليس عفید ؛ لأن الخصم مايدفعه أو عنعه » 
وإنما هو لاسناد العلم به إلى الدلیل » ولدفع شغب معاند مجاحد خار ج عن هذا القبیل . 
فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدلیل يتوقف على حصر الجواهر والوجودات/ 
فما هو قابل للاجهاع والافتراق ؛ إذ رعا بشول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة 
وعلائق الواد » لاتقبل الاجناع والافتراق ولایصح القول بکومما مجنمعة ولامتفرقة › 
لکونا عقولا فة" . 


هو رتاو دد حه وا وه 227 دن سرت 7 ع2 


)١(‏ هذا دليل اطوهر و الءرض في صورته الأول الى عرفت ر بطريقة الأ کوان و وان كان پقتصر هنا من الأعراض 
على الاجتاع والافثر اق » وقد اعنمد عليه جهور المتكامين منذ قال به أبو الحذيل ( نشأة الفكرللنشار ۰۲۲۳/۱ ۲۳ - ۲۳۷) 
ونجده فى شرح الأصول السسة لعبد الحبار المعنزلي ٠٠١ ١ ۱۱۵ - ٩۲‏ ب وه والمحصل ۷۸ بل |ذالاآمدی يصححه 
فى الايكار ۸/۲ أ ٠١‏ ب ويدافع عن طريقة الأ كوان ويعتبرها الدليل الصحيح على عدم تعرى ابلواهر عن الأعراض , 


. وعن مصدر الفكرة ائغلر + مذهب الذرة1ه -۱۲۱ وساهج الأدلة > المقدمة ۱۲ ب ه١‏ وتجديد الفكر الديى لاقبال 


86 ؟ ۸۱ ۰ 

(۲) سبق الرازى أن وجه هذا النقد إلى المتكلمين بعدم شول دليلهم المجردات ( الاربعين ص ١‏ ) وتابعه فى ذلك 
السبروردى القتول (المشائية الإسلامية بعد ابن سينا ص ۸۵) ويرد ابن تيمية على الرازى والآمدى بأن أثمة المتكلمين قد ابطاوا 
القول بامجردات ( انظر بغية الرتاد لابن تيمية ص 7١‏ والموافقة ۲۱۲/۱ ) وانظر موقف الآمدى من الجر دات فى الابكار 
۵۹ أ ۱۹۲ بپ س ۴۰۱ وما پمدها و یشان (ثبات الفلاسفة العقو المجردة وقدمها انظر النجاة مثلا ۲۸۰۰-۲۹۰ ورسالة 
فى ترثيب الوجودات ضین تسم رسائل ب ۱۳۷-۱۳۵ . 


سب ۲۸ نتب 


وذلك أبضا ما لایکنی بل لابد من بیان أن ماحصل بين الجواهر أو بعضها من الاجناع 
1 اا ما لاتقتضیه بذواتها » إذ رما لايسامه الخهم عنادا » بالنسبة إلى بعض 
الجواهر » كالاجماع الكائن بين الأجرام الفلكية الت هن العلوية » وكذلك بعض 
الافتر افات لبعض الأجرام آیضا »> فمجرد الدعوى فق ذلك غير كافية ولاشافية . 


ولیس پازم من جواز تبدل الاجهاع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مشاه 
فى. البجواهر العلوية » ولا کذلك بالعكس » لما اشترکا فيه من الجوهرية أو ال ¢ 
فإنه لامانع و أن يكون ذلك ها باعتبار خصوصیانا »ولا وفع به الافتراق بين ذوامها . 
وان آمکن بيان ذلك فهو ثما يطول » ویصعب تحقيقه جدا عل ارات العقول9 , 


ا 


وهذا انتهج « إمام الحرمين » هذا النهج بعبارة أخرى فقال : 
ن الوتصاص العال بشكله الشسر > جواز أن يكون أصغر من ذلك 


۰ 0 
م1 
أو أ "كبر »وفرضه ف سثفره من غير TT‏ كل جزء 4 


من المحيط إلى المركز » بحيث كانت الأفلاك محيعلة بالتار والثار محيط بافواء وافواء 
بالاء والیاء بالثراب » إلى غير ذلك من وجوه التتخصيصات م لايسدحيل القول بفرضص 


۳ 


ن اجرائه مکانه 


ا 


' وجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها » كأن يكون العالم TRE‏ 


أو كياننا أو اسا ما هر عه من مقي ايشا :ولو كان ذلك ها تفت ها اجار 


١ (‏ ) فكرة الاكوان الأربعة ( الاجناع والافتر اق والحركة والسكون ) آخذها الأشاعرة عن المعتزلة ( انفار شرح 
الأصول الحمنة هب ومثالات الاسلامین ۳ ) ويبدو ابا دخلت ال المذهب الأشعرى على ید موسسه تفه 
(انظر الشامل ۱۳۸/۱ - ۱۳۰ ونهاية الأقدام ص ١١‏ ) وق نقد هذه الفكرة أنظر ترجيج أساليب القرآن ۸۰-۷۰ . 

(۲) هذا النقد يشبه إلى حد كبير نقد ابن رشد لهذا الدليل فى « مناهج الأدلة » ۱64-۱۳۸ على أن فكرة الذوهر 
والعرص قد تعرضت النقد من الفلا سفة انظر النحاة ۱۰۲ - ١٠١4‏ والأشاراث ۱۲۷/۲ - ۱۸۵ والشفاء : الفن الثاف من 
الطبيعيات ميق د/ قاسم ۷۰ ۰ ۷۱ . ومن يعن المعتز لة كالنظام انظر الانتسار الخباط ۳۱ = ۳ ومقالات الأسلاميين 
۲ ونشأة الفكر للدكتور النشار ٩۱۸/۱‏ وما بعدها » كا يشير الأشعرى فى المقالات ۲۷۲/۱ إلى أن هشاما وعبادا من 
المعاز لة عارضا فى دلالة الاعراض على الله عز وجل؛ ومن الظاهرية ابن حزم - الفصل ١4/١‏ - ۲۳وحاضرات فى الفلسفة 
الاسلامية د / هويدي ۱٩ - ١4‏ . والشيعة : كهشام بن الحكم انظر نشأة الفکر ۲۹۲/۲ - ۲۱۱ والسلفية كاين تيمبة انظر 
الموافقة ۷۱۳/۱ وها بعدها ۱۸۵/۲ وما بعدها وماج السنة د/ رشاد سالم ۲۵۰/۱ ۲۳۰ . 


نت ۲۷ مس 
۲ س غاية ارام 


۷ / ب 


ذواما: 0 لا ذصور فرص تبدله أصاد 4 فإذاً ادص اھا به إنما هو باعتبار مخصص‌خار ج37 , 


ومالزم الأول فى قضیته فهو أيضا لازم هذا القائل على طریقته » مع لزوم بیان 


تناهى الأبعاد » وفرض خلاء() وراء العالم ؛ لضرورة صحة فرض الان والتیاسر . 


ولأجل ذلك فر بعض الحففین( / فى ذلك إلى بيان جهة الإمكان » فقال : القسمة 
العقلية حصرت العلومات فى ثلاثة آقسام : واجب لذاته » ومشنع لذاته » ومکن لذاته , 
فالؤاجت هو الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عنه الحال لذائة » والممتئع لو فرض 
موجوداً لزم عنه لذاته المحال » والممكن :"هو مالو فرض موجودا أو معدوما لم يعرض 
عنه محال , 

فالعالم اما أنه وا نينا ار کت : اند اش یکین واشالان ادا 
متغيرة عياناء ا الوجود لايتغير بحال . ولاجائز أن يكون ممتنعاء وإلا لما وجد. 


فتعين أن يكون لذاته ممكناء و کل مکن فترجحه ف جانب وجوده أو عله ليبس إلابغيره ( 


وإلا كان واجبا مشنعا » فدر جح اف ف جاذب وجوده لیس 0 دغيرة ۰ 


١ (‏ ) وهذا دليل المکن والواجب » وپلاحظ الآمدى صلته بالدلبل السابق فالذي ينسب إلى الحويى هو إعادة الصياغة 
وإبراز فكرة الامكان ( قارن بابن رشد فى المناهج ۱4٩ - ١44‏ والشهرستای فى تباية الاقدام ص ۱۲ ) وانظر عرض ابموبى 
لدلیله ی الارشاد ۲۸ ۰ ۲۹ والعقيدة النظامية ص ۱۳ , 

و انفار فكرة الامکان قبل الحويى عند القاضى عبد الحبار فى « شرح الأصول الخمسة ٩۳‏ » و القاضی الباقلانى فى المهید 4۰ 
وينسها ابن ثيمية إلى العبز لة فعلا » انظر المباج ( بولاق ) ۲۳/۳ والموافقة ۳۰۶/۱ . 

آما عن نقده فينظر مناهج الأدلة ۱۳ - و۱ > ۱۵6 - ۱۵۹ والموافقة لابن تيمية ۲۲۲/۲ وما بعدها والفتوحات 
لابن عرب ۲ . 

( ۲ ) انظر فى مسألة الحلاء وصعوبائها وارتباط هذا الدليل بها » مناهج الأدلة ۱۳۹ - ١4١‏ والأربعين ۲۷۲۰-۲۷۰ 
وتسم رسائل 44 » والمحصل 5ه » ٩۵‏ وماية الاقدام ۱۰ 6 ۱۷ ۰ ۱۸ » ۷۳ والمواقف ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱ والمبين لوسة 
٠‏ أوالمآ هذ لوحة ۷۹ أء ب وتجديد الفكر الدیی لاقبال ۱۵۲ » ۱۵۳ . 

( ۴ ) هو الشبرستانى انظر نهاپة الاقدام ۱۵ - ۱۷ وراجع ما مر ق ٩‏ ب » 4 فور ا بارال إلى مول 
التکلمین عن الدرث إل الامکان و حوار پین الفلاسفة والتکلمین ص ۰۷۳ ۰۷4 ۱۱۲۰-۱۱۰ وق أخان ری 
في شر حه المحصل إلى هذه الحقيقة ص ۱۲۳ . 


مت ۲۵۶ — 


ثم نظم لذلك قياسا مركبا منفصلا » فقال : العالم مشغير. وک وکل م 
ومتایر فهو ممكن الوجود بذاته » وکل ممكن الوجوذ بذاته فوجوده بإيجاد غيره » فوجود 


العالم بإيجاد غيره . وذلك الغير يستحيل أن يكون مرجحا بذاته9) لثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن الوجود والذات لااحتلاف فيهما بين موجود وموجود ؛ وهما 
ى الواجب والجائز ععی واحد » فلو أوجب الوجود» من حيث إنه ذات ووجود لم_يكن 
إيجاده لغيره ‏ بذلك الاعتبار - يأولى من وجوده هو بغيره زناء. عل ما اشير كا فيه فن 


ذلك الاعتبار . 


الوجه الثالى :هو أن الجائز ات فان ها ممائله دن حيرت ھی جائزة وهى م تکن مفتفر ة 
1 ا ا ماوقع ا ۲ (۳) الاشتر الك فى جهة الامکان » والوجب 


بالذات لابخصض مشا عن مذل 4 إذ لس ساثر المائلات از على وثيرة واحدة , 


0 ۱ رم 
ET 5 5 ۱ ۲‏ 1 
او تعلق ما » بل انفرد کل واحد بحفیفته رجام یقض العقل بصلور آحدهها 
عن الاعر أصلا » ولامحالة أن البارى. - تعالى ‏ منفرد بحقيقته عن جميع الناسبات 


والتعلقاث » فإيجاده لغيره بالذاث لايكون معقولا . 


فإذاً قد امتنع الایجاد: بالذات»/ وئعين “أن يكون بصفة. زائدة با التخصيص . 


2 
وهی المعى بالإرادة 4 ومع ذلك فلا پلزم الول بلزوم القدم : 


(۱) « القیاس الر کب عبارة عن عدة أقيسة سيقت لبيان مطلوب و احد» فإن خلا من النتائج"می منفصلا » باختصار عن 
المبين ب أ »> ب وفارن صياغته هذا القیاس ما نی نهاية الاقدام ص ۱۵ . 

( ۲ ) أعتمد ابن أب الحديد المعتز لى فى إثبات وجودالله على حجة الثر كب والافتقار ( ثرجیح آسالیب القرآن ص ۷۹) 
وقد خمنها الامدی و الرازی وابن ثيمية - انظر موافقة صميح المنقول ۲۲4۰۲۲۲/۲ . 

(۳) زيادة ليست فى الأصل . 

( 4 ) هذه الوجوه الثلاثة فى نبلية الأقدام ۱۵ - ۱۷ 


۱/۳۹۸ 


ولرعا قرر بتفریر آخر: وهو أن العالم ممكن » والممكن جائز(" الوجود وجائز العدم, 
لاجائز الوجوب وجائز الامتناع » فاستفادته من المرجح ليس إلا وجوده لاوجويه , 
إذ الوجوب عارض للوجود . ولهذا يصح أن يقال : وجد فوجب ولايصح أن يقال . 
وجي فو سحل 8 وإذا كان الوجوب عار ضا للوجود 3 فا سعدا إلى المرجح إنما هو الوجود 
لاماعرض له . فعلى هذا إذا قبل : إن الممكن وجد بایجاد غيره كان مستفیا لفظا 
ومع . وإِذا قيل : إنه وجب بایجاب غيره كان مختلا لفظا ومعنى » وإذا بطل أن پکون 
الستفاد من‌الرجح هوالوجوب بطل الإيجاب الذای » للملامة () بين وجود الفید والستفید. 

ولقد فر ما لاطاقة له به إلى مالا قبل له به» وذلك أنه إن آراد بالتغير [ التغیر ]9 
فى كل أجزاء عالم الكون والفساد» والتبدل بالوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود » فذلك 
ما لاسبيل إلى ادعائه غائبا بطريق العموم والشمول » وإن صح ذلك فى بعض الجواهر 

3 
الصورية 4 ودعض الا مور العر ضية 4 م3 امتناع اسناد ذال إلى العيان لايد فيه من 
الان 


وإن آراد به التغير فى آحوال الوجودات + ومايتعلق بها من التغيرات» فقد النزم 
فى ذلك مافر منه آولا » وهو بيان انتفاء موجود لایقبل التغير أصلا » وذلك كما آثبته 
| الخصم من العقول الكروبية » والنفوس الروحانیة . وبیان وجود الأعراض » وحلما 
وانتهاما » وامتناع عرو الجواهر عنها » حى يصح القول بحدث الجواهر بأصلها ؛ 
وکونا ممكنة الوجود فى نفسها .ولا فلا بازم من فیام شىء متغير بشیء أن يكون 


6) 


ذلك الشی" فى نفسه متغیرا > ولذا لم يكن متغیرا"۲ فقد انتی عنه ماجعله مستئداً 


١ (‏ ) قارن باية الاقدام ۲۳-۲۱ وراجع ما سيق عن المکن وتعریفه فى ٩‏ ب » 1۱۰ ۰1۱۷ 

( ۲ ) ف الاصل « و اللاعة » . 

(۳) زپادة ليست بالاصل . 

(4) قارن مناهج الأدلة ۱۳۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۸۰ وموافقة صحيح المنقول ۱۸/۱ - ۲۰۷ ۰ ۱۷۹/۲ - ۲۳۲ 
والمآ خذ ۷٩‏ أ- ۸۱ أوانظر حوار بين الفلاسفة و التکلمین ۳۱-۷۲۹ . 


() راجم ما سبق عن « انجردات » فى ل ٩۷‏ أ = ص ۷۲4۸ من هذا الکتاب . 


mt 


0 مج 


رين الامکان أولا . وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع آجزاته مكنا » على 
الا يخفى ١‏ 

وما قيل من 
یا لاتعر /باول من العکس( .فمما لاسببل البه عل ا لاني وذلك آنه لو کان 
05 الذات والوجود فیهما معی واحداً للزم أن تکون ذات واجب الوجود ووجوده 
K€‏ أو آن یکون وجود الجائز وذاته واجبا 3 لضرورة الاشتراك فعا قيل إنه واجب 


فى آحدهما ومکن ف الآخر » فإن ما ثبت لشىء لنفسه كان لازما له مهما وجد » وزن‌اختلفت 


ا 


ن الوجود بالذات ف الواجب والجائز .کی و احل 4 ولیس یجاب 


الات والتعلقات . ولایخی أن جعل الواجب بذاته مکنا أن المکن واجبا من آمحل 
الحالات 4 إذ الواجب لذائه » ما لو فرص معدومأ عرض عنه الحال لذاته > والمکن 
ما لاپعرض الحال لذاته لامن فرض وجوده ولاعدمه » فإذاً ليس الاشتراك بين الواجب 


والجائز ف غير سم الوجود والذات ¢ والاشتراك ف الاسم اعدلاف الحقيقة لايوجب 


الأواوية ؛ لعدم ارتباط الایجاد والاحداث 0( وفع به الاشتر الك من الاسم ۱ 


وماقیل من أن الجائزات بأسرها متاثلة ومتساوية بالنسبة إلى الموجود بالذات . 
فتوسم ی‌الدعوی) »وذلك "أن الخصم وإن سل أن وجود الجائزات متساو بالنسبة إلى ذات 
کی ان اتف سای منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه عخصص من الذات 
القابلة له» بلهى بالنسبة إليه ولل غیره‌علی السواء » فليس یسم تساویما _ بالنسبة 
إلى الخصص ‏ لاسما إن كان مقتضیا لذلك بالات والطبع » وذلك لأنه إذا كان 


المخصص مخصصاً بالذات »> وكان له صلاحية تخصيص جميع الجائزات من الوجود. 


(۱) هذا نقده لوجه الأول من الوجوه الثلاثة السابقة » وقارن بشرح الطوسى على الاشارات - ط اللشاب - 
۱ ۲۰۳ . 

(؟) تعرض الآمدى للرأيين حول حقيقة الوجود وهل هو واحد ی الواجب والممكن أم الاشر اك بیهما فيه مجرد 
الاسم فى الابکار ۰۳/۱ أ آید الر أي الثان . 

(۳) و الاصل لمن ), 

(4) وهذا هو نقده الوجه الثافى » وقد تعرض الآمدى من قبل فى ل ۷۲ أ لفكرة تساوى المکنات وذکر أن بیان 


ذلك متعذر | جدا وانظر عباية الاقدام صں ۳۸ وما بعدها ۰ 


مب 0¥ مب 


۸ ب 


۱۹۹ 


والعدم من غير أولوية لأحد هما > فهو إما أن يكون ممخص صا لكل واحد منهما من جهة 
ما خصص لارا هر محال :ادامات الختلفة ممل آن تستند ق جاتن 
مخصصها إلى فوع واحد من کل جهة . وٍن كان لك باعتبار جهات فلا كرت الا 
بالذات » ولایکون مستند ساثر المکنات إلى مجرد الذات قضية واحدة »> بل الذات 
لانکون مقتضية الا لثیء واحد إن اقتضت غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة | 
عليها » فإذاً او الایجاب بالذات » يلازمه نی الاشتراك فيه والنساوی فى نس 
الوجبات المختافة إليه » فالقول بوجوب التساوى إذ ذاك تناقض . 


والذی يوضح مأخذ هذا المنع ما اشتهر من معتقد الخصم وه زاف ره 
ا او بداته ا إيجاب حر که اليد لحر که الخاتم 0 ولایخی أنه 1۳ ات حر ۲ 


الخاتم وسکوسا با لنستة إلى ذات الخاد سيان 4 فلیس بازم آن یکون سکون الخاتم وحركتها 


۳ 
بالنسبة إلى حركة اليد سيان » بل العقل یفغی باستحالة سکون الخانم مع حركة اليد » 


ووجوب حر کتها عند حركة اليد" . 


وأما ادعام المناسبة ووجوب التعلق بين الوجب بالذات وماآوجبه") : إن أريد 
به أن يكون كل واحد منهما على حقيقته بحيث يازم من وجود آحدهما وجود الآخر 
فذلك ما لانراع فیه . ولغا لقان بیان ]۳ آنه 1 قوق اننا لوا نان ین ار 
الحقيقة التى یکون ما آحدهما علة والاخر معلولا » ولایخنی مافیه من التعسف . 
وإن أريد بالمناسبة الساواة والشامة فى آمر مافذلك آیضا تحکم غير مقبول . ثم كيف 
مکن القول بذلك ولو وفع م بخل إما أن يكون الایجاب اه سس ماوقع 
الاختلاف فيه بين حقيقة الوجب والموجّب : فإن كان باعتباره »فليس جعل آحدهما 
علة للآخر بأولى من العکس؛ لضرورة التساوى بینهما فى ذلك الى . وإن كان باعتبار 


ماوقع به الاختلاف فلا حاجة إلى القول بالمشامة ولا الساواة ی شىء ما. 


. ۲۲ انظر مناقشة الشبرستانی هذا المثال فى نهاية الاقدام‎ )١( 
. ب » فهو هنا ينقده‎ ٩۱۷ راجع الوجه الثالث فى ل‎ )۲( 
. غير واضحة فى الاصل » آثبها اجنهادا‎ )۳( 


سس 588 ج 


وما قبل : من أن المستفيد ليس له من المفيد غير الوجود » وأما الوجوب فعارضص ونابم 
للوجود » فلا وجب هقارنة وجود الستفید لوجود يده 8 فهر يشعر بعدم الإحاطة 
مقصود الخصم من قوله : العالم رب الو کی ا مرت تا و سا 
حهات سقيقة الوجوبت مع انیداد لفطل الوجوب ؛ فان وجوت الوجود مله ها هو ثابت 
لذات الوجود؛ وهو /غير مراد فا نحن فيه . ومنه ماهو مشروط بامر حارج عن الذات» 
ثم ذلك منه ما هو مشروط بنفس الوجود > کقولنا : زید واحب الوجود فى حالة کونه 
موجودا . ومنه ما هو مشروط ۶ هو متعلق علة الوجود ف العقّل » كما فى فولنا بوجوب 
وجود العلول بالنظر إلى علته » ويكون معنى کون أنه واجب الوجود بالنظر إلى علته 
أنه لو فرض معدوما عند وجود علته لزم ال محال. 

ولايخفى أن الوجوب بالاعتبار الأولتابع لارجود » ولايصح أن يقال بذلك الاعتبار: 
إنه وجب فوجب بل وجد فوجب » وأما الوجوب بالاعتبار الثانی۳) فإنه لامحالة تعلق 
علة الوجود » فإنه يصح أن نشول - ون قطعنا النظر عن الموجود ‏ : إنه واجب الوجود 
عسی أنه يلزم من فرض عدمه لوجود علته المحال . وعلى هذا الاعثبار يصح آن یفال : 
أنه وجب فوجد » أى لما لزم الحال من فرض عدمه عددوجود علته وجد » ولایصح 


أن يقال : وجد فوجب ‏ إذ بلزم الحال من فرض عدمه لوجود عله" , 


وعلى هذا إن أريد متابعة الوجوب للوجود ماهو بالاعتبار الأول فلا خفاء بصحته ع 


لکنه ما لایفید .؛ إذ هو غير مراد للخصم . وان أريد به الاعتبار الثانی. فلا خفاء بفساده. 


2 
دک ها توس لاو تارفن مرو ی ل 


أ 


ولایخفی 
أن يقال ۱ إنه يلرم الجال من فرص عدمه س مهما و دای سب عله چ حواز فرض 
3 0 

تاجره عنها » ولیس العی بکونه واجبا بالواجب بذانه الا هذا‌ولاسبیل إلى مدافعته . 


(۱) هنا يرد على « التقرير الآخر » الذى استند إليه الشهرستانی - راجع ما مر فى ل ٩۸‏ أع ۲۰۲ . 

(؟) يقصد بالاعتبار الأول والثانى هنا الاحالن الأشيرين فما سبق أى فسمی الوجوب المشروط 

(۳) قارن بعرض ابن سينا لدليل العلة التامة فى النجاة ۲۵۱ - ۲۵۹ »> وعرض الشبرستانى له فى جاية الاقدام 
۳ ۱ و انظر ایشا ) حوار من الفلاسفة و التکلمن ) ۲ ۵ سب ۰ ك وانظر ما سيأق عن دليل 0 العلة العامة 0 ف 3 


س 00 س 


۹ ب 


ولیش من الك اق فى معرض الإلزام للخصم » وإبطال الشول بالقدم : 
إنك موافق على تسمية الباری فاعلا والعام حادثا » فلو 7 وجود العالم ملازها لوجود 
لادتعا ea‏ لاعکن القول بدفعها کلازمة الظل للشجرة والعلول للعلة 
لامتنع تسسته فاعلا کی عتنع تسمية الشچرة فاعلة للفلل » والعلة فاعلة للمعلول ۽ 
من جهة أن الفاعل عبارة عمن پصدر منه الفعل مع الارادة للفعل /وعلی سبیل الاختيار. 
وأیضا لامتنع تسمية العالم حادثا » إذ الحادث هو ماله أول ووجوده بعد مالم يكن 


فن" الخمم إنما يعنى بکون الباری فاعلا للعالم ن وجوده لازم لوجوده لاغیر» وذاك 
إن لم پوافق الوضع اللغوى فلا برجم حاصل السژال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة 


قولية 1 ولا اعتبار ب4 8 و تسمیه العال حادثا إا هو رده گعی أنه £ جاذب وجوده 


5 
شتقر إلى غيره وان لم يكن له أول . ومعنى كونه قدعا أنه لاأول لوجوده » إذ القديم 
قد پطلق عند عل ۳ لوجوده . وإن كان وجوده مفتقرا إلى غيره . وقد( 
یطاق على مالایفتقر فى وجوده إلى غيره » كما سبق من[ أن ]0 تسمية العالم قدعا ومتحدثا 

إنما هو باعتبارين مختلفين » ولامشاحة فى الإطلاقات بعد فهم غور المعى 


ولايلزم عل هذا ان يقال : إذا كان العالم لا ول لوجوده امتنع الول بایجاده 
9 


بغيره؛إذ القول بایجاد الوجود محال" . فلن من حقق مواقم الاجماع من إيجاد 


(۱) هذا الالزام فى نهاية الاقدام 44 - ۸ ويبدو ان الالزام قدم حنی إن ابن سينا حاول رده انظر « حوار بين 
الفلاسفة و التکلمین ص 54 وما بعدها وائظر أيضا ر الاشارات والتنببات ۸۵/۳ ع 4٩۳‏ » ورسالة الحدود ۰۰ - ۱۰۲ 
و انظر البین لوحة ۱۵ ب . 

(۲( فى الاصل ر« و کا » ۰ 

(۳) هذه بداية رده على هذا الالزام و کشفه عن عدم سداده . 

(( قارن بامحصل س هه و شرح العلوسى له 

(ه ) قارن بشأن معانی « القدم » بالمبين لوحة ۱5 > ورسالة الحدود ص ۱۰۲ ۰ واهید 4٩‏ واحصل 4ه ب ۷ه 
و الاقتصاد ۱۷ » ۲۳ و نهاية الاقدام ۱۸ والشامل ١5/1١‏ - ۱۵4 والمنقذ من الغملال ت د/ عبد الحلم حمود ۱۷۱۰-۱۵۵۰ 
و ابن رشد و فلسفته الدينية الد کتور قاسم ص ۱۱۰ وما بعدها . 

(5) ف الاصل (فقد) . 

[ ۷) زيادة ليست فى الأصل . 

(۸) قارن بماية الاقدام ۷ - ۲۰ واحصل هه حيث يقول : اثفق التکلمون على أن القدم يستحيل إسنادهإل 
الفاعل , 


الحادثات بعد العدم سام أنه لا أثر ف الا پجاد س العده ٩‏ > فان إيجاد الموجد 
له إما أن يتعلق به فى حال وجوده » أو فى حالة عدمه » آو فى الحالتین جميما > 
لاجائز أن يكون متعلقا به فى حال عدمه ؛ إذ هو محال . وبه نفس فساد القسم الثالث 
أيضا . فبق أن يكون متعلقا به فى حال وجوده ۰ فإنه لو قطع النظر") فى تلك الحالة 
عن الموجد لما وجد المعلول » وليس استناد الموجّد إلى الموجد من جهة وجوده حتى يطّرد 
ذلك فى كل موجود » بل الصحيح أن إسناده إليه ليس إلا من جهة إمكانه » وذلك وإن 


استدعى سبق الامکان على الوجود بالذات فهو لایستدعی سبق العلة أصلا9؟ . ۱ 


ثم ولو قيل : إنه مستند إلى الموجد من حيث وجوده » فما يازم القول بالاطراد أن 
لو وفع الول بالاشتراك بون الموجودات ۴ مسهى الوجود لاف مجر د الدسمية كما یناه 


من و9۸ ۱ ۱ 


فإذاً القول بإبطال لزوم القدم ما بارم أن لو جاز صدور العالم عما صدرعنه بجهة 
القدرة / والارادة 4 ولایخفی جواز ذلك 4 لضرورة کون الباری قادرا مر بدا 4 كما ۰ب 
أسلفناه) > كيل وسنبین اندراجه ف طرف سبق العدم بطريقة جامعة بینهما » 


وسبیل واسحل موصل إليهما ۽ من غير احتيا ج إل تخصيس دلبل بكل واحد 000 


. ٩ 4 وانظر معى العدم عند أبن سينا ی رسالة الممدود ص‎ ١ 47/١ قارت بهایة الاقدام ۱۷ والشامل‎ )١( 
. (؟) ف الاصل ( عن تاك ) والصواب ما أثبته‎ 

(۳) قارن باحصل ٤‏ ه و ماية الاقدام ۲۰ » و اللجاة ۲۱۳ » ۲۱4 . 

( + ) هذا رد على ما يقرره الشهرستای فى ماية الاقدام ص ۲۰ . 

(0) فى الأصل ( إنما) . 

(5) ق ل ٩۸‏ ب ص ۲۳4 ذم سبق . 

( ۷) فى ل ۲٩‏ ب وما بعدها عند اثباث الارادة = ص ٠ه‏ وما بعدها من هذا الکتاب . 

(8) قارن بماية الاقدام ۱۲ » واللمم ۱۹۰-۱۷ . 


۳ ل غاية المرام 


الطرف الثاني 
( فى اثبات الحدوث بعد المدم )0 


2 
و اد سالك يعض الت.اعرین وشو (( حول الشهرستانی 0 £ ذلك طر رة ) طن أنه 
من حاز ما قصب سبق التقدمین » فقال فى معرض الحکاية عن القوم فى أقسام التقدم 
: )4( 
والشاخر ومعا 


ات التقدم قا يطلق ويراد به التقدم بالزمان » کنشدم آدم عل إبراهم ؛ وقد يطاق 
ويراد به التقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل » وقد یطلق و پراد به التفدم بالرتبة کتقدم 
الإمام على الصف فى جهة المحراب إن جعل مبدأ » وقد يطلق ويراد به التقدم بالطبع 
كتقدم الواحد على للائنین »> وقد يطلق ويراد به التقدم بالعلية كتقدم الشمس على 
ضوما » وتقدم حر كة اليد على سحركة الخاتم ونحوه . 


2 93 
ثم زعم أن هذه الاقسام نما لادلیل على حصرها » ولاضبط لعددها » حى إنه زاد قسما 


سادسا وهو التقدم بالوجود » من غير التفات إلى الزمان أو الکان أو الشرف أو الطبع 
او الكلبة 6 فقال لانیف هور شم مود ااا مووحوة العو مه و 
ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذاتا أو غير ذلك » وعلی هذا النحو 
أقسام التلّحر"» ومعا » ثم قال : إن المعية من كل رتبة لاتجامم") التقدم والتأخر 


(۱) زدت هذا العنوان » لأن الولف سيه برغم أنه لتم بذاك فى أول هذه القاعدة انظر ل ٩٩‏ ب من هذا 
السکتاب . 

(؟ ) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستانى التوی سنة 4۸ه ه » أحد البارزين من متأخرى الأشاعرة و صااحب 
الملل و الفحل و ماية الاقدام » انظر فى ثرحمته : وفياث الأعيان ۸۲/۱ » 4۸۳ . 

(۲) هی فى اية الاقدام ۷ -- ١١‏ وقد ادعی الشبرستاف الفوز بفصب‌السیق فى ص ٩‏ . 

(4) قارن بشأن معای التقدم والتأخر والعية بالابکار ۸۱/۲ - ۸۲ ب وبالبين لوحة ١١‏ أ» ب والا عد 
أوحة وه والمحصل ۸۷ والأربعين ۳ - ۱۳ » والنجاة ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ وجاية الإقدام ۷ - ١١‏ وپلاحظ أنه ی الاپکار ۱۳/۲ 
بری و جود قسم سادس ( هو المتقدم بالوجود ) و لكن محصره فى تقدم بعض‌اجزاء الزمان على بعض ( لا کا يقول الشہرستان) 

) ۵ ) فارن بمایة الاقدام لمع 4 

(5) ف الأصل ( ) تجامع صححته اعتّادا على نباية الأقدام ص 4 . 


س ۲۷۱۸ مت 


۳ واك الرتبة بحیث نکون نسبة آحد القیئین ال الاير بالعية والتقدم ار ال هر 
پالذات » ون جاز أن تكون المعية من رتبنها مجامعة للتقدم والشأخر من رثبة ا 
عالعية بالشرف والتشدم بالزمان ونحوه » ثم بين ذلك وحکی مافرر من بیان إمكان 
العام باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرجح حارج » ووجوب تقدم الرجح عليه ذاتا ووجودا 
وامتداع تحقق العية بكل حال بينهما » فقال۳ : 

إذافيت. آن العالم مفتقر فى جانب وجوده إلى / مرجح وجب أن نفرض الفید له متقدما 
على وجوده ذاتا ووجودا ؛ إذ الفید مستحيل أن پفارن وجوده وجود الستفید » من حيث 
هما كذلك . وان قدرت القارنة بینهما فى الوجود كما فى حركة البد مع حركة الخاتم فليس 
بعصور. (لا آن یکونا قد اعد وجودهما عن آمر خارج عنهما لا آن یکون آحدهما سببا وار 
مسببا » واذا كان الفید له سابقا عليه ذاتا ووجودا فیستحبل أن یکون معه بالوجود والذات ؛ 
إذ قد بان أن المعية من کل رتبة لا تجامم التقدم ولا التأحر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة » 
ولا جائز أن يكون معه بالزمان ولا الکان والا كان وجود الباری زمانیا ومكانيا ؛ إذ العية من 
جهة المضافات کالا و والأبوة » وان کال اعد الشیئین مع الاعر بالأخوة كان [ الاخحر] ۳ 
معه 1 ما » ولا يجوز أن يكون معه"] بالفضيلة والشرف إذ كيف يكون الناقص المفتقر إلى 
غيره فى وجوده مساويا فى الفضيلة لما وجوده بذانه غير مفتقر إل غيره . وكذا لا جائز 
أن يكون معه بالطبع > والا كان وجوده مقارنا لوجوده وقد فرض مقدما » فإِذًا قد لزم 
القول بالتفدم وانتفاء المعية بكل حال » وثبت أن البارى كان ولم يكن معه شیء » وأن كل 
ما آوجده فلا يكون إلا عن سبق عدم عليه . 

ولرما أورد - فى سياق كلامه ‏ ما يشعر بزيادة تقرير لهذا العی : وهو أن العالم إذا كان 
مکنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض مأخوذ من الغير » والعدم له ذاتى مأخوذ من ذاته » وما هو 
ذائى للئیءیکون سابقا على ما هو عرضى بالنسبة اليه » فالعالم ذا فى وجوده مسبوق موجود 
هو واجب الوجود بذاته » وتقدمه هو ثابت لذاته » وماله ول والعدم سابق على وجوده سبقا 
ذاتیا كيف يكون وجوده مع وجود مالا أول لوجوده ولا عدم يسبقه» ؟ 


(۱) ف مایة الأقدام صفحى ٠١٠ ٩‏ . (؟١)‏ نفس المصدر ص ۱۰ - ۱٩۹-۱۷۲۱۱‏ . 
(۳) زيادة لا بد مها - اعتمدت فيا على نباية الأقدام ص ٠ ۱٩‏ )4( ف مهاية الأقدام ص ۲۰ . 


ست ۲۵۵ — 


۱۸ ۱ 


]ب 


وهذا جملة ما آورده متفرقا فى غضون كلامه » لکنا کسوناه ترتيبا » وزدناه إلى الفهم 
تقریبا » وهو - عند الشحقیق - | سراب غیر حقیق : 
وذلك أن ما ذکره من القسم السادس الزائد على أقسام التقدم والتأحر 1 ومعا ]() وان 
كان الحق على مذهب أهل الحق لكنه ما لا تفع فيه عجرد المقال ومحض الاسترسال ؛ إِذْ رما 
يفول الخصے ٣‏ + ندال لسن افد ل الأقسام لذ كورة والراتب المحصورة » بل هو داخل 
فیها » وذاك آن ما فرض متقدما بوجوده » إما أن يكون بينه وبين الأعر عنه مدة مکن 
وجود ثالث بینهما فهو المتقدم بالزمان . وان لم تكن بینهما مثل هذه الدة » فإما أن بفتقر له 
المشأخر فى وجوده آم لا يفتقر: فین لم یفتقر فالتقدم والشأخر بينهما ما بالنسبة إلى أمر یرجم 
إليهما أو بالنسبة إلى آمر خار ج عنهما فان كان الأول فهو التقدم بالفضيلة والشرف ‏ وان كان 
الثاني فهو التقدم بالرتبة والمكان . وان كان المتأّحر مفتقراً إليه فى وجوده » فإما أن بصع 
أن يفرض بينهمامدة أو لا بصح» فان كان الأول فالمتقدم متقدم بالطبع »وان كان الثائى فهر 
المتقدم بالعلية . 
نا فوشي E‏ ی هه روز 
افتقر الخصم إلى بیان کونه متقدما بالزمان » لضرورة الحصر فى الخسة الأقسام فلابد من 
بیان ذفيه انشا عند من زاد فما سادسا » وهو التقدم بالوجود » لضرورة صحته » وإلا فكل 
واحد من الفريقين بشتحكم بالدعوی . 
ثم ولو قدر تسلم الخصم بجواز وقوع هذا القسم السادس مع تسام افتقار العالم إلى مرجح 
لوجوده على عدمه » فليس يلزم من ذلك تسلم وجوب" التقدم فى الوجود » وان سلم أنه 
لابد من وجوب التقدم بأحد الأنحاء المذكورة » بلله آن يقول: إذا فرض‌شیتان آحدهما مستفاد 


من الآخر فالواجب أن پفرض وجوب© التقدم لأحدهما على الانر » من غير تخصيص 


تس ا ی 


(۱) غير واضحة بالاصل أثبتها اجنبادا . 

( ۷) قارن بالنجاة ۲۵۸-۲۵۲ » واحصل لرازی ص ۵۷ » مذهب الذره لبینس ۸۲ - ۸۳ والمآخذ لوحة ۷۵ أ- 
۷ وما يذكره الشهرستاف فى نباية الاقدام منسوبا إلى الدهرية ص ۳۰ ۰ ۳۱ . 

(۳) ف الاصل ( عنده ) وصواها ما أثبنه . 

( 4 ) ف الاصل ( وجود ) وصوابها ما أثبته . 

00 فى الأصل « بوجوب » . 


حت 5512 حم 


تا جود والزمان أو الذات » ثم ننظر بعد ذلك : فان کان بینهما مدة وجاز شأخر أحدهما 
r‏ ۳ 3 ۳۹ 
عن الأخخر قبل تقدم بالوجود والزمان ؛ وان م يكن بينهما مدة ولا يجوز تار أحدهما عن 
لاحر / قيل إنه متشدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود » وذلك كما ی ر که الخاتم مع حركة 
اليد ونحوها » وعند ذلك فلا يازم من کون العالم مفتقرا فى وجوده إلى غيره أن يكون الغير 
4 


متقدما بالوجود 6 ولا و لاحدی الدعویین على النبری(۱) 


وعند ذلك فلا پازم التنافض من القول بوجوب تقدم البارى - تعالى ‏ على العالم بالعلية 
ومن كونه معه فى الوجود ؛ ]د هما من مرتبئین معخدافتين 6 و اما پازم الثنافضص أن أو قيل انه 
سابق عليه بالوجود ومعه بالوجود » وليس كذلك » بل العية عند الخصم بين العالم والباری 


- تعالى - إنما هی فى رتبة الوجود دون غيره والتفدم ما هو فى رتبة العلية دون غیرها . 


وما قيل من أن الخلق مستحق العدم باعتبار ذاته ففلط من فائله۲ ؛ إذ لو استحق العدم 
لذانه [ لكان ]° متنعا ولا تصور وجوده ولا بغيره » ولخرج عن کونه مکنا » بل ها ان 
الوجود ليس له لذاته كذلكالعدم » ولا یکون‌آحدهما ساپقا لکن قد یکون ما هوعلة ومرجح 
للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه » فیان تحقق وجوده** لزم الوجود » وان تحفق 
عدمه لزم العدم لا محالة . 


وما اعنمد عليه آیضا - فى هذا الباب - الجهابذة من المتكلمين وفضلاء التفدمین المسلك 


1 5 8 £ 5 ع 
الشهور والطریق المذ کور (*) ۳ وهو اميم حص روا العام قى الجواهر والاعراض 0 شم قصدوا 


(۱) قارن پالاشارات و التنیهاث 4٩۷/۳‏ وما بعدها » والدرة الفاضرة الجا ۲۷۷ » والآخذ لوح ۷۸ ب » 
۹ أ وانظر ايضا « حوار بين الفلاسفة و التکلمن » ۲۰۵ ۲۲ . 

(۲) قارن ما يذكره فى معی الخلق بالآخذ لوحة 55 أ- ٩۷‏ ب ۷۷ - ۷۸ ب والأربعين للرازى ٠‏ - 4۱ 
والاقتصاد ص ٩۲‏ وتفسير ابن كثير ١/لاه‏ - ٩ه‏ وانظر أيضا ابن سينا بین الدين والفلسفة ۱۲۷ = ۱۲۹ وحوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين وم > ۷6-۲۲ ومناهج الأدلة و ۲۰ ۰ ۲۰۱ , 

(۳) زيادة ليست بالاصل . 

(4) ف الاصل (وجود) . 

(ه) ذکرالتمدی فى ل ( ٩٩‏ ب 1۷) من هذا الكتاب هذا الدليل وصورته الأولى ر الاجماع والافر اف »» 
وهذه صورته بعد تطوره على ید الأشاعرة ومتأخرى العتز لة ( انظر مثلا الشامل 4۸/۱ - ۱۱۳ وشرح الأصول الحمسة 
۲ - ۱۱۵ ) وقد فرق الشهرستای آیضا بين الصورثين ( ماية الافدام ۱۱ » ۱۲ )0 وپلاحظ أنالآمدى يعتمد هذا الدلیل 
فى الأبكار ۱۰/۲ ب وما بعدها ويدعى أن ر الذی عليه إحماع آهل الق من المملمين قاطبة ثبات الوهر الفرد » . 


ست إل سس 


م/| 


۷۲ اب 


لاثبات الحركة والسکون أولا > ثم لبیان حدما ثانیا » ثم ابيان تناهیها ثالثا » ثم لبيان 
امتناع عرو الجواهر عنها رابعا ؛ ثم بنوا على ذلك أن العالم لا پسبق الحوادث » و کل مالا پس 
الحوادث حادث . 

وهذه الطريقة ‏ ون أمكن فيها بیان وجود الأعراض » وكونما زائدة على الجواهر , 
وإبطال القول بالكمون والانتقال ٩‏ - فقد يصعب بیان امتناع عرو جوهر عنها(" » بل وقد 
یصعب بیان حدث کل ما لا يعرى الجوهر عنه فى وجوده من الحر کات والسکنات » وسدوث 
الحركة وان كان مسلما - فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السکون » بل من الجائز أن 
يقول الخصم تقو انه لا رل 1411© » وفواته لا يدل على حدثه » وان دل على انه ل 
يكن له ذلك لذاته . 

وقول القائل : إن ما پثبت قدمه لو بطل / لا فتفر إلى سبب ؛ إذْ پستحیل 
أن يكون ذلك له لذاته ولا شا بطل » وإذا افتفر إلى سبپ فالسیب إما فاعل للعدم 
بالقدرة أو ضد أو انقطاع : لا جائز أن يكون بالقدرة ؛ إذ الفعل بالقدرة يستدعى 
مقدورا والعدم لیس‌معنی فيستحيل آن يكون مقدورا . ولاجائز أن يكون السببهو مانم؛ 
فإنه ما قديم وإما حادث : فان كان قدعا استسال آن يعدم فى الآن ولا يعدم فى القدم, 
وإن كان حادثا فلیس ابطال ماکان بکونه أو من ابطال کونه عما کان . ولا جائز أن یکون 
الہپ هو فوات شرط فانه ما حادث أو قديم : لا جائز أن يكون حادثا ؛ إذ السادث 
لا يصلح شرطا للقديم . وان كان قدما فالكلام فى ذلك القديم كالكلام فى الأول > وهو پسا 
للمحال . وهو وان سومح فى [ قوله” ] بكون الإعدام ليس مقدور » مع صحة النزاع فيه" 


(۱) انظر فى مسألی الکون والانتقال : الانتصار 464 » 5١ ۰ 5١‏ > ۱۷ ويحر الكلام للنسی هه والاقعصاد 
النزالى ۱٩‏ - ۲۱ ونشأة الفكر للنشار ۰٩۷/۱‏ - هذه » والابكار ۲۷۲/۱ ۲ ۰ ۱۲۷۷ ومناهج الأدلة ١41‏ . 

(؟) کا سبق فى مسألة امحردات ل 07و أ » وقارن نقده هذا الدليل بنقد ابن رشد له فى مناهج الأدلة ۱۳۵ - ۱۸9 

ملاحظة أن مثل هذا النقد لا يوجد عند أسلافه الأشاعرة حي الرازى والقمرستافىانظر الهایة ۱۲ » ٠٠٠١‏ - وه ) 
وفخر الدين الرازى وآ راوه ۷۲4 ۰ ۲۵ ۳۹۲ ۲ ۳۹۵ . 

(۳) زيادة ليسث بالاصل . 

( 4 ) قارن پاحصل لاه ۰ ۹۷ ۰ ٩۸‏ وببامشها شرح الطوسى حيث ينسب هذا القول إلى الفلاسفة والكرامية . 

( ه) زيادة ليست بالاصل , 

. 48 وقد نازع فيه الرازی فعلا - احصل ص‎ )٩( 


فمن الحائز أن يكون دوام السكون إل تین وغاية ایس إلى إرادة قدعة افتضسث دوامه إلى 
ذلك الحين » وعند انقطا ع تعلق الإرادة به انقطع دوامه وذلك على نحو انقطاع سائر 
1 ۳ 
الموجودات ۰ وإذ ذاك فلا تسلسل » وليس يلزم من كونه متعدّق الارادة ومقتضی القدرة أن 
يكون حادثا كما لا يازم أن يكون قدا » بل القدم والحدث نا يعرض لما هو متعاق الإرادة 
والقدرة بأمر حار ج عنهما) » هذا كله إن سلم کون السکون آمراً وجوديا » ومعی حقیشیا . 


ولا فان شلك القول بکونه آمرا سلبيا » ومعلوما عدمیا » فانه لامعی له إلا عدم الحركة 
ولا پازم من القول بإبطاله بوجود الحركة أن یکون هو حادثا » معنى أن له ولا » إذ الأولية 
لا تتحقق إلا بعد الوجود » وان سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على الوجود » والوجود 
على العدم إلى ما لا يتناهى » وفيه القول بقدم الحادث قطعا » وعند ذلك فالطريقة تکون 
مو قن الا 


ون قبل بالوقوف على عدم لا بازم ثبوت‌الأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده . لم پازم 
الفول بأن الحركة الحادثة دالة على يحدث السكون” » وليس القصودغیر الإنصاف/ وتجنب 
طرق الاعتساف » وإلا لما اهتممنا بالكشف عن هذه العورات » ولا الإبانة عن هذه الغمرات » 
وهو ما يعرفه الفطن الثبث الواعى لا الجاهل العنيد المتعاى 
فإِذًا الواجب فرض الدلالة فى إثبات حدث الكائناث الفاسدات » وما نجده على سبيل 
الامتحالة » كالأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات » والطريقة الرشيقة فى 


)1١(‏ تلاك هی المسألة الی اشہر الآمدى بالقول بها » وقد قررها أيضا فى المآخط لوحت ۷۸ ب » وب أ وکان ها 
اثر ها بعده » حى أن عبد الرحمن اب اى ينسب إلى الصوفية القول بقدم العام ويقول : « وكأنهم تمسكوا فى ذلك ما ذكره 
الآمدى من أن سبق الايجاد قصدا على و جود المعلول کسبق الاجاد امجابا . . بأن يكون الايجاد الفصدی مع و جود المقصود 
زمانا ومتقدما عليه بالذاث الدرة الفاخرة ‏ ملحقه بكتاب أساس التقديس الرازی ص ۲۷۷ (- وانظر نقد الد کتور 
فرابة لفكرة الآمدى هذه فى « ابن سينا بين الدين والفلسفة » ۱۹۲ » ۱۹۳ ۰ وانظر أيضا العقائد العضدية ص ۲۸ 
والاشارات والتنبهاث 4٩۷/۳‏ وابن ثيمية السلى الهراس ۱۷٩‏ -- ۱۷۸ والفصل لابن حزم ۲٤٣-۲۲۳/۱‏ . 

(؟ ) هكذا يفطن الآمدى إلى أن هذا الدليل يمكن أن يؤدى إلى قدم المام - كما حدث لدى اصصاب الوهر الفرد من 


۱۳/۱۳ 


الاغریق » قارن مناهج الأدلة ۱۵۱-۱۳۹ - ومقدمة د/ قاسم له ص ۱۲ - ۱۵ وابن رشد وفلسفته الدينية ص ۹۰-۸۸ . 


( ۳) هکذا يبطل الامدی حجة الحركة والسکون الى اعتمد علہا الر ازی ف عدید من کنبه كالآر بمین ۳ - ۲۷ 
واحصل 5م - ۸۸ والعام ۲۱ 5؟ > وقد ناقشا الامدی فى المآ حل أيضا لوحة ۷۹ أ - إ۸ أ واشار ابن ثيمية إلى 
نقد الآمدى لما فى الموافقة ۲۰۰/۲ وما بعدها . 


س ۲۷۱۳ ست 


۳ اب 


إثبات حدما وبیان وجودها بعد عدمها ما سلکناه فى فطع تسلسل العلل والعلولات » وقد سبق 
وجه تحقیقه() » فلا حاجة إلى إعادته » واللازم عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلاك 
لضرورة الحدث والانتهاء لما قام ما من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده۳) » ويازم 
من ذلك حدوث العقول التى هى مبادئ الأفلاك عندهم » وحدث العلول الأول الصادر عن 
واجب الوجود » لكون ما وجد عنه وعنها حادثا » وأن إيجادها لما وجد عنها ليس إلا بالذات 
وان التقدم والشاخر بینهما بغیر هده‌الرتبة من المتنعات كما عرفنا » من تفصیل مذهیهم 


وأوضحداة من زيف ندم 5 


ويازم من ذلك أن يكون و جو د ۳ صدر عن وأجب الوجود اختیار با و اداع لك واجبا» 
إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لما تحر عن وجوده » لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة 
إليه . 


ولا بلزم علی هذا أن یقال0) : ولو کان وجوده |رادیا لسا تاعر وجوده عن وجود 
الارادة الخصصة له » لتساوی أوقات الحدوث بالنسبة إليها آیضا . إذ هو یتضمن إبطال 
معی الارادة ؛ إذ الارادة على ما وقع عليه الاتفاق - ليست إلا عبارة عن معى يخصص 
الحادث بزمان حدوثه ۰ فإن قيل : إن نسبة ساثر أوقات الحدوث إلى الارادة على وثيرة 
واحدة » فام خصصتة بالبعض دون البعض ؟ كان معناه : م كانت الإرادة ارادغ(*) ؟ 
ولا پخی ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة ولیس / هو إلا كما لو فیل : الانساث - 


(۱) ف القانون الأول ل ه ۱۱۰-1 من هذا الکتاب . 

(۲) قارن مرافقة صحيح النقول ۲۲۲۰۲۱۹/۱ . 

( ۳ ) پستخدم الآمدى هذا الصطلح السینوی هنا معی مغایر » انظر ابن سينا بين الدین و الفلسفة ۱۲۸ - ۱۳4 وحوار 
بين الفلاسفة والتکلمن ۷-٩۲‏ . 

( + ) قارن هذا القول مما فى اية الاقدام ۳۸ - ۲ » والا خذ لوحة ۱۸ ب ؛ وهب . 

(ه) قارنه بالفزال فى الاقتصاد ١ه‏ » م5 ۰ 4 وعبد ابلبار فى شرح الأصول السة ١١5‏ > ومناهج الأدلة 
۲ - ۲۰۷ حيث ينقد هذا الحواب وموافقة صحیح النقول ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ حيث پذکر من قالوا به ويشير إلى نقد 
ابن رشد له » وانظر أيضا المآخذل ۷۲ أ وناية الأقدام 4۰ - ۲+ والأربعين 4۷ - 4۳ حبث پمرض |جابات آخری 
للمتكلمين عن هذه المشكلة . 


3 


معلا حیوان ناطق . [ فقیل() ] : ولم ؟ إذ ليس حاصله غير القول : م كان الانسان 
إنسانا ۳ وهو هو معي 4 وهذا ما ددا ذ کره ۴ ابطال القول : القدم 1 1۳ اث سيق 


العدم : 


وعند ذلك فلابد من الاشارة إلى شبه أهل التعطبل » والابانة عن معتمدانهم بطريق 
الدفصيل : 


هم قالوا : لو كان العالم حادثا لم يخل قیل الحذوث عي ان بكرن مدعتما اوا 
لا جائز أن يكون متنعا » والا شا وجد ولا بغيره : وان كان مکنا فحدوثه بعد ما لم يكن 
إما لمرجح أو لا لمرجح : لا جائز أن يكون لا لرجح » والا كان بذاته واجبا » ولا كان 
معدوما فى وقث ما » وقد فرض معدوما » وذلك محال . وان كان له مرجح فاما أن يكون 
قدما أو حادثا » فان كان قدا فإِما أن يكون عند الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه بحدث 
و م لم يكن » فان كان عند الحدوث كهو قبله وجب أن یستمر العدم على ما كان 
وا جد لد آمن ِ يكن فالکلام فى حدوث ذلك الغير کالکلام فما وقع الکلام فيه أولا . 
وعند هذا فإما أن یتسلسل إلى غير النهاية » أو يقف الأمر عندمرجح قدیم من کل وجه 
1 پحدث له أمر : لا جائز أن يقال بالتساسل وان قيل بالثانى فیجب ان پستمر العدم آیضا 
ولا بقع به الترجيح كما لم بقع به الترجيح أولا . وهذا التقسم بعينه لازم ان كان اارجح 
برمئه حادثا . وهذه الحالات كلها اما لزمت من فرض العالم حادثا » فلا سحدوث(۲ , 


أنه لو كان العالم حادثا لم يكل اه أن یکت زیت النازى: یال بر ماه 


مفروضة 4 ۲ لا مدة بشما ١‏ فان م يكن هما ملق لزمت مارت و جود ام أو جدود 


سے 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 

(۲ قارن بماية الاقدام ۵ س ه4 وشرح الأصول الحمسة ١١5‏ والاربعين 4١‏ - 4۸ وهذه الشمة تلخيص لدليل 
العلة التامة الذى ممسك به الفلاسفة انظر الناقغات حوله فى النجاة ۲۲۵ - ۲۲۷ ۰ والآخذ ٩۲‏ ب - ٩٩‏ ب حيث 
يصفه بانه اقوى حجج القائلين بالقدم و حوار بين الفلاسفة و التکلمین وه - ۱۲ » وما سبق فى ص ۲۳۹ من هذا الکناب , 


سے ۲۳۱۵ سس 
6 س فاية الرام 


۱۳۱۳ 


الباری - تعالی - ومع ذلك پستحیل أن یکون حادثا » والا كان الباری - تعالى ‏ حادثا , 
لضرورة مقارنته للحادث. وان كانبينهما مدة فإما أن تکون مثناهيةأو غير متناهية فان, 
کانت متناهية لزم أن يكون وجود الباری - تعالى ‏ متناهبا أيضا » وهو تنم . ون كانت 
غير متناهية فا يازم / جواز وقو ع مدة لا تتناهی يلزم جواز وقو ع عدة لا تشناهی( . 

الشبهة الثالنة : 

هن أن الوجود صفة كمال » وعدمه نقصان فلو كان العالم قدعا لكان الباری - تعال - 
فا یزل جوادا » ولو کان حادثا لما كان الباری - ثعالى ‏ فما م بزل جوادا » وذلك 
نقص ف حقه . ولرعا قرروا هذا بتقرير آشر » وقالوا : لو كان العالم حادثا لما کان وجوده 
[ إلا 1 بالإرادة » و کل موجد) بالإرادة فانه لابد وأن يكون الوجود» عنده 1 أولى 7 ] 
من أن لا وجود » وإلا كان فعله للوجود عبثاء وكل ما فعله بالفاعل أولى من أن لا فعله فانه 
يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقصانا » والباری يستحيل أن يستفيد كماله مما هو ناقص 
شش امداق فش قورع ار أذ يكون البارى تعالی قبل حدوث العالم ناقصالا . 


الضيوة الرابعة : 


أنه لو کان العالم موجودا بعد أن لم يكن فکل موسجود بعك ما م يكن لايك له من زمان 
ومادة متفدمین() عليه > آما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد العدم فله قبل كان معدوما 
فيه لا محالة » وإلا لما كان له أول » ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما : 


١ (‏ ) فارن بالمتغذ ۷۵ أ - ۷۷ أ ونماية الاقدام ۳۰ ۰ ۲۱ وابن سينا بين الدین والفلسفة ۱۲۰ = ۱۳۱ والظر 
دلیل قدم الزمان و الناقشات حوله فى « عوار بين الفلاسفة و التکلمین ص ۲۰۵ = ۲۲۸ . 

(۲) زيادة ليست ف الاصل . 

(*) ف الاصل ( موجود ) . 

( 4 ) ف الاصل ( جائز الوجود ) ورجست أن كلمة جائز هنا زائدة . 

(۰) زيادة ليست بالاصل . 

)٩(‏ قارن ما ی الاشارات 6۷/۳ - 0۱۲ والنجاة ص ۲۵۷ عن « الود الاطی » والاربعین ص ٠١‏ وماية 
الاقدام ه 4 - ٤۸‏ و شرح الأصو لالحمسة ١١5‏ و الفصل ۱۰ / ١9‏ وابن سينا بين الدين و الفلسفة ص ۱۳۰ - ۱۳۳ 

(7) قارن ما فى المآ شذ عن قدم الامکان وفدم اطيولى ۱ - ۷ أ والاربعين 35 ٠ه‏ وماية الاقدام ۳۳ ,۰ ۳4 
وانظر « حوار بين الفلاسفة والمتكلمين » ه ۲۲ وما بعدها » وابن سينا بين الدين و الفلسفة ۱۲۰۰-۱۱۷ والفصل ۱۱۱۰/۱ 


سح ۲۳۱ سم 


لا جائز أن يكون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم » فان کان موجودا فليس هو 
5 ولا بعد » إذ القبلية لا تجامع المعية ولا البعدية بحال . وذا فذللک") » القبل قد تقضى 
ومفی وهو العی بالزمان » ثم ما من قبل يفرض الا وهو فى تجويز العقل مسبوق يقبل أخر 
إلى ما لا يتناهي » وف القول بانتهائه إثباث العجز وإبطال التجويز وهو محال . 

وأما وجه الافتقار إلى سبق المسادة فمن وجهين : آحدهما أنه إذا ثبت سبق الزمان 
فذلك ۱۶ لايم وجوده إلا موضوع يقومه ؛ إذ هو معی عرضى » وأما الوجه الثانى فهو: أن كل 
حادث بعد ما لم يكن اا كوق نوخا أو ديا ' أز كنا" ا 
و تا رال رها ولا ار أن یکره وا لا و ولا قیرط فد ایکون 
باعتبار ذاته ممكنا . وذ ذاك فاما أن پکون إمكان کونه معیی موجودا أو معدوما : لا جائز 
أن پکون معدوما [ ولا لا ] كان / الامکان على وجوده سابقا » إذلا فرق بين قولنا : 
إن الامکان معدوم وبين قولنا إنه لا إمكان . فبتی أن يكون موجودا(*) » وإذا كان موجودا 
فهو ما لا سبیل إلى قيامه بنفسه فتعین افتقاره إلى مادة يقوم ما ویضاف إليها » ومکذا 
فى كل ما یفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى » لکن منهم من آثبت ها وجودا مجردا 
عن الصورة » نظرا إلى آن‌ما صورة تفرض الا وعکن القول بفسادها و کون غيرها » وما جاز 
عروه عن کل واحد. واحد من آحاد الصور جاز عروه عن الجمیع » ومنهم من لم بثمت ها 
وجودا دون الصورة© ؛ بناء على أنه لو كان لها وجود دون الصورة لم یخل » ما أن تگرن 
معحدة أو متكثرة : لا جائز أن نکون متحدة والا كان ذلك ها لذاتها » ولا تصور عليها 
نقیض الاتحاد . ولا جائز أن تكون متكثرة ) إذ التكثر ها مع قطم النظر عن الصور وهما 
يوجب التغاير والشمیز متنع 1 


(۱) ف الأصل م وإذ ذاك » . 

( ۲ ) قارن بالاربعين ٠.٠‏ و اللجاة ۲۵۹-۲۵۰۷ . 

۰( ۳) زيادة ليمت بالاصل . 

٤ (‏ ) فارن بالاربعين 4۵ » ٠ه‏ وماية الاقدام ۳۳ ۰ ۳4 . 


(٥)‏ فارن بالنجاة ٩٩/۷‏ - ۱۰۲ وانظر بشأن انملاف المشار اليه حول حقيقة الامکان أو امپول « حوار بين 
الفلاسفة و التکلمین » ۲۵۵-۲۰ , 


س ۲۱۷ ۲ سے 


6 ۱۰اب 


۱۱۱۰۵ 


قالوا 9 ولیس پازم من جواز عروها فی حالة الوحود عن کل و ال من سحاد الصور جواز 
عروها عن جميع الصور » لجواز أن يكون الشرط فى تحقق وجودها ليس إلا واحدة من 
الصور على البدل » كيف وأن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من الصور ی حالة 


لوجود غیر مسلم ‏ فان ما وقع به الاشترال من الصورة الجسمية ومی اة الى تشترله ما 


۳ 
3 3 
الا جسام فما بینها » من حيث هی اجسام » لا يجوز تبدها آصله > ون جاز القول بشبدل 
غپرها من الصور» واتساع القول فى ذلك لاثق بالفانون الحکی» وسفیق بالنهج الفلستی( 
وهذه الشبهة فى اثبات المادة هی ما ا للحمهور من المعدزلة اعنشاد کون العدوم شيشا 


3 £ 2 
وذاتا معينة من غير أن بصشوه بالو چو د لکن میم من تست له خحصاثص الوجود ساسر ها 
حى النسیز للجو هر والقيام با لمحل إن کان عر ضا 4 ومنهم من أ 
غير هلين » ومنهم من ل یطاق عليه اسم الشيقية إلا لفظا وعبارة فقطل9) » وسنستقصى 


الكلام فى الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه آهل الضلال إن شاء الله تعالى . 


والجوات 
/ ( ها الشبهة الاولی ) : 
فمندفعة ؛ من جهة أنه لا مانع من أن یکون حدوث العالم مستندا إلى إرادة قدعة 
افقضت حدوثه فى الوقت الذى حدث فيه » واقتضث استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا › 
فعند ذلك لا يكون الحدوث والتحدد لتجدد شی عولا لعدمه(*)» [ ولا ]00 يازم من وسدو ده أن 
يكون مشتصاه موجودا 0 وجو ده 3 ولا پازم على هذا إلا ما د کروه ف إبطال القول بالصفات 
أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص » بناء على آن نسبة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة 


220 قارن بالنجاة ٠١١ - ٩۸‏ و الاشارات والتنيبات ج ۲ مقدمة احقق د سامان دنيا ٩٩‏ - الا ؛ ۱۷۷ ۱۹۰ 

(۲) قارن مناهج الأدلة ۱۳۹ وماية الافدام ۳۳ ۰ 4" ففيهما نفس ال وا ا ساق غ یال المعدوم 
فى ص ‏ ۲۷ وما بعدها من هذا الکتاب . 

(۳) قارن بابن الوزیر فى ترجيح آسالیب الثرآن على أساليب الیونان وه - ۱۰۳ وانظر نشأة الفکر النشاد 
۱ ۷۲ . 

(4 ) ف الاصل (السم) . 

( ۰ ) زپادة ليست ف الأصل . 


عد ۲۳۷۸ سب 


رالا لما ساغ له الاعتراف بوجود حادث ما » والا فما ذکره من الشبهة تکون إذ ذاك لازمة 
)9( 


وقد تکلمنا على ذلك ما فيه مقنع ‏ و کفاپة) . كيف وان ذلك ما يصح استبعاده من الخصم 


له من غير محیصی 
( واما الشبهة الثائية ) : 


فم إن أرادوا بالمدة معی زمانیا وامرا وجودیا حفیقا » فالتقسم بذلك انما يصح على 
ما [ هو ٩]‏ قابل للتقدم والتأحر والمعية الزمانية » وآما على ما لیس بقابل فلا » والبارى 
- تعالى - لیس بقابل للتقدم والتاّعر بالزمان « لكون وجوده غير زمانی » كما أنه غبر قابل 
لاتقدم والشأخر الکالی لکون وجوده غير مكافى » فإذا قيل : إن تقدمه على العالم عدة زمانية 
كان محالا » كما أنه محال [ أن ]۵) يتقدم على العالم بالمكان » وعلى ذلك فلا يلزم بى 
الدة والتقدم الزمانى القول بالمعية بينهما » كما لا يلزم القول بنى المكان والتقدم به المعية 
أيضا . فلع بكون الباری - تعالى ‏ متقدما أنه كان ولم يكن معه شئ » والمعنى” بكون 
العالم حادئا آو مشأخوا أنه كان بعد ما لم يكن » وذلك لا يستوجب التقدم بالزمان ولا 
ولا اشاشر به . 


م ی 3 
نم > لا ينكر أن الاوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتمى الوهم إلى تقدیر مدة 
قبلها 6 وال تقدیر مسق دين وحدود الواجب بذاثه ووجود العالم 3 لكن ذلك كله من تشدیر ات 
ج و 
الأوهام وتخییلانا ۰ فلا يقضى ما على العقليات والأمور اليقينيات » بل يجب أن یقضی 
بکل منهما على تقديراتما ومنها تفدیر*) [ أن]0) / العالم ا آو ملاه ال غیر النهاية . 


کا بافظ المدة الزمان كان التقسم خطأ ؛ إذ الزمان من العام والکلام آیضا 


a racecar aca 


١ (‏ ) ف القانون الثانى - الطرف الأول ( فى اثبات الإرادة )» وانظر ص ۲۹۵ من هذا الکتاب . 

( ۲ ) قارن بالمآ خذ حيث يبدأ پذا اواب ويتبعه اجابات أخرى ٩۵‏ » ب - والأربعين ص ١ه‏ » ۳ واي 
الاقدام ۳۹ عع . 

(۳) زیادة "ليست فق الأصل . 

٤ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 

(۰) ف الأصل ( مقدور) 

(5) زيادة ليست بالاصل . 


۵ب 


واقع فيه . فإذا قبل : إما أن یکون بين الباری - تعالی - وبين العالم زمان أو ليس . فهر 
محال ؛ إذ الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه » بحيث يفرض أنه بين 
نفسه وبين الباری - تعالى ‏ » اللهم إلا أن يفرض الكلام فى بعض الأزمنة > وهو ۶ 
مقصود بالخلاف » إذ ليس هو كل العالم وائما هو بعضه() . 

( وأما الشبهة الثالثة ) : 

فحاصل لفظ « الجود() » فيها برجم إلى الدلالة على صفة فعلية وهو کونه 
موجدا(») أو فاعلا لا لفرض پعود إليه » ولا لنفع يتوجه عليه . وعند ذلك فادعاه کوئه 


رش كمالية لیس هو 8 من اخ‌عاء کونه لیس یال 0 اد لیس هر من الضرورياث 
وله من امعان اليدميات . کف وأ او كان دن الجالات لقد كان كمال واجب الو سعود 


9 


مدو قفا عل النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة | له ومتوقض قل و جود قلية » ومحال آن پستشیكد 
الأشرف من مشروفه كماله » كما فى کوئه موجدا بالارادة . 


ثم ولو فرض ذلك فما يكونعدمه نقصا آن لو قدر[ جواز 1( وجود الكائنات أزلاء 
إذ کون الثیء وافعا فرع كونه جائزا »1و ]۵) إذ قد بینا أن ذلك متنع مما سلف > 
فإذا لا نقص بعدم إيجاد ما هو متنع» وهذا على نحو قوطي فى نى النقص عنه عنع ايجاده 
للحوادث ال رکبات بناء على امتناع صدورها ووقوعها به من غير واسطة » ولا يازم من 
عدم جوازه فى الشدم آن يكون متنعا بحدث لأيتصور وجوده ولا فى وقت ماء وان كان يازم 
1 5 £ 3 و 07 
منذلك أن يكون ف الازل ممتنعاء وذلك أن ما قضى بامتناع وجوده فى الأزل هو ما لايتناهى؛ 


0 
وما فهصى بجواز وسجو ده ما هو مثئأه » ولیس يازم من امتناع م له پنناهی امتنا ع ما هو مشاه : 


(۱) فارن بهاية الاقدام وم ۳۳ والاربعين مه ومناهج الادلة ۲۰۵ - ۲۰۷ » ونظرية العرفة ۲۷۲۰ - ۲۳۷ 
والمآخذ ۷۷-1۷۵ أوانظر مذهب الذرة لبينس ۸۲ » ۸۳ « وحوار » للالوس 45 وما بعدها واللمعة الحصى ۲۸-۲۲ . 

(۲) ف الاصل ( الوجود ) و انظر نباية الأقدام 45 ۱ 

(۳) ف الاصل ( قطعية ) صحها اعمادا على مهاية الاقدام 4٩‏ . 

(4) ف الاصل ( موجودا) . 

(ه) زيادة ليست ف الأصل . 

(5) ف القائون الأول من هذا الكتاب . 


ست ۲۲۷۶۵ ست 


5 ولو قدر أن وجوده ف الأزل جائز لكن يجب القول / بثناهيه كما يجب القول بئناهی 
أبعاد العالم ون كانت بالنظر إلى الجواز العقل لا تثناهى(2 . 

وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح والأصلح 
ووجوب النظر إلى الأولى » وقد بينا وجه إبطاله فها سلف » وبیدا أن الفعل وأن لا فعل بالنظر 
إل واجب الوجود سيان » وهما بالنسبة اليه متساويان » وأنه لا أولوية ولا ترجیح؛ وأن له 
إن يفعل وأن لا يفعل » من غير أن يكون الفعول أو المدروك نفسه حسنا ولا قبیحا(؟) » وعلى 
مذا فهو لا بستفید بالفعل E‏ » ولا بالترك نفصانا . 


5 ۰ ۰ ۰ ۰ ل 4 

ثم كيف يصح هذا الالزام من الخصم مع اعترافه بان ما [ فى ]20 عالي الكون والفساد 
من الحركات والامتز اجات وساثر الصحادثات هستندة إلى الحركات الدورية 6 وهی تسا 
تسدند إلى ارادة قدعة نفسية ثابتة للاجرام الفلكية » ولا محالة أن الجوهر الدفسانى أشرف مما 
وجب به » فان كان الإيجاد بالارادة ما يوجب توقف كمال المريد على المراد » فکیف قال 
بذلك فى النفس وهی أشرف مما وجد ما؟ وان [ كان ]() ذلك ما لايوجب التوقف فكيف 
صح إبعاده من الجملة ؟ فما يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية 


للدركات الدورية فهو دعینه جو ات لا ههنا » وهلا كله ا فل هنا عليه فما o‏ , 


( وآما الشبهة الرابعة : )0 

فام“ دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بناة على قياسه فمبنى على 
كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا » وليس كذلك » بل العی بكون الحادث ذا قبل أنه 
م يكن فكان » وذلك نما هو أمر سلبى لا معنى وجودى » ومهما قيل إنه ذو قبل موجود فلا يعنى 
به إلا هذا » ومهما ورد السلب عل الثبلية فهو وارد عل السلب + وذاك لا پجوز + إذ سلب 


سس سه تس سس 


(۱) قارن بالنجاة م١١‏ ۱۲۸۰ والاشارات ۱۷۸-۱۹۰/۲ . 

(۲) قارن بشرح الأصول القمسة ۲۰۱ - ۳۱۱ وراجم ما مر ق ل ۸۸ . 
(؟) زيادة ليست بالاصل . 
( 4 ) فارن رده ذه الشبهة ما فى الأربعين ٣ه‏ ومایةالاقدام 4٩‏ - 45 و عامر ق ل ۸ آسه أ 
( 6) هذا المنوان ليس بالاصل » زدته لأن الولف جری على ذلك فى الشبه الثلاث السابقة . 
(5) ف الاصل ( وأما ) اضطررت إلى تغيير ها بعد زيادة العنوان السابق . 


س ۲۷۱ لم 


5ل/ا 


السلب إيجاب الاپجاب وهو محال » لما سلفناه . لکن غاية ما پقدر وجود مدة سابقة بزاء 


على تقدير وهمى وتجوير خيالى » وذلاك مما لا يقضى به عل العقول ا عر ف() 1 


5/ب / وما .حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بیان سبق المادة فى الوجه الأول أيضا » وأا 
ما ذكروه فى الوجه الثالى(0© : 


فقد قيل فى دفعه : إن معنى کون الشىء ممكنا أنه مقدور عليه » وذلك مما لا يستدعى 
وجود مادة تقوم القدورية ما . وهو غر صواب » فإنا لو جهلنا کون الثىء مقدورا علب 
ادل مقدورا لم مكنا التوصل إلى معرفته إلا بکونه مکنا أو ليس عمکن » فلو كان معی 
كونه [ مکنا ]۲۵ أنه مقدور لقد كان ذلك تعریف الثىء بنفسه فى حالة کونه مجهرلا › 
وتو تا 


نذا الصواب أن يقال : إن الإمكان أبضا ليس هو فى نفسه حقيقة وجودية ولا ذانا 


4 


حقيقية » وانما حاصله يرجع إلى نی ( لزوم 6( الحال من فرض وجود الشىء وعدمه › 
وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم ما » إذ هو فى العی ليس الا من القضايا السابية 
دون الإيجابية. كيف وان ذلك ما لا يصح ادعاژه من الخصم والا كان واجبا لذاته أن لغیره : 
فان كان واجبا لذانه فد لزم اجما ع واجبین؛ وهو حلاف ما مهدت فاعدته . وان کان وجوبه 
ليره لزم أن يكون لذاته مكنا . ثم ولو اسندعی الامکان مادة يضاف اليها سابقة على كون 
ما قيل له ممكن لكان كل مکن هكذا » وذلك ما يخرم فاعدة الحففین من الالطيين فى النفوس 


(۱) هذا رده على الشبهة الرابعة « الأخيرة » فى شقها الأول » قارن رده - بهاية الاقدام ۳۲ ۰ ۳۲ والأربعين ٩۲‏ 
( وكلاهما متأثر بالغزالى فى المافت انظر حوار . . للآلوسى ص ۲٠٠١‏ وما بعدها ) وبشرح الأصول الحمسة ١14‏ ؛ 
۵ ۱ والفصل ۱۱/۱ ¢ ۲ وال غ ارت 1 

( ۲ ) وهذا هو الشق انماص بقدم امبول أو الامکان قارن الرد الذى ار تضاه هنا بنهاية الافدام ۳۳ - هم والأربعين 
۱ -- مه وانظر ابن سينا بين الدين والفلسفة ۱۱۷ - ۱۲۰ وحوار. . للالوسى ص۲۲۹ وما بعدها > والآشذ ب أ 
٤‏ أ والفصل ١١/١‏ . 

'(") أشار ابن رشد إلى هذا المواب ورفضه لمال السبب المذكور هنا فى تبافت الافت ۸" ۷٠١‏ » وانظر حواد 
بين الفلاسفة والمتكلمين ۲۳۰-۲۳۲۳ . 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل . 


مت ۳۱۷۲" سب 


الانسانية والجواهر الصورية فاما فى يا ليسكمهادية » وان کانت هکل > وجودها بعد 
مام تكن ۰ فإذًا الواجب أن یتصورمن() إمكان كل موجود بعدالعدمما يتصوره الخصم من 


إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة الغیر المادية9) . 


فان فيل : الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم » فهو 
لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم الذين سلب المحال عن فرضهما > 
وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يجب أن يكون سابقا / وهو المعنى 
بالمادة » وعلى هذا القول فالإمكان9؟؟ السابق علىالنفوس الإنسانية والجواهر الصورية إنما هو 
عائد إلى المواد فيقال : نبا مکن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل ما الصورة » آما أن 
یکون عائدا إن تفس الصورة والنفس فلا . 


قلنا : ولو استدعی‌سلب الحال‌عن‌ف ررض الوجودوالعدم‌مادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعی 
الامتناع > وهو أزوم الحال من فرض الوجود » مادة يضاف إليها الوجود » ولو كان كذلك 
لازم من فرض القول بامتناع لین ووجود مبدأین٩)‏ تحقق الادة وهو محال . ومن رام 
0 امتناع وجود الشريك آو میدا(۷) آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظیر ؛ 
د لازم امتنا ع وجود النظیر حى ترجع الإضافة إلى ذات البارى » تعالى ؛ فهو - مع تعسفه 
وإهمال النظر فيا يستحقه الشريك المتنع لذاته - قد لا يسام عن المعارضه بنفس الإمكان 
السابق على الوجود بعد العدم عا يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا » وهو أن يقال : 
المع بکون الحادث مکنا قبل وجوده جواز وجود الباری - تعالى ‏ » مع وجوده ؛ إذ هر 
لازم قولنا : ليس بواجب الانفراد ولا ممتنع »ولا محیص عنه. وآما رد الامکان فى التفوس 


(۱) ف الأصل «مع » . 

( ۲) قارن هذا الالزام محدوث اللفوس ما فى نباية الأقدام ۲۱ ۰ ۳۲ وانظر کلامه عن حدو ث النفس عند قى 
الفلاسفة الاطیین فى القانون السادس . 

(۳) ف الاصل ( حیث ) . 

(۶) فى الأصل ( الامکان ) بدون وفاء . 

(۰) ف الاصل (هادین) . 

(5) ف الأصل (و ) بدلا من أو 


— ۳۷۳ — 


۵ - غاية المرام 


"۱۱۰۷ 


والصور إلى الواد و کونما ممكنة أن تحل فیها الصور آوتدبرها النفوس فلا پستقم ؛ فإن الصور 
والنفوس - باعتبار ذوائها - لا تخرج عن أن تستحق الوجوب أو الامتناع أو الامکان , 
وقد بان أن الایجاب والامتناع علیهما متنعان فتعین الامکان » والامکان الثابت للشی باعتبار 
ذاته لا پتصور أن يعود إلى غيره . ثم وإن صح ذلك فقد لا بعد أيضاأن یفسر غيره الامکان 
فى الحادث بجواز إيجاد الوجد() له » وعند ذلك فتکون اضافة الامکان إلى الوجد لا إلى 


الموجد ) وبه يندفع م ذكروه 5 


TT‏ 1 ف 
فاد قل سك أن الكائنات موجودة بعد ما م تكن > ومسبوقةه بالعدم » من غير سبق ماده 


۷ ولا زمان »واندفع / ماف ذلك من الخبالات ؛ وبطل ما فيه من الاشکالات . 


وأما الرد على العتزلة : 


2 اعتقادهم کون العدوم OE‏ 


نقد سلك بعض المتكلميق نی ذلك منهاجا ضعیفا ۰ فقال۳ : تقرر ف آوائل العقول 
أن الننى والاثبات متقابلان تقابل التناقض »> وكذلك النی) والثبت » وطذا ان من نی 


شیا معنا ف حال مخصوص بجهة 1 بمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال : فإذا كان 


المنى ثابتا على أصل من يقول بكون العدوم شيئا فقد رفع هذه القضية » ثم نظم لذلك 
عبارة فقال : كل معدوم من » وکل مننی ليس بثابت فيترتب عليه أن كل معدوم 


(۱) ف الأصل ( الوجود) . ۱ 

( ۲ ) قارن عرضه ا المعدوم مما فى : الانتصار للخیاط والغی ۱۵۳/۵ » )۱۵ والمهيد 4۰ » 4۱ واشامل 
۱ - 5غ والارشاد ۳۱ وماية الاقدام ۳۲ ۰ ۳۸ ۰ ۱۵۰ - ۱۱۲ ومناهج الادلة ۵۹ وشرح الطحاوية ۵۰ و تبیین 
کذب الفاری ۱۳۳۴ و احصل ۳ ۰ ۳۷ والأربعين ۰۲ > ۱۸ . 

ويلاحظ هنا أن الآمدى ينسب فكرة العدوم إلى العتزلة مطلقا » بِيما پنسا الشبرستای ال کار هم مباية الاقدام ص ۱۵۱ 
ونجد التفصيل الدقيق لواقف المعتّزلة من هذه المسألة فى الفرق بين الفرق ١١#‏ - ۱۱۵ والمال والنحل ٠١/١‏ ۰ ۱۰۸ 
والمحصل ۳۷ » ۳۸ وثرجيح أساليب القرآن ۱۰۰ © ۱۰۱ . 

(۳) هو الشهرستاف ق نباية الأقدام١ ٠٠١‏ » والامدی هنا ينقل عنه پتصرف قليل . 

( + ) ف الأصل ( الننى ) سسححته اععادا على ماية الأقدام ‏ لاحظ التعليق السابق , 

(ه) فى الاصل ( معنويا ) صصحته اعيّادا على نباية الاقدام . 


سے ۲۱۷6 س 


واعلم أن هذا الساك ما لا يقوى » وذلك أن الخصم وان سل أن التقابل واقع بين النى 
والإثبات والوجود والعدم فهو لا يسام ترادف النی والعدم ولا الوجود والثشبوت27 .حى 
بازم من تقابل الاثبات والننى أو من تقابل الوجودوالعدم تقابل الإثبات والعدم . بل مدلول 
لفظ الثبوت عنده أعم من مدلول لفظ الوجود » فکل موجود ثابت ولیس کل ثابت موجودا › 
وعند ذلك فلا يازم من العدم النى ولا التفابل من القضاء عليه بالاثبات( » لکنه قد 
وجه بعد ذلك خالا رام به دفع هذا الاشكال » فقال . إذا كان الاثبات أعم من الوجود 
وهو عامله وللعدم فهلا قيل مثله فى مقابله وهو الننى فيكون الثثى أعم من العدم حتى يكون 
بصفة عمومه حالا. ووجها ژابتا للمنی » كما کانت صفة خصيوص العدم(4) حالا ووجها 
5 للمعدوم » وذلك پفضی إلى تحقق الاثباث للنى فى الحال» وان قلم بان لا فرق بين 
المنى والمعدوم فيلزم من الفضاء على کون المعدوم شيبًا ومعی ثابتا رفع التقابل بين الق 
والاثبات وهو محال 

ول يعلم أن ادعاء عموم الننی بالنسبة إلى العدوم بعد تسلم عموم الثبوت بالنسبة إلى 
الموجود والمعدوم ۶ پشعر بعدم اطلاعه على معى التقابل و آحکامه ؛ / وذلك ی أن من أحكام. 
التقابل آن یکون کل واحد من المتقابلين عند صدقه الح من مقابل ما هو أخص من 
مقابله-) ولا يدوق آن یکون عساویا لد ولا 9 منه صدقا 1 ولن() ] كان أعم منه كديا + 
ولا یجوز آیضا آن یکون مساویا له ولا آعص منه من جهة الکذب » وذلك لاه مهما صدق 
أحد المتقابلين کذب الآخر بالضرورة » فإذا كان الکاذب آء عم من غيره لزم کذب ذلك الغير؛ 
لأنه مهما كذب الأعم كذب الأخص ضرورة من غير عكس » ومهما كذب ذلك الأخص 
فمقابله صادق لا محالة . وعند ذلك فلو كان هذا المقابل الفروض صدقه ثانيا مساويا 
للمفروض E‏ لا فى الصدق والکذب لاز م منه مساواة e:‏ فى الصدق والكذب لما 


(۱) ف الأصل ( ولا الثبوت ) ولا هنا زائدة . 

(؟) كذا بالاصل والمقصود ر الثنافض » وانظر ما سبق فى ۲۱۰۵ ب ۰ ۲۲ ب ف القائون الثال ر ص ۲-4۰ 
من هذا الكتاب » عن معى التقابل وحقيقة المتقابلين . 

(۳) فارن رده هذا على الشهر ستاف برد الطومى على الرازی ف شر حه المحصل ص ۶ ٠ه"‏ . 

( 4 ) ف ماپة الأقدام - نشرة الفردجیوم - ص ۱۰۲ : « خصوص العدوم » ولكن الموجود بغاية الرام أأسب 
اسياق فائبته .. وق النشرة الشار الها اخطاء ما مائلة ينبنى أن یتنبه لها قار ما ۱ 

اد ليف الال 


تن 1١/6‏ ۱۶ص 


۱۱۱۸ 


AR 


فرض أعم E IR‏ ی ی OT‏ در 
الملازمین التعا کسین صدق الآخر » ويلزم من فرض صدقهما كذب نقیضهما أيضا بجهة 
التلازم » وكان قد فرض أحدهما أعم من الآحر» ومحال أن يكون الأخص مساويا لما هر 
أعم منه » وكذا از قرفن اعفن م 1 

وإذا عرف ذلك فى حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعینه أيضا » ومن اعتاص 
عليه فهم هذا الفصل ههنا فعلیه عراجعة کتبنا الختصة ذه الصناعة . فمهما) وقم 
التسلم بكون الثبوت أعم من الوجود القابل للعدم » فمهما صدق الثبوت لزم أن یکون مقابله 
وهو النى أخص من العدم الذى هو مقابل الوجود » لضرورة كونه أخص من الثبوت » 
حى يكون كل مننی معدوما » ولا يازم أن يكون كل معدوم منفيا » وإلا لازم منه مساواة 
الأعم للأخص كما بيناه وهو محال . ثم إنه ون صدق کون الننى عاما أو خاصا فليس يازم 
عند الخصم أن يكون كل ما حص أو عم حالا ثابتة حتى يلزم الثبوت للمننى » بل الاشتراك 
قد يقع عنده فى السلوب » وليست السلوب عنده أحوالا » بل هی أعدام محضة » والحال 
لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود / وكذلك قد يكون الافتراق بالساوب 
تكبا ركرة تا ال وت ا ال ناريا عن ار کر 
التمييز بینهما بثبوت الحال فى أحدهما ونفيها عن الآحر » وذلك كما فى التمييز بين 
الموجود فى حال وجوده وبينه فى حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حتى يقاس 
عليها الثبوت آیضا) . 


ولقد سلك بعض السأخرین) فى ذلك طریقا آخر » فقال : نفرض الکلام فى السواد 


والبیاض مثلا » فانه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معينة » فنقول : ذات السواد فى حال 


العدم لا تخلو إما أن تکون لذانها متحدة أو متكثرة » فان كانت متحدة لم تقبل التکثر؛ 


١ (‏ ) يقصد صناعة النطق و له فيه عدة کتب مها دقائق الحقائق و شرح الاشارات السمی ر کشف المومهات » ور ما 
كانت هذه هی الاحالة الوحيدة فى غاية الرام « إلى مولفات آخری له » . 

(۲) قبل هذه الكلمة كلمة أخرى تعذرت قراءتها . 

(۳) راجع ما سبق عن معنى الحال فى أول القانون الثافى ل ٠١‏ أ- ١6‏ أ من هذا الكتاب ۸۰ . 

( + ) لعله الامام الرازى فقد عرض هذه الوجوه فى المحصل ص ۰۳ ۳۰ وأن لم يرتها على النحو الذى يعر ضه الامدی‌هنا 


ست ۲۱۷/۲ س 


فان [ ا | كان مستحمّا للوحدة باعتبار ذائه استحال عليه التکثر ف نفسه »وان کات 
مكثرة فهو آیضا باطل من ثلاثة اة ۱ 


الوعة” الأول هو أن افك اما یاضان لفات داك ار بایان مات ع 2 
لا جائز أن يكون التکثر باعتبار صفات ذاتية » إذ الکلام واقع فى نوع السواد من حبث 
هو سواد » ولا اختلاف(افیه من حيث هو سواد » ون كان الاختلاف‌باعتبار آمور عرضية » 
والأمور العرضية یخصصها قیامها بکل واحد من آحاد اللوع » [ وهو ] فرع نحقق ذلك 
الواحد ما خصصته من الأمور الذاتبة » وذلك یفضی إلى أن تکون العرضیات سبب تکثر ما لا 


يتصور قیامها به إلا بعد تکثر . وهو دور . 


الوجه الثانى : هو أن المميزات العلومة بأسرها متنعة فى حال العدم وهی الزمان والکان 
والجهة وغیر ذلك » فالتکثر یکون غير معفول . 

الوجه الثالث : هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما آن تکون متناهية آو غیر متناهية : 
فإن كانت متناهية فليس القول بغبوت بعض الجائزات بأولى من البعض » إذ الجائزات 
غير متناهية . وان كانت غير متناهية فاذا أحذت مع ما خرج منها إلى الأعيان أمكن فيها 
فرض الزيادة / والنقصان نامر متناه » ووقوع ذلك بين ماليسا متناهین محال . 

وذلك أيضا غير مرضی وهو أن ما ذکره نفسه لازم له فى الذوات الوجودة فانه يصح 
أذ تقال :اما آن تکرن مه توا الکو أو اقرع لا ار أن نکن مشق 
للوحدة » والا لا تکثرت » وان کانت متکثرة فالتکثر اما بأمور ذاتبة أو بأمور عرضية » 
وهام جرا إل آخر الالژام » ولا محيص عنه » فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم 
أيضا . 


وما ذکره ی الوجه اكان عن[ 1531 ] الاسات الوجیة للككرة باسر‌ها مف ف حا 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 
, ف الأصل (و کذا لا اختلاف فيه)‎ )۲( 
. زيادة ليست بالأصل‎ )۳( 


7 ۲۱۷۷ س 


۹ 


۹ب 


العدم فإنه إن اون به ازتدفاء الوجود فصحیح » وان آرید به ازتهاء الاثبات فذلك مما لا دسلمه 
الخصم 4 بل ما وقع موجبا للدكثر ف سال الوجود دوجو ده فهو كمه مو جي شگنر فى حالة 
العدم بشبوته »6 کیف وآنه حرفم ما فيه من الر كا كة 35 مناقض او جه ا »؛ من جهة 


آنه بتضمن الشول بجواز النمییز بالامور العرضية والوسحه الأول کنعه , 


الزيادة والتقصان بامر متناه فقد سبق وجه إفساده فيا مضی() . 


فد الرأى الحق والسبيل الصدت(۲) أن يقال : لو كانت الذوات ثابثة فى العدم فعئل 
وجودها لما آن بشجدد فا ۳ یکن ھا ی حال عدمها لیس : فان قيل تا ایض 
ما دوه واما. عفنا أو زا بعالا رافتا ا و ا ات أن یکون رها ولا عرض 
إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة بدیا » إذ لا فرق ذلك بين جوهر وجوهر » ولا بين عرض 


وعرض 4 وان كان حال زائدة فهو مبی عل القول بالأدوال وقد سيدق ابطاها 5 


وان فيل بالثانى م يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال 6 والقول رد بالحدوث 
والوجود محال 1 وهذا الیحال إا لزم دن فرض الذوات ثابمة ف العدم و هتفه ف القدم 4 
فلا بو ا © والشحشق بالحدوث والثبوت اغا هو لنفس الذوات الجوهرية والعرضية 


لاغير . 


/ وأيضا فإنا نفرض الكلام فى السواد والبياض فنقول : لو كانت ذواتها ثابتة فى 
العدم فإما أن تكون مفتفره إلى محل تقوم به أو غير مفتقرة » لا جائز أنتكون غير مفتقرة 
والا فعند وجودها ما أن تفتقر أو لا تفتقر : القول بعدم الافتقار محال » والا لما وقع 


۳۹ 1 ع 1 تن 
الفرق بين الجواهر والاعراض > وان افتفرت فاما أن تفتقر إلى الحل باعشباز ذوانما 


١ (‏ ) ف الفانون الأول عند نقد أدلة المتكلمين على بطلان التساسل ل ۲ وما بعدها من هذا الکتاب » وقارن ردوده 
هنا على الرازی پردود الطوسی عليه فى شرح امصل ص ۲ » ۳۵ . 

( ۲ ) آشار الشهرستان فى نهاية الأقدام ۱۵۳ » ۱۰4 ۱۵۹ - ۱۱ إلى هذا الرد اختار ولكن لم يفصله هذا 
التفصیل . ول یذ کر مثال السواد والبياض على هذا النحو الذى یعرضه الامدی هنا . 

(۳) كذاف الأصل باللصب . 


سس NYA‏ سم 


أو باعتبار ۳۱ وجودها ولا جائز آن تکون مفتقرة من حيث وجودها ؛ إذ الوجود من حیث 
5 عند الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض ۰ فلو افتقر العرض إلى الحل 
من حيث وجوده لافتقر الجوهر آیضا وهو متنم » فب أن يكون الأفتقار إلى المحل من حيث 
ذوائما » وإذ ذاك فلا فرق بين آن تكون موجودة أو معدومة » فان ما هو الفتقر فى حالة 
الوجود هو بعيئه الثابت فى حالة العدم 

وإذا کانت مفتفرة إلى محل تقوم به فاذا فرضنا سوادا وبیاضا متعاقبين على محل 
واحد فى طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك الحل » أو أحدهما قائم 
به والآخر قائم بغيره : لاجائز أن يكون أحدهما قائما به والآخر قائما بغيره ؛ وإلا فعند 
وجوده فيه بلزم عليه الانتقال » والانتقال على الأعراض محال . فب أن يكونا ثابتین فيه 
بصفة الاجاع فى حالة العدم » ولو كان كذلك لما استحال القول باجمّاعهما فيه فى حالة 
الوجود » إذ الاستحالة ما ان تکون باعتبار ذاتبهما أو باعتبار وجودما »لا جائز أن 
تکون الاستحالة بینهما والتنافر باعتبار وجودمها إذ الوجود فیهما ععی واحد لا اختلاف 
es‏ معن أن تکون الاستحالة باعتبار ذاتبهما » فإذا لم يكن بینهما تنافر فى العدم لم 
یکن بینهما تنافر ی الوجود آیضا » لکن الاستحالة والتنافر ثابت ف الوجود فیکون ثابعا 
فى العدم » فیازم من کونه ثابتا فى حالة العدم امتناع قیامهما محل واحد لضرورة التنافر > 
أو عحلین لضرورة استحالة الانتفال / عند فرض التعاقب ۰ ویلزم من امتناع قیامهما 
بالحل امتداع ثبوتهما فى نفسیهما لضرورة أن لا قوام هما ولا ثبوت إلا بالعدوم وهو الطلوب. 


فإن فيل : تعلق العام والاخبار عنه بکونه مقدورا أو مكنا » وصحة التصرف فيه بالعموم 
والخصوص » حتى انقمم إلى الجائز والمستحيل » يستدعى متا هذه العلاقات » وصحة هذه 
التصرفات » وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلّق شيغا ثابتا وذاتا متعينة » والا فاضافة العلم 
والامكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شى » وهو محال . 
كيف وأنه لو لم تكن الذوات ثابتة فى العدم » متميزة بذواتها فى القدم لما تُصورٌ من الفاعل 
إيجادها » ولا القصد إلى ٍحدانما » من جهة أن التخصيص بالوجود والقصد له فرع تميزه 


(۱) فى الاصل کتبت کلمة طرف وفوفها كامة محل وهی الأئسب ۰ 


سد ۲۱۷/۵ بت 


۱۱۰ 


۰ اب 


عند الفاعل » وألا كان الایجاد لوجود لا تعرف عبنه وهویته فى نفسه » ولعله یفع جوهرا 
ولعله بقع عرضال"؟ . 


وکل ذلك خبط فى عشواء » والجواب هو آنا نقول : تعلق العلم بالعدوم لیس یرجم 
إلا إلى حکم القن بانتفاء ما وقع مذصورا للنفس من الذوات » وسواء كان وجود ذلك 
التصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا » وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه 
والا كان العلوم نفیه ثابتا » وهو محال . بل تعلق العام بالعدم وان کانت ذاته غير ثابتة 
على نحو تعاقه ما هو متعلق بالقدرة » کالوجود الزائد على الذات »وبتوابعه کالجهات والحرکات 
وغير ذلك من الصفات عند الخصم » فان ذات الوجود ونوابعه غير ثابتة أزلا ضرورة القول 
بحدثه » وبکونه مقدورا والعل متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة » وما لزم من تعلق 
العلم بانتفاته الفول بثبوت ذاته صلا . 


وعلى ما حفقناه بتضی( الجواب عن كونه مقدورا وممكنا أيضا > وما وقع به الاتفاق 
والافتراق بين العدومات أيضا » فإنما وفع به الاشتراك بين الجائز / والمستحيل انما هو نفس 
لى والعدم » وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا 
ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا ؛ آما الاستحالة فظاهر لا محالة » وكذا الجواز 
لما أسلفناه فى الرد على شبهة « معلم الشائین(4) ( آیضا : ثم کیف مكن دعوی مع اعشر افه 
بجواز تعاق القدرة مم(*) الوجود لضرورة انتفاء الوجوب والامتناع عنه ارم ذلك فلا بوث" 
لذائه عند الحكم بجوازه قبل حدوثه . 


)١(‏ هنا پلخص الامدی حجج مثبی العدوم قارنه ما ق اية الاقدام ۲۰۲ - ۲۵۷ والأربعين ٠٠‏ - 1 واحصل 
۳۱-۵ . 

( ۲ ) قارن هذا الرد ما فى ماية الاقدام ۱۰ - ۱۱۱ والأربعين 58-54 . 

(۲) ف الاصل ( يمع ) . 

( 4 ) بقصد ما مر فى أول هذا القانون عند رده على نظرية الفیض‌الی سما إلى آرسطو إذ فسر الامکان بأنه إما أن بمود 
إلى سلب الضرورة فى جازی الوجود والعدم فیکون آمرا سلبیا أو إلى الافتقار إلى مرجح لأحد الطرفین فیکون آمرا إضافيا 
راجم لوحة ۲ وبا بعدها . 

(0) كذا بالاصل . 


یت A+‏ بت 


وأما ما ذکروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد العلم ما قصد إلى 
ایجاده »> وتصور حقيقته على وجه پنمیز بخصوص وصفه عن غيره » وذلك لا پلزم منه 
شق الذات فى نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لا سبق » ثم ولو استدعی ذلك ثبونبا قبل 
توت لجا اما کو ا مهار ,إل هه یمد کرت اف کت اراد إلى حرف 
قبل العتزت. انضا ولا أن ماله الجهة وهو الواقع فى امتداد الاشارة اما أن یکون نفس 
الوجود الذی هو متعلق القدرة فهو محال ؛ فانه ذات معقولة ولیس عحسوس ؛ بحیث یکون 
فى الجهة ویقع فى امتداد الاشارة » وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث 
فوجب أن یکون اوجاز أن يكون فى الجهة وهو محال() . 


ومثار الجهل ومنشاً الخيال ههنا لأهل الضلال فى اعتقاد کون العدوم شيئًا نما هو من 
دم سلوك مسلك افیولانین » ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين » وظنهم أن ذلك 
ن الیفینیات » وانه لا منافرة بینه وبين القول بحدث الکائنات( » وغذا لما تخیل() 
بعضهم ما فيه من الجهالة » وشحذ راية الفملال‌قال : فا نطلق عليه اسم الثئ والذات من جهة 
الألفاظ وابارات ' وریا مسك فى ذلك بالسمع وظواهر واردة فى شرع » مثل نول < 


م مس ال 


( ولا تون لِعَئء إنى فاعل لك عُدا)) وكذلك قوله : ( إن زَلرلةٌ الساعة شي 


2 


O 
2 
فإنه قد سمی الساعة والفعل » قبل کونهما(۱) » شيعا » وهدا وان كان نزاعا فى اللفظ دون‎ 
۶ العی 2 ۳1 طغاوة من الأول 04 لكنه م لا عليه معول ¢ ومعی قوله : ( ولا تقولن لذیی‎ 
ی فاعل ) أى فاعل غدا شيعا إلا أن بشاء الله . وكذا تسمیته زازلة الساعة شيئًا إنما هو فى‎ 


وفت کونهما وهذا على رأى من لا يعترف منهم بكون المعدوم مشح ركا أولى وأحرى » من جهة 


210 نخد هذا الالزام عند الشبرستافى فى نباية الأقدام ص ۱۵٩‏ ¢ ا" 

(۲) من وجه هذا الانهام إلى المعاز لة « الشهر ستانی فى نجاية الأقدام ۱۵۳ » ١١5‏ وابن رشد فى مناهج الأدلة ۱۳۹ . 

وانش فى توضيح فكرة العاز لة والدفاع عنها الانتصار للخياط ص 44 والفی ۱۶۳/۰ ۰ ١١4‏ ونشأة الفكر 
لا کتور النشار 11۹/۱ - 4۷۲ . 

)۳( من هوالاء « الکمی » أنظر الفرق بين الفرق ص ١54‏ وتر جیح أساليب القرآن ص دول . 

( 4 ) الآية ۲۳ من سورة الكهف . 

(ه ) جزهء من الآية الأولى من سورة الج . 

٩ (‏ ) قارن بالأربعين الرازی ص ۰4 . 


YAN.‏ اس 


۲ س غاية الرام 


أن الزلزلة حركة على ما لا یخی (1) ؛ ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة عثلها ۽ 
وذلك مثل قوله تعالى : ( وقد خلقتك من قبل ولم دك شیثا(۳٩‏ ) 


وهذا ۳ ما آردنا ذكره من القانون الیخامس ۱ 


والله ول التوفيق . 


(۱) قارن برد الرازی فى الأربعين ص 8" . 


00 جزء من الآية 4 من سورة « مرم » وانظر تفسير ابن كثير ۱۱۲/۳ وتفسير النسى ۲۱۱/۳ ۰ ۳۱۷ . 


بت ۲۸۲ مت 


المتانون‌السّارش 


مر ره خا ره وا رح | 
زا حاو ییا ن لوكا عرلا 1 


[ رأى الفلاسفة الامیین : ](*) 


والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الانسانبة باقية بعد الأبدان » ولا يلزم فواتها 
من فواتها » ولا لسبب خار ج( 


أما أنه لا يلزم فواتها من فواتها » فلآن كل شیئین لزم فوات آحدهما من فوات الآخر 
لابك وأن يكون له دك دوع تعلق 4 والتعلق إما بالتقدم ۲ التأخر و المعرة والتكاق 4 فاو فانت 
النفس بفوات البدن للزم أن يكون ها أحد هذه الأقسام من التعلق . 


فان تعلقت به تعلق التقدم) عليه ۰ فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم 
بالزمان » أو المكان » أو الشرف » أو الطبع » أنه لا يلزم [ من ] فوات التأخر عنه فى 
تلك الرتبة فواته . وان كان التقدم بالذات» وهو أن يلزم من وجوده وجودما هو مشأخر عنه» 
فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم خر عدم المتقدم ؛ لکن لا لأنه لزم من عدم المشأخر 
عدم المتقدم9» بل لأنه لا یکون إلا بعارض فى جوهره » وعدم التاحر يكون بسبب عدمه 


إذ هو المرجح له . 


(* ) هذا المنوان ليس بالأصل . 

(۱) يعرض الامدی هنا برهان الفلاسفة على خلود النفس القَاتم على طبيعة النفس ونوع علاقتا بالبدن وقد يسمى 
« برهان الالفصال » وق الق أنه هو الأساس الذى تقوم عليه براهيئهم جميعا على خلودها 2( وراجم عن هذا الدلیل الاشارات 
۲ ~ ۷۸ والنجاة ؛ ۱۷ - ۱۹۳ وتسم رسائل الرسالة 8١/4 » ٦۷-٦۲/۴۳‏ ۰ ۸۲ وانظر أيضا فى النفس والعقل 
۹ - ۹4 ۰ ۱۱۱ ۱۹ ۰ ۲۸۷۲-۲۱۸ رمج وتطبیقه ۰-۱۹6 ۲۱۲ ۰ ۲:۸ رالاصول الأفلاطونية ( فيدون ) 
لا کتور النشار 14-4۳ . 

وانظر العرض التفصیل لهذا الدلیل فى الأبكار ۰۲۱۸/۲ ب . 

۲ راجع ما سبق ق ص ۲۰۸ وما بمدها عن التقدم و اقسامه وانظر النجاة ۲۲۲/۲ 6 ۲۲۳ . 

(۳) زيادة ليست بالاصل . 

)4( ف الأصل J)‏ لزم عدم المتأخر من عدم التقدم کته اعمادا على الأبكار ۳۰/۲ و معارج انقدس ۸ » 
والئجاة ۱۸۷/۲ . 


— ۷۸۵ — 


وان كان التعلق با مكافأة فى الوجود فهما معطابقان » فان کانا حقيقيين فلا محالة9) أن 
۱ ما / وقع بينهما من التكاق اما هو بسبب عارض هما كما فى الأب والابن » ولا یخی أن 
فساد آحدهما فى ذاته لا پوجب فساد الآتمر فى ذانه» وان لزم من ذلك فساد العارض الذی 
آوجب الاضافة بینهما . وان كان تعلفها تعلق المتآخر فى الوجود فلا محالة أنه لا یازم من 
فا أو عرض وه جاک گام ون كان ها یی بالداق 
لکان علة ها والعلل آربعة : ما فاعلية آو مادية أو صورية ارا » لا جائز آن کون 
فاعلاً فا » فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه ؛ ولا کان 
کل جسم کذا » ولا جائز أن یکون فاعلا بقواه » والا كان الموجود فى الوضوع مقؤما لا 
وجوده لا فى موضوع » وهذا محال . ولا جائز أن یکون ها المادة فإن النفس ليست منطبعة 
ى الجسم OE‏ خالر أن بکزن #الضنورة او الفانة > د الأول ایکون بسک 
وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن . 


ولا بدصصدور فواما دیب حار ج آیضا 4 والا کانت قبل الفساد ۳ قوة. فاپلة للفساد 4 
وقد كان ها إذ ذاك فوة قابلة للبقاء بالفعل » فهاتان القوتان مختلفتا الاضافة لا محالة.. 
فيستحيل اجماعهما فى شی واحد لا ت ر کیب فيه » والنفس بسيطة لا تركيب فيها ول" انقسام 
بوجه©) ما » والا فإدراكها لما لا انقسام له فى ذاته من الأمور الكلية والمعالى العقلبة »> 
ما لجر ۶ و احل أو بكل جرع 4 لا جائز آن یکون دجر ۶ و احد والا كان بای النفس معطلا ؛ 

(۲) قارن بالنجاة ۱۸۰/۲ ويلاحظ أن الولف ال هنا احا الا یکونا حقيقيين زقد عرش له واقشه فى 
الأبكار ۲۱۹/۲ ب . 

(۲) ف الأصل ( فواتهما) . 

( ۳ ) انار فى معی العلة و اقسامها المبين ۱۵ ب و النجاة قسم ۲ ۱۸٦‏ و اللفس والحقل 11۱۲ . 

20 يقصد ما پا ی هذه الصفحة و ما بمدها عن جر د النفس و بساطها ¢ وأنظر الئحاة ۱۷۵/۲ ۱۷۸ 3 ۱۸۰ ١‏ 
5م والمارج 59- ١٠١١‏ . 

)0 انظر هذا البداً لدى الفلاسقة المسلمين ( البسائط لا تکون عن مادة أخرى بل هي مبدعة » ولا تفسد أر تستحيل ) 
د ادم ب ب لو وه قاسم 5 ۳۲ وفى النجاة ۱۸۷ - ۱۸۸ وسيورد الآمدى هنا الاستدلال 
على شاود النفس ببساطها ( آول ص ۱۱۲ أ ) وراجم فى هذا الاستدلال الذى بدأه افلاطزت ( فيدون : الدكتور النشار 
ص ۸ه = ۳ ۰ ۱۱۲-۱۰۹ ) و اللفس والعقل هه 56 » و ۷۲ ۲۳۳ والابکار ۱ 
حبث ينسب الدليا ل إلى أفادطون » ثم ذكر دليل البساطة مرة أخرى جن عرض آدلة آرسطو ۲۰۹/۲ ب ۲ 4 


مت ۲۸۹ عند 


۱۱۱۱۲ 


ولا جائز أن يكون بکل واحد من الأجزاء » والا فما آدرك بکل واحد إما نفس ما وفع 
مدر کا للاخر أو غيره » فان كان هو آفضی إلى أن يكون الثیء الواحد معلوما كرات متعددة 
فى حال واحدة » وهو() محال . وان كان ما آدرك بکل واحد غير ما أدرك بالاعر لزم أن 
يكون الدرك فى نفسه متحیزا » وقد فرض غير متحيز + فإذًا ليست النفس جرما ولا قائما 
فى جرم » إذ الجرم متجرئ إلى غير النهایة۳) » ولا كان ما فرض منه غير منحاز إلى جهة 
لیس هو ما هو منه [ منحاز") ] إلى جهة آخری / ولکال ما فرض منه عل مادق مثلیه 


ب 
محاذیا طما » آو لأحدهما » لضرورة الا پکون محاذپا لبعض کل واحد منهما » وذلكث کله 
محال٩۲‏ . فإذًا اجتاع القوی الختلفة الاضافة فیها متنع 6٩‏ . 


ولرما قالوا : آن ما قبل البقاء والفساد فلابد له عند تحقق کل واحد من الامرین من 
وحود القوة القابلة له » وعلد تحقق العدم لايد من تحفق الحامل لاقوة القابلة وال 1 ول( ] 


ا 


دم کما آن ما كان قارلا لاوجود فلا بل فيه من ن يكون الحامل لاقوة القابلة لار جود 


شر دیحو نی ا(۷) 4 وال وله وجود 1 و آن يكون ما ۳ غير ما ول وما ET‏ هو غير م قرأ 0 
وذلك ف غير المادة معوال . فاو قبات النفس الفساد للزم أن تكون مادية ومر كرة وهو 


متنع لمامضى > فاذْا النفس لا فوات فیها بعد فوات الردن(۸) 


(۱) کذا بالاصل وانظر وجه استحالته فى اللفس والمقل ۸۷ ومنهج وتطبیفه ۲۰۱ -- وق معارج القدس ۲۲ وفارن 
بالأبكار ۲۰۲/۲ ب . 

(؟) الحرم يتجزأ إلى غير نهاية » هذا ما قرره أبن سينا ( النجاة قسم ۱۷۵/۲ ) مالفا النظرية السائدة فى علم الكلام 
عن ابلواهر الفردة وهو مسبوق فى ذلك ببعض المتكلمين والمفكرين المسلمين : انظر مقالات الأسلاميين ۱۲/۱ « ومحاضرات 
فى الفلسفة الأسلامية » الد کتور هويدى ص ۱۲ وما بعدها . 

(۳) زيادة رأيت أن السياق يستلزمها » انظر التمليق التالى . 

٤ (‏ ) قارن استدلاله هذا مما بى النجاة ۱۷۵ و الغزای فى معارج القدس ۲۱ ۰ ۲۲ ۲۵ , 

( ه) هکذا يلخص الامدی ( برمان الادراك العقل ) لاثبات تجرد النفس وروحانیها قارن بابن سينا فى الءجاة 
6 ۷ - ۱۷۷ وقارنه بعرضه له فى الأبكار ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳ أ وانظر نقده الدفیق لبر هان الأدراك العثل فى الأبكار ۲۰۱/۲ 
۱ . ب ونقده لسائر الادلة على کون النفس جوهرا جردا رغ اعتر انه فى ۲۰۹ أ بصموبة ابطال ذلك . 

(1) فى الأصل ( والا معدم ) ولعل الصواب ما أثبته وانظر النجاة ۱۸۹۲۱۸۷ . 

( ۷ ) ف الاصل ( القابلية الوجود متحقق ) . 

(8 ) انظر ما مر فى الصفحة السابقة بشأن برهان البساطة » وقارن بالأبكار ۲۰۰/۲ ب وانظر ابطاله هذا الدليل 
ق ۲۱۹/۲ پ . 


له ۷۸۹۷ سم 


ثم زعموا أن سعاده کل شی ۶ إا هو بحصول ماله هن اتجالات المختلفة له( » وذلك 
كما فى البصر بالنسبة إلى العين » والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه » وكذلك شقاوته لا 
هو بعدم ظفره ماه من ذلك الكالات » فسعادة النفس الناطقة انما هی بحصول الما من 
الکال المکن ها » وهو مصیرها عالما عقليا متصلة بالجواهر الروحانية مطلعة على العفولان 
محيطة بالعلومات() . وكذلك آیضا شقاونبا إنما هی بعدم ظفرها هذا الکال المکن لها , 
الفاعل۳)» علیها فلها حالتان : الحال الأول أن تکون فى حال الفارقة قد عقلت شیفا من 
کماطا ومطلوما بالیحث عن والاهمام ده » فان حصول ذلك :۳ لیس بطیعها 3 وال کان 
ذلك موجودا معها بالفعل ۾ کٹ وجدت(4) 1 فحصول ذلك با » مع اشتغاطا ره 
عن الرذائل [ و ]۲ العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المفارقة » وفوزها باللذة 
الدائمة" ق جوار رب العالین » ولا محالة آن عل قدر تحصیلها تکون زيادة سعادتا ق 


الأحر ی( ۱ 


9 ار جع إلى ل ۲ من هذا الكتاب وتعليقنا عابها بشأن نظرية السعادة وقارن بالد کتور مد كور ق مهج و تطبیفه 
ص ۲۰ وما بعدها خاصة 5م ۰ ۰ه - ۵۳ » وانظر معارج القدس ۱۲ » ۱۲۷ والاشارات ۰۷۵۳/۳ ۷۱۲ ۰ ۷۹۳ , 

( ۲ ) قارن بالاشارات ملد ۷۱۸/۳ 6 ۷۱۵ ومعارج القدس ۱۲۷ ولكن عبارثه هنا قريبة جدا من النزالى ى 
« العارج » وهی نفس عبارته فى الابکار ۰/۲( . 

( ۳) العقل الفاعل أو الفعال هو لدی التأثرین بالأفلاطونية الحديثة من فلاسفة السلمین عقل فلك القمر الشرف على 
عام العناصر و الكون والفساد وهو مصدر اللفوس الاثسانية وبه یکون اتصاطا بالتکل العلمی والعملى وهم پقابلونه ف 
المفهوماتالدينية آحیانار مجبر يل عليه السلام » » وانظر فى هذه النظرية ومصدرها وآثارها النجاة لابن سينا ۱۹۳۰۱۹۲ 
و معارج القدس ۲ ۵۲ ۸۹۹6۳۰۰ ۱۰۱۱۳۱۰۱ ومنهج وتطبيقه ۲۷ = وم ۰ ۵۳ ۰ ۵۷ 
۱ ۳ ۳۰ وق اللفس والعقل ۱٩۱‏ - ۲۲۵ . 

ولعل مصدر هذا التصور للعقل الفعال الذی كان له دور كبر فى العصور الوسطی هو الاسکندر الافردوسی + انظر 
النفس والعقل ۱۹۸ وانظر فى موقف التکلمین الأشاعرة منه « منهج وتطبيقه ۷۱- ۷۳ والأبكار ۲۰۹/۲ أو حيث یذکر 
المقل الفعال پاعتباره العلة الفاعلية النفس « وهو باق »إذن هى خالدة,وهی الحجة الأولى الخلود هناك ثم پنقض هذه الحجة 
ف ۲۱۱/۲ پ . 

( 4 ) الاهعام معرفة الحق والبحث مكتسب عنده » انظر الاشارات ۷۷۲/۳ ۷۷۳ والعارج ۱۲۰ ١‏ ۱۳۲ . 

( ه ) زيادة ليست بالاصل . 

. قارن حال هذه الطائفة من النفوس ما فى الابکار عنها ۲۰۷/۲ أ » ب‎ )٩۱ 


لم (AA‏ سل 


قالوا : وليس ما يحصل ها من اللذة بحصل مثل الطلوب() ما شا کل‌اللذة الحاصلة من 


غيره » من المطاعم والشارب ؛ وغير ذلك / من اتجالات الحاصلة للحبواناتث( ؛ إذ الالتذاذ ۱۱۲ آب 


كال اللفس »بالنسبة إلى غیره من الجالات » کنسبة شرف جوهر اللفس بالئسبة إلى غیره 


من الجواهر . وكذا آیضا إدراك النفس لما تد رکه ليس مدل |دراك غیرها من القو ی من 
حيث إن درا کها للأمور الکلیات والحقائق والماهيات ولا كذلك غیرها .و کذا(!) آیضا کمافا 
آدوم من كمال غیرها » فالتذاذها به ليس من التداذ غیرها باله » ولیس التذاذها به 
أيضا بعد المفارقة على نحو التذاذها به قبل الفارقة ؛ إذ النفس قبل المفارقة مشفولة بالعوائق 
البدنية والوانع الدنيوية » وقد زالت هذه الوانع بعد المفارقة » وغير حاف أن الالتذاذ 
بالشیء عند زوال الانع یکون آشد منه عند وجوده + واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم » 
ويس نسبة هذه الاذة إلى تالئك اللذة إلا على نحو نسبة إلة الأكل إلى لذة ثم رائحة المأكو 3 
أو أشد©) 
: 3 :5 

بالعوائق والعلائق » فنا لامحالة نقطع بوجودها »كما يقطع العنین بلذة الجماع ۳ أو الا کمه 


بتخیل بعش الصور 3 وان كان لا بدشوقها ولا بعرفها على لدو معرفة غبره ماوتشوفه 
إلبها من ليس بعنين ولا أكمه » فهذه [ هى ]7 اللذة والنعم الدائم الذى لایشبهه شئ من 
آنواع اللاذ . 

(۱) کذا بالاصل . 

(۲( قارن بالغز الى فى معارج القدس ۱۲۷ حيث مر اللذة الحسية بالنظر إلى العقلية » ولابن سينا مقار نة رائعة بين 
اللأثين مدعومة بالظواهر الواقعية فى الانسان » بل فى بعض البوان » الاشارات ۷۸۹/۲ - ۷۵۱ ثم فارن بالأبكار 
۲ ب . 

(۳) ف الأصل (وهذا) . ( ٤‏ ) قارن بالمارج ۱۲۹ . 

(ه) انظر فى معی الموائق والعلائق هنا معارج القاس ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ والاشارات م "م 2 ۷۵۹ - ۷۱۸-۷۲ 
و الظار النفس والعقل ۵۷ » مه » هک . 

(5) هذا مثال پتکرر كثيرا لدی الغزال » انظر مثلا المقصد الأسى ص ١5‏ وممارج القدس ۱۲۰ - ۱۲۸ ونجد 
مثال العنین فى الاشار ات م ۷۱۲/۳ وف النجاة پو جد مثال العنين و الا که ۲۹۲ ۰ و القارنة توحى أن الآمدى يتمد على الغز ال 
ف هذا الوضع » وقارنه بالأبكار ۲ حیث یذ کر أيضا مثال المدن و الا که ۱ 

( ۷) زيادة لیست بالأصل , (۸) قارن بالمعارج ۱۲۸ والاشارات م ۷۱۷/۳ . 


سم ۲۸۷ سب 
۷ ل غاية الرام 


1/۱1 


وان كانث النفس -مع ما حصل ها - مشتغلة عنه بالفجور والانغماس فى الرذائل , 
فهذه اللفس تسمی الومنة الفاجرة » فما استقر فیها من قالع اغات والشهوات و الجن 
بجنما إلى أسفل » وما حصل لا فى جوها من الکالات یجنم إلى املا الأعلى » فقد بحدث 
ذلك النجاذب والتضاد ألما عظیا وعَدَابًا لما » وعلی حسب رسوخ تلك الیثات القبيحة 
فى النفس يكون دوام هذه الآلام » لكنها مما لا يدسرمد" لكون الموجب ها عارضا / والعارض 
قد يزول على تطاول الزمان. 


الحال الثانی(۳ : 


ألا تکون قد حصلت شيثا من كماها » ولا اشتغلت بشی من مطلوما » فهى إن كانث ‏ 
مع ذلك - زكية طاهرة » مشتغلة بالرياضات » وأنواع النسك والعبادات عنالرذائل 
والشهوات » فلا يبعد أن تدصل » بعد المفارقة للأبدان » ببعض الأجرام الفلكية فتشخيل 
به - على نحو تخيل [ یقظاند ] ما كان قد استخرقها من صور اللاذ من الطعومات 
والشروبات۲ ۰ وتکون لذة ذلك بالسبة لیها تزيد على ما كانت تجده من لذته فى دار 
الدنيا » على نحو ما پجد النائم فى منامه » فى زيادة لذة المنكوح أو الا کول » بالنسبة إلى 


ما يجده من اللذة فى حالة كونه يقظان مند ي( 5 


وان كانت فى ذلك منغمسة ف الشهوات البهيمية» منهمكة على الرذائل الدنياوية ؛بحيث 


0 
اششدت إليه قوما الرغبية » فبعد المفارقة تجد» من العذاب الالم» على حسب ماتجده الئفس 


١(‏ ) قارن بالمعارج ۱۳۲ » وأنظر فى النفس والعقل ۰۲۷- ۸۲ + والفكرة آفلاطونية فى الأصل » أنظر فيدون 
الدكتور النشار ص ۲۹۹ والنفس والعقل ۳ - 45 » وقد ذكر مصير هذه الطائفة الثانية من النفوس ف الأبكار ۲۰۷/۲ب 

( ۲ ) قارن بالاشارات ۰۷۸۰/۲ 74١‏ حيث یذ کر موجب اللاك السر مد » والعذاب الحدود حسب أحوال النفوس 
وکذا ی المعارج ۱۳۲ وأنظر الأبكار ۲۰۷/۲ ب . 

( ۳ ) بالأصل « تطول » وتطول علييم ممی امتن » ولا وجه له هنا والصواب تطاول أو طول » راجم القاموس وق 
الأبكار يقول المؤلف : ( والعارض قد زول على طول الزمان ) ۲۰۷/۲ ب » ۲٠۸‏ أ. 

64 خامضة فى الأصل انا اباد 

( ه ) قارن هذا بالاشارات ۰۷۷۷/۳ ۷۷۸ وقارن ما ذكره فى الأبكار ۲۰۸/۲ أ عن مصير هذه الطائفة » وأنظن 
التعليق الخاص مصير النفوس و تفسیمها على الصفحة التالية . 


نت ۹۰ س 


الركية من لدم النعم امهم 4 وذاك سی تنبهها لفوات طلا »وانجذاما إلى العالم السفلى 


ما استشر فيها من تلك الرذائل » و استحکم فيها من صور تلك القبائح . 


وٍن کانت مع ذلك كله_مستقرة على الجاحدة » منكبة على اعنقادات‌فاسدة»فنپانجد 
الألم ما يزيد ویر على حاها أولا ؛ لاستحكام صورة نقيض الحق فى جوهرها » وتكون 
الها بالنسبة إلى هذا ال كحالة من يرجح لفساد مزاجه - الأشياء الكرمبة على المستلذة ؛ 
فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه الرض » وهو مستمر على أ كل ذلك الشی المستكره » فإنه جد 


نفسه تالا لا يجده من لم تكن حاله کحاله . 


من 


قالوا : ويشبه أن تتصل هذه الأنفس الفاجرة - بعد الفارقة - ببعض الأجرام الفلكية > 
فتتصور به نقیض ما تتصور فين الزکبة الجاهلة » فیحصل لا من الألم 
ما يحصل لتاك الثفوس الجاهلة الز كية من الالتذاذ و الع ۱ 


هذا كله إن کانت النفس الناطقة قد استعدت لقبول کماها قبل الفارقة » / وتنبهت 
لعشو نها . وان نکن فد استعدت له فهی لانجد بعد الفارفة شيا ما ذکرناه » وذاك کمانی 


1 3 
الانفس الساذجة" کانفس الصببان والجانین ونحوهما؟؟ » بل حاما بعد المفارقة ون 


كانت حالة حصول الالتذاذ - کحاها [ قبل ٩1‏ الفارقة »فهى کمن خلق أ كمه أوعنينا ءفإذه 


( ۱) قارن ما ی الابکار ۲۰۸/۲ ]. 

( ۲ ) قارن بشرح الطرسی على الاشارات ۷۷۷/۳ - ۷۷۹ والأبكار ۰۲۰۸/۷ ب . 

( ۲) وصف السذاجة نجده عند الازالى فى العارج ۱۳۰ هذا النوع من التفوس الى یصفها ابن سينا فى الاشار ات 
۳ ب ۷۷۷ ( بالبلاهة ) ونجد عنده و صفها بالسذاجة فى النجاة ٩۵‏ » وكذا فى الابکار ۲۰۸/۲ ب . 

( 4 ) آنظر فى آحوال اللفس بعد الفارقة لدی الفلاسفة الاسلامپین وفكرة تقسيمها إلى عالمة وجاهلة ومصير کل مها : 
الاشار ات ۷۲۷/۲ = ۰۷۸۱ ۷۷۸-۷۷۰ والنجاة ۲۹۱ - ۲۹۹ وقارن بالمارج ۱۲۹ - ۱۳۳ ولاحظ تلخیصه ف 
هذه الصفحة الأخيرة للأقسام الستة الى ذكرها الامدی و لعل مصدر هذا التقسیم هو آفلاطون » أنظر فى النفس والعفل ۳۷ - 
۱۲۱۱-۱۵٩ ۰ ۲‏ ثم أخذه الکندی - فیدون النشار ۵ - ۲۳۲۱ ثم الفارای » وعنه ذاعث الفكرة و اثنشرث ۱ 

(ه ) فى الأصل ( بعد ) وهذا الرأی فى مصبر اللفوس الساذجة هو ما فرره الامدی فى الابکار ۲۰۸/۲ ب و الفز ال 
ف المعارج ۲ د ۱۳۳ پیا جد أن ابن سينا جعل لما لونا من السعادة يليق با فى الاشارات م ۳ - ۷۷۹ ۰ و أنظر 
فى النفس و العقل ۱۵۸ - ١١١‏ , 


مت 1٩۱‏ سد 


۳ رب 


e‏ بلوخ وت الالتذاد لا دجك لفواته ألا 2 ولا پحس من نفسه لذللك ا . هلا حم 
معاد الأنفس. .. 


وآما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها(© » وزعموا أن ذلك مما يفضى إلى القول بوجود 
آبعاد وامتدادات لا تتداهی ؛ لضرورة وجود ا لا تتناهى » وبنوا على ذلك فاسد أصلهم 
فى القول بالقدم » واسشحالة سبق ما تجدد من الأببدان بالعدم . وما ورد به امي من <شرها 
وأحكام معادها » فإثما كان ذلك للخل الترغيب والترهیب ما يفهمونه ويعقاونه لأجل صلاح ٠‏ 
نظامپم( ولك اه وروا داري E‏ ای عبان شا وما وود فيها عن ای 
جمعا بين فضیات العفول » وما ورد به الشر ع النقول . 


واما التناسنفية : 


فإنهم وافقوا الفلاسفة فى القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان » لكنهم زعموا 

أنه لاقوام ها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخر » كما أنه لا وجود فا قبل البدن » فالأبدان 
تعناسخها آبدا سرمدا » وغل حسب عملها بكرن ما تنتفل إلنه ؛ فانها إن عملت عل مقتضی 
جوهر النفس الناطفة انتقلت إلى بدن نی أو ول » ون عملت على مقتضی جوهر النفس 
الحيوانية انتفات إل بدن حبوان آخر می‌فرس آوحمار آوغیره » وهکذا لا تزال ق الانتفال» 
والارتفاع والانخفاض . ولیس 2 حشر ولا معاد » ولا جنة ولا ذار »ولا غير ذلك ما ورد به 


الول 


(۱) ولكن هل أجمع على ذلك فلاسفة الاسلام ؟ إن موقف ابن رشد معروف » وقد آشرت قبل إلى مكان تصوصه 
من مناهج الأدلة ودراساث الد کتور قاسم عله » أما ابن سينا فرغم أن هذا هو الشائع عنه وتدل عليه كتبه » فإنه يسجل 
أحيانا ما يدل على البعث ابسیافی » انظر تسم رسائل » الرسالة الخامسة ۱۱4 - ١١5‏ ففبها نص هام يدل على الاعتر اف 
بالبعث اسای » و قارث بالابکار ۱۹۰/۲ ۱ 

(۲) قارن بابن سينا ى سم رسائل » الرسالة السادسة ۱۲۰ - ۱۳۲ والنجاة ۳۰6 - ۳۰۸ وانظر الفزال ف 
الاقتصاد ۸۱ والنشذ ۳۰4 - ۳۰۸ وانظر عرضه للشبه المانبة ضد المعاد المسمافى ثم رده علا جميعا فى الأبكار ( ۲۰۰ أ 
۲۹۱ ب) . 

(۳) بل ولا رسول ولا رسالة » وراجع ما میأق فى هذا الكتاب عن التناسخية ل ۱۲۳ ب ۰ ٠٠۹‏ أ 
= ص ۲۲۳ وما بمدها و انار فى فكرة التناشپتو الرد علهم النجاة ١89‏ والاشارات ۲۷۷/۳۲۲ -- ۸۸۲ - وشرح الطوس 
على هذه الصفحات والنفس والمقل ۳۳ ۰ ۲۵ ۰ ۷۳ . 


سم ۲٩]‏ سے 


ومذهب أهل الحق : 
من الاسلام‌پین القول بالحشر والنشر وعذاب القبر » ومساءلة منکر ونکیر » ونصب 
الصیر اط والميزان 6 والحجنة والثار 6 والذوا والعقاب. وقبل الخرض ف ذا بالتفصيل / لس 


نقديم النظر فى إبطال مذاهب آهل التعطیل() : 


اما الفلاسفة الالهیون ۲۳ : 


فالخواص منهم متفقون على امتداع وجود الأنفس قبل الأبدان » وأنه لا وجود فا إلا عند 
وجود الأبدان١) ٠‏ وسلکوا فى ذلك طریقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها » 
قالوا : لو فرض قدم النفس على البدن لم بخل : إما أن تکون متكثرة أو متحدة : لا جائز 
أن تکون منكثرة ؛ إذ التكثر من غير مميز حال » وکل ما بفرض من الفواصل والمیزات قبل 
واا محال . ولا جائز آن تکون متحدة ؛ ولا فعند بدء انان ووجودها بالفعل 
إما أن تبني متحدة أو تتكثر : لا جائز أن يقال بأنها تبق متحدة » وإلا فنسبتها إلى بدن واحد 
أو کل الابدان © لاجائز آن تکون نسبتها یی بدن واد دون فيز من الأبدان ذل أولوية 


ثم » وان ذلك یفضی إلى تعطیل باق الأبدان عن الأنفس وهو محال . 


١ (‏ ) مى التعطيل هنا تعطيل ظراهر النکتاب والسنة عن العای الى دلت علیها وهذا احد معان أربعة التمطیل ذکر‌ها 
الشهر ستافى فى نهاية الأقدام ۱۲۲ »وقد سبق املف أن استخدم التعطيل فى باب الصفات مسی آ خر . 

( ۲ ) انظر المنقذ من الفسلال ۱۰ ۱۸-۱۵ . 

( ۳) يقصد پاحواص هنا آرسطو و من تابعه > وقد صرح بذلك ق الأبكار ۲۱۳/۲ ب » ۲۰۸ أوافان رم ات 
آفلاطون ( فى النفس والعقل ۳4 - ۳۹ ۰ 54 وفیدون للنشار ۲۱۰ - ۲۱۹ وانظر ممج وتطبيقه ۲۲۹ - ۲۲۱) 
و انظر و جهة النظر الدينية السلفية فى شرح الطحاوية ۱۸۰ - ۱۸۷ والابکار ۲۱۱/۲ . 

٤ (‏ ) مبدأ آرسطی كان له أثره فى فلاسفة السلمین و خاصة لدی الفارای » انظر فى ذلك اللفس رالمقل ۷٤‏ » :و ع 
۳ وقارن ما هنا معارج القدس ۸٩‏ » وانظر ما ذکره الامدی فى الأبكار ۲۰۵/۷ ب عن أدلة القائلین پوحدة النفس 
من حيث اللوع و اختلافها حسب الأشخاص ول ۲۱۱/۷ ب . 

(ه ) لفكرة التعطل انظر شرح الطوسى على الاشارات م ۷۷۷/۳ واللفس والعقل ١١‏ ۰ ۱۸6 والاپکار ۲| 
4 ب » ۲۱۳/۲ حيث پنتقد الفکرة ويبطلها . 
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۱۱۱۳۱۹4 


۶ اب 


فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان» مع کوما متحدة فهو أيضا منم ؛ وإلا فيازم مه إذا 
علمت شيئًا أو جهلته أن پشترك الناس بأسرهم فيه لاشتراكهم فى نفس واحدة . ولا جائر 
أن يقال بتكثرها عند وجود الأبدان ؛ لأن تكثر ما لا يقبل التكثر والانقسام أيضا محال , 
وهذه الحالات کلها إا هی لازمة من فرض وجود الأنقسن قبل وجود الابدان » فلا وجود 
۸سا قباهلا؟ . 


فعلى هذا ما ذكروه فى امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قلب عليهم فى طرف 
ازوم‌وجودها من وجوده لم یجدوا إلى الانفصال عنه سبيلا » وذلك آن يقال : کل شیئین لزم وجود 
أحدهما من وجود الآخر لابد وأن يكون بينهما علاقة وارتباط » وذلك التعلق إما على سبيل 
زوم تقدم أحدهما على الآلحر» أو على سبيل التكافؤ فى الوجود » فلو لزم وجود النفس من 
وجود البدن لكان بينهما تعلق على الشحو المد كور » وما ذ کروه من المحالات اللازمة من فرض 
فوات اللفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعینها لازمة ههنا » فما هو الجواب عنها / فى أزوم 


الوجود هو جوابنا فى لزوم الفوات من الفوات( . 


فد لا استبعادفی لزوم فوات اللفس من فوات البدن » ولا مائع من أن یکون وجود 

البدن فى كل حين شرطا أوجودها كما كان وجوده ابتداء شر طا ف ابتداء وجودها » وما حصل 
2 

۳ من المیزات و الخصصات عرزل وحود الایدان نتج فيل بشکثر ها ووجودها دشاء عليها ۳ 


فلا محالة آنا بأسرها تفوت بفوات ما آوجبها . ولو جاز القول بوجودها وتکثرها بعد 


( ۱) انظر نقد الامدی هذا الاحتجاج فى الابکار ۲۱۱/۲ ب وفكرة النفس الكلية أو العقل الكل من إنتاج مدرسة 
الاسكندرية » وتأثر مها الفارای وعنه تسربت إلى الفكر الوسيط فى أوربا » انظر فى ذلك النفس والعقل ۷۲۲ - ۲۱۱ . 
إن كان الأشعرى فى المقالات پنسا إلى أرسطوطاليس ۲۸/۲ » ۲۹ . وقارن بالأبكار ۲۰۸/۷ ب ٠‏ ۲۰۵ . 

(؟) هذا تلخيص موجز لما جاء فى معارج القدس الفزال ص ۸۰ وهو مائل تماما ما قرره ابن سينا فى النجاة : 
۸٤ 2» ۳‏ وانظر عرض الد کتور قاسم لأدلة ابن سينا فى حدوث النفس نى اللفس والعقل ۱۰۳ » ١54‏ وقارن بعرض 
المؤاف الحجج الثلاث للقائلين حدوث النفس الابكار ۲۰۳/۲ ب . 

( ۳ ) تله ابن سينا إلى مثل هذا الاعتر اض وأجاب عنه » انظر فى النفس والعقل ۱+4 وقد أشار الغزالى إلى قريب 
منه ول جوابه فى المعارج ٩٩ » ٩۷ » ٩۱ - ۸٩‏ وانظر نقد الامدی لأدلتهم على حدوث النفس > رغم تسليمه محدوتما - 
الأبكار ۲۱۱/۲ أء ب ونقده لحجج القائلين بفنائها بعد البدن ۲۱۳/۲ ب » ثم تحوله إلى نقد أدلة القائلين بانللود - 
رغم تسلیمه بفوطی = ۲۱۳/۲ ب ۱ 


ست ۲۱ س 


الأندان 1 ۷4 کان ۳۹ من النسب إليها 6 لعجاز القول بخکثر ها ووجودها قبل وحدوام الأبدان 2 
3 مسب الي : دم ولو قدر آن فواما غير لازم من فواث البدن » لکن لا مانع من آن 
رکون فواما مستندا إلى إرادة قدعة » افتضت عدمها عند فوات البدن » كما اقتضت وجودها 


تا سوردم 14[ ذ عونا ان کل کائن فاسد فإسناده إنما هو إلى إرادة قدمة لا إلى طبع وعلة0©. 


وما ذكر من‌امتدا ع قيام قوى القبولللكون والفساد بالنفس فإنهم إن فسروا القوة القابلة 
للكون بإمكان الكون » والقوة القابلة للفسادبامکان الفساد » فلا محالة أن معنى کون الشی 
مكنا أن يكون » ومکنا 9) أن یفسد » ليس إلا أنه لا يازم عنه فى ذلك كله محال » فحاصل 
الامکان يعود إلى ساب محض ‏ وذلك ‏ وان نعدد - فلا کننم اجماع كثير منه ی شىء واحد 


لاتعدد فيه » اذ هو غير موجب للكثرة 


وان فسرث القوة القاباة ۳ مو جب للتكثر 4 فمع كونه غير سم » هو لازم م 2 
الصور الجوهرية من التوالی) ؛فإنها قابلة للکون والفساد » وذلك لایکون بقابل . فلو كان 


ا 


القابل للكون والفساد ما يوجب التکثر آوجب ف الصور الجوهرية » وهو تنم . بل هو أيضا 


لازم ف النفس د حادب فبوطا للاتصال بالبدن والانفصال عنه » فکل ما بفرض من 
الجواب فهو بعینه جواب لنا فى محل النزاع ۰ كيف وأن ما ذکروه فمبنى على امتناع قبول 
النفس للتجرى ۰ وهو ون كان مکنا ومقدورا لله تعالى ‏ / فهو ما لا يدل على وقوعه 
عقل » ولا أشار إلبه نشل . 


)١(‏ انظر فى أهية هذا النقد وما فى برهنة الفلاسقة الإسلاميين من التناقض منهج وتطبيقه ۰۲۳۱۰-۷۳۰ ونجد 
هذا النقد بصورة أ کار سطاق الأبكار ۷۲۱۱/۲ ب » ۲۱۳ 1 پا , 

(؟) هنا محاول الاندی نقض ما قرره الفلاسفة من أن النفس بطبيعئها غير قابلة الفناء أصلا » انظر معارج القدس 
٩‏ - ۱۰۱ وانظر أيضا شرم الطحاوية ۰۲۷۹ ۳۳۰ وانظر نقد الآمدى لحجج القائلين بقدم النفس الأبكار ۲۱۱/۲ »ب 
ومناقشته مجح القائلين بالحدوث ۲۱۱/۲ ب » ۲۱۲ أ : 

690 ارجع لما مر فى ل ۱۱۲ أعن بساطة الشفس ۰ 

(:) كلاف الأصل ولعلها ( الواد) , 

( ) يلتق الآمدى هنا عفکر معاصر حول هذا النقد لفكرة بساطة النفس وهو الدكتور مدكور فى مهج وتطبيقه 
ص ۲۳۳ ونجد فى الأبكار نقدا أكثر تفصيلا مسا ذكروه فى بساطة النفس ۲۱۲/۲ »> ب والآمدى پستعمل أحيانا تکار 
النفس ممی تعددها بتعدد الأشخاص » لا نجزتها أو تعددها فى البدن الواحد » وانظر إبطاله للاستدلال على خاود النفس 
ببساطبا فى الأبكار ۲۱۸/۲ ب . 


س ۲٩۹۵‏ سم 


"۱۷۳۹۵ 


وما أشاروا إليه فى ذلك فهو پنافض مذهبهم ف |درال(۱) القوة الوهمية لما ند رکه 7 
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العی الذی يوجب نفرة الشاة من الذئب) ؛فانه لا محالة غير متجزئ ۰ ون كازن” 
لا تدر که إلا إدراكا جزئبا » آی بعحسب شکل شکل وصورة صورة بنج ذلك فهی نها 0 
لا تدرك الا بالة جرمانية » ولهذا قضى بفوانها عند فوات البدن(). فما هو الاعتذار لم أ أيضاء ۱ 
فى إدراك القوة الوهمية بالالة الجرمانية لما ليس عتجزی »هو اعتذارنا فى إدراك ما ند رکه 
يما لیس عتجزی) . 


شم كيف پنکر کون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامکان لا تقوم 


إلا عمادة 6 والدفس مكدة الوجود ولا مها (2(*) 5 فإذًا قل ظهر امتذاع دلالة العفل على بداء 


ثم ولو قدر بقاؤٌها بعد فوات البدن عقلا » كما ثبت ذلك سمعا بقوله : ( ولا اجس 


0 ہے ير لم 
الذین قدلوا 2 ( الارز(*) 6 وقوله عليه السلام : « إت ١‏ اواج المومنین 2 خوراصل ۳ 


و 


و و عه 
خضر معلقة تحت اعرش ؛ وقد بان ها من النعم و لام بعد المفارقة نحو ما تخياوه ) 
4 
فليس عستبعد عقفلا ولا شرعا ؛ إذ ليس فيه تناقض عقلى » ولا محذور شرعی » والامر فيه 
قريب 4 والخطب فيه يسير . واعا الداهية الدهياء 0 والمصيبة الطعضاء 4 استنهاك جاب الشر غ 
1 ع ۹ 
امقول 4 والرد لما سواء ده الرسول 6 دن حشر الا ساد 4 وما أف ۳ من النحم والالم ف المعاد ۰ 


ب 


( ۱) ف الأصل (الادراك) . 

( ۲ ار جع مسا مر ى ل ١م‏ ب عن ردد هذا المثال فى كنب أبن سينا والظر معارج القدس مم - ٩‏ فهو پثرد 
ما پا کره الآمدى هنا عن الإدراك الوهی»و انظر نقده لدلیل الادر ال العقل القائم على أن النفس جوهر غير جمیاف ببذا 
المثال فى الأبكار ۱۲۱۰/۲ . 

( ۳ ) انظر فى فناء النفوس غير الناطقة بفناء آبدانها معارج القدس 45 و الاشارات وشرح الطوسى علیها ۷۷۹۰۷۷۷/۳ 

٤ (‏ ) بدليل حدوها کا سبق بيائه » وقارن بالاقتصاد ۱۲۳ واصول الدين ۲۲۸ - ۲۳۷ وشرح الطحاوية ۳۲۷ 
۸ ومقالات الإسلاميين 4۲/۲ ۰ ۲۰ والارشاد ۳۷۷ والأبكار ۲۰۹/۲ ۲۱۵-1 ب » والفی ۳۱۰/۱۱ . 

ره ) الآية ۱۹۵ من سورة آل عمران » مامها ( . . فى سببیل الله آمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون ) . 

(1) رواه مسا فى صحيحه بلفظ ر أرواح الشبداء . . الخ » وروی الامام أحمد « نسمة الوّمن طالر ثعاق فى شچر 
الحلة حى ير جعه الله إلى جسده يوم يبعثه » - تفسير أبن كثير ۱۹۷/۱ > وقد اسنشهد الغزالى بالحديث الذ كور هنا فى المعارج 

ص ٩۵‏ وانظر فى مقر الأرواح بعد موتها شرح الطحاوية ۳۹۱-۳۳۰ , 


س ۲۷٩‏ سب 


کار الجمع ۴ الشقاء [والنعم()] سين الجسمية والروحانة 4 ص غير دلیل عفل ¢ ولا نشل 


۴ 


ف« القو 3 بالشدم » وقد آرطلناه ما فيه کفایة(۲) 


واما التناسخية : 


فقد سلكت الفلاسفة فى الرد عليهم مسلكا » وهو أنهم قالوا9) : کل بدن فإنه مستحق > 
لذائه» نفسا تدبره » وتنظر فى أحواله » وتوجد عند وجوده بشوق جبلى » ومیل طبيعى » 
غل نحو ميل الحديد إلى المغناطيس ؛ فلو صح التناسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن / ۱۱۵ اب 
لأدى إلى اجا ع نفسين فى بدن واحد وهی النفس الى پستحفها لذاته والنفس الى انتقلت 
آله من غیره + وذلك محال فان الواحد منا لایشعر بأن له آکثر من واحدة » وهی الدبرة 
له » فلو كان لنا نفسان لقد كنا نشعر ما وبتدبیر کل واحدة منهما » فانه لا معبى لوجود 
النفس ف البدن إلا آنا مدبرة له ومشغولة بالنظر فى حواله > لا معنى ألا فيه منطبعة على 
دحو انطباع ااا ۴ الأجساء )٩‏ 1 


۰ ۰ ۰۱ ۰ ۰ 9 ۰۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۷ 0 
و هر یر ہہ اں داب 4 فان البدن وان اسش‌حق لدانه فا 4 فاجما ع دشسین فسا إا ازم أن 
3 
لو كان م رست حفه سجب أن يكون دع و در ده مع وجوده عبر منتفل | لبه ف بدن اشر 0 


وفلك مما لا يسلمه الخصم بل له أن پقول : البدن - وان استحق لذاته نفسا تدبره - فلا مانع 


(۱) زهادة ليست بالأصل , 

(؟) راجم القانون الاس ل 1٩4۷‏ وما بعدها من هذا الكتاب و قارنه بنهاية الأقدام 41۷ - 54+ ومقالات 
الاسلاميين ۰۸/۲ ۰ ٠١4‏ ء وانظر النقد من الضلال تحقیق د . عبد الم حمود ص ۱۵۲ - ۱۵4 . 

() قارن الرد الاق ما أورده ابن سینا فى الأشارات م ۷۷۸/۳ - ۷۸۱ وشرح الطوس على هذه الصفحات 
والنجاة ۱۸٩‏ وانظر منج وتطبیقه ۲۲۷ وفيدون للنشار ۳۷۱ » وارجم لما مر فى ل ۱۱۳ ب والتعليق عليها » 
وانظر ما يأف فى ل ۱۲۳ ب » ٠۲۹‏ ب والتعليق علهما وانظر نقد الآمدى للاستدلال التقليدى لدى الفلاسفة على يطلان التناسخ 
ف الأبكار ۲۱۲/۲ أوانظر أيضا رد القاضی عبد اطبار على ( أصحاب التناسخ ) فى الغی ۳۰۵۰/۱۳- 4۳۰ , 

( ؛ ) هله هی الحجة الأولى من الحجتين الین آشار إلہہا ابن سينا فى الاشارات وشرحهما الطوسى ۷۷۹/۲ - ۷۸۱ 
وقد أوردها الآمدى كا هنا فى الأبكار ۲۰۷/۷۲ . 

س ۷٩۷‏ س 
۸ س غاية ابرام 


۹ 


ن أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن الانعر . وذلك لا يفضى إلى اجیّاع نفسين أصلا , 
7 حلاص مه (۱) ۱ 

فد الطریق العقلى اللائق بالنهج الفلسی أن يقال : لو قیل بانتقال النفس من بدن إلى بدن, 
فللاید وان تکون موجودة فا انتفات عله اول »> وإلا فوجودها لا محالة مع وجود ما ١‏ فيل 


ما مدقا | لیه ۲ واذا كانت موجودة ف البدن الأول ذإما أن يكون اختصاصها ره لخصص 7 


أو لالمخصص : فإن كان لالمخصص فليس هو ما أو لى من غیره » وإن كان لمخصص فلابد 
وان يكون تخصصها ما انتقلت إليه أيضا عخصصء كما كان اختصاصها بالأول لمخصص, 
وفك ها قالطا یک وان د ها نیگن راكنا ای ماج فإ اه 
واحدا فلا یخی أن فرض وجود البدنينمعا جائز › ون استحال"وجودهما معا [ بالفعل] ٩‏ 
من حيث إن آحدهما متقدم والآخر متأخر » وعند فرض اجناعهما ما أن توجد تاك 
ام یا او هن و لا ار آن نکون غما لا سبق + ولا ا نکرن ا 
لعدم الاولوية ۱ 

وعلى هذا التقسم إن كان الخصص مختلفا ؛ فإنه إذا فرض وجود البدنين معا فإما أن 
کید لقن ليا ار ها ای آذ مكرك فا الجا سيق ۵ ان ارم 
ا ذالذی اا تخصصها ليس ذلك له أو من زیجابه شخصصها بالبدن الاعر) 
مع اتساد اللفس وفرض تساوی ۳-9 ف جمیع آحواهما 4 لضرورة تساو ما 
بالنسبة لها" وأن لا أولوية لأحدهما على الآلحر . ثم إنه إما أن يكون مساويا 
لا يوجب تخصصها بالبدن الآنحر » أو آرجح منه فى الاقتضاء والشخصیص : فإن كان 
مساویا فلا أو لوي » ون کان راجسا فالبدن الاعر (ما آن یبی عریا عن اللفس وهر محال . 
وا لاسي داعو ی E‏ 7 اختصاصها به بذلك الخصص الرجوح أو عخصص 


اآخر - فانه پازم أن یکون تروق ٩‏ البه نفس البدن الہ ر عند فرض عدمه » وذلك مفض 


۲۱۵/۲ قارنه بنقد هذه الحجة فى الأبكار‎ )١( 
. ف الأصل ( فرض وجودهما ) حذفت (فرضص) لأا تفسد العی‎ )۲( 


(۳) زيادة ليست بالأصل . (؛) فى الأصل ( لأحدهما ) . 
( ه ) ف الاصل ( إليه ) . ویلاحظ هنا الأسراف فى استخدام طريقة الفسمة . 
(۰) کذا بالاصل . 


سب ۲۹۸ نس 


إلى اجهاع نفسین ۴ بدن و اسحل »> وهو ها لد تشعر بيه أن » وسعصول نفس الانسان ») و هو 


لا بشعر ۳ ؛ محال » كما سيق . وهذه الحالات كلها زا لزمت من فرض التناسخ() . 
وأما المسلك اللائق باانهاج الاسللامی : 


فهو أن ذلك إن وفع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائناثت الفاسدات »> 
)1( 


ا 


وقد عرف ۳ فيه 1 وان وفف الامر 2 الابتداء عل وجود فس لبدن ( ما خسیس ار 


نفیس" ) م تشه بخام عا ا سایقم ووققة لآير ق الانقياء هل تن لا نی 
بعده غیره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له » فهو وان كان مقدورا لله تعالى وجائزا 
فى العقل - فالقول به مخالف لما اعتقدوه » ومجانب لما أَصّلوه ؛ مع أنه لم يدل عليه عقل 
ولاألجاً اليه نقل . بل هو مخالف لما جاء به السمع » ومضاد لا ورد به الشرع » من أحكام 


العاد وحشر الانفس والاجساد » فلا سبیل الیه . 


وعند ذلك . . فلابد من الاشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق فى أحكام العاد : من الحشر 
والدشر 4 ومساعلة منکر ونکیر 4 وعذاس القبر 4 والصراط 6 والميزان 6 والحدة والنار ¢ 


زوفيو ذلك . 
ناما الهشر : 


فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم » ونشئانيم بعد الرمم » وقد اختلف فيه | 

الاسلامیون(4) 1 
م 

(۱) وهذه هى الحجة الثائية الى آشار إلها ابن سينا فى الاشارات أيضا وفصلها الطوسی فى شرحه » انظر الاشارات 
۷۷۹/۳ = ۷۸۱ غير أن الآمدى يعمد هنا إلى الاختصار و کته آهل هذه الحجة فى الأبكار ۲۱۰/۲ أ ؛ ب وقرر هنال 
آن العقل لا جيل التناسخ » بل ور ما ورد السمع ما يفيد جواز ذلك . 

(؟) عند الکلام على بطلان التسلسل أول الکتاب ل ۲ أ ثم کلامه عن حدث العام ل ٩ب‏ وما بمدها » والآمدى 
یتام فى رده هذا على التنامية أبا منصور البغدادى فى كتابه أصول الدين ۲۳۳۵ ۲۳۹ . 

(* ) ف الأصل (ما تستحقه أو نفس ) صعحته اعیّادا على الأبكار ۲۱۵/۲ ۲۵ ب . 

۱ (4 ) أشارفى الأبكار ٠۹۰/۲‏ أ إلى قول الفلاسفة والتناتدية بإحالة العقل إعادة ما عدم ووافقهم ابو الحسين البصرى » 
وانظر ما مر عن موقف الفلاسفة.من حشر الاجساد فى ١١‏ أ » و ۱۱۳ ب حيث أشار إلى دليلهم على منع إعادتها » وق 
ابول الدن ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ تفصیل كامل لاختلاف الفکرین حول مسألة البعث و الاعادة 1 ۱ 


سس ۹۹ س 


5س 


فذهبت العتزلة - على موجب أصلهم فى إنقسام الأعراض إلى باقية وغير بافية _ 
إلى منع جواز إعادة الْعراض الغیر ألباقية كالح ركاث والأصوات وده‌عوها » وزعموا أنه لو ير 
وجودها فى وقتین يفصلهها عدم لجاز القول بوجودهما فى وقتین منتالیین » وذلك فى الأعراض 
ال راز تال بوانتم زاد على هؤلاء بحيث منع من جواز إعادة الأعراض 


ا 


£ 3 
اشفا 4 وزم 8 الاعادة عى 4 فاو از إعادة الأعراض لازم آن يفوم العی بالعی 4 وهو 


تنم 
ومذهب آهل الحق من الاسلامیین : أن إعادة كل" ما عدم من الحادثات فجائز عقلا 
وواقع ا و عرضا ؛ فإنه لا إحالة فى القول بقبوله 
للوجود وإلا لما وجد » بل ما قبل الوجود فى وقت كان قابلا له فى غير ذلك الوقت أبضا ؛ 
ن أنشاه فى الأولى قادر على أن ينشثه فى الأخرى » كما قال تعالى ‏ فى کتابه المبين 
الوارد على لسان الصادق الأمبن: (فل بخییها الى اناما ول مرة » وَهْرَ کل علق عیم۵) 
وه و كوم م لل 


8 وس دسم 0 ۳۵ 
وقو له : ( وهو 7 الى خاک ثم يويتكم يحبيكم إن الانسان ا 


£ 
وما قيل من استحالة إعادة الأعراض التجددة شاهدا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها 


وهو عبر مسلم 4 3 لا دازم من جواز و و دها ۴ زین منفصلین دیدما عم أن يقال بو جودها 


)١(‏ انظر تفصيل موقف المعتزلة فى الأبكار ۱۹۰/۲ أ وی الأرشاد إبام ۰ ۲۷۲ وأصول الدين ۳۳ > رانظر 
الشی 4۵۱/۱۱ - 4۷ . 

(؟) انظر الأبکار ۱۹۰/۲ أ وم يسمه » وقد عيئه البفدادی فى أصول الدين ۲۳۲4 بأنه القلاسی من أصماينا » وهر 
من أهل السنة الأوائل و كبار مثلهم بعد ابن حنبل ومن أصصاب ابن كلاب . وقد ذكره البندادى فى الفرق بين الفرق ١١5‏ ؛ 
٤‏ »> فأشار إلى بعض آر اژه و إلى کاب له فى نقد النظام » وانظر عله نشأة الفكر الدكتور النشار ۷۹۹/۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۷ ۰ . 

(۳) قارن بالأبكار ١90/9‏ حيث یذ کر أن هذا رأى أكثر الاعصاب « وإليه مال شیخنا » و آیده بالأدلة والحجج 
حتى ل ۱۹۸ واعل فى هذا اجابة عن التساوال الذى طرحه حقق اللمع عن موقف الأشعرى من هذه المسألة » حيث ميل إلى أن 
الأشعرى ليس له فيها موقف خاص انظر هامش ص ۲۲ من اللمع . 

( 4 ) الآية ۷۹ من سورة يس . 

٥ (‏ ) وردت الایة ی الأصل » (وهو الذى آحياکم ثم مینک ثم صییکم ثم إليه ترجعون « وهو حلط بين الآية ۱۸ 
من سورة البثرة « كيك تکفرون بالل و کنم آموانا فاحیا کم ثم میتکر ثم يحبيكر ثم إليه تر جمون » - والآية 55 من سورة 
الحج « وهو الذى أحيا کم ثم میتکم ثم حبیکم إن الانسان لکفود » . 

عن جب ت 


فيهما من غير انفصال بعدم » بل من الجائز أن یکون وجودها مشروطا بوقت مقدر ۰ كما 
كانت مشروطة بالمجل إجماعا » وسبق العدم على أصلهم مطلقا"“ . ومن قضی باستحالة إعادة 
الأعراض لما فيه من قيام العنى بالمعنى فإئما لزمه ذلك من الجهل ممعنى الإعادة » والغفلة 
ga‏ مش نکن انا فان خی لارنج وه عاد 
رما كان بالاضافة إلى النشأة الأولى » وذلك ما لا يوجب قيام المعنى بالعی » والا لازم الفول 
پاسحالة وجودها ولا" ۰ وهو متنع . فإذاً قد ثبت مذهب آهل الحق » وفاز أهل / السبق" . 


ولم يبق الا الشول فى العدم » وهو آنه هل هو للعدواهر والأعراض أم للأعراض دون 
الجواهر ؟ 


والجواب : أن ذلك كله ممكن من جهة العقل ؛ وليس تعيين ذلك واقعا من ضرورة عقلية 


ولا ذقلية 4 فتحيين 0 دن ذلك یکون ضاء() ۰ 


هذا حكم الحشر والدشر 4 وعذاب الشبر ومساعلته » وذصب الصراط ¢ والميزان » وخاق 
الليران والجنان » والحوض » والشفاعة للمؤمن والعاصى » والثواب » والعقاب » فكل ذلك ممكن 
ف نفسه آیضا » وقد وردت به القواطع السمعية 4 والأدلة الشرعية امن الكتاب والسنه وإجماع 


4 
الامة ») من اسراف ومن دابعهم من الخاف » ها اشتهار ه مغن عن وک ه . فوجب التصديق به 


(۱) قارثه برد الحويى على العتز لة فى الارشاد ۳۷۳ ورده هو فى الأبكار ۱۹۸/۲ . 

( ۲ ) يتفق رد الامدی هنا على القلاسی 2 رد اطویی عليه فى الارشاد ۳۷۱ حيث ينسب هذا الرد إلى احشنین , 
أما البغدادى فيذكر نفس الفكرة وينسها إلى أبى الحسن ( يقصد الأشعرى ) وثوجد نفس الفكرة عن نفسبر الاعادة فى المغى 
۱ + وفالأبكار ۱۹۵۰/۲ ب - ۱۹۷ ب . 

( ۳ ) انظر استدلاله على الماد الحسمانى فى الأبكار ما يقرب من خسین آية من القرآ ن وبضعة أحاديث مع |ثبات امکانه 
ف نفسه ( الأبكار ۱۹۸/۲ أ - ۹ ب ) وانظر عرضه لشبه اللصوم حول البعث اسما ودفمها فى الأبكار ۱/۲ 
۲۰۱ با 

ر 4 ) هذا هو نفس ما قرره الولف فى الأبكار ۱۹۹/۲ ب وعبد الخبار فى الغی 4۳۲/۱۱ - 401 والویی فى 
الار شاد ۶ وانظر الغزالى فى الاقتصاد ۱۲۲ » ۱۲۳ ولکن يبدو أن البغدادى موقفا آ خر فى المسألة ‏ أصول الدين 
۵ وانظر أيضا الفرق بين الفرق له ۲۰۵ » ۲۰۹ وفى هذه المسألة واتصالها بفكرة الحوهر الفرد شرح الطحاوية 
44 ۳:۱ » ويعرض الولف فى الأبكار لرأى أنى هاشم فى إعادة ما مضى بنفس تأليفه الأول وينافشه بانه غير لازم 
۲ .هذا » و مکن أن تقرأ الكلمة الأخيرة فى هذه الفقرة : «عیا » أو « عناه » والعی واحد , 


بد ۲ س 


١ 


۸/۷ 


وما 


والإذعان لقبوله » والانقياد إليه والتعويل عليه »على وفق ما اشتهر عن النبى - صل الله عل 
سر درواي والعلماء من أمته 


فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين » الخارقين لقواعد المسلمين : كيف مكن القول 
بعذاب القبر ومساءلته » مع آنا نری الميث ونشاهده » ولانحس عند وضعه فى اللحد بصوت 
سوال ولا جواب » ولا نشاهد فى حاله لا نعها » ولا عذابا > لاسما إذا افترست لحمه الوحوش 
والسباع »وأكاته طیور امواء أو سمك الساء() ؟ 


أم كيف مكن القول بوضع الصراط والیزان » وخلق الجنة والنار ف الان ۲ فإنه إما أن 
يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة9 » فالفائدة. المطلوبة من نصب الصراط ليست إلا العبور 
عليه » وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا ؛ لكونه كما فیل - آحد من السیف 
وأدق من الشعرة . والفائدة من نصب الیزان ليست إلا وزن الأعمال وذلك أيضا متعذر ؛ لأ 
إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها : القسم الأو ل محال جدا . والقسم الثافى محال لما 
بیناه فما مضی . ثم ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر » وحركة 
الیزان ما ممتئعة » وان كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك 
وزن الحررکة . وأما الفائدة ف خلق الجنة والنار فلیس لا لأخل ار ارات والعقاب » وذللك 


قبل یوم الحشر والحسابت متعذر لا جا ۳ 


)١(‏ انظر الأبكار ۲۲۰/۷ ب - ۰۲۲۱ ب حيث يورد هذه الاعار اضات وجيب عنها » وقد أورد الفزال 
اعر اض المعتزلة هذا ووصفه بأنه هوس ف الاقتصاد 4 ۱۲ واجاب عنه مثل ما سيذكره الآمدى بعد قليل » وینسب 
الأشعرى نى عذاب القبر إلى المعتزلة فى المقالات ۱۰۸/۲ وق الأبانة ٩۲ » ٩١‏ وانظر نماية الأقدام 459 والارشاد 
۵ ۲۱۷ . ولدفع هذه الهمة انظر شرح الأصول الحمسة ۷۳۹-۷۳۲۰ . 

( ۲ ) انظر الاقتصاد ۱۲۰ ۰ 5؟١‏ وانظر الاختلدف حول الحوض واليزان وسواها من السمعيات بى مقالات 
الاسلامپین ۲ - ۱۸ وانظر موقف السلف من هذه الأمور ف شرح الطحاوية ۳4۰ - ۳۸۳ وانظر عر ال‌کلام 
للنسى الماتريدى و انهامه المعتز لة بانکار کل ذلك . و لتحقيق موففهم انظر شرح الأصول الخمسة 4 ۷۳۸-۷۳ حيث يقر بکل 
هذه الأمور » ون كان يفسر الصر اط تفسبر | خاصا وانظر الأبكار ۲۲۲/۲ أ حيث یفصل مواقف المعتزلة منالصراط › 
ولعل سر حملة متكلمى أهل السنة علهم هو إنكارهم صفة الصراط كا يروو نا « أدق من الشمرة و أحد من السیف » › 
وانظر الاعتصام الشاطی ۳۲۸/۳ » حيث يوثق الأخبار الواردة هذه الصفة وحمل على متكريها . 


س ۲ ۲۰ ل 


بل وکیف يمكن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى > ومن افترف شيعا 


3 
ی ؟ وبم .الانکا اجان ونه زغم ن ینز 5 
ان العاصی ۳ 3 ر على O ES‏ ن زادت زلاته على طاعاته ف 


وبم الرد على غيره من العتزلة حيث أوجب ذلك بافتراف کبپرة واحدة , کازن0) 


AAS: 1 :‏ 1 8 ۰ 
ناقصة عن الطاعة وزاندة ۲ ام بم الإنكار على الخوار ج حیت آوجبوا الشکفیر بارتکاب 
ذز واحد » مستندين فى ذلك إلى ما عرف من قضية إبليس > وما ورد فى القرآن من الآبات 


EE ۲ 5 7 ۲‏ ار لمي مع ام و م ما و N:‏ 2 
مق ما لا هه رس ره رس ۰ N,‏ ی 4 سم م يي ر عر يرورم رم او 
أَمْسَات الثار هم فیها خالدون ) » وقوله : ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده پدخله 
0 و ورغ 


7 5 2 مرس © مر( مر ۳۳ 
ارا خالدا فیها ) وقوله : ( ومن یدل مومنا متعمدا ۰ ) ) إلى غير ذلك من الآيات 


والدلالات الواضحات 5 ومن استعدق الخاود ف الذار 4 و کان موصو را عليه ( کی ر 0 


الغفران ؟ 


قلدا : آما (نکار عذاب() القبر » مع مااشتهر من حال الثی - صلى اله عليه وسلم - 


والصحابة من الاستعاذة مله والخوف والحذر »وقول النى عليه السلام تخد عبر عل قبرین 


01١‏ ف الأصل ( علد ) وقار نه باطویی فى الارشاد ۳۸ 2 الأصول الخمسة ۹۲ ¢ ۵ ٩۲‏ و انغار انشا أضول 
الدين » ۸۲ ۲ ولاحظ مشالفة ابن شبيب والخالدى من الممئّزلة فى هذه القاعدة أ 
الحمسة 1۷ . ۱ 

(۲) کذا بالأصل و لعله يشير إلى مذهب الصیمری » انظر شرح الأصول الحمسة و۲ 


(۳) الآية ۸۱ من سورة البفرة » وانظر عرضه ار آی اخصوم فى توجیه هذه الآية و امقاها فى الأبكار ۲۳۲۷/۲ أ 
۳ 


صول الدين نفس الصفحة وشرح الأصول 


( 4( الآية ٤‏ ۱ من سورة النساء 

ره ) الآية ٩۳‏ من سورة النساء » وتمامها ( ومن پفتل مومنا متعمدا فجزاوه جهم خالدا فيها وغضب الله عليه و لمنه 
وأعد له عذابا عظظما ) وانظر رأى المتزلة فى هذه الآيات ووجهة نظر الوارج والرد عم فق شرح الاصول السة 
۹ - ۲۷۲ ۰ ۷۱۲ - ۷۱۸ والارشاد ۳۸۵ و آصول الدین ۲ وانظر ابن حزم فى الفصل ۲۷۵۹/۳ , 

(0) ارجم الصفحة السابقة ى التعليق على موقف المعازلة من عذاب القبر وسواله ونحقيق ذلك وقارنه بالأبكار 
۲ ۲۲۱-۳ ب . 


د .م سح 


e‏ ۰ هھ لار 4 5 ر سس مر ور و و ل 
فقال : « إنمهما يعذْبّان ٩‏ ) وقول الله تعالى ‏ : ( وحاق بال فرعوك سوم العذاب الثار 


422 


7 مس و مر 0 1 و عر وم 4 بر / ر ۳ 5 Tore,‏ 276 سس )۲( 1 
یعرضون علیها غدوا وعشیا ويرم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب"" ) فلاسبیل 
م6 م ع ۲ 0 
ل » ولا ول لارباب العفول عليه . واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميث , 
ا 


درك دعقاه حال النائم 2 مامه [ و اد ۳ يداه من اللات والسالسات سیب ۳ سا هلم 


م.م 


فحن 
من حن وقح » مع ما هو عليه من سکون ظاهر جسمه وخمود جوار سے( » بل و داعو" 
المحموم ؛والمريض فى حالة انغمار لم یتفاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه . ولا فرق 
UN A E ROT O NG‏ 3 فى حالة الاجنام 

۱۸ قار أن بسکنه ذلك فى حالة الافتراق »وذلك لا پستدعی أن بکون محسوسا / ولا مشاهدا . 
وعلى هذا پخر ج استبعاد سواله وجوابه آیضا . 


وما یکد رفع هذا الاستبعاد ما عام من حال رسول ال ضل الله عليه وسلم - فى حالة 
اخ واه حر ای وله لا وو ولا كان کا بان مراب اسلا 
بالفهم والجواب من الانسان إنما هی أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى ‏ فى القلب »© فیجوز 
أن يخلق الل فا الحياة والفهم والجواب» ون كان باق الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه . 
وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال النائم » والمغمى عليه » لصَرَّغر أو مر ضأو غيره » عند 
مخاطبته أو محاورته ان يتخيل له فما هو عليه من حالته . 


ولیس الخطاب والسوال لجر د الرو ح المفارقة الى آجری لله 3 تعالى 3 العادمٌ رو جود 


J‏ ۱ ( الحديث الذى يشر البه رواه رواه البیخاری وغيره عن این عباس و مامه (( ء ۰ وما پعذبان ف کبیر أما هذا كان 
لا يستئزه من البول وأما هذا فكان مثی بالغيمة » ثم دعا بسيب رطب فشقه بائین ثم غرس على هذا واحداً وعل هذا واحدا 


0 


عذاب القير . 
(۲) جزء من الآية ۰ ؛ مع الآية 5 بجامها من سورة غافر > وقد اسنامد الأشعرى ما لعذاب القير ف الابانة ٩۱‏ - 
۲ وادوپی ف الارشاد ۳۷ و الغزال فى الاقتصاد ؛ ۱۲ وشارح الماحاوية ۳۳۰ والامدی فى الأبكار ۲۱۹/۲ ب > مأ 
الو التضوبر بر جع إلى انكار عذاب ابر 8 
(4 ) زيادة ليست ف الأصل . 
( ه ) نجد القثيل محال الناثم فى الاقتصاد 4 ۱۲ ونحده ايضا عند النسى ( المتوق سنة ٠٠۸‏ ) فى بحر السکلام ۷۷ . 
5 کا بالاصل وف الثاموس الحبط ؛ و مرة الثی* شدثه و مزدحه . , ورجل مغتمر سکران ۰ 


ح مهت 


حباة البدن عند مقارنتها والفوات عند فواما ؛ إذ.هو مخالف لاظواهر الواردة به . ولا هو 
زلیدن على هيئته ؛ إذ هو مخالف للحس والعیان »وذلك محال . 


اغ صو الفاسدة فى وجوب الفرض ف أفعال الله تعالى ‏ وقد أبطلناه© . ثم 
E‏ 
ولو قدر ذلك » فلعل له فيه لطفا وصلاحا؟ لا تفت العقول عليه . ولا تمتدى الاذهان إليه › 


1 3 
بل الباری - تعالى ‏ هو الستاثر بعلمه وحده » لا یعلم تاوپله غیره* . ثم كيف ینکر جواز 


۴ 
العبور على الصراط والشی عليه مع أن ذلك بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى - » وخلق 


7 7 58 
الصا سوية 4 وغير ذلك من المعيجزات 4 والامور الخارقة للعادات ؛ أيسر و أسهل 8 فغير دعيك 
أن بخلق الله تعالى - القدرة على ذلك لمن أطاعه » ولا یخاقها لمن عصاه() . 


وأما الوزن بالیزان فإنه يُحتمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسنات والسیثات 
الکقوت فیها افعال العند‌من یره وشره » ونشعه وضوف ویخاق ال - تعال د يا ثنله 


)١(‏ هذا الرأى فى تفسبر عذاب القبر وسواله وجوابه نجده عند الثهرستای ى نباية الأقدام- 454 وساه « الطريقة 
الر ضية » » وألع لها الغزالى من قبل ی الاقتصاد 4 ۱۲ واطویی فى الأرشاد ۳۷۰ » أما مثال الوحى فذكره فى الأبكار 
الا » ونجده عند النزالى ی الاقتصاد ۱۲ والحويىى الارشاد 05" ويقرر شارح الطحاوية الإيمان به 
ولكن لا يتكلم ف كيفيته ؛ إذ لیس للعقل وقوف على كيفيته ۳۳۳ - ۳۳۹ وارجم لما مر فى ل٠١٠٠‏ أ والتعليق علا » 
هذا وقد قالابن حزم فى الفصل ۱۷/4 « إن السوال الروح فقط » » ويناقشه ابن أب العز ويرد عليه فى « شرح الطحاوية » 
ص ۲۳٤‏ . 

(؟) انظر الابكار ۲۱۷/۲ ب ۲۱۹ أحيث پفرد فصلا لاثبات و جود الحنة والنار الآن ويرد فيه على الخالفين 
من المعنز لة » وانظر شرح الطحاوية )۳۰ - وهم ۱ 

(۳) انظر ل ۸۸ أ وما بعدها من هذا الكتاب » وقد سبق النزالى باسك فى هذا المقام ببطلان الغرض و الغاية 
الاقتصاد ۱۲۰ - ١١5‏ ومن قبله المويى فى الارشاد ۲۷۸ وقارن بالأبكار ۲۱۸/۲ ب . 

)4( قارن بالأرشاد ۳۷۸ ۰ حيث پلزمهم بفكرة اللطف » وأنظر الاقتصاد ۱۰4 ۱۲۱ 

( ه ) انظر التعليق مذاا لخصوص على ل ۷ آ > ص ۰۲ قارن أرما پالارشاد ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ وأصول الدين 
۷ ص ۲۳۹ ومحر الكلام ۷۹-۷۲ والأبكار ۲۱۸۱۲ ب . 

۰ (۷) قارن بالغزالى ف الضنون الصغير ۳۳۴۳ ل ۲۳۳۰ والاقتصاد ۱۲۰ وانظر الحويى فى الأرشاد ولام - ۳۸۰۱ 
وأنظر شرح الطحاوية ۳۵۱-۳4۵ . 


سر ۳۵۵ مت 


٩‏ س غاية الرام 


۸ب 


وخفة على حسب التفاوت الذی پعلمه - تعال - فى حسنانه وسیثاته . ويحتمل أن یکون | 
١‏ £ 3 
ميزان الأفعال عند الله - تعالى ‏ ما يليق بالأفعال » وهو المستائر بعلمه وحده » لا على لحر 


الميزان اللائق بالككيات من المدخرات والمعدودات » وغيرها من الموزونات شاهدا( . 


وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين » فذلك إنما هو فرع مذهب أهل 
الضلال فى القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله تعالى ‏ » وقد بيئا ما فى ذلك 


من الخلل » وأوضحنا ما فيه من الزلل9؟ ؛ فإن الذواب من الله تعالى ‏ لیس إلا بفضله > 
مس مس ور قر مي رم ار 


والعقاب لیس إلا بعدله 4 وهو الشحکم ۳۹ بشاء ف سرت (۳) ) الا له الحلق ۳۶ تارك الله 


و وا 
رب العالمین 4 


وما ذکروه من الایات > والظواهر السمعیات » فمحمول على الکافرین الستحلین لما 


3 من 1 
باتونه الستوجبین لا يقدرقون ° » دون العصاة من‌الومنین » ومن اذنب ذنبا من السلمین. 


رر ار و 2 


١: 5‏ ۰ ت الى الى رم 9 2 ۵ و ر2 
ودليل التخصیص ف ذلك فوله - تعالى - : إن الله لا يعفر أن يرك به ویخفر ما دون 
ذلك لمن e‏ . ومع قيام الدليل المخصص لما عدم الشول بشعمیمها] 1 


( ۱ ) اقتصر الامدی فى الابکار ۲۲۳/۲ ب على السك بوزن الصحائف وعلق الله ها ثقلا » ونجد مثل ما هنا لای 
الشبرستاق فى الهاية 4+9 » 4۷۰ مع ترجیح الاحنال الثافى » واقتصر الغزالى فى الاقتصاد ۱۲۰ على الأول » و كذاك 
فعل شنيخه فى الارشاد ۳۸۰ وانظر عرض الغزالى المسألة فى فيصل التفرقة ٠٠۸‏ وميله إلى تأويل العتزلة للميزان » وانظر 
شرح الطحاوية حيث یو كد أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان ص ۳۵۱ » ويصر القاضى عبد الحبار فى شرح 
الأصول الحمسة ۷۳۵ 75 على تفسير الميزان الأخروى پالتعاری بيئنا لا مطاق العدل » کا قال بعضهم » ومن ذلك 
يبدو عدم دقة الآمدى فيا نسبه إلى المعتزلة من إنكاره الميز ان حملة دون تفصيل - الأبكار ۲۲۲/۲ ب , 

(؟) فل هم ب من هذا الكتاب » وما بعدها , 

(۳) انظر فى مسألة الشفاعة الغزالى فى المضنون الصغير ۳۲۸ » ۲۲۹ ونباية الأقدام ٤١١ - 4٠٠١‏ وشرح الطحاوية 
8 - ۱۸۰ وانظر موقف المعتزلة فى شرح الأصول الخمسة 544 ۰ ۸۷ - ٠۹١‏ وموقف الحوارج مها فى أصول الدين 
4 والإبانة ۷ » م والأبكار ۲۲۷/۲ ب . 

(4) الآية ؛ه من سورة الأعراف . 

( ه ) قارن ما سبق فى ل ۱۱۷ ب وانظر رأى المعتزلة فى تخليد الفاسق فى النار فى شرح الأصول الحمسة ٩۸۷ - ۹٩‏ 

)٩(‏ الآية 4۸ من سورة النساء » انظر تفسيره لما فى الابكار 7١5/9‏ ورد القاضى عبد الحبار غذا التفسير ف 
شرح الأصول الخمسة 580-555 . 


سے ٦ء‏ لم 


فإن قبل : إن هذه الاپة محمولة على حالة القوبة ومخصوصة ما » وهذا ون كان على 
عقف اه 00م بصي الق زا یه لبس ميف 
ال ها ان ناک E‏ کش اهر رل فک یت 
ظاهر واحد بظواهر متعددة . ثم ن فى الآيّة ما يدل على أن الغفرة والشفاعة لا تحصل 
إلا أن تتعلق الشيثة عغفرته » والا لا كان لتخصیص الغفرة بحالة المشيئة معی » وذلك 


قلا : آما ما ذکروه من جهة التخصيص » فحمل دلالة الایة علیها تنم » وذلك أن 
العفو والتفران حالة التوبة عندهم واجب جزم » ولازم حنم » وهو ما عنع تعليقه بالشیعة ٩‏ 
تفر ال ميق النضوة تالک وغوه قل ا و فالفرق ی ام 
لا محالة . فلو صح ما ذكروه من جهة التخصیص ‏ لم يازم تخصيص عموم الآية » ما دون 
اكد وق ام e‏ لفك روسن لاه ها کر ها رز 
من الظواهر فمنهم من قيدها بفعل الکباثر دون الصغاثر ۲۷ » ومنهم من زادها تقييدا حتى 
اشترط فى ذلك زيادة مقدار الکبپرة على ماله من الحسنات . وبالجملة فلا ریب فى تخصيصنها 
عا بعد التوبة . ولیس شئ من ذلك متحقفا فيا ذکرنا من الظواهر » فالحافظة عليه یکون 
أولى . لا سما وأن ما من ظاهر آبدوه إلا وقد اقترن عا يدل على تخصیصه ما نذکره » فان 


مخالفة جمیع الحدود وتعدما » وإحاطة الخطرعة من کل وحه » إنما بشحقق ی س الکافر 


(۱) فى أى التخصیصین أولى ؟ قارن باللمع ۱۲۹ - ١8١‏ وناية الأقدام 4۷۷ ومعام افون این 6ن وا 
4ه 2 ۱۲ فهم يقولون ما ذهب اليه الآمدى هنا ويردون حجة المعتزلة وقارن بالأبكار ۲۸۸/۲ - ۲۸۵۹ ب , 

(؟) انظر وجهة النظر الاعازالية حول هذه الآية والحوار الذى دار حوها ‏ وذكر الآمدى طرفاً منه هنا - فى شرح 
الأصول الخمسة ٦۸٤-۷٦‏ . 

6 هذا ما قر ره صاحب ای فعلا ۳۳۳/۱۱ - ۳44 وحکاه الولف فى الأبكار ۲۲۹/۲ ب . 

(4). انظر رد المنالة عل هذا وما پمده ق شرح الاصول المسة ٩۸۱‏ . ۱ 

( ه ): هنا بياض قلیل بالاصل . 

(٦) ۰‏ قارن بشرح الاضول امه 1۷۸ - ۱۹۱ حيث ينسب هذا القؤل إلى آی اغذیل ويرفضه و نجعل 'الشفاعة 

من تاب , 


س ۷ س 


۹ 


دون امس > وكذلك اللعنة والغضب فى حق من فتل إنما يتحقق فى حق من كان لذلك 


وما حققناه يقع التقصى عن كل ما ول به من هذا القبيل . وليس فى تعليق النفران 
لما دون الكفران بالمشيئة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة إلى جملة المذنبين عا دون 
ال ك١‏ ؛ ولا پازم منه مخالفة فى من الأية أصلا ؛ لجواز تعلق المشيئة بالغفرة للجميع 


2 
فإن قيل . فإن استمر لكر فى هذه الظواهر ما ذكرتموه من التأویلات » واستقام ما آشرتم 
إليه من التخصیصات » فکیف يحمل قوله - عليه السلام - : ١لا‏ ينال شُمَاعَتی" أل 
م Ê o‏ 2 ۶ 
الكبائر من أمتی» على معصية الکفر مع أنه قد آدرجهم فى أمته وآدخلهم فى ملته ؟ 


قلنا : هذا الحديث مع ضعفه فى سنده فليس فى إضافتهم إلى ملته ما يناش“ کون 
الكبيرة الصادرة منهم هى الكفران » والشرك بعد الاعان ؛ فإنه قدیسمی الشیء باسم ما كان 
ی TY‏ 1 
عليه تجوزا وتوسعا وهو الاولى 4 فإنه فل روی عن الى صلى الله عليه وت بالرواية 
1 1 7 لو ری و 7 ۹ ر Ê o‏ 
الصحيحة امشهورة ‏ أنه قال : « ادخرت شَفعَتِى لأَهْل الكبَائر من أُمَتى )٩‏ ) فلو لم يكن 


(۱) انظر رد المعازلة على هذا فى شرح الأصول الحمسة لاه5 - ۱۵۸ وارجع لما سبق فى ل ۱۱۷ ب وقارن 
بالأبكار 1۲۳۲/۲ ب . 

( ۲ ) هلا رد لما فهمه المعتز لة من أن تعليق الغفر ان على المشيئة يفيد أن المراد بها ويغفر لبعض مرتکی ما دون الشرك؛ 
شرح الأصول الخمسة ۱۸۲ » واقرأ ف المناقشات حول هذه الآية تفسير أبن كثير ۰۰۷/۲ -١١ه‏ والأبكار ۲۲۹/۲ - 
۰ بپ . 5 

( ۲) آورد الولف هذا الحديث فالأبكار ۲۲۸/۲ ب أثناء ايراده لحجج نفاة الشفاعة . وأجاب عنه بتضعيفه من ناحية 
السند [ذ قیل بانه مرسل » و ممله على من کفر من الأمة كا هنال ۲۳۱/۲ من الأبكار . ۱ 

٤ (‏ ) فى الأصل ( ما يدل ينای ) ثم ضرب على يد ل حرف الزيادة » وتأوپل الامدی هنا لمی ابر بعيد . 

(ه) هذا الدیث ذکره الآمدى فى | ثبات الشفاعة فى الأبكار ۲۲۷/۲ ب كا آورده عبد اپار بين ما تعلق به 
خصومه » ورده بأنه | تثبت صته أولا » وبأنه خبر ۲ حاد ثانيا وأورد أحاديث تعارضه - فى نظره - شرح الأصول ۰۰ 
وقد نقل ابن كثير فى لفسيره هذا الحديث عن مسند البز ار من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وأورد فى معناه اثى عشر 
حدیثا بعضها صعيح قطعا إذ ورد ق الصحيحين و هىتفيد جواز العفو عن مرتکب الكبيرة دون اشير اط التوبة- تفسير أبن كثير 
۱ - ١١ه‏ وقارنٍ بشرح الطحاوية ۱۷۳ حيث ينسب حديث ( شناعی لأهل . . ) للإمام أحمد ويروى غيره فى معناه 
عن البخاری وغيره . وق هامش الإرشاد حثقیه تعليق على هذا الحديث »© بأنه قد رواه الثرمذی والبييق عن أنس مرفوعا 
ص 4 ۳۹ وقد أخر جه أيضا الامام أحمد وأبو داود وابن خز مة - انظار الفرقان لابن ثيمية هامش ص 1٩‏ . 


— ۳A — 


الحدیث الأول محمولا على كبيرة الکفر للزم منه تعطیل أحد الحدیشین عن العمل به مطلقاء 


ليقن آنا سير تشن ارو نعل سا یی SINUS‏ 
الشفاعة29 مع احتلاف آلفاظها أكثر من أن تحصی ؛فهى إلى التمسك ما .أقرب وأولى » 
فمن ذلك ما روی عن النی صلى الله عليه وسلم / فى آثناء حدیث مطول مشهور آنه قال : 
«زذا كان يوم القيامة ۳ ساجدا بين بدی ری ون ا مهد ارفع املك وشل تعط 
واشفع تشع . فأقول : يارب نی » أمتى » یال : اطق منک فى تلو مثقال شَيرة 
ین إعان فَأَعْرِجْهُ وأنطلق وأخرجه . ثم أسجدُ ثانية وثالثة » فإذا كان الرابعة قلت : رب 
ادن لى" فیمن قالَ لا إل إلا اله » فيقول الرب : وعزى وجلالى لأُخْرِجَن ينها کل من 
قال Aj:‏ إلا اله )) وهو حديث مروى ف الصحاح . 


ب 
۳ القضاء بانتفاء إمان من اخدرم عاصيا قبل التوبة والقول ل : ټک ۵ ¢ فالانفصال 


1 
عنه یستدعی تحقیق معنى الامان والكفران والکشف عن معنى التوبة» » وتحقیق الاوبة : 
و آما الاعان(*) ۳ 


فهر فى اللغة عبارة عن التصدیق ؛ ومنه قول بنى یعفوب : «وما أنت بمومن( لتا » 

أى بمصدق . وق عرف استعمال أهل الحق من التکلمین عبارة عن التصدیق بالله وصفاته 
2 ۵ ور ۳ 

وهنا جاء/ث ر۹ انبياوه ورسالانه 0 وإليه الإشارة بقوله عليه السلام ) الاعان هو التصديق 


(۱) فى الأصل هنا كلمتان ضر ب علیما الناسخ بعلامة الزيادة وهی ( القليل أولى ) ويلاحظ أيضا أن الآمدى كرر 
نو الحفاء أول الحملة وآ خرها بدون داع . 

(؟ ) بالأصل ( الشفاعة و الشفاعة ) والكلمة الثانية زيادة لا داعى لها . 

(۳) ف الأصل ( اتأذن لى ) صححته من رواية البخارى كا جامت فى شرح الطحاوية حيث يورد الحديث كاملا من 
رواية البخارى عن أنس » ثم يقول فى آخره « وهكذا رواه مس » انظر شرح الطحاوية ۱۷۳ - ۱۷۵ , 

(4( انظر فى حقيقة الاعان والكفر وموقف الفرق الختلفة من ذلك : اللمع ۱۲۲ - ١١١‏ والاقتصاد ۱۱ س ۱۷ 
وفيصل التفرقة و کله فى مسألتناء و الفرق بين الفرق ۱۱-۸ والأربعين ۳۸۸ < ۱٩‏ ونحر الكلام ١4‏ ۰ ۷۹ والفصل 
۲ - ۱۱۷ ۰ ۱۸۸/۳ - ۲۵۹ وشرح الأصول الخمسة 6و5 - ۷۳۸ وشرح الطحاوية ۲۳۳ ب ۳۸۷ 6 ۲۵۰ 
AV‏ وانظر أيضا نشأة الفكر ۷ ه:؟ ومواضع كثيرة أخرى 2 

( ۰) جزه من الآية ۱۷ من سورة یوسف عليه السلام » وقارن تعريفه للإيمان ما فى الأبكار ۲۳۹/۲ ب . 


ست. ۳۵4 — 


۹ اب 


Ê 


بالل وباليوم الآحر كأنك تراه" » فمن وفقه الله هذا التضديق وآرشده إلى هذا التحقيق 
فهو الوم ی عند الله وعند الخلق » ولا فقد شى الشقاوة الکبری » وحکم بکفره فى 

الدنيا والعری + لان الكفر ‏ وإن كان فى اللغة عبارة عن التغطية والستر - فهو فى 
عرف أهل الحق من المتكلمين عبارة عن : الستر والتغطية للقدر الذى يصير به الومن 
مُؤمنا لا غير . وليس الاعان هو الإقرار باللسان فقط » كما زعمت الكرامية . ولا [إقامة"] 
العبادات والتمسك بالطاغات» كما زعمت الخارجية ؛ فإنا نعم من حال النبى ‏ صل الله 
0 عند إظهار الدعوة أنه ل يكتف من الناس عجرد الإقرار بالاسان » ولا العمل 
بالأركان مع تکذیب الچنان ».بل كان يسمى من کانت حاله كذلك كاذيا ومنافشا » ومنه 


7 رورم في مر اسم الم و زه ۵ رار ا وم‎ 5 5 1 u 
قوله تعالى تکذیبا للمنافقين عند قوم : « نشهد نك لرسول الله » : « والله يشهد إن المنافشین‎ 


لکاذبو ن( ) . ومد ۳ / شهادة الکتات العزیز بكذيه 4 وساب ا ف قوله ۱ 
۲ ۷ ۱ م 5-208 ال E‏ إل 0 ۵ م 2 ی 07( 
١‏ ومن الاين تن العو اما الا n a ce‏ دون 


والسنة وآفوال الامة ف ذلك آکیر من أن يحصمى . 


) » وما ورد فى الکتات 


نم د یخی قبح القول ان الاعان مچرد الافر ار با الان 4 دن حيث إفضائه ۸ إلى 
تکفیر من م بطق اما كلانه من التصدیق والطاعة » وامتناع استحقاقه لاشفاعة › والحکم 


١ (‏ ) هذه قطعة من حديث عمر المشهور عن نزول جبر يل عليه السلام و سوااله لای وهو متفق عليه » وقد روی الامدی 
الحديث بالمعى» واقتصر على بعضه وزاد عبارة ( کأنك تراه ) الى وردت ق جواب الى صليه السلام. عن سوال جبریل 
عن الاحسان ( أن تعد الله كأنك تراه فان نکن تراه فإنه يراك ) لا عن الأمان كا آوردها الآمدى هنا » وانظر شرح 
الطحاوية ۲۳۳ . 

(؟) قارن بالأبكار ۲۸۰/۲ ب » ۲۳۱ . 

(۲) كلمة غامضة بالأصل یبا بغلبة ان . 

. قارن بالأبكار ۱۲۳۹/۲ ۲۳۸ ۲۰-1 أحيث يرد على کون الامان هو الطاعات‎ ) ٤( 

() الآية الأولى من سورة ( المنافقون ) ونصبا ( إذا جاءك المنافقون قالوا تشبد إنك لرسول الله وات یم نك 
لرسوله واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) . 

(۱) الآية ۸ من سورة البقرة , . 

(؟) انظر رده على من قال الامان هو جرد نطق اللسان فى الأبكار 1۲4۰/۲ ب . 

(۸) كذا بالأصل والأكثر اضافة حيث إلى الحمل وعندئذ يرفع ما بعدها . 


بنفیضه ان أظهر ضد ما آبطن من الکفر بالله ‏ تعالی - ورسوله » والطفاوة فى الدين.› 
ا للمسلمين . بل آشد قبحا منه جعل الاعان مجرد الاتیان بالطاعات » والتمسك 
بالعبادات ؛ لما فيه من الإفضاء إلى هده القواعد السمعية » وحل نظام الأحكام الشرعية » 
وإبطال ٠»‏ "ورد فى الکتاب والسئة » من جواز حطاب العاصی ۳ ون لرك تفیل الدوية ت 
بالعبادات البدنية » وساثر الأحكام الشرعية» وصحنها منه آن لو آق ما . وبإدخاله فى زمرة 
الومنین ٠‏ ڪڪ فى جملة السلمین » حى إنه لو مات فانه يغسل ویصلی عليه » ویدفن 
فى مقابر المسلمين . ولو لم يكز e e‏ 
ذلك ما عددناه( . 

ومذا يتبين أيضا فساد قول الحشوبة" : إن الاعان هو التصديق بالجنان والإقرار 
بالاسان والعمل بالأركان ٠‏ نعم »> لانذكر جواز إطلاق اسم الاعان على هذه الأفعال > 
وعلی الاقرار باللسان » كما قال تعالی - وما كان الله لیضیع ینک 9 ٠ءأى‏ صلاتکم » 
5 نج : « الاعان بضم وسبعونٌ بابا أولها شهادة أن لا له إلا الله ؛وآخرها 
3 الأذى عن الطرر يق" » لكن نما كان ذلك لها من جهة آنا دالة29 على التصدیق بالجّنان 


۱ فى الأصل ( عدم ) والصواب ما أثبته . 

(؟) هذا ما يقرره المؤلف فى الأبكار أيضا ۰۷۸۱/۲ ب وقارن بذلك باللمع ۱۲۰-۱۲۳ ومعالم أصول الدين 
44 واصول الدين ۲۸ = ۲۵۱ ولمحصل ۱۷ - ۱۷ والأربعين ومم - ۳۹۳ والإرشاد وم - ۳۹۹ وشرح 
الطحاوية ۲۵۰ - ۲۵۹ وشرح الأصول الخمسة ۷۱۸۰۲۰۱۷۱۲ و الفصل ۲۵۹-۲۳۸۳ . 

(۳) يقصد بالحشوية هنا آهل الحديث كا ماهم فى الأبكار ( أهل الأثر ) » انظر الأبكار ۲۳۹/۲ وهو يقرر هناك 
أنه رأى ابنجاهد و القلانه‌ی من الأصعاب» ورأی النجار من المعتزلة » وانظر أصولالدين ۲4۹ وفيه شرح طيب لهذا التعريف» 
والأرشاد ۳۹۲ حيث ينسبه لاحاب الحديث » وتار ما اختاره الآمدى هنا وهو رأى الأشعرى الذى شالف فيه ابن كلاب » 
وراجم رأى السلف فى شرح الطحاوية ۲۵4 - ۲۵۹ وابن حزم ينصره فى الفصل ۱۸۸/۳ - ۲۵۹ ویهاجم رأى الأشعرية 
هنا » وانظر فى معنى الحشو والشوية مناهج الأدلة ٠۴۳۴‏ - ۱۳۵ . والامدی هنا لم يوفق فى تسميته أهل الحديث والسنة 
حشوية و كان آحری هذا الوصف ألكرامية والوارج وغلاة المنتسبين إلى الحديث وجهاهم وانظر کلامه عن الفر قةالناجية 
وأنهم الاشاعرة و السلفية من المحدثين وأهل السنة والمحماعة ۲۰۷/۲ ب من الأبكار . 

(4) الآية ١4‏ من سورة البترة » وانظر فى 0 مها الفصل ۱۹۹/۳ و ال رشاد ۸ والأبكار ۱۲۳۷/۷ 

(ه) هذا الحديث آورده فى الأبكار ۲۳۷/۲ أ » وقد رواه مسل و آبو داود والنساق وابن أب الدنیا عن ۳ هريرة 
انظر هامش امحقق فى الارشاد ص ۳۹۸ » وانظر شرح الطحاوية ۲۷4 - ۳۷۰ - لكن الناسخ كتب فى الأصل ( وآ خره 
إماطة ) و الصواب ما أثبته 

٩ (‏ ) انظر نقد ابن حزم لفكرة الدلالة ی الفصل ۲۱۱/۳ - ۲۲۰ الى ينسہا الشبرستانی إلى الأشعرى فى نهاية الأقدام۲ 4۷ 


نت ۳۱۱ د 


۰ اب 


ظاهرا » والعرب قد تستعير أسم المدلول لدليله ؛ بجهة التجور والتوسع. كما تستعير ادم السبب 
لسّبه . فعلى هذا مهما كان مصدفا بالجنان » على الوجه الذى ذکرناه - ون أخل بشی من 
الأركان- فهو مرّمن حقا() » وانتفاء الكفر عنه واجب" . ون صح تسميته فاسقا بالسبة 
إلى ما أخل به / من الطاعات ۰ وارتكب من المنهيات » ولذلك صح إدراجه:فى خطاب 
الژمنین وادخاله ق جملة تکلیفات السلمین بقوله : « وأَفیمُوا السلاة ا 
ونحو ذلك من الایات ۱ 

وقوله - عليه السلام - : و لا برق السارق حِينَ يسرق وهر موم ولا يزنى حن یز 
۳ » فانه - وان صح - لم بصح حمله على ننى الامان ععی الطاعة والاذعان؛ 
لتعذر الاشتقاق من امم إمان© . فيحتمل أنه آراد حالة الاستحلال » ویحتمل أنه آورده 
فى معرض البالغة فى الزجر والردع . وهو وإن كان حلاف الظاهر لكنه أولى ؛ لما فيه من 
الجمع بينه وبين ما ذکرناه من الأدلة- الدالة على كونه مومنا » وإبطال التعطيل لما 
ذكرناه مطلقا . نعم لا ننكر 1 إمكان ]20 دخول الشك والريبة لما يحصل من التصديق 
بالجنان ثابتا » بالنسبة إلى من ليس ععصوم ؛ بناء على شبهة وخيال ؛ ولذلك كان بعض 
السلف يفول : آنا مومن إن شاء الله . وليس الراد مما علقه على المشيعة إلا اندرا ٥ا.‏ هو 


1 3 : 
حاصل عنده » عند الله » من التصدیق والطمانینة» لا نفس التصديق الحاصلة ؛ فان تعلیق 


)١(‏ قارن بالأبكار ٣ ۲٤۲/۲‏ » ب وبالحويى فى الارشاد ۳۹۷ وهاية الأقدام ۷۵۵ ۰ 45 والرازی ف احصل 


4 » ۱۷۵ غير أن فى كلمة حقا هنا تزیداً فأين هذا من قال الله فهم ( أزلئك هر الممنون حقا ) 4 من سورة الأنفال 
وانظر شرح الطحاوية ه ه ۲ - ۲٩۹۵‏ . 

6 فى الأصل ( واجبا ) وهو خطأ 3 

(۳) ( ف الأصل ,پا أا الذين منوا أقيموا الصلاة وآ نزا الزكاة » ) ولا توجد آية فى الفرآن على هذا الشحو 
فلمل الآمدى يشير إلى الآيات المبدوءة بقوله تعالى : ,یا أببا الذين آمنوا » » وأنها تشمل يخطابها كل مسل و لز عاصيا 
وهی كثيرة فى القرآن منها على سببيل المثال - الآية ۲۸ من سزرة الأنفال والآية ۷۷ من سورة الحج وغير ها كدر أما قول 
تفال وو او الا وتوأ ال کا فالات س سین اهر ری ای تن سوه ال ۵ سار 
وانظر ف الاستدلال على إممان العصاة بشمول خطابات التكليف م الفصل ۲۳۰/۳ و الأبکار ۳۲۹/۲ ب . 

٤ (‏ ) يورد ابن حزم هذا الحديث فى الفصل ۲۳/۳ بين حجج ثفاة الامان عن العصاة ویووله » نو ذکره الامدی 
فى الأبكار ۲۳۷/۲ ب» ۲۳۹ أ » وقد رواه البخای عن آی. هرپرة بلفظ « لا بزق الزافى حين يزف وهو ممن ولایشرب 
الحمر حين يشر ہا وهو مؤمن . ولا پسرق السارق حين يسرق وهو موّمن » انظر فتح البدی ۰۳/4 . 

( ه ) کذا بالأصبل وانظر فى منم الاشتقاق من الأمان بمعى التصدیق شرح الأصول الحمسة ص ۰۵ ۷ - ۷۰٩‏ وانظر 
الأبكار ۲۳۹/۲ أ حيث يذ كر أن ( موّمن ) مأخوذ من الامن لا من الإيمان معى التصديق . 

(5) زيادة “ليسث بالأصل . 


س ۳۲ س 


با حصل بالشيكة محال“ . ولابد من هذا الشاویل وإن فسر الامان بالطاعة أو القول آیضا.. 
ومذا الاعتبار أيضا يصح[ القول ] ٩۳‏ بزيادة إعان النبى العصوم على إعان غبره » أى من 
جهة تطرق الشك إلى غير العصوم دون العصوم آما أن یکون [ من جهة ] تطرفی" الزيادة 
والنقصان إليه من حيث هو تصدیق فلا » كما لا يصح ذلك بين عام وعلم آصله(4) , 


7 ۳ التوبة 


فهی - وان كانت فى اللغة عبارة عن الرجوع - فهی فى عرف استعمال التکلمین 
عبارة عن الندم*" على ما وقع به التفریط من الحفوق» من جهة کونه حقا » ومنه قوله 
عليه السلام ‏ : ١‏ الندم توبة) ۸ » فعلى هذا من ترك العصية من غير عزم على ترك 
"معاودتبا عند کونه لذلك أهلا » والندم راتأم عل ما اقعرف آولا + من جهة آنه لم يكن 
له ذلك مستحقا » ۳ يكن إطلاق اسم التوبة فى حقه بالنظر إلى عرف التکلمین(۲ » 
ما“ يجوز. لکن ذلك ما لا يجب / على العبد استدامته فى سائر أوقاته > وتذكره فى جميع 
حالانه » وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لابکون تائبا فى بعض الأوقات» وهو خلاف 


(۱) انظر فى شهادة الره لنفسه بالإمان شرح الأصول اللمسة ۷۲۸ » ۷۲۹ ۰ ۸۰۳ وشرح الطحاوية ۲۷۱ 
والفصل ۲۲۷/۳ -- ۲۲۹ وقارن بالارشاد ۰ والمعالم .م4١‏ - ٩4‏ ۱ وانظر استعال الاسنشناه بالعی الذى ذهب اليه السلف 
فما بر ويه القشبری فى الرسالة ص ؛ عن أب العباس السپاری . ۰ 

( ۲ ) زيادة ليست فى الأصل ( ۳ ) زيادة ليست فى الاعصل , 

(:) آنا هذا الرأى ثائرة ابن حزم ضد الاشاعر ة و شبوشهم خاصة الباقلای و تلمیذه السمعای- الفصل ۲۲۸-۱۸۸/۳ 
۳٩ ٠ ۶‏ ويتفق العبز لة هنا مع السلف فى قبول الإيمان الزيادة والنقصان - شرح الأصول الخمسة ۸۰۲ - ۸۰۳ وقارن 
بالأبكار ۱۸۵/۲ ۳۰۸ 2 ۰۳۹۵ ۲۸۷ . 

(ه ) کذا بالاصل , وتعر یف الامدی. هنا قزيب من تعریف الحويى فى الارشاد ه 4۰ » وانظر. بیان حقيقة التوبة 
عند الرازى ف العالم ١4‏ - ۱۵۷ وعند عبد اطبار ی شرح الأصول ۷۹۵-۷۹۱ والغی "44/١4‏ -۲۷۲ وهو متفق 
مع ما ورد ف الأبکار ۲۹۲/۲ . 

٩ (‏ ) هلا الحديث رواه ابن ماجة فى سننه والطبر أفى فى معجمه الكبير وأبو نعم فى اطلية - انفار حاشية احفق غل 
کتاب الأرشاد ص 4۰۲ » وقد استدل به الامدی فى الأبكار ۲۱۲/۲ عل أن جوهر التوبة الندم . 

(۷) ف الأضل ( لمال ) ولماهنا زائدة لاحل لها . 

( ۸.) بل فى عرف الفقهاء وأهل الحديث أيضا » انار رياض الصالين للنووى ص ۷ والفصل 51/4 ۰ 1۲ . 

(4) ق اژاصل ( الا جوز ) خاولت صمح المی والسارة . 

(۱۰) ف الأصل ( اختلاف الصلوات الا ) صصحنبا اععادا على الأبكار ۲۹۲/۲ ب . 


بت ۳۱۳ 


۰ س فاية الرام 


۹1 


إجماع السلمین ۱ » ولیس من شرط صحة التوبة » والاقلاع عن ذنب فى زمن من الأزمان , 
| 


۱ 1 2 
لا بعاوده فى زەن ۳ ال الدوبة نها وات 21 ومامور با ع ولیس من شرط 
صحة العبادة ال رن ألا يقر کها نی زمن ا 


از 

[ ولیس من ۳ شر ۱۳ صح الشوبة ایشا 3 والاقلاع عن ذنب 2 الافلاع عن غبره 
ن الذنوب » كما زعم أبو ھاش » والا کان من أسلم 
ونفافه 4 [ذا استدام زلة من ارات 4 وهفوة ۵ ن اففوات 4 آله یکون مقلعا عها التزمه 


ا 


بعل کفره 4 وآمن بعك شفاژه 


و2 وزار كفره : وألا يترق على دل هو على غيه وححوده . وذلك م بذا لف إجماع 


المسلمين ¢ وما ورد به الشر ع المنقول » واتفق عليه ارات العقول ۱ 


ومذا يندفع قول القائل : إن ما وجبث التوبة عنه فلا كان لقبحه » وذلك لا یختلف 
فيه ذنب وذنب"* » فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على قبیح غیره(" . 


واللّه المادى إلى الرشاد . 


(۱) ينسب هذا الرأى الذى ينقده الآمدى هنا إلى أبى عل الحباق» وقد عارضه فيه ابنه آبو هاشم » انظر المفنى ۳۹۸/۱4- 
4 ۰ کا قال به أيضا الباقلانى وعارضه فيه الحويى فى الأرشاد 4۰۷ . 

(؟ ) وهذه مسألة أخرى ارتبطت بالنى قبلها وهی صحة تكرر التوبة بتكرر الذنب انار الإرشاد .4 

(۳) زيادة ليست بالأصل » وقارن بالارشاد 4۰ ۰ 4۰5 . ۱ 

( 4 ) خلافا لوالده أب على الحباق الذى يتفق مع الأشاعرة وأهل السنة بعامة فى تجزء التوبة. ».انظر شرح الأصول الخمسة 
۶ ۷۱ والفی ۳۷۹۱ ۰ ۳۸۱ . والرد على أبى.هاثم هنا فيه أفكار الویی و كثير من ألفاظه فى الارشاد ۰۰) 
وف كلهما عناصر كثيرة ما قاله آبو على فى مناقشة-مذهب ولده » انظر شرح الأصول ۰۷۹۷ والأبكار ۰۲۱۲/۲ ب . 

(ه) تلك هی حجة أب هاشم فى عدم تجزء التوبة » بل حجة یم العتزلة فى و جوب التوبة بالعقل كا عرضها عبد البار 
فى شرح الأصول الخمسة ۷۹۱-۷۸۹ 4.6 وم .وقد وصل با آبو هاثم إلى مداها المنطق انظر النی ۳۷۹/۱4 ۳۸۱ 
والعام ٠٠١١‏ - ۱۵۲ حبث یمرض فكرة ألى هاشم وينقدها و انظر الأبكار ۲۹۲/۲ )ب . 

٩ (‏ ) أوجز الآمدى بحث التوبة هنا > وهو مستفیض فى کتب السکلام ورغ أنه من السائل العملية فهو ير تبط ببعض 
الملافات بين الفرق الإسلامية وقد يتصل أحيانا بالعقيدة وانظر إن شئت التوسع : الأبكار ۲۲/۲ »> ب والإرشاد 
4۰٩ - ۱‏ والعام ۱۵۰ - ۱۵۲ والفصل ۲۳/۳ » 5.0/6 - ٩۳‏ وشرح العضدية ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ وشرح النسفية 
4۱۱-۲۱ وشرح الأصول الخلمسة ۸۰۳-۷۸۹ . 


ات 


التانونالتاح 
ا 


س 


E 


الطرف الأول [ من هذا القانون ]' : فى بيان جوازها فى العقل . 
والثانى : ف بيان وقوعها بالفعل" . 


وقبل الخوض فى ذلك لابد من تفسير معی النبوة لكى”" یکون التوارد بالننى والاثبات 


على محز واحد » فنقول 


ا 


1 
لیست النبوة هی معی يعود إلى ذاق من ذاتیات ال > ولا إلى عرض من اعراضه » 
استحقها بكسبه وعمله . ولا إلى العلم بربه ؛ فان ذلك ما پثبت قبل النبوة . ولا إلى علمه 
بنبوته ؛ إذ العلم بالشئ غير الشی . وَلَكِن الله يُمن عَلَ من ماه ون عادو" » ؛ فلیست 
الا موهبة من الّه - تعالی - » ونعمة منه عل عبده . وهو قوله ان اصطفاه واجتباه : نك 
رسولى ونبی *) ۱ 
81 
وإذا عرف / محز الخلاف » فنعود إلى بیان الاطراف : 
: ای بے : ١/ب‏ 
)١.(‏ زيادة ليست فى الأصل . 
(؟) ف الأصل ر ی الفعل » . وانظر ل ٠۴۳۰‏ |= ص ۳4۱ وما بعدها فما سياف . 
( ع ) ف الاصل «لأن» . 
٤ (‏ ) جزء من الآية ١١‏ من سورة سيدنا ابراهيم - عليه السلام - و کانت فى الأصل « لكن من . . . الخ » . 


( ه ) قارن بيانه لحقيقة النبوة ما في الأبكار ۱۲۹/۷ - أ - رأصول الدين ۱۵۳ ۰ ١١6‏ والبيان للباقلانلى ۰-۸۳ 
والتهيد له 5و- ١١4‏ ونهاية الأقدام +٠۷‏ وما بعدها ومقالات الإسلاميين ١-؟؟١والفصل‏ ۷۱/۱ - ۷۷ وشرح الطحاوية 
6 والعقائد العضدية نحاشية محمد عبده ۳۲۲ > ومناهج الأدلة ۲۰۸ - ۲۲۲ والفرقان لابن تيمية ۸۰ - ۱۰۵ والقول 
الفصل لمصطى صبری ۱۸۷ - 4 ۱۵ ومقدمة.ابن خلدون ١و‏ - وه والمغى لعبد الخبار ١9 + ٩-۱۵‏ »۰ وإن کان كلامه هنا 
قریبا جدا من کلام الحويى فى الارشاد - انظره ص ۵ ۳۵ ۱ 


س ۳۱۷ ا 


£ 
۱ ب الطرف الأول : فى بیان الجواز العقلى 


مذهب أهل الحق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا تنعة أن تكون » بل الکون 
وأن لا کون بالنسبة إلى ذانبا وإلى مرجحها سيّان » وهما بالنظر الیه( سيّان » وأما أهل 
الطعان فحربان : حزب انتمى إلى القول بالوجوب عقلا »-كالفلاسفة والمعدرلة" . 


وحزب انتمی إلى القول بالامتناع کالبراهمة والصنابئة والتناسخية© > إلا أن ۳ 
البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غیره 4 ومنهم من م بعترف بغیر ابراهم!* ۱ وأا 
الصابكة فام اعدرفوا برسالة شيث وإدريس دون غيرهما(") ۰ ولادك سس التفصيل ف الرد 


على أهل التضليل 
فأما الفلاسفة والمعتزلة 
3 1 


س 


(۱) قارن هذا ما فى شرح النسفية « وق إرسال الرسل حكة . .» 6۷ - 4۵٩‏ - وانظر حاشية ال-پالکوق علا 
وما فى مناهج الأدلة ۲۰۹ - ۷۱۲ حيث ينتقد مفهوم الإمكان الأشعرى» وانظر نقد ابن حزم لفكرة الوجوب غ‌الفصل 
۷١ ۱‏ » ويلاحظ التكرار ف العبارة » ولعل ما نحريفا . 

(؟) انظر نفصيله لرأى المعتزلة فى الأبكار ۰۱۳۳/۲ ب ونقده له فى ۱۳۹/۷ ب ل 4۰ ب وفازث باق 
المنى ۱۳/۱۰ - ٩۷‏ وبالنسبة لرأى الفلاسفة قارن بابن سينا فى النجاة ۳۰۳ - م.م والإشارات ۸۷۹۱/۲ - ۸۸۱ 
ورسالة فى القوى الإنسانية ٩٩ - ٩۳‏ وممج وتطبيقه لاد کتور مد كور ۸۰ - ۱۱۵ 

(۲) قارن ما يذكره عن هذه الطوائف ما فى الفی ۱۹/۱۰ - ۲۱ ۰ ۱۰۹ ۱۵4 ١‏ والفصل ٩٤ - ٩۹۰/۱‏ 
و الفرق بين الفرق ۰۳ - ۲۱۳ و اللل و النحل الشپرستای ۲۰/۲ - ۲۱ و خاصة ۲44 . 

( + ) قارن بالغی ۱4۵/۱۵۰ واللل و النحل الشپرستاف ۲۹/۳ - ۱۸۷ » والفصل ۱۹/۱ > ۷۰ . 

٠ (‏ ) قارن مایذ کره عن الصابئة بالأبكار ۱۲۹/۲ آ- ۱۳۳ ب ( وانظر مجلة الشرق البير ونية جلد 4 لسنة ۸۱۹۰۱ 
ص ۰۰ - م١‏ ) و آصول الدین ۱۵۹-۱۵6 6 ١١4‏ وما يذكره.عن « شيث » .ما ی الملل و النخل ااشهرستاف. ۱۹۰/۲ 
۱ » ۲۱/۳ - ۲۹۱6 ۰ وق ماية الأقدام هوم ۰ ۳۹۵۰ ۰ ۱۷ وما بعدها » وامهید لباقلاف ١١+‏ ۱۳۰ 
وانظر أيضا عن |درپس وهرس ( الفصوص ) لابن عر ۱۸۱-۱ ۲۵۸-۲ وألفضل ۳۳۵۱ » ۱۷۸-6 والاقتصاد ۱۱۲ 
والاثار الباقية الميرونى ۲۰6 ب ۲۰۷ ونشأة الفكر الد کتور الشار ۲۰۵/۱ ب ۲۲۰ والائب من اف : اجى 
۲۱ 2 5ة” . 3 

"5 ) قارن ما سبق فى ل ۱۵ ب من هذا الکتاب حیث جمع بین المغاز لة والفلاسفة فى سألةالصغات ونر نا تا 
۷ حيث يضم إليهما حاعة من الشيعة والأبكار ۱۳۳/۲ ب والنجاة ۳۰۴ < ۳۰۵ , 4 0 


:۷۸ مسب 


النفس الناطقة » القريبة النسبة من الجواهر الكروبية ؛ والجواهر الروحانية7", ۲ يكن ف 
العثل بد من حصول لطف المندأ الأول : وإفاضة الجود منه علیهم » لقنم لم النعمة فى الدنيا 
والسعادة ى الأحرى . وکل واحد من الناس كلما يستقل بنفسه وفكرته » وحوله وقوته » 
فى تحصيل أغراضه الدنياوية » ومقاصده الأخروية إلا ععپن ومساعد له من نوعه . وإذ ذاك 
فلابد من آن تكون بينهم معاملات » من عقود بياعات وإجارات ومنا کحات؛ إلى غير ذلك» 
ما تتعلق به الحاجات» وذلك لا يم إلا بالانقياد » والاستسخار من البعض للبعض» [ و ]۲ 
قلما بحصل الانخضا ع ۲ والانقیاد من الرء لصاحبه پنفسه » مع قطع النظر عن مخوفات 
آ ومرغبات » دينية وأخروية ؛ وسنن يتبعونها » و آثار یقتدون ما » وذلك كله إنما یم ببیان » 


ومشرع بخاطبهم ويفهمهم من نوعهم ؛ وفاء عوجب عناية البدا الأول مم . 


ثم يجب أن یکون / البيان مؤيدا من عند الله - تعالى ‏ بالعجزات والأفعال الخارقة ۱۷۲۲ /] 
للعادات » اللی تدقاصر عنها قوی غيره من نوعه » بحيث يكون ذلك موجبا لقبول(اقوله » 
والانقیاد له فما پسنه وبشرعه » ویدعو به إلى الله تعای - ول عبادته والانقیاد لطاعته » 
وما الله عليه من وجوب الوجود له » وما يليق به وما لا يليق.به؛ وأحكام العاد » وأحکام 
المعاش ۽ ليثم لم النظام » ویتکامل لم الاطف والإنعام » وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسنا » 
ويحرم انتفاءه لكونه قبيحا© . 


(۱) كذا بالاصل . 
(۲) ف الأصل : (قلما ) بدون الواو . 

(۳) ف الأصل ( احضاع ) وق القاموس : خضع واختضم تضامن وتواضم » ولم یذ کر انخضح . 

( 4 ) ف الاصل ( لوجب القبول ) . 

( ه ) قارن پالنجاة ۳۰۸-۳۰۳ والغی ۳۷/۱۵ ۳۰۰۰۰۹۷ - ۲۰۱۲ ومناهج الأدلة ۲۱۰ و انظر عرض الامدی 
لنظرية الفلاسفة و نقده ها فى الأبكار ۱۳۰/۳ أ- ۱۳۳ ب وانظر أيضا : الآثار الباقية البروف ۱ » ۲ من -المقدمة: وابن 
خلدون - مقدمة ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ وحى بن یفظان بتحقيق آخد أمين ۲ » ٩۳‏ وأعلام الفلسفة العربية ص ۸۱۸ وباية. الأقدام 
ولام 6 ۳۷۲ وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين للآلوسى 4۱ » 4۲ وال الاين الأفغانى د . قاسم 7١5‏ ۰ ۲۱۷ ومنيج 
وتطبيقه للدكتور مدكور ۰۸6 ٩۱‏ و ۱۲۰ - ۱۲۲ ورسائل إشوان الصفا ۳۲/۳ ۰ ۰۳۲۳ ۱۷۸ . 


تب ۲۱٩‏ س 


وأعلم أن مبنى هذا الکلام نما هو على فاسد أصول الخصوم ‏ فى الحسن والقبح © ورعاية 
الصلاح والأصلح ووجوبه » وقد سبق إبطاله مما فيه مقنع و کفایة( . 

وأما الغلاة من النفاة) : 

الجاحدين لوجوب الوجود فإنهم قالوا : النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس النبی › 
بل لا معی لها الا التنزيل من عند رب العااین » وعند ذلك فالرسول لابد له أن بعلم أنه 
من عند الله - تعالى » وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو بكتاب يلنى إليه ؛ إذ الرسل 
ليس بمحسوس ولا ملموس » وما الذى يوّمنه من أن يكون الخاطب له ملكا أو جنيا ؟ 
وما ی إليه ليس هو من عند الله تعالى ‏ ؟ ومع هذه الاحالات فقد وقع شكه فى رسالته٩)‏ 
وامتنم القول الجزم بنبوته٩‏ . 

ثم إن ما یکلمه وينزل عليه ما أن یکون جرمانیا أو روحانيا : فإن کان جرمانيا 
وجب أن يكون مشاهدا مرئيا » وان کان روحانیا فذلك منه مستحيل7» . كيف وأن ما جاء 
به لم يخل إما أن يكون مدركا بالعقول أو غير مدرك مها : فان كان الأول فلا حاجة إلى 
الرسول ۰ بل البعة تکون عبثا وسنها » وهو قبیح ف الشرع . ون كان الان فما نبال 
لا یکون مقبولا؛ لکونه غير معقول . فالبعثة على کل حال لا تفید(" . 


( ۱) (ف الفانون الحامس ) ل ۸۸ أ وما بعدها من هذا الکتاب . 

( ۲ ) هم القائلون بامتناع الرسالة منالصابئة و البر اهمة و بعض الفلاسفة انظر الشهرستای ملل و نحل 45/١‏ وابن حزم - 
الفصل ٩۷-۹ ٤/۱‏ ونهاية الاقدام ه 4۲ - 44 والغی ۱۰۹/۱۰ - ۱۸۷ والرازی ف الما ۱۰۰ و الابکار ۲ ب» 
۹ أ. 

(۳) ف الأصل (رسالاته ) . 

٤ (‏ ) قارن بهاية الأقدام ۸۱ حيث بورد هذه الشبة ویناقشها وکذا فى الأبكار ۱۳۳/۲ ب - ۱۳ . 

(۰) قارن بالأبكار 1۱۳۸/۲ . 

(5) هذه أهر شبه البر أهمة : وانظر المحصل وشرح الطوسى عليه ۱۵۳ - ۱۵4 والفی ۰۱۳۹/۱۵ ١4١‏ و الاقتصاد ۱۱4 
ونباية الأقدام ۳۷۸ والأبكار ۰۱۳۸/۲ ب , 


ع ی شير 


| 


وایضا فاد النفوس الإنسانية کلها من نوع واحد فوجب آن يستقل کل . منها يدرك 
و أد ر کنه الأخرى 4 ولا دو ذف على هن بحکم عليها شم مشدی زره وما ۱ ہشدی اه 0 
فإن ذلك مما / یقبح من الحکم عثلا( . 


وما يدل على العبث فى بعثته تعذر الوقوف على صدق مفالته۳ ؛ فان وجوب التصدیق 
له ۹ دعواه ۰ مع آن الیثبر ما پصح دخول الصدق والکذب فبه » مستحيل » ون كان 
بأمر حارج : إما بأن تفع الشافهة من الله تعالى - بتصديقه » أو باقعران أمر ما بقوله 
بدل عل صدفه » فهو أيضا مستحيل ؛ إذ المشافهة من الله . تعالى - بالخطاب متعذرة › 
ولو لم نكن يسدر لابح هن ار وها اعرف تقول رن أن تكرت وی لذ ای 
- تعالى ‏ : فان كان مقدورا له فهو أيضا «قدور لا » فلا حجة له فى صدقه . وان كان 
مقدورا لله تعالى » فاما أن يكون معتادا أو غير معتاد: فان كان معتادا فلا حجة فيه أيضاء 
وان كان غير معتاد بأن يكون ارقا العادات فليس فى ذلك ما يدل على صدقه فى دعوته ؛ 
إذ هو فعل الله تعالى ‏ وهو «شروط عشيئته » وتخصصه منوط بارادته» [ و ]رما لا يتصور 


2 3 

فى جميع الحالات » ولا يساعد فى ساثر الأوقات . و کم من نى سأل إظهار المجزات فى 
£ 2 

بعض الاوقات فام بشفق له ما ساله » فإذا كان كذاك 4 فلعل افتر اما بدعوته 4 2 بعص 


الأوقات » كان من قبيل الاتفاقات » لا بقصد التصديق له فيا يقوله » والتحقيق [ له ]0©. 


۳ £ 
ثم إن كان ظهور هذه الایات 1 و ۲" اقترانما بقوله فى بعض الاوقات دليلا على 


(۱) قارن بهاية الأقدام ۳۷۷ والأبكار ۱۳۸-۲ حيث يورد هذه الشببة بنفس الفاظها هنا » وانظر أيضا .مج 
وتطبيقه ۹٩ ۰ ٩۸‏ . 

( ۲ ) قارن بهایة الأقدام 4۱۲ ۰ 4۱۸ حيث پنسب هذه الشببة إلى البراهمة والصائبة » كا يورد ها عبد الخبار 
ق الفنى ۵ ۱۸۰-۱ ۰ ١45‏ وانظر احصل ۱۵4 » والعال ٩٩‏ > ۱۰۰ والأبكار ۱۳9-۲ أ ۷٣ا‏ . 

(۳) زدت هذه الواو » و لیست بالاصل . 

. 4 . . كذا فى الأصل وی ماية الأقدام 4۱۷ « و كم من فى سئل‎ )٤( 

٠ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل ويلاحظ أن العبار: هنا قلقة . 

و ل 


۱ - عة الرام 


۷۲ اب 


TES 


ت سیم 


3 2 3 
فعدم اقتراا به فى بعض الاوقات دلبل على كذبه » ولیس أحد الامرین بأولى من الاشر , 
والذى يدل على ذلك آنا ألفيئا کل مدع قد أباح ما تحظره العقول؛مثل ذبح الحیوان 
و ارلامه ونسخیره ¢ ومثل السعی بين الصرا والروة 62 والطواف تال ؛وتقبیل الحجر , 


والعطش فى أيام الصیام » والنع من اللاذ الى با صلاح الابدان۳) وذلك كله قبيح ؛ 


والقبیح ليا يأمر به السکم 1 فهم فيا ادعوه کاذیون 1 وفع اأنتحوه مدخر صول : 


ثم وان قارنت لدعواه فى جميع الأوقات > ولي توجد فى غيرها من الحالات + فهى 
ما لا مبیز فيها عن الكرامات والسحر والطلّسماتٍ » وغير ذلك من / العلوم کالسحر) 
والتنجم ؛ فاإنها من الأفعال العجيبة والأمور المعجزة الغريبة » الى لا وقوع ها فى جميع 
الاوقات » ولا سبیل البها نی ساثر الحالات بل هی ع العجزات والامور الخارقة 
لعادات » ومع جواز أن یکون ما أتى به من هذا القبیل فليس على القول بصدقه تعویل" . 


٤ ۰ 0 1 5 5‏ 0 
ثم وان تميز ما اق به عن هذه الاحوال » وتجرد عن هذه الافعال » فلا محالة أن من 
آن تكون جز ؛ لكونها لا اختصاص ها ده » وإذا كان كذللك هما الذق بو منتا من اطر اد 
مححر نه وعموم وفوعها بعك تیه و 1 
نم ولو فدر عدم اطر ادها ذلك آضا ما لا یدل عل صدقة )4 بل لمله کاذب ف دعو نه 1 


والباری تعال در ید إضلالنا برسالته 4 2 بلعو اليه من الخير هو عين الشر 4 و ما یی 


. قارن بالغي ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ - ۱۳۷ و النقد من الضلال ۱۸۵ ۰ ۱۹۸ والأبكار ۱۳۰/۲ ب‎ )١( 

() کذا باالأصل 

۳۸( قارن عر ضه للذه الشبة ما ی الاقتصاد ۱۱۳ واحصل ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ و اية الأقدام 0٠6 » 4۱٩‏ 4 ) والايكار 
۲ ب ۰ ۳۷ . 

( 4 ) قارن پالبیان لباقلای .٠ه‏ - ٣ه‏ والحصل ۱۵۳ والمعالم ۱۰۱ ونهاية الأقدام 4۲۰ » والابکار ۱۳۷/۲ ب . 


(ه) فى الأصل « وان كان ما يدعو » و كان هنا زائدة 1 


SPY mi 


عله من الشر هو عير الخير ؛ فانه لا إحالة فيه على اصلکم حف أحلم کون الحسن والقبح 
كيك 

شم وان استعحال ذللك فى حق الله تعالی - فلا محالة أن العلم 
رتصديقه ) يتوقف عل معر فة وحو ده المرسيل وصفائه »وما دوز عليه وما ا دوز ؛ توس 


الحادثات والکائنات والمک نات » وذلك كله ليس هو ما يقع بدمه ؛ فاإنه لو خی الانسان 


در سالة الرسول » والفول 


ودواعی نفسه ق مبداً نشوئه »من غیرالدفات إل آمر آخر» لم يحصل له 5 بشیء من ذلك 
أصلا ؛ فعند إرسال الرسول ما أن يجوز للمرسل اليه النظر » والابتهال بالشکر » والاعتبار 
بالعبر او لآ يجوز له ذلك : فان قيل بالجواز فلا یخی أن زمان النظر غير مقدر بقدر » 
بل هو مخختلف باختلاف الاحوال والاشخاص وتقلب آحو لم » والاشتداد والضعف فى آفهامهم 
وذلاث ما یفضی إلى تعطيل النبى عن التبليغ أرسالاته » وافحامه فی دعوته » ولا فائدة 
إذ ذاك فى بعشنه . وان ل مهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة ؛ من جهة أنه كلفه / التصدیق 
5 لاسا آوجب عليه التقليد والانقياد» من غير دليل إلى الاعتقاد» وذلك قبيح 


ل ن العقول9) 1 


ثم [نه (ما آن ركرك مرساة ما من على الله أنه لا يؤمن» أو لا يكون مرسلا إليه» فإن كان 


مرسلا إليه فالعقاب على مخالفته ظلى » وهو قبیح من من الحکم لدل 


۱ 


وزادت التداسخية على هولاء » فقالوا 


الأفعال الانسانية [ إن كانت ] على منهاج قويم » وسنر م ؛ ارتفعت نفس 
فاعلها إلى الملكوت » بحیث تصير نبيا أو مَلَكا . وان كانت أفعاله على منهاج أفعال 


(۱) قارن بالاقتصاد ۱۱۳ - ١١4‏ ومباية الأقدام 4۱۸ ۰ ۱۹ 6 4۳١‏ والمحصل م5١‏ والمعالمى ۱۰۳ والفی 
۸۰ والأبكار ۱۳۸/۲ ب › ۱۳۹ 1 . 

(۲) ثارن بنهاية الأقدام 4۱۸ ۰ ۱٩‏ والابکار ۱۳۸/۲ ب . 

(۳) قارن بالفصل ۱۹/۱ حیث يناقش هذه الشہة وال الدين ١١5‏ والأبكار ۱۳۸/۲ ب » وپلاحظ أزه اكتى 
منافشة الاحیال الأول » لانه موضع الشببة . 

٤ (‏ ) زيادة لیس بالاصل » اعتمدت فما على الأبكار ۱۳۹/۲ . 


ل 


۳ب 


الحیواناث ؛ والتشبه بالسفليات » والانغماس فى الرذائل والشهوات » انحطت نفسه 
(ل درحة الحیوانات آو اسفل منها » وهکذا على الدوام() كلما انقضی عصر ودور . 
وليس ثم م زاء ولا حساب » ولا کتات ولا حشر ولا عقاب » وذلك كله ما عرف 
بالعقول 1 عل طول الدهر » فاك ا بالانسان إلى من هو مله » بحسن له فاك و شبح له 


: 5 ۰ 5 3 ۲ 
فعلا ؛ إذ لا يزال فى فعل يجزى أو فى جزاء على فعل » وهکذا على الدوام 00 


والطريق : 

ق الانفصال عن کلماث اهل الضلال آن یقال : اما ما قاروا اله من تعذر علمه 
عرسله فبعيد ؛ إذ لا مانم من أن يعلمه الرسل‌له [ أنه ]9 هو الله تعالى ‏ وذلك بأن 
يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات » بحيث تتشاصر عنها قوى سائر الحیوانات 
الخلوقات . أو بان يكون ما أنزل إليه وألى عليه » يتضمن الإخبار عن الغائبات والأمور 
الخفیات الى لا عکن معرفتها إلا لخالق البریات . أو بأن يخلق له العلم الضرورى بذلك؛ 
إن الله على کل شىء قدیر٩)‏ . 


ولیس. الطلوب هذا اتشخص من قبل اله ‏ تعال - مستحیل" » ولا نزول الرحی 


وس لس س ر ا ا ص س 


(۱) ف الأصل ( الدور ) تصححتا اعادا على الأبكار ١٠۳۹-۲‏ . 

( ۲ ) قارن بماية الأقدام ۲۷۷ ۰ ۳۷۲ ۶ ۳۹۵۰ ۰ 4٠١‏ ۰ ۱۷ واحصل ١١١5‏ ۰ ۱۱۷ وانظر ق الفرق بين 
ابر اهة و التناسية نشأة الفکر النشار ۱۲۱/۱ - ۲٠١‏ ومنبج وتطبيقه ٠١١ » 15 ۰ ٩۸‏ ولأثر فكرة التناسخ عند الأغريق 
« ق النفس و العثل » للد كتور قاسم ۳ غم وعئد المسلمين ر الفصل ١‏ لابن حزم ۰-۱ ۹4-۹ ٠‏ ومقالات الإسلاميين ۱۱-۱ 
ثم انظر الابکار ۱۳۰/۲ ب . 

(۳) ف الاصل « آشار ٩‏ . 

( 4 ) زپادة ليست بالاصل . 

( ه ) قارن بالأبكار ۱۸۰/۲ ب . 

٩ (‏ ) قارن ما یذ کره هنا فى مکان النبوة ما فى الفصل 7١-١‏ - ۷۳ و اشهید ۱۰۱-۹۵ وباي الاقدام 1*۱ - ۳۹۷ 

والق آن احتجاج الامدی هنا على إمكان النبوة - و پورده فى الأبكار = فيه ملامح من فكرة القائلین پالفیض 
( انظر الاشارات ۸۷-6 - ۸۸٦‏ » والنجاة ۳۰۳ - م.م وفضائح الباطنية 4۰ - ۲ واین سينا بين الدين و الفلسفة 
۷ -- ۱۳ والفرقان لابن تيمية ۸۸ - 10 ومنهج وتطبیقه ۱۱۵-۸۰ ) , ولعله من بين ما نمسلك به خصوده فى انامه 
« بدين الأوائل » مع أنه ی کد فى آ خر هذه الفقرة أن المقصود هو المَثيل لتقريب الفكرة من الذهن ودفع استبعاد البر اهمة 
والصابئة وغيرهم ( ل ١١4‏ ) وانظر فى تحقیق موقفه فى هذا الأبكار 1۱۲۹/۲- 1۱۳۱ والمبين لوحة ١١‏ ب . 


سب ۳۲ سب 


اسم صم 


ليه ۵« ع الأمين جبريل ؛ فاده غير عرد أن تشمله العناية ھن 58 لدأ الأول 4 بتكيل فطر ٿه 
وتصفية جوهر تقبو وه هی كيدا" میرن ماه الأسرار » ویستعد لدرك هذه 
لور فيرى ملائكة الله عل صور مختلفةه »> ویسمع وحيها وحده دون غیره من الحاضرین » 


ا 


وبختص به دوم 


وليس مايراه النى من اختلاف صور الملك ؛ لتبدل سقيقته أو لتبدل صورته وشكله »بل 
الذی بظهر با آنوار روحانية » وجواهر عقلبة » تظهر ى الخیال عل اختلاف ترك الشکال» 
ویکون تعلقها به - ی ضرب الثال - علی نححو تعلق الانفس الناطقة بالبدان . فاذا اشتد 
صفاء نفسه » بحيث صارت متصلة بعالم الغیب » انطبعت تلك الاشکال فى القوة الخالیف 
وارتقمت فیها تلك الکالات اللاهوتية ؛ ثم انطبع ما حصل فى الخيال من الادراکات 
الظاهرة » فى الحواس الباطنة » فاذا ذاك يرى من الأشخاص والصور » ویسمع من الأصوات 
ما تتقاصر عن الإحاطة به قوى البشر » فما يراه من الصور هی ملائكة الله ؛ وما بسمعه 


من الكلام هو كلام الله ووحیه ااوحی ره إلبه 


و مثال يقربه إلى الذهن ؛ ويصورهفى الوهم ما نشاهده فى بعض الناس ؛ فإنه قد 
يقل شواغله البدنية » وینصرف عن اشتغاله عتعلقات حواسه الظاهرة ؛ بسبب يبوسة تغلب 
على مزاجه ؛ آو لأمر ما بحیث یصیر کالبهوت [ وحينشذ ]فد پری من الصور ویسمع من 
الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه » وان كان مستیقظا . بل ومثل هذا قد وجد لبعض 
المرضى والمصروعين » 9 المتكهنين . والمقصود من هذا إنما هو التقريب بالمثال » 
وإلا فهذه صفة نفص » والأولى صفة مام وكمال . 


وما اش إليه من الشبهة الثانية فمندفعة ؛ وذلك الما مانع من آن س الى | هو 
فى نفسه معقول » ویکون تحلیره وترغضبه تأکیدا » ویکون ذلك عثابة إقامة متعددة 


(۱) جزء من الآية ولا من سورة « اج » . 
( ۲ ) زيادة ليست بالاصل 
(۳) کذا بالأصل » والقصود : أن يرد الوحی إلى النبى . 


سے ۳۲۵ مت 


جمعین ؛ إن الله/ ‏ تعالی - (یضطفی من الم لمكة رسلا وین التاس" ) ۱۲۶ /۱ 


۶ب 


والدلول و اسحد. » وهو ۷ ف اعا ۲ كيف وانا فل بسا أذ العیث والقبیح من عن و اجب 


ثم نقؤل: : إن الزسول لا يأنى إلا ما لا تستقل به العقول » بل هی متوففة فيه 
طن اللو الق کی فى مسالك العبادات » ومناهج الديانات » والخنی ما يضر وینفم 
من الأقزال والافعال » وغیر ذلك ما تتعلق به السعادة / والشقاوة ق الأول رالا رع .ونکون 
نسبة البی إلى تعریف هذه الأحوال »كنسبة الطبیب إلى تعریف خواص الأدوية والعقاقیر9) 
ای يتعلق ما ضرر الأبدان ونفعها ؛ فان عقول العوام قد لا تستقل بدركها » وان عقاتها 
عندما ینبه(" الطبيب عليها » وكما لا مكن الاستغناء عن الطبيب ف تعريف هذه الأمور , 
مع أنه قد مکن الوقوف عليها » والتوصل بطول التجازب إليها ؛ لما يفضى إليه من الوقوع 
فى الهلاك والأضرار ؛ لخفاء المسالك » فكذلك الننی . ومذا التتحقيق يندفع ما وقعت الإشارة 
إلبه من الشبهة الثاللة آیضا . ۱ 


فان قيل : إن لمخصيص هذا الشخص بالتعريف دون غيره من نوعه ميل | له وحیف 
على غيره 4 وهر فبیح 5 قدا : فعلى هدا پلزم السو دة بين الخلائق ف ا 5 وألا تاو () 

2 5 ۳ 2 ۳۹ 
بین أفعالهم »> بت لا يكون هذا عالمسا وهذا ا هرا »ولا هذا زمنا و هد ۳ شيا 6 ولا هذا آعمی 


وهذا بصيراء إلى غيرذلك من آنواع التفاوت فى الكالاث» وحصول اللاذ والشهوات وللا عد 


میس ت 


2010 فارن إجابة هذه بالأبكار ۱۳/۲ لي 6 ۱ أوفيه ينقد رآی آی هاشم و أتباعه أن الرسول لا يرد إلا ما لعجن 
عنه العقول - انظر الغی ۲۰۷۷/۱۵ ؛ ٩۵‏ والمهيد ۱۱۲-۱۰۷ ححيث يناقش فكرة البر اهية فى الاكثفاء بالعقل والمعتزلة 
ف الاعماد عليه ی غير الشر عيات 5 

(۲) هذا ما فرره الآمدئ فى الأبكار ۷ ب ۰ ۰۱۸۱ ۲۹۵/۲ أ» قارئه بالباقلاف ف المهيد 1 ۱۰۷ 
والبيان ۳۸ - 4 4 والفزال فى الاقتصاد ۱۱۳ » ١١4‏ حيث يذ كر فكرة العلاج الروحى وأسرار الأدوية النبوية الى أكدها 
من بعد فى النقذ ۱۸۰ - ۱۸4 وقد سبقه إلہا عبد اطبار فى الغی 7١ - ١9-١٠‏ ونجده عنده الشپزستانی فى اة الأقدام ۲۹۲ 
وابن ثيمية فى موافقه صحيح المنقول ۱/۱ - ١4‏ وشرح الطحاوية ۱۳۹ ۱۸۷۲۰ وانظر أيضا أبن رشد وفلسفته الديلية 
الدكتور قاسم ۳ 54 ومتاهج الأدلة ١86-18١‏ , 

(۳) فى الأصل ( عندما اذانيه , . . . ) وانظر الأبكار ١41١/9‏ 

( 4 ) ف الأصل (ولا تفارت) . 


سب ۳۲ س 


ذلك دنه قبيحا » وهو محال . أكنه واقع ۲ 4 إِذًا ما هو الاعتذار ههنا للخم هو الاعتذار 
بعينه لنا فى محز الخلاف . 
زاب م ذكروه دن تعذر الوفوف دالعغول على صدق الرسول) فتصریح دسعجمر ۹ 
ت تعای ب عن تصديق من اصطفاه و 4 وادخده وسيلة 1 00 نظام الخاق 1 بالارشاد 
إلى السبيل الحق ( كبرت كَلِمَة تحرج من آفوامهم إن ولون إلا ییا ) . بل من له 
الخلق والأمر 4 و له الدصرف ف عباده بالبذل والمنع 4 والشطر والجمع » كما كان قادر | على 
تعریف الخلائق بنفس ردوبيته » والتصديق بإطيته » قادر على أن پعرذهم صدق من اش زاو 
۰ 2 
واجتباه لحمل آمانته ؛ ما بان یخلق لهم علما ضروریا پذلك © أو بالاخبار عن کونه رسولا > 
5 / 0 ا 6 2 مر کنو ی 
كما قال تعالى ‏ فى حق آدم لاملائكة ‏ : ( إلى جاعل ف الازض خليفة ) ولا يازم من 
تصور الخطاب من المرسل الاستغناء عن الرسول ؛ فان ذلك حجر وتحكم على الحاكم فى ملکته 
ات الول » بل -تعالی- آن یصطی من عاد ( ا ا تی 1 من الملفكة 
رسلا ومن الناس ). 
وقد يكون التعريف للصدق » بإظهار المعجرات على يد و النبوات على وجه 
تدين [ له ] العقول السليمة بالإذعان والقبول » وذلك أنه إذا قال : آنا رسول 
اوآية صدق فى قولى إتيانى ما لا تستطيعون الاتبان عشله » ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا » 
من إحياء الوی» وإبراء الأكمه والأبرص» وشق البحر » وقلب العصاحية » وغير ذلك من 
4 
الایاث » فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوثه فطع کل عقل سلم » ولب مستقم 2 
بتصديقه فى قوله وتحشیفه » وأذعن إلى اتباعه وتقليده ؛ إذ العفل الصریح یقهی بأن 
ظهور الخارق للعادة مقازنا لدعوثه » وعجز الذاس عن معارضته » مع توفر دواعيهم على 
(1) ف الأصل ( لكونه وائما) . 
( ۲ ) قارن پالمهید E‏ غلا 
۳(۰ ) قارن بالمغى ۱8۰/۱۰ - ٤٩‏ والافتصاد ۱۱4 وباي الأقدام ه 4۲۷-۸۲ ویبدو أن الامدی يقل عنه ها 
وانظر الأبكار ١417/9‏ ب . 
( 4 ) جزء من الآية ه من سورة السکهف 630 سورة البقرة جره من الآية ۳۰ . 


(1) فى الأصل « إن الله . . » وليس ف الآية إن و ارجع إلى ل 4 ۱۲ أو التعليق عليها . 
(5) ف الأصل ( تذعن العقول ) جعلما تدين وزدت (له) , 


e ۳۲۷ مت‎ 


همأ 


۵ اب 


مقابلته ؛ وإفحامه فى رسالته » ينهض دليلا قاطعا على صدق مقالته . وإظهارٌ الباری - تعال_ 
ذلك على يده مةارنا لدعوته ينزل منرلة الخطاب : إنه رسول » وإنه صادق فيا يقوله ؛ 
إذ لو كان ذلك اتفافا لما وقع على وفق إشباره » وعلى حسب إيثاره واخثياره ؛ إِذ هو 
ملع بالنظر إلى الاستحالة العادية » ولا سما إن وقع ذلك منه مشکررا . 

وليس ذلك فى ضرت الثال - إلا كما لو كان بعض الماوك جالسا فى رتبته » قاعدا 
على سرير ملکته » والناس مجتمعون لخدمته قباما فى طاعته » فقام واحد من عرض الناس 
وقال : اما الناس ئی رسول هذا اللك إليكم بكذا وكذا » وآية صدق على ذلك أنى إذا 
طلبت منه أن بقوم ثلاث مرات أو يحرك كفه أو يده مثلا فعل » ولو أراد واحد منکم ل 
يجد إليه سبيلا » فإنه إذا آی له بذلك لم يهار آحد من الحضور ؛ ولا نا ملك [ آو ] 
فتور آنه صادق فيا ادعاه » حقیق فا یاه . 

والذی بو کد ذلك إسئاد تصدیفه » إلى متوقف على مشيئة الباری - تعالی - ورادثه 
دون مشيكته هو ولرادنه ۳ سرعة اقتراها بدعوته » والا فلو كانث العجزة مستندة إلى حوله 
وقوته لم ينتهض من ذلك دليل على کونه رسول رب العالین » فانه لم يرل اقتران العسزة 
بدعواه منزلة / التصدیق له من الله تعالى ‏ كما إذا کانت المعجزة من خلق الله وفعله › 
وداخله تحت مشيئته وحوله . والمكابر لذلك جاحد لما آنعم الله عليه من العقل الستى › 
والنطق النفسالى9" . 

وبعد ما تقترن المعجرة بدعواه » على سبيل ما يجريه [ الله 1 ؛ ويثبّث صلقه 


ف ذلك بعطریق العام بتاء عل ما احدفيث به دن الفرائن الظاهرة 4 والدلائل الباهرة 4 فلا 


پنتهض عدمها بعد ذلك دليلاً على كذبه وإبطاله رسالته » ولا لوجب أن ينقلب العلم جهلا ؛ 


(۱) زيادة لبست بالاصل . ( ١‏ ) ف الأصل و پدخله شك فتور » . 

(؟ ) آنظر ما سيأق عن هذا المثال فى ۰1۱۲۸ ب من هذا السکتاب » ونقده له فی الأبكار ۰۱۳۸/۲ ب © ۱ب 
وانظر أيضا البيان البافلای حيث بو کد ألا دليل على صدق الى إلا المعجزة ۳4 » ۳۰ و كذا الویی فى الأرشاد ۳۳۱ 
ونقد ابن رشد هله الفكرة فى المناهج ۲۰۸ - ۱۱۲ وقارئه موقف الحشوية والکرامية القائلين بعدم الحاجة إلى برهان 
أو معجز يدل عل صدق الرسول آصول الدين ۱۷۵ + ١75‏ ومناهج الأدلة ومقدمته ١١‏ » ۱۳4 ۱۳۵ والفرق بين 
الفرق ۲۱-۲۰۲ والأبكار ۲۵۷۰-۲۵۹۱۲[ . 

(۳) ف الاصل و |رادة سرعة . ( ٤‏ ) قارن بهاية الأقدام ص ۲۲ . 

(ه ) زيادة ليست بالاصل . 


ست IA‏ بت 


وذلك. محال . ولیس انتفاء دلبل الاثبات فى بعض الاوقات دلبلا على إيجاب الننى › 
حلاف دلالته فى حالة الاثبات» [ فلا" ] تعارض . وعليك عراعاة هذه الدقيقة» والاشارة 
إلى ۱ 


فان فيل : تعلق العلم بتصدیق مثل هذا فى الشاهد پنبنی على قرائن الأحوال؛ كالأفعال 
والأقوال من الرسیل » وذلك ما يتعذر الوقوف عليه فى حق الغائب » فلا يصح التمثيل . 
1 وإن صح ذلك فى حق الغائب » وأن ذلك نازل منه منزلة التصديق بالقول » لكن ذلك 
إنما يدل على صدقه أن لو استحال الکذب فى حکم اله بعال ك ذلك ما آن پدرلك بالعغل 
أو السمع : لا سبيل إلى القول باستحالته عفلا ؛ إذ قد منعتم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا . 
ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع ؛ إذ السمع متوقف على صحة النبوة »> والنبوة متوقفة على 
امتحالة الكذب فى حكم الله » فلو توقف ذلك على السمع كان دورا متنعا . 


قلدا : المنصود من ضرب الال ليس إلا تقريب الصور من الخبال*) > وإلا فالعلم 
بصدق المتحدى بالنبوة» عند اقتران العجزالخارق للعادة بدعواه» وافع لكل عاقل بالضرورف. 


فانه آذا قال : آنا رسول خالق الخلق إليكم » ويعضد ذلك ما يعم آنه لا يدو عل اباد 


الب یت > ولا 0 من إحداثه شو ۰ الحادثات > 0 أن مبدعه وصانعه 


7 ف 


۱) ۱۲۰ ما ضربناه ۳ . ومن جرد ا إلى هذا القدر مه من الاستدلال » ی الشاهد هد‎ e 
. اشا وجد من نفسه آن الدعی صادق ف الفال > ون قطع النظر عن قرائن الأحوال‎ 

(۱) زيادة ليست بالأصل . 

(؟) قارث بان حزم فى الفضل ۱ - ٩۰‏ وانظر النشار م نشأة الفكر ۳۰/۱ - ۱۳۸ حيث پنافشان ما سب 
إلى الكرامية من انباء رسالة الرسول موته » والأبكار ۷۲ ما 5 

(۳( قارن بالاقتصاد ( ١١٠‏ ) حيث يناقش مثل هذا القول » ومناهج الأدلة ۲۰۸ - ۲۱۲ إذ ينقد المثال بمثل هذا » 
والأبكار ۰۱۳۸/۲ 

( 4 ) قارن بالابکار ۱۸۸/۲ ب . 

( ه) انظر دعوى الضرورة ف دلالة المعجز على صدق المدعى للنبوة عند ابن حزم ى الفصل ۱ والغزالى ف 
الاقتصاد ١١‏ آما عبدالحبار فيصفها بالوجوب ییامغی ۲۳۸/۱۵ واما ابن رشد فاه یری انها تدل حقا بالضرورة فما لومت 
أركانها ( المناهج ۲٠۹‏ ) وانظر المناقشة التفصيلية لدعوى الضر و رة فى ذلك فى نباية الأقدام 4 ۳4۳ و۳ 7 


ست ۳۲٩‏ سم 
۲ س فاية اارام 


وهذا فان من كان غائبا من مجلس الملك ولم پشاهد عرشه » ولا حالة من الاحوال لو نظر 


ات ها وی رایع لت ی هه فين ات ایس ره + 
ا مجر و کہ ہیں و عق جن ور وما "ی سر 


وأما ما ذکروه فى تطرق' الکذب إلى حکم الله - تعالى - فتهويل لبس عليه تعويل ؛ 


قال فى الجواب : إن اثبات الرسالة ما لا یفتفر إلى نی الکذب 


لکن من الا صححاب 0" م 
عن الله تعالى ‏ فى حالة الإرسال؛ فانه لایتوقف تصحيح الرضالة على الاخبار بانه رسول 
فى الاضی » نى بصح أن يدخله الصدق والكذب » بل إظهار المعجزة على بده واقتراما 
بدعوته ينزل مئزلة الانشاء لذلك » والأمر به» وجعله رسولا فى الحال . وهو كقول القائل : 


ص 
| 


وكلدك فى أمرى » واستئبتك فى أشغالى » وذلكما لا يستدعى تصدیفا ولا تكذيبا . 


وهو غير مرفی ؛ فان المجزة لو ظهرت على يد شخص م شق منه الشحدی ‏ 
۱ 1 تكن" ] آية فى النبوة ولادليلا له فى الرسالة إجماعا . فلو كان ظهور المعجرة 
عل يده پنزل منزلة الانشاء للرسالة والأمر بالبطة لوجب أن یکون مثل هذا هنا > 
ولیس كذلك . وإذا م يكن بد من القول بالتحدى علم ن “ذلك ليشن مزل هدرز 
الانشاء المطلق » بل لابد فيه من الخبر » لتصديقه فيا آخبر به أنه نی ورسول ؛ لضرورة 
اشتراط التحدى سابقا » والتصديق بذلك والعام به » مع [ قطع(] النظر عن بیان استحالة 


أ 


الکذب ف حق الله ۾ تعال » محال . 


والذی يخمد تاثره هذا الاشکال » ویقطع دابر هذا الخیال - ون كان عند الإنصاف 
فق السحفیق عویصا" - هو آن بقال : إن الشول باستعالة الکذب ى حق ال 
تعالى ‏ مما لايستند إلى سمع» ولا إلى التحسين والتقبیح . وان حصر مدرك ذلك فى هذين 
باطل ؛ بل المدرك فى ذلك أن يقال : قد ثبت کون البارى تعالى عالما متكلما » 


ااا لك 


. ف الأصل ( طريق)‎ )١( 

(؟) من هوللاء الغزای ق الاقتصاد ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ . 

( ۲) زيادة ليست بالاصل . 

( 4 قارن بالاپکار 1۹/۱ ب ۱۱۱ ب حیث اول دفع ازوم الدور فى مسألة نی الكذب ف خبره تعالى ۰ 
(ه) ف الاصل (وهو) . 


وأن کلامه فى نفسه واحد » وذلك لايقبل الصدق والکذب ‏ وإثما یقبل ذلك من جهة 
كوته حبرا » والخبرية له من جهة متعافه لاغير | . فلو تعلق شبره بشىء ما » على حلاف ۵ اب 
ماهو عليه ؛ لم بخ : اما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول » أو مع العلم به ؛ 
فإن. كان 46 الغفلة فيازم منه إبطال الدليل القاطع على كونه عاللما . ون كان ذلك 
مع العلم به على ماهو عليه فلا محالة أن تعلق الخبر عا هو معلوم غير مستحيل » بل 
بالمعلوم على خلاف ما هو عليه لم يخل : إما أن يصح تماق الخبر به على ما هو عليه 
1 لاپصح 1 فان م يصح فهو محال , و زن صح لزم ميك محواز تعلق الثبر 0 واحل 
على ما هو به وعلى حلاف ما هو به ؛ وهو محال ؛ إذ الخبر يستدعى مخرا عنه ؛ إذ الخبر 
ولافخر امخال: دو ذا اولقن مهتا فالراجتب ایکون" تتصورا ق. تفه فان تعلن 
الخبر کر غير مدصور نازل منزلة الخبر ولامخبر ۲ و عرد ذلك وله بخفی أن الخبر 
52 ههنا غير مور » إذ الجمع بين ای ۶ و اد4 محال 6 فل" بخصور أن يقدوم 
بنفس القائل الإخبار عنه » فلو تعلق خبر البارى- تعالی- بالشیء على خلاف ماهو عليه 
لازم منه هذا المدال »> وهو عتنع 1 وهذا ظاهر لامراء فيه » ولاشبهة ۳ طن بيعثريه ؟ 
وإذاً ثبت امتناع قيام الخبر الكاذب بنفس البارى » وأن إظهار العجزة على يد النی 
ذإزك منزلة الاخبار بالتصديق . فلو ام تن دالة على وفق ماقام بالنفس من الخبر الصادق؛ 
وإلا لما كانت نازلة منزلة التصديق وهو #تنع ا 1 


وما ما ذ کروه ۵ بن جواز اطر ادها واظهار ها على را غيره أو باه » فذلك مما لايقد ح 
[فى]9 دلالنها على صدقه» ون" اقترائها بدعوئه- [ وهى©)] من قبيل الخوارق للعادات ‏ 
دازل منزلة التصديق له فما يقوله » ويتحدى به ؛ بحيث تركن النفوس إليه » وتطمئن 


الفاوب يما دعا إليه » هن غير ملاسولة شاك ولاریب ۽ فانه لم یتح سان معجر له #الاتطر د 4 


س 


١ (‏ ) تارن بالفزال فى « الاقتصاد ۱۱۰ ۰ ۱١١‏ » , 
(۲) ف الأصل ( عل ) مکان (فى) . 

(۳) ف الأصل (وانکار اقثرائها ) , 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


س |۳۳ سب 


iy 


ولاتما لانظهر عل يد غيره . وإنما تحدى عا هو الخارق ؛ وافترانه بدعوته © ووقوص 
عل وفق ما a‏ وارادنه ۰ وذلك كما إذا قال 3 أن رسول /وآية صدق نزول المطر 
فى هذه الحالة » وليس تم غيم ولاتصاعد أبخرة » ولاعلامة دالة على نزول المطر » فائه 
إذا دزل الطر كان ذلك آية صل 4 من حيث وقوعه عل وفق مشالشه » وعدم دول 
دح قذرته » وإن كان نزول الطر ق دفسه لیس بخارق ولانادر ۱ واكذلك الكلام 
فی حق كل من ظهر هلا الخارق على يديه مقترنا بالتحدى » فانه سب القول. متصديشه 
e ۳ 1‏ و لور ار ۸ 3 ۳ 
ف قوله 6 والاجابة لدعوئه ' نعم إن ا منه التحدى > والإخبار بان آية صدفه 
آن ماظهر عل بده لاياهر عل بل غيره 4 فن( مجر ذه لاتم إلا بعدم ظهور ذلك 
الا على يده ؛ إذ الاعجاز ليس إلا فيه » فان ظهر على يد غیره فان ذلك لایکون آية 
وأما الإشارة إلى عدم تمبيز العجزة عن الكرامات » والسحر » والطسماث» وغير ذلك 
1 1 ۱ 
من الامور العجیبات > فالجواب الإجمالى فبه0) : هو أن ادعاء[ ان ] کل مقدور 
0 1 ۱ 
له تعالى ‏ مما بمكن تأنيه مبذه الأمور مما يعلم بطلانه بالضرورة + فان أحدا من العقلاء 
لایجوز [ انتهاء؟؟ ] السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر وإحياء الميث 
وإبراء الاكمه والأبرص© . 
]ملم الس ۰ ۰ 0 " ۵ 3 
وان فیل بالتفاوت فد جوز من جهه العفل تصور تصلیق لارسول د لایتای 
من السحر ولابغيره 4 وهو ما وفع مشصو دنا ههنا > ولیس تشوفنا إلا للفرق من جه 
التفصيل » فيستدعى ذلك تحقيق المعجزة > وبيان خواصها البّى لانشازكها فيها 


(۱) ف الأصل ( وان ) وقارن إجابته هناما فى الأبكار ۱۸۳/۷ ۰ ب . 

( ۲ ) قارن تفرقته بين العجز والسحر وأشباهه ما فى إيثار الق ٩۰‏ - ۷۰ والفی ۲۸۷۱/4 - ۲۷۹ والبيان 
لباقلای ۰۷ ۲۰۸ ونباية الأقدام ۳۵-۲۳ والفصل 75/١‏ » ۷۷ والقولالفصل 6 ۱۲۷-۱۲ والابکار 14۲/۲ ب » 
۴ . 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل وانظر الأبكار ۱۸۲/۲اب . 

( 4 ) قارن بالأبكار ۱4۲/۲ ب » ۱۵۵ ب » والبيان 4١‏ والاقتصاد 4 ۱۱ . 

(ه) ف الأصل (ما) . 


ست ۳۷۲۲ سے 


ال حفن الوضع - 1 من العجز » وهو فى الحقيقة لايطاق على غير 
ایاری اتفال + لکونه خالق العجز ؛ وان سمینا غبره معجزا + كما 1ف ]فلق البعر 
وإحياء الوی » فذلك إثما هو بطريق التجوز والدوسع ؛ من کونه سبب ظهور الإعجاز » 
وهو الانباء عن امتناع العارضة > لا الانباء عن العجز عن الإثيان عذل تلك المعجزة 
كما پتوهمه بعض الئاس » فان ذلك هما لاپتصور العجز عنه حقيقة ؛ فإن دخلت تحت 
قدرته فلا عجز ۰ ون لم تدخل تحت قدرته فالعجز عما لابدخل تحت القدرة آیضا 


مدلع . فلت قيل : إنه معجوز عنه » فليس الا بطريق التوسع ۱۳ 


وأما ا العجزة فهی کل ما قصد به ظهار صدق العحدی باللبوة الدعی / لرا » 
فمل هذا لا يجوز آن تکذب الرسول » كما إذا قال أنا رسول وآية صدق أن ينطق الله يدى > 
فلو نطقت يده قائلة إنه كاذب فما يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه . لكن شرط ذلك 
أن المكذب ما يقع فى جنسه حرق العادة » كما ذكرناه من المثال . وأما إن كان غير شخارق 
للنادة فلا ودل کما |ذا فال : آبة صدق |حباء هذا الت فأحیاه ال وهو بنطق بتکنپبه» 
فزنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصدیقه ؛ من جهة أن الإحياء خارق ۰ وکلام 
مشل ذلك - إذا كان حیا - غير خارق بخلاف اليد » وبه يتبين صعف من لم يفرق بين 


الصورتين من الاصحاب" . 


ولا يجوز آن تکون صفه قدعة » ولا مخلوفة لارسول» ولا عامة الوفو ع ب‌حیتث سلوی 


فیها البر والفاجر » ولا آن تکون متشدمة على دعواه بای رسول و آبی ما ظهر على بدی 


(۱) ف الاصل ( السبزة ) لاحظ الضمير العائد إلى هذه الكلمة : ( وهو فى الحقيقة ) . 
(؟) زيادة ليست بالأصل , 


( ۳ ) قارن بالبيان لباقلای ۱۰ - ۱۳ والغی ۱۹۷/۱۵ - ١99‏ وأصول الاين ۱۷۰ - ۱۷۱ و کذا بالأبكار 
۲ اب : 


(4 ) قارن ما فى الأبكار ۰۱۳۰-۷۲ والبيان مغ - 4٩‏ والفی ۱۹۹۰۱۷۷/۱۵ واصول الدين ۱۷۱۰-۱۷۰ . 
ره ) قارن بالأبكار ۱۳۷۲/۲ ب حيث يناش هذا الثال » والغی ۲۳۸/۱۰ - ۲۳۹ ۰ وقذ ذکر ف الأبكار أن 
لقامی الباقلای سوی بين الصورتین إذا مات المبعوث ثانية بعد أن نطق بتکذیبه . 


۳ 


۷ب 


۸ 


انق و ا ها ونال أن تکون واقعة على ما پخبر به عنها ؛ بأن يقول : آي 
صدق ظهور الثی الفلا فى وفث كذا على صفة كذا ؛ فان العجزة إنما تدل على الصدق 
من حينث إنها تنزل منزلة البخطاب بالتصدیق"" » وذلك لا يتم عند تسحقق هذه الأمور 
كماالايض ۲۳ 

بل لاك وأن تكون ارقة للعادة » مدر دة بال حدى 2 غير مكذبة له 6 ول RTE‏ 
عليه » ولا مساأخرة عنه إلا كما حثفناه ؛ ولا يشكك ف منع تقدم العجزة على التحدى 
[ أن یقول" ] : آية صدق أن فى هذا الصندوق الغلی٩)‏ کذا على كذا مع سبق علمنا 
بخلوه عما اخبر به » فانه إذا ظهر - ون جاز أن یکون مخلوقا لله قبل الشحدی - فليس 
الاعجاز فى وجوده » وإنما هو فى خباره بالغیب"۳ . 

1 ٤ 

وإذا عرفت ما حققناه من العجزة ووجود شرائطها » فما سواها من الأفعال إن لم يكن 
خارقا للعادة فلا إشكال . وان كان خارقا للعادة فإما أن یکون ذلك على يدى نبی أو غير نى : 
فان كان نبيا فلا إشكال آیضا » ون كان غير نی بأن يكون وليا أو ساحرا أو كاهنا أو غير 


ذلك فقد احدلفت أجوية المتكلمين ههنا : 


فذهبت العتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بني › 
وقالوا : لو / جاز ظهور مثل ذلك على يدى من لبس بنی آذضی ذلك إلى تکذیب الى 
وافتر اثه 3 وألا نءرف الت من عبر ه » ولجوزن( ی وفتنا هذا وفوع ما سدری على آیدی 
الانبياء من فبلنا » وذلك پوجب لا الدشکك الان فى کون البحر منفلقا » وانقلاب امول 


آحیاء 4 وذلك ما لا يسدر دسب فى ابطاله عافا ۷ 5 


tomar 


(۱) قارن بالمفنى ۲۱۲/۱۰ -- ۰۷۲۱۷ ۲۸۹ والأبكار ۱۳۱/۲ ب › ۱۳۲ ۰1 وانظر ما سيأق هنا ی ص ۱۲۸ ب 

(؟) قارن بالغی ۱۱۱/۱۹ والأبكار ۱۳۰/۲ ب ۱۳۱ 4٤۱ب‏ . 

(۳) زيادة ليست بالاصل . 

(4) فى الأصل ( الخلوق ) صحما اعمّادا على الأبكار ۱۳۱/۲ ب . 

(ه) قارن بالمغى ۱۱۸/۱۵ - ۱۸۱ والبيان ه 4 - 4٩‏ . 

(5) ف الاصل (و لوازنا) . 

۱۲5 6 4۲۲ واي الأقدام‎ ٩4۸ - ٩۱ ۰۸۵۹-۷۵ قارث بالغی ۲۲۳/۱ - ۲۲۵ › ۰۲۳۹ ۲۵۵ والبيان‎ ) ١ 
أما من پقصده ببعض الأصحاب - أول هذه الفقرة - فهو الاسفر ائیی » انظر الابکار ۱۳۱/۲ ب > ۰۱۳۸ اب‎ 
. ۱۷ ۰ ۱۷۳ انظر آیضا فى هذه المسألة مقالات الأسلاميين ۱۱۱/۷ ۰ ۱۱۲ وأصول الدين‎ 


سر € تس 


وأما آهل النمحقيق 217 فام عنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على دى من لیس بنى » لکن 
منهم من قال : إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واختيار » بخلاف المعجزة”" . وذلك كله 
ما:لا نرتضيه فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعال 
أن بظهره على يدى. من شاء من عباده على حسب إيثارة واخشياره » وإنكار ذلك يجر إلى 
الیمجیز » وبطال کون الفعل مقدورا ا تعالی - وهن مستحیل . 

ثم كيف ينكر وفوع مثل ذلك مع اشتهار ما جری من فصة أصحاب الکهف؟ > 
وی(" موسی وعيسى » وما نم هما من الاپات الغريبة والأمور العجيبة الی لم نجر العادة 
مثلها» و 1 يكونوا أنبياء إجماعا . بل وا“ جرى للسحرة فى أيام هی 19 وموس اا 
السلام؟ وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النی ؛ إذ ليس شرط العجزة ألا يوق عثلها » 
وإلا لما جاز أن يأل النى ما ألى به الأول + وهو خلاف الملعبين + بل شرطها أن تقع موقع 
التصديق له فما يدعيه» كما سلف , 

وما ذكروه من تجويز انخراق العادات فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى العادات 
لا بالنظر إلى العقليات » كما سبق تحقيقه . فإذاً الفرف المرضى ليس إلا فى أن العجزة 
وافعة عل وفق الدعوى دون غیرها من الأفعال » ولا افتراق بینهما فى الجواز العقل 
[ آو ]0 فى غير ذلك . 


(۱) قارن مناهج الأدلة ۲۰۲ و الاقتصاد ۱۱4 ونهاية الأقدام ۲۲ -- ۲4 حبث پنتفدون اطواب السابق , 

(۲) انظر هذا ابلواپ والآراء فى المسألة فى الأبكار ۱۸/4۲ آوالمغی ۲۳۵۰۲۲۲۳۲۱ . 

(۳) أنكر المعتز لة هذه الوفائع انظر الفی ۲۱۵/۱۵ - ۲۱۱ ۰ ۲۲۵ ۳۲ ۲۲۸ ۰ ۷۳-۲۷۱ - وانظر أيضا 
فى تفسير موقفهم أصول الدين ۱۷۰ وقد شارك ابن حزم الظاهری العاز لة فى موقفهم من النكر امات ( انظر الفصل ۱۱/۵) - 
وانظر الرد على ذلك ق اللمع الطومي ۳۹۰ - +١۸‏ وإعجاز القرآن الباقلای ۲۳۰ ونماية الأقدام /1و؛- 44٩‏ والأبكار 
۲ ب ۰ ۱۳۲ . 

(4) رما كان يقصد الفتية الذين وردت قصنهم فى القرآن أو اللفر الثلاثة الذين حکی البی قصنیم و کانوا قد آووا 
ال غار فانسد علييم فلما توسلوا إلى الله بصالح أعماطم السابقة آفرج عم وقد رو اه البخاری ومسل عن عبدالله بن عمر ( ریاض 
الصالحين ؟ » ۷ ) . ۱ 1 0 

(ه) ف الاصل (وأمر . . ) وانظر تفسير ابن كثبر ۱۸۸/۳۰۳۹۸۰۱ ۳۸۳-۳۸۰ . 

(1) ف الأصل(ولما) . 

(۷) لا أدرى من يقصد بجرجيس » ولعله يشير إلى حبر -جريم الراهب ( الرسالة القشيزية ١5١‏ ) أو خبر الراهب 
والغلام والساحر الذى رو اه مسل عن صبیب ( رياض الصالحين ص )١5- 1١4‏ . 

(۸) زيادة ليست بالاصل . . 


~~ Ye _ 


۷۸ اب 


۾ : إن الاضلال على الله تعالى ‏ جائز» وإظهار العجزة على يد الکاذب 
جائز أيضا . وذلك أيضا موضع إشكال ۰ وقد أجاب عنه بعض الاْصحاب() فقال : 


توق العلم بتصديقه على العام بکون المصدق ۳ غير ۱ فاص.د ] لا غواء » وعل کونه 


غير كاذب» وجب آن من صقر مجلس الاك وقد فام فيه و اسحل من عرض الئاس فادعی 
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الرسالة ۾ ووقعت المعيجز ١5‏ له من / اللاك عل النحو الفر وض » ٩‏ بحصل له العلم مصدقه) 

مع قطع 1 الرظ (4) ١‏ عن كون الماك عدو قاصكد للإغواء . وذلك مخالف للضرورة ومكابر 


فد السبيل فى الانفصال عن هذا“ الخبال أن يقال : قد بینا أن إظهار المعجزة على 
بده فى مقرن دعواه » وحصوطا على وفق مقالته» ينزل منزلة التصديق بالقول : إنك صادق 
فما تقول . فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا » وقد بینا استحالة ذلك فى حق الله 
- تعالى" . فهذا مع تقرير القول بأن مقصوده فا هو الإغواء وإلقاء الناس فى الضال 
والأهواء [ جمع بين النقيضين ؛ وذلك أنه" ] إذا ثبت استحالة الكذب فى حق الله - تعالى - 
وأن إظهار العجزة على يده دليل على تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا » ما لا معنى له 
إلا أنه رسول » والجمع بين كونه كاذبا ئ“ ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول 


مستحيل یل )٩(‏ : 


۲۳۹/۱۰ لعله الفزای إذ آجاب بهذا الحواب فى الاقتصاد 4 ۱۱۱-۱۱ وانظر نباية الأقدام ؟«عسمم؛ والفی‎ )١( 
فقیما نفس الفكرة مع المغل مثال اللاك والرسول أما أصول الدين للبغدادى ففيه الفكرة مم أمثلة أخرى ۲۲۷ وانظر‎ 
, نشده لثال الملك فى الأبكار ۱۳۸/۲ أ »> ب على لسان نفاة الرسالة‎ 

. زيادة ليست فى الأصل‎ )١( 

( ۲) المقصود الإمارة المتواضم عليها . 

( 4 ) زيادة ليست ف الأصل . 

(ه) قارن بباية الأقدام 4۷۱ - 4م ؛ والاقتصاد ١١‏ . فنحن نجد هذا اللواب الرضی أيضا فييما وان كان هنا 
بصورة أوضح : 

(5) فا سبق ق ل ۱۲۰ ب = ص ۳۲۹ ۳۳۱۰ . 

(۷) زيادة ليست بالاصل . 

(۸) ف الاصل (إذ) . 

(9) انظر فى عدم ظهورها على يد الکاذب الافتصاد ٩‏ وشرح النسفية 4٩۱‏ والأبكار ۱۰/۲ هن 


کا 


وبذا يتبين ضمف قول بعض الاْصحاب() بجواز ظهور المجزة على ید الکذاب» بل 
لو فدر کذب من ظهرت العجزة على يده » من غير ما دلت المعيجزة مله على صدقه » لقد 

وعند هذا فلابد من التنبيه لدقيقة9؟ شدت عن مطولات الکتب وجهابذة الشکلمپن : 
وهى أنه لو قال النی : آية صدق ظهور جمل أو نافة فى هذا الصندوق أو هذه الصخرة 
[ وذكر”” ] من نعته وصفته - مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق قوله ودعواه ) 
فعلى فولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنبى يجوز أن کون قد وی بمخبر خبره 
قبل التحدى . وعند ذلك فالخارق لا هو علمه بذلك واطلاعه عليه لانفس خبره 
عند التحدی؛ وبعد العام به فان ذلك ليس ممعجز » وإلا كان كلمن آخبر عن ذلك» بعد ما حصل 


له العام یره » أن يكون عبر ۵ معیجر | 6 وهو هقوس ۰ 


وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قُمِى بجواز سبقه على التحدى » فقد سبق إلى فهم 
بعض المجوزين لذلك » الفاصرين عن الإحاطة بقواعد خواص المتكلمين » أن ذلك لا يكون 
آية ولا دلبلا على الصدق. ولا يعلم أن ذلك بجر إلى إبطال إعجاز / القرآن وجعله دليلا ۱۲۹/ أ 
مصدقا + لتحقق هذا المعنى فبه . بل ويلزم منه إبطال سائر المعجزات ؛ لجواز أن يكون قد 
أعلم الله ذلك الشخص بأنه سپشق البحر فى وقت كذا » وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك . 
وان سكين ذلك والله ‏ تعالى ‏ ما منحه من هذا لاطلاع الخارق والاحاطة بالعجزة - مع علمه 
بأنه سیتحدی ویستند فى الاستدلال والإعجاز إلى ما أظفره به - ينزل منزلة التصديق له 
بالقول » وان - نأعرت معرفة ذلك إلى حين ؟! وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله 
مقارنا للدعوى فرق فى هذا المعى ؟ 
نم » شرط ذلك ألا يكون هذا الخارق قبل التحدى قد ظهر للناس منه» واشتهر عنه؛ 


(1) لمله يقصد البغدادى انظر اصول الدين ۳ ۱۷٩‏ وهبدو أن الفكرة أقدم من ذلك » إذ يناقشها عبد البار 
ف المغی ۲۳۹/۱۰ - ۲4١‏ و انظر البيان البافلای ص 5 . 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذه الدقيقة ومثال الصندوق فى ل ۱۲۷ آ = ص ۳۳۵ فراجعها . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

(4 ) ف الأصل ( المتحدى ) . 


— PW — 


۴ غاية المرام 


1۹ 


فان إظهاره لم علد دهوته لا پنزل ف نظر العقلاء منزلة التصديق » وهذا بخلافه إذ ل 
يكن ظهوره للم على يده إلا مقارنا لدعوته . ومن نظر فيا قررناه بالتحقيق اندفع عنه خبال 
اشٹراط عدم سبق المعجزة مطلقاً » فى تنزيله منزلة التصدیق . 

وما أشير إليه من إلزام إفحام الرسل فما يلزم أن لو قيل بوجوب الامهال فى النظرء 
والاعتبار بالعبر . وهو إنما يازم المعدزلة ) حيث اعترفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال» 
ولا مخيص لم عنه » فأما على ری آهل الحق فلا . وألى يجب ذلك على من ظهر صدقه 
فى مقالته » بالدلالات الواضحت والعجزات اللائحة » لا سما وهو متصد للدعوة الشامخة > 
والكلمة الباذخة » وما فيها" من صلاح نظام الخلق ۰ والإرشاد إلى السبيل الحق » الذی 
به يكون معاشهم فى الدنيا » وحصول سعادتهم فى الأخرى ؟! وإغا ذلك مبنی على فاسد أصول 
الخصوم فى التحسين والتقبيح » وقد أبطلناه. بل ولو وقع الإلزام على أصلهم- بقبح الشأخر 
والإمهال فى النظر ؛حيث لى پرشدهم إلى المصالح » ویحذرهم من المهالك » ويعرفهم طريق 
السعادة ليسلكوها » ومفاوز المخافة ليرهبوها » بعد ما ظهر صدقه واتضحت كلمته بالعجزات 
القاطعة ‏ والبراهین الساطعة » لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا . 

كيف وأن ما يجب النظر لأّجله فالنبی قائم بصدده / ومتكفل بأوده > من تعريف ذات 
البارى وصفاته » وما يتعاق بأحكام الدنيا والأخرى؟! وهذا إذا فحص عن أحوال الأنبياء 
والرسلين وجدناهي 7 فى الدعوة إلى الله تعالى ‏ ول معرفة وحدانیته سابقين » و لذلك 
عل دعوی النبوة مین . 

وعند ذلك فليس طلب الامهال مع ما ظهر من صدق الرسول » ودعوته إلى ما فيه 
صلاح نظام الدعو » مع إمكان وقوع الملكة على تقدیر السأعر ‏ إلا كما لو قال الوالد 


لولده - مع ما عرف من شفقته » وحنوه ورأفته ‏ : إن بين يديك فى هذا الطریق سبعا 


. ۲۱۹-۲۱۳/۱ قارن بالأبكار ۱۳۱/۲ ب ؛ والفی‎ )١( 

( ۲) ف الاصل « فبه » . 

( ۲) ف الأصل ( و جدناه ) معحما اعمّادا على الأبكار ۱۸۱/۲ تٍ . 

(64) ف الاصل (دعوة) . 

(ه) فارن بنهاية الأقدام 4۳۳-۸۲۹ والأبكار 1۱4۱/۲ ب و انظر رد صاحب الفی على هذه الشبية فى ۳۹۸/۱۲ 
۰ والغزال فى الافتصاد ۱۱۱ . 


ست ۳۲ مت 


أو مهلكة > وإياك وسلو که » وکان ذللك فى نفسه مکنا » فقال الولد : لا آمتنم من ذلك 
ما لم آعرف السبع أو المهلكة . لقد كان ذلك منه فى نظر أهل العرفة بعد مستقبها 


ومخالفا للواجب » ولو لم بنته فهلك کان ملوما ملموما غیر معذور(؟ . 


وا ما ذكروه من قبح البعثة إلى من عام الله أنه لا پم فهو أيضا مبی عل أصلهم 
فى المكليض ما لا یطاق" » والقبح والحسن وقد آفسدناه . : 


ثم پلزم الصابثة الملعرمين لفصدیق شييث وإدريس » ومن التزم من البراهمة بفصدیق 
آهم وابراهم »المنع من حالة تصدیق غيرهم من المرسلين" + فإنه مهما وجد دلیل » يدل 
على صدق بعض الخبرین بطریق اليقين » لم عتنع وجود مثل ذلك ف حق غیره آیضا )٩‏ . 

وما انفر دت ده التشاسخة فهر فرع أصلهم ۴ التناسخ وقد أبطلناه0» . وعد ذالك 
فلابد من مُعرف یعرف بالطرق الجيدة » والأحوال السديدة » التى يتعلق ما صلاح الخلق 
فى ماد 
فى مالم 
دسیقی العقل رە در 3 الصالح و الفاسل منها . بل لعل العقل فل يشبح ات الذفس- بغخضصضص 
الأفعال النى تحصل ما الملاذ» وتتعلق ما الأغراض » إذا قطع النظر عما یتعلق ما من الملاذ. 


۽ فان ذلك مم لا ەرت العفل 4 إذ الأفعال مما لاتقبح ول وسن لذواما ) جي 
۳( 


ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفل جزاء على فعله » فما پفعله ىحالة خسته 
أو فى حالة رفعته » ما يوجب اقتضاء زيادة فى حاله / يبنى مالا مقابل له ؛ لانتهائه فى درجة 
الثواب ال 4 مالا درجة لماشو اب بوک ھا ۰ و کذالث ف درج العقاب أيضا 4 وهو ممأ دی إلى ا 


(۱) قارن بالغزال فى الأقتصاد ه » 5 وهو يتمثل أيضا مثال السبع الذى نجده من قبل عند القاممى عبد اجبار ى 
و الفی » ۳۲۵/۱۳ ۰ ۳۵۲ ۰ ۲۰۲ . 

(۲) راجم ماق ل ۱۲۲ ټ - ۳۲۲ ۰ ۲۲ من هذا الکتاب , 

(۳) ر اجع ماسیق فى ل ۸۸ ب وما بعدها وقارنه ما فی التمهيد ۱۰۵ © ١٠١5‏ . 

( 4) قارن بهاية الاقدام 4۲۸ وراجم مامر عن الصابئة فى ل ۱۳۱ ب و التعليق عليها . 

( ۰ ) قارث بالتمهید ۱۱4 . 

(5) انظر ما مر عن التناسضية فى ۱۲۳ ب » والأبكار ۱۸۲/۷۲ أ ب . 

(۷) ف الأصل (من الأفمال . .) . 

(۸) ف الاصل ( مالا ) صتا اعتادا على الأبكار ۱۸۲/۲ به . 

. فى الاصل ( لا ) صححتها اعيّادا على الأبكار ۱۸۲/۲ ب‎ )٩( 


ص ۳۴۳٩‏ مت 


(۳۰ 


تعطيل طاعة من هو فى الدرجة العلیا عن الثواب » ومعصية من هو فى الدرجة السفی مر 3 


الاب 6 وهو ما يشبح على موجب اعتقادامم 6 ولا مح هس هه , 


ولا تلن .أن إنكان الرسالة ها مد الافرار نا مین جهة الخیررعن ات نمال 
بأن لا زرسال ولا رسول » كما ظن بعض الصحاب() ؛ إذ الخبر بذلك ونفیه إا بستند 
أصلا » إلى غير ذلك من فضایا العقول . 
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فإذاً قد تنل من مجموع ما ذكرناه » عند النظر اللبيب » والفهم الأريب »جوا 

الارسال » وامتناع لزوم المحال» وسبتضح ذلك زيادة إيضاع ببيان وقوعها بالفعل» إن شاء 
كن ب غا 


(۱) هو الشہرستانی انظر ص ۲۸ ۰ 4۲۹ من « چایة الأقدام » , 
( ۲ ) انظر مناهج الأدلة ۲۱۲ والمهيد ۱۱۲ . ومامر فى ول هذا الطرف . 


کت چ ج 


۲ الطرف الثاني 
فى بیان وقوعها بالفمل واثبات معرفتها بالنقل 


ومن ثبتدت نبوته واشتهرت رسالته بالعجزات والدلالات القطعيات ٠‏ أكثر من أن يحص . 
[ ولنقتصر”" ] من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين » وشاتم المرسلين » محمد 
- صی ال علیه وعل آله آجمعین ؛ إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون » وى مآخذهم 
مختلنون . 

فرب من أنكر رسالثه کچر د القد ح ۴ می‌جز اذه 4 والطعن ۴ آياثه 4 کالنصار ی( 
وغیرهم من المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل . 

ورب من أنكر رسالته ؛ لاعتفاده إحالة نسخ الشرائع وتبدل الذرائع » کبعض الیهود . 
لکن منهم من آحال ذلك عقلا كالشمعنية9؟ › ومنهم من أحاله سمعا كالعنانية . ولم يوافق 
أهل الاسلام على کونه نبیا غيرٌ الميسوية ؛ فإنهم معترفون برسالته9؟ » لکن إلى العرب 
خاصة »لا إلى الامم كافة . 

والذى يدل غل م رسالشه 4 وصدقه ۴ دعونه » ما ظهر على يله من المعجزات / 
والآبات الباهرات . 


( ۱) غامضة فى الأصل أثبتها اعّادا على الأبكار ١45/9‏ ب . 

(۲) قارن - بشأن موقف التصاری - ما فى المهيد ۷۸ - ٩۳‏ ؛ ١١4‏ - ۱۲۹ والفصل 4۸/١‏ - 54 واللل 
واللسل 0۹/۲ - 4ه و الاقتصاد م١١‏ - ١١١‏ والرسالة القبرصية لابن ثيمية ۳۱-۲۰ والأبكار ۱۹/۲ ب . 

( ۳ ) «الشمعئية» إحدى طوائف الہود ويسمها ابن حزم ( فى الفصل ۱  )‏ الأشعنية » ويسمها الآمدى فى منبی 
لسول ۷۹/۱ « الشمعالية » انار امهیه حيث ينسب لپا الباقلاف عكس ما هنا ولكن الآمدى يقرر نفس ما هنا فى الإحكام 
۲ - والمنہی ۷۹ والأبكار ۱۹۷/۲ ب » ۱۹۸ أوانظر أيضا عن الود وفرقهم الإحكام ۹۰/۳ -۱:۲ والنتبی 
٩۵ - ۲‏ وأصول الدين للبغدادى ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ والمعتمد لأب الحسين البصرى 4۰۱/۱ - 40 والفصل لابن حزم ٩۸/۱‏ 
وما بعدها. وهو من أه المرراجع فى ذلك » والملل والنحل الشبرستانى 4۸/۲ - وه وماية الأقدام له 9و4 - ٠4‏ هو الاقتصاد 

۹ - ۱۱۸ ۰ وشطط المقريزى 851/4 وما بعدها , 
( 4 ) ف الأصل « برسالاته ۾ , 


س 6۱ ۳ عب 


۱۳۰ اب 


5 ره 2 و و ع 8 مرو 
دمن حمشها القر آن الجید ¢ الذى ( لا پانیه الباطل من بين ديه ولا من سار 


و 2 a‏ 7 
تنزِيل من حکم خیید) فان من نظر بعين الاعتبار » وله قدم راسخ ف الاختبار , 
اعام أن القرآن من أظهر المعجزات » وأبلغ ما تخرق به العادات » وآن ذلك هما لا يدخل 
تحت طوق البشر" »ولا عکن تحصیله [ بفکر" ] ولا نظر ؛ لما اشتمل من 


النظم الغريب 4 والأساوب الخالف لیا استنيطه الملغاء هن الأوزان والاسالیب» ۰ الجز الا 


والبلاغة » وجمع الكثير من المعانى السديدة فى الألفاظ الوجيزة الرشيقة » وإليه الاشارة 
بقوله - عليه السلام ‏ : «أوئیتٌ جواممٌ الكلم » واعتصرت لم الحكمةٌ اختصارا , 
وذلك كما دل على وحدانيته » وعظم صمديته »والإرشاد من ضل إلى معرفته بقوله : « قى 
بماه وَاحِد وَتُفَضّلُ بَعْضَهًا َل لضف الأكل"» فانه بينة على أن ذلك كله ليس إلا مشش 
وإرادته » وأنه مقدور بقدرته » وإلا فلو كان ذلك بالمساء والتراب والفاعل له الطبيعة 
ا وقع الاختلاف . 

وما کثرت معانيه » وقل لفظه» على أتم بلاغة وأحسن فصاحة قوله - تعالى ‏ : « شر 
العفو وَأمْر بالعُرف وَأَعْرِض عن الجهلين”" » » فإنه مع قلة ألفاظه ورطوبتها“ قد دل 
على العفو عن المذنبين » وصلة القاطعين » وإعطاء المانعين عوتقوى الله »وصلة الأرحام» 
رحبس اللسان » وغض الطرف » وغير ذلاث من المعالي . 

ومن آراد زيادة الاعتبار فعلیه بالاععبارءوالنظر فى مجمله ومفصله ؛ ومحکوه ومتشابهه 


(۱) الآية ۲) من سور: و فصلت » . 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۸۸/۲ سب والاتعساد ۱۱۸ - ۱۲۰ والبهاث اهافلاف ص ۲۳ إلى 5" ۰ ۷۲ ر اعجاز القرآن 
لوج ۱ ص ۲۱ وما بمدها رخاصة ۳۰۳۸ ۰ ۱۸۹/۲ - ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ رالالنان السیوطی ۱۱۸/۱ - ۱۲۲ ا 
۱/۲ . 

( ۲) غير واضحة بالأصل أثبتها اجتهادا . 

(6) ف الاصل (ق) . 

() هذا الحديث ورد المزه الأول منه عند البخاری و مسلرمن رواء أي هريرة مرفوعا پلفظ (بشت رامع الكل . .) 
وعند مس وحده بلفظ ,: و فضلت على الألبياء بست : اعطيث جوامع الكل . . ) جامع الأصول لأبن الاثر ۹ . 

9 الآية 4 من سورة الرعد وقد استشبد ببا فى مثل هذا الفام فى الأبكار ۷۲ ب وباآية ر خذ العفو . . » . 

( ۷) الآية ۱۹۹ من سورة الأعراف »وقارن الفكرة هنا ما فى الأبكار ۱۸۷/۲ ب و اعجاز الثر آن الباقلای ۱۲۹/۱- 
۳۸ .ثم 

(۸) ف القاموس « الرطب ضد اليابس ومن الريش وغيره الناعم » وجارية رطبة رخصة » ونجد مثل هذا الوصف 
لألفاظ الثر آن ق نباية الأقدام ص ۸۳۲ ۰ 44۷ . 


سے E‏ سمس 


فإنه يجد فى طی ذلك العجب العجاب » ويحقق ما آمکنه من إدراكه إعجازه لذوی العقول 
والألباب . وأن بلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوی الأحساب والرئب » الختصین 
من بين الأمم » المیزین عن ساثر آصناف العجم » ما منحهم الله - تعالی - به" من اللسان 
العریی البین »ذا نسبه إلى الكلاغ الربالى والافظ اللاهوتی وجد النسبة بینهما على نحو ما بين 
اللسان العرف والاعجمی ۳ ولئیم من نفسه ما اشتمل عليه من الاعجاز والبلاغة / والابجاز» 
وأن ذلك ما تتفاصر عن الاتیان عثله آرباب اللسان » وتکل عن معارضته الانس والجان » 
( قل لن اجْتَمَعَت الانش والج جن ل آن اا يمثل هذا الشرْءان لا اتون بمثله » ولو كان 
بَعَضهم لِبَعْض هرا" 0 


فإنك ألا ترى إلى فصيح قول العرب »فى معى ارتداع سافك الدم بالقتل : « القتل 
آنی للقتل» . وق قوله تعالى : ( فى القصاص یاه )»نوما همان ترق فى" لجرا 
والبلاغة » والتفاوت فى الحروف الدالة عل العی ؟ ومن كان آشد تدريا ومعرفة بأوزان؛ 
المرب » ومذاهبها فى اللغات » وأساليبها فى العبارات » كان أشد معرفة بإعجاز القرآن . 
وأسبق إلى التصديق والإمان . كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهم » 
وعم السحر فى زمن موسى» والطب فى زمن عيسى أشد » كان أَشدّ معرفة بالإعجاز » وأسبق 
لاعصدین والقبول لا جاء به الرسول . 


كيف والعرب مع شدة بأمها ؛ وعقلم مراسها » ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حکم حاکم > 
وهم عن أن بقباوا رسم راسم » منهم من أجاب بالقبول » وأذعن بالدخول . ومنهم من 
نكل عن الجواب + واعتضد بالقبائل والأأصحاب » ولم يرض غير القيل والقال »والحرب 
والنزال » فاستئزل بالعنف عن رتبته» وح بالقهر مع نبوته ؟1 فاو آن ذلك مما للم سبیل إلى 


(۱) كذا بالأصل فلعله ضمنه معی خصهم أو نحوه . 

( ۲ ) قارف باعجاز القرآن ابافلاف ۱۷-44 » ۱۵۸ ۰ ١١4‏ والأبكار 1۱4۸/۲ . 
(۳ ) الآية ۸۸ من سورة الإسراء , 

( ۸ ) جزء من الآية ۱۷۹ من سورة البفرة . 


(۰) فارن بالأبكار ۱4۸/۲ واعجاز القرآن للباقلاف ۱۰۲/۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱ . 


س ۲۲ س 


۸/۸ ۱ 


۱ب 


معارضته » أو إبداء سورة فى مقابلته » مع أنهم أهل اللسان » وفصحاء الزمان" » لقد کانوا 
يبالغون فى ذلك ما یجدون إليه سبیلا » لافحام من پدعی کونه نبیا أن رسولا ؛ رد هو 
آفرب الطرق إلى افحامه » وآپلغها فى دحره وانحسامه » وادراء لما يناه فى طاعته‌ومخالفته 
من الأوصاب ۰ وكفاً لما يلحقهم فى ذلك من الأنصاب ؛ وخراب البلاد ونب الأموال > 
واسترفاق الولاد ۱۳ > 

لاسها وقد تحدی بذلك تحدى التعجيز عن الانیان عثله » فقال : قفاوا بکتاب 
مله ؛ بل بعشر سور من مثله » بل سورة واحدة ۳ » فلم یجدوا إلى ذلك سبیلا. إلا أن 
منهم من وقف على معجزته » وعرف وجه دلالته » فواحد م پسعه إلا الدحول فى 
الامان / والبادرة إلى الاذعان » وواسد غلبت عليه الشقاوة » واستحکت منه الطغاوة ع 
فخذل بذنبه » ونکص على عقبه9؟ » وقال : ( أبشرًا منا واحداً تبه ۰6 ( إن ها 
لا سر ین" ). 

ومنهم من حمله فرط جهله » وقصور عقله على العارضة والائیان عثله ؛ كما نف 
من ترهات”" مسيلمة فى قوله : « الفيل والفیل وما أدراك ما الفیل ۰ له ذنب طویل 
ونخر طوم وثيل ) » وقوله : « والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا » والطاحنات طسنا ) » 
إلى غير ذلاث من كلامه » ولا یخی ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة» ومافيه منالدلالة على 
جهل قائله » وضعف عقله وسخف رأيه » حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث > الذى هو 
مضحكة العقلاء » وه‌ستهزا الأدباء“ » معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته › ا 
الألباء مناقضغه“ » من حين البعلة إلى زماننا هذا . 


١ (‏ ) انظر كلامه عن العرب وخصائصہم وتفصيل مواقفهم من القرآن الکرم فى الأبكار ۱۵۰/۲ ب » إ١٠آ,‏ 

( ۲ ) قارن پاعجاز القرآن ۲۹/۱ ۰ ۲۷ وماية الأقدام وغ والاقتصاد ۱۱٩‏ وشرح النسفية ۱۲ . 

( ۴ ) الامدی هنا يشير إلى آياث التحدى ولا پنفل نصوصها انظر فى هذه الآيات ومعانها : إعجاز القرآن لباقلای 
۱ - ۲۳ و الائقان ۱۱۷/۲ والقهید ١١5‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۸ ۱۲۹ وماية الأقدام 4:۸ » 44؛ . 

( + ) قارن بالأبكار ۱۸۰/۲ ب » واعجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(ه) جزء من الآية ۲6 من سورة القمر المكية . 

)٩(‏ جزه من الآية ۱۱۰ من سورة المائدة ومن الآية رقي ۷ من سورة هود عليه السلام » وقد وصلها فى الأصل بالآبة 
الى فبلها ما یوم آنهما آية واحدة . 

( ۷) قارن بشأن ترهات مسيلمة » ما ی هید ۱۲۸ ففيه نص (الزارعات) ونص آ خر عن « الضفدعة » أما الغزالى فى 
الاقتصاد ١14‏ فيورد نص الفيل بخلاف قليل لما هنا والوثيل الحبل من الليف أو الشچر وو ثله مكنه و اصله - القاموس . 

(۸) قارن بالإعجاز للباقلانى ۱4۲/۲ ۰ ۱۱۳ والأبكار ۱0۰/۲ . 

, ۱۱۰/۷ غبر و اضحة بالاصل اعتمدت فها عل الأبكار‎ )٩( 

مس ۲ مضه 


"بل او نقر العاقل على ما فيه من الإخبار بقعصص الماضين » وأحوال الأولين > على نحو 
ما وردت به الکتب السالفة » والتواريخ الماضية » مع ما عرف من حال الثبى - صلى الله 
عليه وسلم - من الأمية » وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات() » بل وما فيه من الإخبار 
e‏ ا ی اه E‏ جاتن قر لد تب ی ( قل لین اجتَمَعت 


۳ ی ا‎ E ی‎ EG a Ea a 
الانس والجن ئی أن ياتوا عثل هذا القرعان لاپاتون بمثله ولوکان بعضهم لبعض ظهير لك‎ 


A o 5‏ مه م ۵ سم 7( 5 ار الى ال ” ۳ 8 ۶ و ان 6 
وفوله : ( لتدشلن المسجد الحرام ( » وقوله : ( وعد كم الله مغازم کثيرة تاخذونها ( 


و 
۰ 


سم و ۳ و EE‏ ۰ مر ° مهو ی و رر 
وقوله : (1لم » غیت الروم في أذنى الازض » وهم من بع غ م لقد کان ذلك 
كافيا له فى معرفة إعجاز القرآن » وصادا له عن المكابرة والبهتان . 


ومن جملة آياته » ومعجزاته الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه » وسلام الغزالة عليه > 
es‏ از و 
للعادات » ولیست ما يدخل تحت وسع شئ من الخلوقات وأنه نى (لا ينطق عن الهوى » 


5 ترس 


ار م # ر را 
إن هو إلا وی يوسی ) . 


( ۱ ) قارن بالاعجاز اباقلاف 44/1 » ۰۵۰ )۰۷ ۷۰ والأبكار ۱۳۸/۲ ب 1٩۳‏ ب , 

(۲) الآية ۸۸ من سورة الإسراء وانظر التملیق علا فى الاتقان السيوطى ۰۷/۱ ٩١‏ . 

( ۳ الاپة ۲۷ من سورة الفتم . 

4 الآية ۲۰ من سورة الفتح 

١(ه)‏ الایات من ١‏ - ۳ من سورة الروم : 

(5) قارن بالاعجاز ابافلاف ۷/۱ ۰ ۰۷۲ ۷٤‏ والبيان له ۲۳ - ۳۳ والمهید له یا ۹ - ۱۳۱ والاپکار 
۲ ۱ب » ۱۳۱ ب وورأء كور ب » ونهاية الأقدام 40۱ وأصول الدين البندادی ۱۷۳ ۰ ۱۸۸ وعر 
السکلام النسى وه ۰ ۱۰ وانظر فى موقف الشيعة من قضية الاعجاز محث الأستاذ الفكيكى فى کتاب « عوة التفریب » الصادر 
عن الس الأعلى ااشئون الأسلامية ١١4 - ١:4‏ . 

( ۷ ) قارن بشأنالمعجزات المسية - الأبكار ١48/9‏ أ - 44 ١ب‏ حيث يذ كر هذه الأربعة وغر ها ويصفها بالصحةء 
وأصول الدين البغدادی ۲۸۲ » ۲۸۲ » والاقتصاد ۱۲۰حبث يحكم بتواتر القدر المشترك من هذه الوقائع والقول الفصل 
لمضطق صبری ففيه حث واف عها ١غ‏ س ه4١‏ وانظر فى مسألة سجزات الى صل الله عليه عليه وسم عموما مناهج الأدلة 
۸ - ۲۲۲ وشرح النسفية ۲ - 458 والمنقذ من الضلال ۱۸۰ - ١84‏ وشرح الطحاوية ۸۷ - 55 والآثار الباقية 
لپر وی ۲۱-۱۸ والغی ۱۹۷/۱۰ - ۲۱۷ وخاصة ص ۲۰۲ وهوامشها . 

هذا وقد روى الثر مذى ف السئن حديث حنين الدع عن آنس وثال سل تيج ۲۳ كا آورد صاحپب جامع 
الأصول 41/117 عدة أحاديث صعيحة فى أمر الشاة المسمومترغير آنه ليس فییب أن ذراع الشاة کل ألنى . 

(۸) الاپتان م » 4 من سورة النجم , 


:۱ يت 


۸ ۷۱ 


وللخصوم على ما ذکرناه / أسثلة 
السؤال الأول : 


آبم قالوا : ما ذكرتموه من کون الفر آن معجزا لابد من أن نشبوا بطريق قطعی يقيبى , 
E‏ ۳ 
أنه ما ظهر على يده » واقترن بدعونه » افدران التصديقء والا فلا نأمن أن ذلك من شا 
3 1 
الأولین" » أو تخرصات المصاعرين" . 


ثم إن ذلك . ولو كان مسلما - فلابد أن ثبینوا وجه الاعجاز فيه » وذاك يتعلر ؛ 
من جهة أن الثر آن فد يطلق ععی القروء » وقد يطلق ععی الفراءة : فان كان الفروء هر 
المعجز فذلك عن دكم صفة قدعة قائمة پذات الرب - تعالی » والصفة القدمة يستحيل أن تکون 
معجزا » إذ لا اتتصاص لها بحادث دون حادث » وان كان المعجز هو الفراءة » الى هی فعله 
وكسبه » فلیست معجزة » فانما لا ندرل منزلة التصدیق له فما يقوله » كما سلف . 


وأما ماذكرتموه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة . فانم فى ذلك مختلفون: 
فقائل إن: المعجز " هو النظم دون الفصاحة » وقائل الفصاحة دون الدظم » وقائل إن العجز 
فيه صرف الدواعى عن الإتبان عثله » وفائل :إن العجز فيه هو الجموع » وهذا 
الاعتلاف ما يوجب خفاء الاعجاز فيه » والعجز يجب أن يكون وجه إعجازه ظاهرا 
بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه ٠»‏ ودلیل عليه » ظهورا لايكون فيه شك 


ولارپبة . 


وما ذکرنوه» من عبجز بلغاء العرب عن مقاباتئه » و کلام عن معارضته »فإنما يتحقق 

)١(‏ قارت بالأبكار ۲ ب ۰ ۰۱4۷ ۱۵۱ ب ۰ ۱۵۱ ۰1 ۱۵۲ ب ۱۵۲ ميث یمرض لشبه السمنية 
على الأخبار ويناقشها وانظر التهيد ۱۱4 - ۱۱۹ وأصول الدين ۰۱۷۹ ۱۸۰ والفی ۳۱۸/۱۵ وما بمدها , 

(؟) قارن بالاعجاز لبافلاف ۷۱/۱ ۰ ۷۱۲ وماية الأقدام 4۰۲ -- 4۱۱ حيث يجيب عن هذا الاعتر اض » 
و انار الأبكار ۱۰۸۳/۲ ب » 4ب 5 

(۳) ف الاصل « المعجرة» . 

( 4 ) قارن - بشأن مسألة الصر فة ما فى الانتصار الخیاط ص ۲۸ ۰ ۲۹ والإنقان السيوط ۱۱۸/۲ و الفرق بين 
الفرق 4 ۱۱ » ۱۲۸ - والأبكار 1۱۱۸/۲ ١٠6‏ أء ب ١١١»‏ آوراجم .ابق فی ص ۳۸۱ عل ۱۳۰ص ها . 

١ ( ,‏ ) قارن بالأبكار حيث يعرض هله الشبهة فى ۵۲/۲ ب- ۱۵4 ب ویب عهاق ۱۱۱/۲ ب . 


عد ۳۱ سم 


ا 


۰ 0 ع ۰ a‏ 
ن لو ثبت أنه اتحدی علیهم ٩۱‏ به » ومنعهم من الائیان مثله » وذللث غير معلوم > قلا بك 


من انبا ١‏ ثم وأو كنت أنه ق بيه قما الذی دژمننا من ا 


£ 
وانففت الاهواء على دفعها lbs}:‏ ا صرف الله دواعی الخلق عن ثقلها » 


0 المعارضة وق عث 6 


وآنساهم إياها 9 » أو أن خحوف السيف منعهم اوا آو أنهم لم يتعرضوا بالمعارضة 
لإعراضهم عن النظر ۴ أن ذلك ها دو سحي | فءحامه وإبطال دعوته »© ۳ أن إعراضهم 
ا 


لبت و 


أقرب إلى إخماد / ثاثرته واطفاء جمرته من‌الاتیان ععارضته » والتطویل فى محاورته » ولا فکیف 


كان قصدا لاهانته وإخماله بترك معارضته(۲ > أو لاعتقادهم 


يعجزون عن الاثيان مشاه وهو غير خار ج عن حروف العجم » ال بتکام مها العرب والعجم » 
والألكد والالسن ۴ . 

کیث واثه مامن آحد لا ومو فادر عل آن ان منه بالکلمة والکلمات » والابة 
والآبات » ومن كان قادرا على ذلك كان فادرا على كله . لکن غاية مایقدر أنه يتميز 
عليهم بذوع فصاحة وجزالة » وذلك غير مستحیل؛ إذ التفاوت فما بين الناس ‏ فى ذلك 
واقع لامحالة » ولیس له حد يوقف عنده ؛ إذ مامن فصيح إلا ولعل ثم من هو آفصح 
منه » فغير تنم أن تنتهی الفصاحة فى حق شخص إلى حد يُعجز عن الإنيان عثله ؛ وذلك 
لايوجب جعله نبي . ولا للزم أن من كان دونه فى الدرجة أن يكون نبيا وكلامه 
معجزا بالنسبة إلى من هو دونه وان يكون هو متبوعا بالنسبة إلى من هو دونه وتابعا 
بالنسبة إلى من هو آفصح دنه . 


(۱) کلا بالاصل , 

(؟) انظر الاجابة عن هذا فى الاعچاز لبائلانى ۱۹/۱ - ۳۱ والأبكار ۱۸۹/۲ ب ۰۱۸۷ ١٠٠پ‏ > ووا 
و کذا ق ل ٩۵اب‏ . 

(۳) قارن پاعجاز الثر آن ۳۱/۱ ۰۲۲ والأبكار ۱۵۷/۲ 

( 4 ) قارن برد الباقلانى على هذه الشيهة فى المهید ۱۲۳ واشوپی فى الارشاد ۳4۰ - ۳4۸ . 

(ه) قارن بالأبكار ۰۱۰۷/۲ وانظر هذه الشبهة وردها فى العهيد ۱۲۲ » ۱۲۲ . 

(5) قارن بالأبكار ۰۱۵۷/۷ ب ف عدم المعارضة بسبب عدم الا کنر اث و الاسهانة وبالارشاد ۳4۸ - ۳4۹ . 

2 انظر هذا الاعتر اض ورده عند البافلای إعجاز الثرآن ۲۷/۱ - ۳۲ وق المّهيد لباقلاف ١١4‏ » ۱۲۵ وقارن 
بالأبكار ۱۰۷/۲ ب , 

(۸) عرض الولف هذه المپة بالأبكار ۰۱۰4/۲ ب » و انظر هذا الاعثر اض و ایلوا عنه فى الامچاز ٠۸4/۲‏ - 
والمهيد ۱۲۱ . 


س ۳۷ مت 


۲ب 


۱۱۱۳۳ 


ثم نه عتنم أن يكون معجزا من وجهین : الوجه الأول : أنه من الجائز أن يكون 
يكون ذلك قد حصل له قبل التحدى بالنبوة » وادعاء الرسالة ولم یظهر عليه ؛ فانه لامانم 
-على أصلكم ‏ من جراء الخوارق على يد من ليس بنبی . وعلی تقدير جواز تقدمه على التحدى 
يخرج عن أن يكون دالا على صدقة من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة آنا نازلة 
منزلة التصديق بالقول » وذلك لايكون إلا مع وجودها عند الدعوى » لاقبلها » كما سبق . 
وليس إظهار ذلك عند الدعوى خارقا » كما فى الإحياء » وشق البحر ونحوه » بل هو 
معض تلاوة وتكرار » ولاافتراق فيه بين إنسان وإنسان » وإنما المخارق إظهاره إليه 
وإطلاعه عليه » ومع جواز سبقه عتنم أن يكون دالا على صدقه . 


والوجه الثانى9 : أن من حفظه » ومضی به إلى آهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولي يسمعوا 
عثله » ولامن ورد على بده » فشحدی به علیهم » فلابد من أن بوجب التصديق 3 الشکدیب : 
فان أوجب التصديق فهو معلوم كذبه » وأن أوجب التكذيب مع ماظهر لم على يده من 
الخارق » أفضى إلى إفحام الرسل » وإبطال/ المعجزات وظهور الآيات » ولذلك [ لاسبیل] 
إلى القول عثل ماينقل ويحفظ أن يكون معجزا » دالا على صدق الرسالة » بل العجزات 
پجب أن تکون کشن البحر ولحياء الوتی رقلب اا إل غیر ذلك ۰ ما لاسبیل 
إلى ظهوره على يد [غیر ] نی . 

فذاً قد ثبت أنه لاإعجاز فى القرآن ؛ ثم ولو كان معجزا بناء على کونه ارقا 
لوجب أن یکون ماظهر من العلوم الرياضية ؛ كالمندسية والحسابية » معجزا . وأن يجب 
التصديق لن أن به عند تعحديه بالرسالة ودعواه للنبوة » وهو مععال . 


)١(‏ انظر ( الاقيقة ) الى مضت فى ل ۱۲۸ ب والتعليق علبها » وقارن بالأبكار ۱۵۰۹/۲ »> ب حيث يعرض 
هذا الوجه و جیب عنه فى ۱۹۳/۲ . 

(۲) قارن بالأعجاز ۱۹۹/۲ والتهيد ۱۲۹ - ۱۲۷ وق الأبكار ۱۰۸/۲ عرض هذا الوجه من الشمة والرد عليه. 

(۳) فى الأصل « وذلك ( ثم فراغ انمحى ما كان مكتوبا فيه إلى قوله ) إلى القول بمثل . . » وقد صمحته وأكلته 
اعيّادا على الأبكار ۱۰۸/۲ أ . 

(+) زيادة لابد منها و الا فسد العی قارن بالأبكار مولأ ۱ 

60 قارن بالأبكار ۱/۲ أحيث يعرض هذه الشة ثم يجيب عنها فى ۱/۲ أ وانظر ما سپاتی هيا فى ۱۳٩‏ ۱ 


سس ۸ع امد 


وماذكرتموه من نسبیح" الحصی وانشقاق الشمر » وتکلم الغرالة » وحنین الجذع » 
یم 3 
ودجو ذلك فاحاد هذه الامور غبر معلومة 4 ولامدقمولة بطریق الشواثر 1 واعا هی ده 
إلى الأحاد » وهی ما لاسبيل إلى التمسك ما فى القطعيات » وإثبات النبوات . 


وزادت العنائیة0) على هؤلاء » فقالوا : قد ثبت أنَّ موسی الکلم كان نبيا صادقا ؛ 
ما ظهر على يده من شق البحر » وقلب العصا حية » وبیاض يده » إلى غير ذلك . وقد تقل 
عنه بالتواتر خلت عن سلف أنه قال لقومه : « هذه الشريعة مؤبدة عليكم » لازمة لكم مادامت 
السموات لار ) فقد كذب کل من ادعى نسخ شريعته . وتبديل ملته . فلو قلنا : 
إن محمدا کان" نبیا » ون شرعه ناسخ بطریق الصدق »لازم أن یکون موسی الکلم 
فيا قاله کاذبا ؛ وهو محال . 


وزادت الشمعنية عل العنانية بان قالوا : لو جاز أن یکون محمد نبیا تجار القول 
بنسخ الشرائع» والنسخ فى نفسه محال ؛ فإنه إذا أمر بشی" فذلك يدل على حسنه و کونه 
مرادا » وأن فيه مصلحة » فلو نمی عنه انقلب الحسن قبیحا والصلحة مفسدة » وما كان 
مرادا غير مراد » ويلزم من ذلك البداء والندم”) بعد الأمر والطلب » وهو متنم فى حقالله - 
تعالى . ثم إن مدلول النسخ فى الوضع ليس إلا الرفع » وذلك لاسبيل إلى تحققه › 
فيا آمر به ونين عنه > فانه آما آن يكون الرفع لا وقع أو لما لم بقع : فان كان لما وقع 
فهو محال » وان كان لما لم يقع فرفع غير الواقع محال/ أيضا كما وقع فى الواقع . ۳ب 


210 راجع ما مر عن المجزات السية ١8‏ أ ) » وما سيأق فى ۱۳۹ أ » وقارن بالابکار ۲ ب . 

(؟) قارن بالابكار ۱۵۸/۲ ب حيث يورد شبة العنانية و کذا المهید ۱4۰ - ۱4 حيث يذكرها ويرد علما 
غير أنه ينسها للشمعنية لا للمنانية کا سلفت الإشارة إلى ذلك . 

(۲) ف الأصل ( لكان) . 

(4) راجع حامر فى ص ۳۹۱ عن فرق الهود وانظر امهید ص ۱۳۱ وما بعدها وخاصة ١44‏ و ١40‏ حيث 
يرد عل شهة من أحال النسخ وه العنائية فى نظره والأبكار ٠٠۸/۲‏ ب . 

( ه ) قارن بشأن - مسألة البداء ‏ بالاحكام فى أصول الأحكام ۱۰۱/۱ - ٠١4‏ والتهيد ۱6۵ - ۱۸۷ ومقالات 
الاسلاميين ۱۹۲/۷۲ والفرق بين الفرق ۲۷ - ۳۸ » ونجاية الأقدام ووغ - م.ه ور الكلام ۸4 - ٩۰‏ والأبكار 
۱9/۲ ب ونشأة الفکر الثشار ا ل و ۸۲ وا ۳ ۳۱۲ 


ب ۳4٩‏ سس 


57 لمیسویة( منهم فإنهم قالوا : سلمنا ظهور المجزات على يده © واقترانا 
: £ 
بدعوته » لكنه إنما ادعی الرسالة للعرب خاصة » لا إلى الامم كافة » فلابد" لبان میرن 


دعواه من دليل قاطع »> ولاسبيل إليه . 
والجواب عن کلماث آمل الزيغ عن الصواب : 


آما انکار ظهور الفرآن على يده » واقترانه بدموته فمما لاسبیل ليه" . إلا فى حت 
من رفع نقاب الحیاء عن وجهه » وارتکب جحد الضرورة الحاصلة من آخبار التواثر 
بذلك ؛ فن مامن عصر من الاعصار » ولاقطر من الأقطار » إلا والناس فيه بأسرم 
مطبفون ؛ الموافقون والخالفون » على أن ذلك مما لم بظهر إلاعلى يده » ولاصدر إلامن 
جهته » واستقر ذلك فى الأنفس » على نحو استقرار الط بالملوك الماضية والأمم السالفة > 
والبلاد النائية » فمن تفوه بإنكاره فقد ظهرت مخازيه » وسقطت مكالمته » وكان کمن 
آنکر وجود مكة وبغداد » ووجود من اشنهر من «ؤلاء العباد » ونحو ذللك . 
وبه پندفع تشكيك من شكك على نی العلم الحاصل بالاخبار » الواردة على لسان الجمع 
الكثير والجم الغفير ؛ بان ما من واحد إلا والكذب فى حقه ممكن . وحصول العم 
بخبره ممدنع » وذلك لابنتفى عنه بسبب انضامه إلى من هو مثله فى الرتبة , ولاحاجة 
إلى الاطناب" . 


و جواز الا عجاز من جه القراءة والشروه فدهویل لاحاصل له 3 فان لانشول 


210 راجع مامر فى ۱۳۰ أ وانظر ص ۲۵۵۹ ۰ ۳۰۱ حبث ینافش الميسوية وانظر الملل والتحل لشهر ستاف 
۵۸-۲ . 

) ف الاصل ( فلا بد من بیان عموم دعواه إلى دلبل‎ )١( 

(۳) ف الأصل « إلى إنكاره » . ( 4 ) ف الأصل «عن یده » . 

١ (‏ ) ف الأصل ( فان ) والصواب ما أثبته . 

٩ (‏ ) فارن بالأعجاز للباقلانى ١١١ - ۱۷/۲ ٠» ٠١ ۰ ٩/۱‏ والاتفان السپوطی ١١5/١‏ ۰ ۱۱۷ والابکار 
۲ ب ۰ ۱۱۱ أ والفرق بين الفرق- حبث پلسب مثل هذه الدعوی ضد التواتر إلى النظام ب ص ۱۲۸ ١89‏ © 
۶ ۰ ۱۳۵ . 


RR 56٠ دع‎ 


إن المعجز هو الصفة القدمة القائمة بذات الرب - تعالی » ولامايتعلق من القراءة 
بكسب الفاری" » بل وجه الاعجاز فيه قد يتقرر من وجهین 

فتارة نقول : إن العجز هو ظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسول 
ما خلق الله من العبارات الدالة عليه . فلا یکون کلامه الدال هو العجز > ولا الدلول . 
ل یا ذلك الدلول بکلامه » عند تحدیه بنبوته . ولامحالة أن ذلك ما یتقاصر 
و گر رركن تماق آمل اهر ری یا ر ند 
الیعدی باظهار ما الصندوق ونحوه ۳ /. 

وثارة نقول : إن العجز هو هذه العباراث" » وهذه الکلمات » من جهة ما اشتملت 
عليه من الفصاسة والبلاغة والنظم الخصوص ‏ وذلك مما لاپدخل تحت قدرة الى > 
زلاهو متوفف عل رادته » بل هو مقدور ومخلوق ل - تعای © :وما هو مقدور له ومتعلق 
كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته » ونسبته إليه کنسبعه إلينا ؛ فإنا نعلم من آنفسنا عند 
فراءته » والشروع فى تلاوته » أن ما [هو)] متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة والتلاوق 
دون النظم والبلاغة » وما اشتمل عليه من الفصاحة » لكن لما اعتص باظهار ذلك عل‌لسانه» 
بطريق :ال > یی عن ربه » مقارنا لدعوته » وکان من نكل عن الانیان عشله قوى البشر » 
ویعجز عن معارضته ذوو القدر » کان ذلك دليلا على صدقه » كما سلف 

ومن صفت فطرته » واشتدت قريحته » وكان ناظرا [ آریبا" ] عل أن مامن 
ية من القر آن إلا وهى ‏ لا اشتملت عليه من النظم دیع ورتب بخ ان 

ا من عند رب العالین . وعلی قدر سلامة الفطر » وصحة النظر یقع التفاوت 


)١(‏ قارن بالأعجاز ۱ ۷۲ حيث یذ کر هذا الاعتراض ومجیب عنه بالوجه الأول ثم يعرد إلى منافشته 
أيضا فى ۱۵۸/۲ - ۱9۰ » والأبكار ۱٩۱/۲‏ ب ونباية الأقدام 40۳ ممع ۱ 

. ف ۱۲۸0ب ۱۳۲ ب‎ )١( 

( ۳ ) قارن بابن حزم ق الفصل ۰/۳ - ۱۱ حيث يناقش من قال إن القرآن عبارة عن کلام الله و لیس هو نفس کلامه . 

( + ) زيادة ليست ف الاصل . 

( ه) فارن بالأبكار ۱۹۱/۲ ب » والمهيد ۰۱۲۰ ۱۲۷ . 

9 ا انا اد 

( ۷ ) انظر فى القدر المجز من القرآن » الاعجاز البافلاف ۱۰۱/۲ ۰ ۱۵۸ »ء والاتثان السيوطى ۱۲۰/۷ والفصل 
لابن حزم ۱۹/۳ ۰ ۲۲ وما سیأق فى ل ۱۲۰ أع ص ۲۳۵ . 


(۸) ف الأصل « هو المعى » . 
ما ۱۵۱ حت 


أ 


بين الناظرين فى إعجاز القر آن العظي 7 » فرب شخص يكون عنده بالنظر إلى نظمه 
وحده معجزة » 1و9 ] بالنظر إلى بلاغته معجزة ؛ ورب شخص يكون الاعجاز عنده 
من الأمرين . وعلى هذا التفاوت يكون الاختلاف بين الآية والسورة والكتاب برمته 
فى الاعجاز . فالخفاء إن وقع ی اعجازه » بالسبة إل نظمه أو بلاغته » أو بالنظر إل 
آبه وسوره؛ فلا خفاء بأن مجموع ذلك يكون خارقا معجزا » ولااعتلاف فيه عند 
الفائلین يو 


وما إنكار تحديه بالقرآن للعرب وإفحامه ذوی ارد » فهو انا ۳ علم بالضرورة 
والنقل المتوائر » كما عام وجوده وظهور القرآن على يده » ولاحجة لانکاره . كيف 
والقرآن مشحول بقوارج من الآباث دالة على التحدى م العرب ؟ مثل قوله : : 


موھ 3 
« فانوا یکتاب من عند ال )19 ( فَأدُوا سور ۳ قاتوا سور من مثله) ع 


وفوله J):‏ ین ا الاس وَالْجن / على 1 آن اوا بمثل ها 1 آن ا باون بمثله »( 
إلى غير ذلك من‌الاپات(٩)‏ فکیف يقال بانکار وقوع التحدى ؟ 
ثم ما من آیة من هذه الآياث إلا ودر ى مدق ولة على لسا ل التو ات ر »و هو سواء ف سات رالآيات 1 00 


2 ۳ ندم معه | اقول کو ا و ید بعل النبى - عليه لدم 1 او | مجمعة لغيره من 
الآنام . ۳ لنت تعحدبه A‏ العرب وأرباب 9 الفضل مسهم والأدب » فاو وفعحث المعارضة مدیم 


لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما توفرت على نقل غيره » إما على لسان 
الوافق أذ الخالت ؛ إذ السكوت عن مثل هذا والتواطؤ على تركه مما تقضى العادة الجارية 


(۱) فارن بالاعجاز لباقلای ۲۰۵۱۲ 4 ۲۰ . 


(؟) الواو ليست فى الاصل . 
(۳) قارن بالأبكار ۱۰۸/۲ أواعصاز القرآن لباقلای ۱۵۸/۲ ۰ ١66‏ . 


(+) ف الأصل « ولا حاجة» . 

() جزء من الآية 4٩‏ من سووة القصص » وقد وردت فى الأصلى : ( فأثوا بكتاب مثله ) ولا توجد آية فى القران 
هذا اللفظ . 

9 جزء من الآية ١‏ من سورة هود عليه السلام : 

۷ جزء من الآية ۲۳ من سورة البقرة . 

(۸) جزء من الآية ۸۸ من سورة الأسراء 

. قارن بالأبكار ۱۸۸/۲ ب وراجم ما مر ی ل ۰۱ أعن آ یات التحدى‎ )٩( 

(۱۰) قارن بشأن تواتر القرآن حلة وتفصيلا » بالأبكار ۱۸۰-۲ ب » ۱۱ والأتقان ۷٥-۱‏ - ۸۳ . 

(۱۱) ف الأصل ( بكونه ) (۱۲) ف الأصل « وامان» 


س ۲۲ انیت 


پاحالته ٩۳‏ > والدعی لذلك لیس هو - فى ضرب الثال - إلا کمن يدعى ظهور نی آخر 
بعد النبی علیه السلام » آو وجود مام قبل الأ لأر » آو آن البحر نشف 


ی بعض الوقات ‏ آو الدجلة آو الفرات + ولابخفی ماقی ذلك من الابطال . 


ولاعکن أن يكون خوف السیف مانعا" من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم 
منم دعوى العارضة فى كل زمان“ » ون كان ذلك لما" ف الفر آن(* بل الواجب » 
بالنظر إلى العادات ومقتضی الطباع النقل لحل ماهو من هذا القبيل › ولو على سبيل 
الإسرار » كما قد جرت به عادة الناس فى التحدث عساوی" ملوكهم وإظهار معايبهم > 
ون كان حو السيف قائما فى حقهم لاسما وبلاد الكفار متسعت وكلمة الكفر ی غير 
موضع شائعة » فاو كان ذلك مما له وقوع لفد آشیم كما أشيع غبره ما ليس عوافق 


للدين » ولايتقبله ا ام اس امه ۰ , 


ولاجائز أن يقال : إن ترك العارضة محمول على الاهمال أو على الغفلة عن کون 
المعارضصة موحدبة للإفسدام ۲ 5 على اعتقاد أن السسف أباغ ف دحره وردعه وإبطال دعوده ؛ 
فان النى - صل الله عليه وسام بت قد كان یقرعهم الف ۽ ویر دد علیهم تعجيزهم 
5 0 7 عد سر 8 ر وق م ود مود 2 ۲ 6۰ 
ف الاحياء 4 ویشول J:‏ فائوا بسورة مشله وادعوا من استطعتم من دون الله 1 ف وی | 
قد كانت فى محافلها تتفاحر ععارضة الركيلك من الشعر » وتتناظر فى مجالسها عقابلة 
تن ای اه أن اش مقر ی موه اد OS‏ وه سر ار 


3 3 ۰ 
تصاب من الامور الادبية 3 لايتقاصر عن فصيح أقرال العرب 3 وبديمع فص وم ف النظم 


. ۱۱۷ ۱۱۵ فارن بالابکار ۱۸۹/۲ والهید‎ )١( 

( ؟ ) القصود « الحلفاء الر اشدون » وانفار اللمم للأشعرى ٩0‏ حيث پستخدم هذا الصطلح وانظر ما سيأق فى ل ۱۳۸ ب 

(۳) ف الاصل ( مانم ) (ه) ف الاصل « كذلك کا » 

(4) كرر الناسخ عبارة (ى کل ) ولم پثبت علاهة الزيادة . 

( ۰ ) القصود حدوث العار ضة للأنبياء فعلا كا تقل من معارضات للقر آن عن مسليمة و ضر ه . 

( ۷ ) يلاحظ من هذه الفقرة بصر | لآمدى بطبائع الناس وقارن بالأبكار ١55/9‏ ب 2 ۱۱۷ أ . 

)۸( راجع مار فى ل ۱۳۲ أ و التعليق علها . 

٩ (‏ ) ف الأصل ( بالمیا ) نبا اعتادا على الأبكار ۱۹۵/۲ ب . 

)١ 0)‏ الآية ۳۸ من سورة يونس » وهی فى الاصل ( بسورة من مثله ) ولا توجد « من » فى آية پونس» وید و ابا 
اشتهت عليه بالآية ۲۲ من البقرة الى مرت فى ل Trt‏ 


کا .۲ یات 


۱/۵ 


والشر » بل والخطب"۲ » فکیف بخطر بعقل عاقل ۰ أو بتوهم واهم » آن العرب مع 
فن ال ار ون شين تصرف وا مار را ان 
ساسا به وإهمالا » أو لغفلتهم أن ذلك ما یدفع الضرر عنهم ‏ أو لأن السیف 
نجع وأوقع هم ٠‏ مع ما كان المسلمون عليه من شدة الباس وعظم المراس » والقوة الباهرة » 
والعزمة الحاضرة » والنصرة الحاصرة > وهم عکنهم دفع ذلك كله بفصل أو سورة يقوها 
واحد منهم 8 إن هكا هو اترات ال . 

ولائنكر أن هذه الثلات » ووقوع هذه الاحالات - بالدظر إلى العقل » وإلىذواتها- 
مکنات » لکنها كما أوضحداه" - بالنظر إلى العادة - من الستحیلات » ولایلزم أن 
ما کان مکنا باعتبار ذاته أن لايازم الحال من فرض وجوده أو عدمه باعتبار غيره > 
كما حققناه فى غير موضع من هذا الكتاب7) > ثم إن هذه الاحیالات » إن كان الخصم 
كتابيا فهى ایشا لازمة له فى إثبات نبوة من انتمى إليه › والةول بتصحيح رسالة 
من اعتمد عليه » وذلك كالنصارى واليهود وغيرهم هن أهل الجحود » فما هو اعتذاره 


عنها هو اعتذارنا عنها ين . 


£ 
ولایازم من کون القر آن مرکبا هن الحروف والاصوات آن ۳ يكون خارقا ولا معجزا 4 
ما بیناه » من اشهاله على النظم البدیع ¢ والکلام البلیغ » الذى عجرت عنه بلغاء 
العرب وفصحاژهم ° ۱ رة عون الئاس على الاتیان ما شابه مره کل أو کلمات 
لاتوجب القدرة على ماوقع به الاعجاز ۰ ولا [ کان“ ] لكل من أمكنه الإنيان 


)١(‏ الخطب عند الآمدى مکانة متازة » وانظر كشف الموہات ل ه ب والمبين ل ۸ ب » ٩‏ ا وقارن كلامه هنا 
بالأبكار ۱۱۵/۲ ب » ١55‏ أحيث يفيض فى و صف مكائة الرسول فيهم قبل البعثة وبعدها . 

(؟) قارن ما مر فى ل ۱۳۱ ب » والتعليق علها » والأبكار ١54/9‏ ب » ١55‏ أ حيث يبدع فى رد هذه الشبهة . 

(۳) فی ل ۱۲۳ ب » ۱۳4 ب وقد قررهانى مواضع من الأبكار مہا ۲۵۹/۷ ب 4 ۱۱۷ أ. 

41 راجع ل ٠۹‏ أ من هذا السكتاب و التعلیق عليها حیث عرض لمسألة القدرة على ما تعلق العلم بضده ۱ 

( ه) هذه الطريقة فى المعارضة وقلب السوال على الخصم استخدمها الباقلانى فى مثل هذا القام فى القهید ۱۲۹ . 

(5) قارن بالشهرستانى فى ماية الأقدام 4۰۲ والباقلانى فى الاعجاز ۱۰۸/۲ - ۱۰۰ . 

( ۷) قارن ما مر ل ۱۳۶ أو التعليق علا مخصوص القدر المعجز من القرآن » وقارن بالأبكار ۱۹۸/۲ ب ف ميله 
إلى الرأى القائل بأن المعجز «سورة تبلغ فى الطول مبلغا تتبین فيه رتب ذوی البلاغة» وقارن برسالة التوحيد ١45‏ ف التحدى 
بأقصر سورة . ۱ 

(۸) ف الاصل «وللا کل » . 


وعم ”1 مه 


یکلمة آو کلمتین من نظم أو نثر أن يكون شاعرا » ناثرا » وأن لایقم الفرق بين 
لالگن /والالسن . ولایخفی مافی ذلك من العبث والزلل . فإنا نحس من أنفسنًا المجز 
عن بعض مانقل عن فصحاء العرب من نظم أو نذر » وان كنا لانیجد آنفسنا فد 
فاصرة عن الإتيان منه بكلمة أو کلمات » بل ولیس هذا إلا نظير مالو قبل بوجوب 
كو لدو دون" a a a‏ لكون: E‏ مكنيو باب إ فهر ريف 
وسفسطة . ثم ولو كان ذلك © مقدورا ليم لقد بادروا إلى الاتیان به » وسارعوا إلى دفع 
ما دى به على ا 


aa ۱ ۱‏ که ی 

لکن لاندگر آن من مشدوراث الله ب تعای مت أن بنظهر على دك عيرة م یعس عن‌الا تیبان 

عثله > وتكون 550 ال هذا العجز 1 هذا العجز 21 غیر ه هن الكلام وان ذلك 

لو ظهر لكان مبطلا لرسالته » أن لو كان التحدى بأنه لاسبيل إلى الانبان عثله > لاأن 

يكون التحدى بإظهار ماهو خارق للعادة على يده فقط أى م يعهد له فى العادة قبل ذلاث 
مثال كما سبق تحقيقه . وكذا الكلام فما" هو دونه بالنسبة إليه أيضا . 


و أما يع جواز دلالده عل الصدف راء عل جواز TESTE‏ 1 عل العو ۳ ] 4 ف سيق 
وجه إبطاله فما مفی* » فلا حاجة إلى إعادته . 
وأما ما فرض من جواز تحدی من حَفِظهُ على أهل بلد لم تبلغهم الدعوة » فمجرد ظهوره 
على پده() غير كاف مهما لم يُعلم بطريق قطعى أن ذلك ما لم يظهر على يد غیره . وغاية ماف 
الباب آم أو علموا ظهور ذاك على لك غير ه فذللك لايوجب العلم بعدم ظهوره على دده ا 
لكن] امله لو تلاه عليهم لقد عام أنه ما لم يظهر على يده »من جهة اشاله على شر ح أحوال 
۲ 4 [ 
وا وکام » اختصث اسراب ووفائع 0 ف زەن الي صلى الله عليه وسام ج 
(۱) ف الاصل ( مقدور ) . 
( ۲) قارن بالبيان ۱4 - ۱۷ والأبكار ۱۹۸/۲ ب › ۱۱۵ أ والمغی ۲۰۵/۱۵ ۲۰۵ . 
(۳) ف الاصل ( فيمن ) . ( ٤‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 
(ه) ل ۱۲۸ ب انظر التعليق هناك . وقارن بالأبكار ١5/9‏ أ . 
(5) ف الاصل ( ید غيره كاف ) وقارن بافهید ۱۲۷ . 
( ۷) ف الأصل ( يد غبره » بل لعله . . الخ . . ) 
(8) ف الاصل ( حدثته ) . 


شن #86 لبه 


۵ب 


۱۱۳۹ 


لو ذ کرت بالنسبة إلى غيره”" لقد كان ذلك فى نفسه يعد لغوا من القول» وسفها من الکلام , . 
ولاكذلك فى حق النبی - عليه السلام » فإنه قد عام من جهة القطع أن ذلك مما لم بظهر 
2 

على بدك غيره بناء على م ما احشف له مر ن القرائن ن القطعية 1 والامور ا ۰ من نزوله 
على وفق حرام » ومطابقته / لأقواهم » وذلك كما فى قصة براءة عائشة » وذم أى هب » 
وماورد هن الآيات ۴ و دسر ان إلى شور ذلك ۶ عمدنع نے وره هل کونه كاذيا 
فى دعواه » بل البارى ‏ تعالى ‏ [ یطبع(۳ ] على قلبه وعقله » ویخم على لسانه بحيث 
لایتمکن من إثيانه والشصدی به صلا ۱ 


وأما غيره من الکتب الغريبة او ال و ا ا ا واه ات 
والأمور الى لاممكن الإتيان مثلها » فقد قيل :إن مستند إظهارها وسبب اشتهارها ليس 
إلا من النبيين والرسلين » وغاية مازيد فيها تنمم وترتيب .ولو قدر آنا مما لم يظهر 
على يدى نی > فلا إحالة فى ذلك » لما سلف » وعند التحدى 5 وثبوت كوما شارقة » 
يجب القول بالتصدیق والقبول بالتحقيق » لکون ماظهر على يده نازلا منزلة الدصديق 
له » بخاق الاب فيال ا ذلك على يده » وافترانه بدعوته » كما سبق . 


ثم إن ذلاك لازم للخصم إن کان کا ¢ بالنسبة إلى ماظهر على بلك نبیه من 
المعجزات والابات » ولامخلص له منه (* 


وماقيل من أن آحاد المعجزات© الى آشرنا إليها من انشاق الشمر » وتسبيح 

(۱) ف الأصل (غر هم ) . 

( ۲ ) قارن بالهید ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ وراجم ما مر فى ل ۱۳۲ ب والتعليق علا من هذا الكتاب . 

( ۳ ) کلمة غامضة بالاصل » اثبها اجنبادا و انظر اههید ۱۲۷ . 

( 4 ) قارن بصفحة ۳۲۹ » والتعليق علها من هذا السکتاب » وباهید ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ وما سبق أول هذا القانون من 
التعليق حول حقيقة الذى و مهمته . 

e 20‏ وارجع | إلى ص ۳۳۵ والتعليق علها حيث پلزمهم عثل هذا , 

(1) راجم مامر فى ل ١#‏ أ والتعليق علها والآمدى پتمرض ف الأبكار ۲۷۳/۲ لانشقاق القمر و مسك 
الشيعة بعدم توائره ورد علهم »وقارن برأى الشيخ رشيد رضا الذى ثابعفيه بعض الأشاعرة: و انظار توثيق أحاديث الشقاق القمر 
ف القول الفصل ١54 ۰ ١5‏ وانظر فى موقن العثر لة من العجزات ألسية شرح الأصول الخمسة 4٩۵ه‏ - هه » وقارن 
بالفرقان لابن ثيمية ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ حبث حکی هذه المعجزاث ويذكر محققه أن حديث الشقاق القمر رواه الشيخان عن أنس › 
وأن حديث تسبيح الحصى رواه البزار عن أن ذر » أما حئين المذع فى الصحيحين عن جابر . 


نت 07 7ه 


الحصی » ونحوه پثبت بطریق متواثر فبعید » فانا تعلم - ضرورة - أن مامن عصر 
4 1 3 1 0 
من الاعصار إلا واصحاب الاخبار وارباب الاثار واهل السپر والتواریخ قوم لابتصور 
ويم ار اط غا الكذيه عا انوس تاره فقون معا تفا نما هنم ار ای 2 
نهم التواطو ع 1 Gh,‏ ا م 
1 
وكذا فى كل عصر إلى الصدر الأول . 


م و لو سام ذلك فى الأحاد فاك معدالة أن هوم ورودها لو صي العلم دور 
المعجرات عنه > وظهور الخوارق عنه جملة » كما نعم - بالضرورة ‏ شجاعة عنثر 
وكرم حاتم » لکثرة [مارواه]7" النقلة عنهما [ من ]() أحوال مختلفة تدل على كرم هذا 


وشجاعة هذا » ون كا ن نقل کل حالة منها نقل آحاد لانقل تواتر" . 


وأما الرد على العنانية فما تفولوه() ؛ وإبطالم فما تخرصوه فهو : أنهم مع عجزمم 
عن صحة السند“ » فى معن الحديث مختلفون » فإنمنهم من" قال : الحديث هو 
قوله «/ إن آطعتموی لما آمرتکم [به] 0 وبیتکم عله ثبت ملکک [ كيه ] رت اس ات 
والأرض » » وليس فى ذلك مايدل على دوام اللك » فليس ذلك يناف النسخ . ثم ه 
مشروط بطاعته » والائار مأمورائه » والانتهاء عن منهياته » وذلك مما لایتحقق فى حفهم 


و ۳ 
بعده . لم وان فدر آن الماقول هو فوله : « هذه الشريعة لازمة کم اة عليكي 7" 1 


(۱) زيادة ليست ف الأصل . 

( ؟) قارن بلوحة ۱۱۵/۱ س من الأبكار وراجع ۳ أ من هذا الككتاب و التعليق هناك » وقارن پافهید ۱۰۱ 
۲ وأصول الاين ۰۱۱ 415821519 55ل . 

(۳) كذافي الأصل » وف الأبكار ۲ ب ( ثقلوه ) وهو يتفق فى رده علییم مع ما هنا » وقارن بالملل و التجمل 
۲۴ وه . 

( 4 ) انظر نقد الولف له من جهة السند فى الأبكار ۱۱۷/۲ ب حيث ذکر أنه من وضع أبن الراوندى ليعارضي په 
دعوى الرسالة من محمد صل الله عليه وسل » ويدلل على ذلك بان آحبارهر - الذين كانوا أعرف بالتوراة » ككعب وابن سلام 
ووهب - ل يل كروه ولو كان صحيحا لكان أقوى ما پتمسکون به زمن البی صل الله عليه و سم . 

(ه) فالأصل (ما) . 

250 زيادة ليست بالأصل » والنص ف الأبكار ( ١١1/9‏ ب ) ؛ « إن اطعمتون فېا أمرتكم به ونميتكم عله ثبت 
ملككر کا ثبعت السموات والأرض » و کذا فى الإحكام ١١4/7“‏ وهی نفس الفاظ الباقلانى فى المهید ۱4۲ وينسبها إلى 
أكثر الہود » وانظر ما يورده الآمدى فى الأحكام ۱۰۸/۲ - ٠١4‏ من نصوص التوراة الى تثبث وقوع اللسخ فعلا بسبب 
رفع التوراة لأحكام فى شر ائع سابقة عليها . 

( ۷) قارن ما مشى فى ل ۱۳۳ فهو تلف عله قليلا . 


۲ اب 


فلا مانع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نی آخر » ويكون هو الراد باللفظ , 


ومع تصور هذا الاحغال فلا پقین( . 


وآما اساد آن یکون الشی الواعد كنا فخا طاعة معضية ا مها مد 
مرادا غير مراد > فقد آشرنا إلى ابطال مستند هذه الصول » ونبهنا على زيف جمیع هذه 
الفصول »من التحسين والتقبيح » ورعاية الصلاح والأصلح » ودلالة الأمر على الارادق 
ما فيه مقنع و کفایة"۳ . 

ثم إنه لايبعد صدور الأمر من ل 0 الکلفین بفعل شىء مطلفا فى وقت 
ويكون ذلك ممدودا » ف عم 


£ 
الکلف فى ذلك الامر ؛ لاعتقاده لموجبه » و کف نفسه عما يغويه » ثم يقطع عنه 


£ 
الله ء إلى حين ماعلم أنه پنسخه عدده ؛ لعلمه بان مصلحة 


التکلیف ف الوقت الذى عام 

ی 0 هم نز عت روه د 9 

( يَمْحُوا الله ما باه يقبت" ) ویکون ذلك الفعل نفسه بالاضافة إلى وفت متعلق 
02 

المصلحة والحسن والإرادة » [و ۲۲۳ بالإضافة إلى غيره متعلق القبح, والفسدة والكراهة , 


وذّلك كما أمر بالصيام ارا وی عنه ليلا » ونحو ذلك" . 


آنه سسکسخه دم (8) لعلمه يما فيه من المصاحة وكف المفسدة»؛ 


١ (‏ ) قارن بالمّهيد سیث يورد هذه التأو پلات افتلفة وغیر ها لنص عل فرض لموله ١4+‏ - ۱۸6 ركلا فى الأبكار 
۲۷ ب ۰ ۱۱۸ أوانظر هذا النص فى الاسکام ۱۱۱/۲ ( هذه الشريمة موبدة. علیکم مادامت السموات والدض ) 
ورده عليه وتأويله له ص ۱۱۸/۴ ۱۱۵ . 


( ۲ ) هذا بداية الرد على الشمعنية - وقارن بالأبكار 1۱۸/۲ . 
۳( راجع اللوحات ۸۸ - ٩‏ من هذا الكتاب . 
(4) ق الاصل (عنه) . 
(ه) جزه من الآية ۲٩‏ من سورة الرعد » وهکذا يفسرها آبو السعود ۱۷۲/۳ ثم يذ کر وجرها آخری فى معناها ؛ 
ومثله ماما عند اللسی ۲۲/۲ . 
٦ (‏ ) زبادة ليست بالاصل . 
( ۷ ) قارن هذا مناقشة البافلاف فى المهید 4 ۱4 - 45 ١‏ للشببتين الأولى والثائية من شبه الود و كذا الأبكار ۲٠۸/۲‏ أ 
وانظر ما مضى ل ۰۱۳۰ ۱۳۳ أمن هذا الکتاب .و التعلیغات هناك خصوص مسسألة النمخ . 


س ۵۸ ۲ سم 


وعلى هذا پندفم ماذکروه من البّداء والندم( فين ذلك نا يكون أن لو انکشف 
له ی “فاق الحال » ما آوجب له المنع عن الفعل » والنهى عنه > ولم يكن قد حصل ذلك 
له آولا > ومن استعمل من الأصحاب اظ « الرفع ) فى النسخ » فلیس انش به غير قطع 
استمرار ما كان له » من القوة والاستحكام وأن يب لولا الناسخ" . وذلك على وزان 
قطع حکم عفد البيع المطلق الستحک / بالنسبة إلى الفسخ » وهذا ليس برفع لما وجد ۱/۱۳۷ 
ولالما لم يوجد » ولامعی للنسخ ‏ عند الإطلاق به" - إلا هذا » فقد بطل إذاً ما تخیلوی 


وفسد مائو هموه : 


ولانتوهمن اضافة قطع الاستمرار 3 الكلام » الذى هو صفة اارب الكريم 1 
فإن العدم عليه ستحیل » بل الراد إثما هو فطع تعلقه بالکلف ۸ و کف الخطابت عنه › 
وذلك غير مستحیل . 


و الیسویة فیمتنم عليهم ‏ بعد التسلم بصحة رسالته وصدقه فى دعوته ‏ 
' إلا الإذعان لكلمته ؛ إذ لاسبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب » دون غيرها 
1 ۱ ۱ او بت 5 / 
من الامم 04 مع ما اشتهر یه وعلم بالضرورة والفل المنواثر a‏ [ دعو نه إلى كلمته 
طوائف الجبابرة » وغيرهم من الأكاسرة > وتنفيذه”" إلى أقاصى البلاد » وملوك العباد > 


۱ ۱ 3 
وقتال( من عانده ) ونزال هس سحاستل ۵ نم ذلك [ معتمد] عل عسات الصدر الاول من‌السلمین 


(۱) ثارت ب ل ۱۳۳ من هلا الیکتاب و الر اجع الى ذ کر نها بشأن « البداء » وقارن إجابته هنا بامهید E14‏ 
والأبكار ۱۱۸/۲ أو الأحكام ۴ ۱ ومنتهى السول. ۷۹ - ۸۱ فالأفكار و احدة ون كان الباقلای يفيض في الرد 
والتاقشة وقارن ما كتبه القاضى عبد الحبار عن الفرقٌ بين النسخ و البداه ق شرح الأصول النفسة ۲۳ - ومة واطياط 
فى الانتصار ٩۵ - ٩۳‏ . 

(۲) قارن تغريفه لنسخ هنا ما ی الأبكار ۱۰۰/۲ فهو حمل الرفع على القطع أيضا » وائظر الاحکام ۱۰۹/۳ ط 
سنة ۱۹۱۸ . 

( ۳( کذ! بالاصل . 

( 4 ) قارن ب ل ۱۳۳ ب من هذا الكتاب و التعلیق عليها و انظر الفرق بين الفرق ٩‏ » ۱۰ حيث یذ کر طائفة أخرى 
منالييود نشبه المبسوية فى مقالها هم (الشاركانية ) وانظر القهيد ۱۸۷ ۰ ۱4۸ والأحكام ۱۱۰/۲ والأبكار ۱5۸/۷ ب 
والملل والنحل ۵0/۲ - 0ه وقازن برسالة ابن ثيمية فى هذه المسألة ( إيضاح الدلالة ی عموم الرسالة ) ط الشيخ مير الامش 
القاهرة سنة ١59‏ هام 


(ه) ف الاصل (إك) . ( ٩‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 
( ۷) كذا بالأصل . (۸) ف الأصل ( فتل ) , 


نت ۷ ۱۱۵ اس 


۷ب 


مع علمنا بان ذلك الج الغفیر » والجمع ۳ > من لابتصور علیهم التواطؤ على الباطل 


عادة » لاسما ما کانوا عليه من شدة اليقين 2 الدين » فلو 3 تعلدوا ا 
ضرورخ! 0 مبعوث إلى الناس كافة »> وال لا عامة » ه ن الاسود ليون 5 
وإلا لا نقلوا ذلك رعاية للدین » مع آنه ترك الدین » وکذلك آیضا من جاء من بعدهم 
عل شش > وهلم جرا إلى زمننا هلا . ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون قد. 
کذب ف دعواه » وأبطل فيا آناه » وذلك محال فى حق الأنبياء ؛ وحق من ثبت عصمتهم 
بالمجزات وقواطم الاپات . 

وعلى هذا النحو ثبوت کونه ۱ حاتم ال ؛ وآخير اارسلین » حي 
قال : )ر لانی بعدی » ۰ وتنزل الكتاب العزیز عصداق ذللق » تشریفا له وتکرعا 
فقال : (وخاتم النبيين) ؛ وعلم ذلك[ فیا مضی] ۳ من آهل عصره » ولم .يزل تتناقله 
الأمم والأعصار فى ساثر الأقطار » ومن لايتصور علیهم التواطو على الكذب » واللهو 
واللعب » وعلم ذلك ضرورة من قوله و کتابنه » فلا سبيل إلى جحده سمعا » / ون كان 
ذلك جائزا عقلا . 

رها خر ها روا ده و ااك وا فان نا ند وات 


والدو کل على رب الخیر ات 


5 امل وت : 

(؟) قارن بالابکار ۱۹۸/۲ أ » ب حيث يورد التصوص الصر ما بصموم الرسالة المحمدية من السکتاپ والمئة ٠‏ 
انار مث الثیخ محمد آی زهرة فى مجموعة أحاث المو مر الثاليث مع البععرث الإسلامية ص ۳۳۷ - 64م والفرق بين 
الفرق ۱۰ ۰ ۱۱ 

( ۲) انظر فى مسألة شنم النبوة للاندی : منتى السول ۸۱/۴ رالاحکام ۱۱۲ > الأبكار ۱۸/۲ ۰ ب ولارن 
ببصر السکلام ۸6 - وم ومقالات الأسلاميين ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ واهید ۱۸۳ - ۱۸4 ۰ ۱۷۲ ۰ ١74‏ وأصول الاين 
۲ ۰ ۱۳ وفضائح الباطنیات بدری 4۰ - ٩۳‏ والفرق بين الفرق ۱۰ ۰ ۳۵-۳۲۳ ۰ ۲۲۹ - ۲۰ ومایة الأقدام 
+ ۷ ۰ 4۹۹ - ۰۲ وال لل والنحل ۱۰/۲ - ۲۹ والفصل ۱۸۳/4 وانظر من الخدثين افبال ( نجديد التفکر 
الدپی فى الاسلام ) ۱۸۲ » ه4١‏ والندوی « رسالة القاديانية ثورة على النبوة احمدية و الاسلام » ط الفاهرة سنة ۱۹۰۳ 
ومد عبده رسالة التوحيد ص ۱۵ وما بعدها و الشپخ مصطى صبری الثول الفصل ص ۱۲۷ » ۱۲۸ + ۱۷۷۰۰۱۹۵ . 

(4 ) ف الأصل ( فإنه حیث ) . 

(ه ) هذا جزء من حديث رواه البخارى عن أ هريرة » انظر رپاض الصاطين للثروى ص ۱4۰ ., 

(؟) جزه من الآية 4۰ من سورة الاحزاب , 

( ۷) غامضة بالأصل » تارن بالأبكار ۰۱۹۸/۲ ب . 


سید 1 ددا 


1۹ ل ی تن 
7 مسر 2 


نزمر 


تيع لا 
واعلم أن الكلام فى الإمامة ليشن عرد فياك الديانات9؟ » ولامن الأمور اللايديات » 
بحيب لایسع المكلف الإعراض بعنها » والجهل ما ؛ بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى 
حالا من الواغل فيها » فانها قلما تنفك عن التعصب والأهواء » وإثارة الفتن والشحناء > 
والرجم بالغيب فى حق الاثمة والسلف بالإزراء » وهذا مع کون الخائض فيها سالکا سبيل 
التحقيق » فكيف إذا كان خارجا هن سواء الطريق9؟ ؟ 

لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواحر كدب المتكلمين : والابانة عن تسقيقها 
فى عامة مصنفات لاصو ا ٤‏ ثر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها » فی هذا 
الکتاب » موافقة للماً لوف من الصفات » وجريا على مقتضى العادات . 

لكننا نشیر إلى تحقیق أصولها على وجه الایجاز » وتنقیح فصوضا من غير 
استیاز*) . 

والکلام فیها يشتمل على طرفین : 

(۱) طرف فى وجوب الامامة » وشرائطها » وبیان ما یتعلق ما . 

(ب) وطرف ی بیان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدین » والأثمة 

المهديين » الذين قضوا بالحق وبه کانوا پعدلون" 


(۱) زپادة ليست بالاصل . 

(۲) في الأبكار ۲۱۲/۲ ب و بل من الفرو عیات » . 

( ۳) نجد هذا العی الخليل فى الأبكار ۲۱۲/۲ ب ‏ و الاقتصاد الغزال ۱۳4 » وق شرح الطجاوية ۳۹۸ - ۲۰ 
و کنموذج لسا جره النلو فى مسألة الأمامة انظر ما ذكره البندادی فى أصول الدين ۷۷۳ » ۲۷4 ۰ ۲۸۱ 2 ۰۷۸۸ ۰۲۹۸ 
۶ والغزالى فى الاقتصاد ۱۳٩‏ - ۱4۱ والقاصی عبد الجبار فى المغى ۱۱/۲۰ - ۱۵ وانظر أيضا ضحی الاسلام 
۳ - ۲۲۲ وشرح الطحاوية - الصفحات 4۰۱ - 4۲۱ والفصل لابن حزم ۱۰۸/4 . 

(4) كا فى آشر المع للأشعرى ۱۳۳ - ۱۳ والابانة ٩۲‏ - 5و وعر الکلام النسى السافریدی ۷۹ - ۸۷ 
شرح الطحاوية 4۰۳ - 484 وامهید لباقلا ١١4‏ - ۲۹۳ والاقتصاد الغزال ۱۳4 - 4۱ إوالمعالم الرازی ۱۰۳ - 
۲ وامحصل له ۱۷۹ - ۱۸۳ والأربعين له ایضا 475- 4۷۸ والمغى لعبد اطبار س الزء العشر ین منه » فمجلدين » 
ومن أهمل هذه المسألة الشپرستای فى تباية الاقدام وابن رشد فى مناهج الأدلة . 

(ه) کذا فى الأصل - و الراد الجمع و الاحاطة راجع الفاموس احبط مادة ( حوز ) . 

(5) تضمین من الآية الکر عة ۱۸۱ من سورة الأعراف - وقارن بشرح النسفية 4۷۷ - 4۷۹ . 


سم ۲۳۱۴ سم 


۱/۱۳۸ 


الطرف الاول ی وجوب الامادة20 وما يتعلق بها 
مذهب أهل الحق* من الاسلامیین أن إقامة الامام واتباعه فرض على السلمین شرع 


لاعقلا » وذهب [أكثر ] طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عفلا [لاشرعا©) ] وذهب بعض 


القدرية“ والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لاعفلا ولاشرعا . 


ونحن ‏ الآن - نبتدیء بتقديم مذهب أهل الحق أولا » ثم نشير إلى شبه المخالفين 
فى معرض/ الاعتراض » وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا. 


قال أهل الحق : الدليل الحق القاطع على وجوب قيام الإمام واتباعه شرعا ماثبت 
بالتواتر من زجماع( السلمین .فى التو لرل بعد وفاة رسول الات صل ال علیه 
وسلم - على امتناع خاو الوفت عن خليفة وإمام » حتی قال أبو بكر فى خطبته الشهورة 
و له ا تمن الل عليه وسلم 
يقوم به" » ۰ فبادر الكل إلى تصديقه » والإذعان إلى قبول قوله» ولم يخالف فى ذلك 

)١(‏ انظر تعريفه للامامة فى الأبكار ۲۱۸/۲ وقارن بتعريفها عند التفتازانى فى شرح اللسفية ص 48٠١‏ رابن غلدون 
فى المقدمة ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 

( ؟) کلمة آهل الق هنا تشمل مع الأشاعرة جمهور المعاز لة وأكثر الزيدية» وقد قال بعض العاز لة بوجوبها مقلا رما 
کالاسظ والسکه‌ی وأنى الحسين البصرى ( الظر الما الرازى ۰۱۵4 والمغتى ۰-۱۷/۲۰) وآصول الدین ۰۲۷۱ ۲۷۲ ) 
وقد ذکر الاسفراییی فى حاشیته عل النسفية أن اكثر المعاز لة و الزيدية على الوجوب پالعقل ص 4۸۲ . 

( ۲ ) زيادة ليست فى الأصل » وقد نص الآمدى فى الأبكار على أن الإمامية والاساهيلية فقط م القاللون بذك - 
الأبكار 1۲۹۳/۲ . 

(۸) ف الأصل ( عقلاوشرعا) صحته اعتادا على الأبكار ۲۱۳/۲ حيث ينسب الهم القول پالو چوپ عقلا لا شر ما › 
ریوکده الرازي ق افصل ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ - وصاحب المغى ۱۱/۲۰ - ۱۱ . 

(ه) عيمم البغدادى فى أصول الان ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ بقوله ؛ «. . کی بكر الام ره‌شام الفوطى » وذكرهما 
المؤلف فى الأبكار واضاف ( أن الاز ارقة والصفرية وغيره من انلوارج قالوا بعدم الوجوب فى جميع الأوقات وأنها من 
الحايزات ) وانظر فى ذلك المعالم الر ازی 4 ۱۵ ۵ ۱۵0 . 

٩ (‏ ) قارن فى دلیل الوجوب وهل هو الاحاع أم غيره ؟ الأبكار ۱۳۹/۷ ب- ۱۱۵ ب » والفی ۱/۱۷۲۰ 4ه 
ومقدمة ابن خلدون ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ و الفصل ۸۷/4 . 

(۷) هذا النص ف الأبكار ۲۱۳/۲ ب وق شرح اللسفية ض ۳۸۱ + ول آجده فى بمهرة شطب العرب لد ز کی 
صفوت ٩۱/۱‏ وما بعدها ط ۱ 6 ول يشر الها الطبرى فيا ذكره من أمر السقيفة فى أخبار ستة ۱۱ ه ۱۹۹/۳ وما بعدها - 
طبع الحسيلية س صر . 


رت ۲ ۱ 
دن ألا إن محمدا قد مات » ولايد ذا الدین و 


س ۳۷ سب 


: آحد من السلمین » ولاتقاصر عنه أحد من آرباب اللین » بل کانوا مطبقين على الوفاق » 
" ومصرین على قتال الخوارج » وأهل الزيغ والشقاق » وام پنقل عن أحد منهم إنكار ذلك » 
ولب اختلفوا فى اشعبین . 
ولم يزالوا على ذلك مع ما کانوا عليه من الخشونة فى الدين » والصلابة فى اليقين » 
وتأسيس القواعد » وتصحيح العقائد » من غير أن يرهبوا فى االله لومة لاثم > 
حتى بادر بعضهم إلى قدل الاه والأمهات » والاخوة والعوات » کل ذلك محافظة 
على الدین > وذيا عن حوزة المسلمين » والعقل ‏ من حييث العادة - يحيل الاتفاق 
من مثل هؤلاء الوم على وجوب مالیس بواجب » لاسما مع ماورد به الکتاب العزيز 
من مدعهم »> والسنة الشريفة ف عصسمتهم ؛ فقال ‏ تعالى ‏ : ( ع 1 خر 0374 
لاس )”© وقال - عليه السلام - « أمنى لانجتمم على الخطل - لاتجتمع أمنى على ضلالة - 
یکی الله بالذى بجمم أمنى على الضلالة - وسألت الله آلا يجمع أمتى على الضلالة 
نأعطانيها "۳ » إلى غير ذلك من الأحاديث . وهی وان كانت آحادها آحادا فهى > 
مع اختلاف ألفاظها وكثرتمها » تنزل منزلة التوائر فى حصول العلم مما دلت عليه من جهة 
العادة ‏ قطعا » وذلك على [ نحو“ ] علمنا بکرم ۳ وشجاعة عنترة كما بیدا فما 
سا ۰ ثم كذلك العصر الثاني والثالث » وهلم جرا إلى زماننا هذا » لم يزل الناس 


» ویفتفون آخباره ۰ على 


بنسیجون على مسوال آهل الصدر الأول 4 وون ۳1 : 


البخط القویم ¢ والنهج امدقم 


دم 


10 تارن الأ سكام للاملی ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ 1 


(۲) هذا جزء من الآية ۱۱۰ من سورة آل عران » وانظر فى معناها تفسير ابن کثر ۲۱ - ۳۹۷ ۰ وانظر 
أيضا الاحکام للآمدى ۱۱/۱ ۲۰۰ ع ۲۰۸ - ۲۱۱ ۰ ۰۸۱/۲ ۸۲ ۰ ومنمی السول لدايضا ۰۳/۱ ۰۲ ۰ ۱۸۱ 
وبشأن فضل الصحابة انظر الاقتصاد ۱۳۸ وشرح الطحارية 4۰۱-۲۹۸ ۲ ٩۲۱-۱۲‏ . 


(۲) أورد الملف هذه الجموعة من الأحاديث وطائفة أخرى فى معناها فى كتابه الأسكام ۱۹۹/۱ وما بعدها 
و انفار ايثار الحق عل الخلق لابن الوزير ٤٦١‏ 45# , والاعتصام الشاطى ۷۲ Y~‏ حيث يروى حديث « إن 
الله لا جمع أمى على ضلالة » عن البر مذى عن أبن عباس ۲ 

(4) زيادة ليست بالاصل . 

() فى لوحة ١"‏ أ وهذا هو ما يسمى فى مصطلح الحدثين « التواتر المعنوى » انظر العتصر من مصطاحات أهل الأثر 
ر الشیخ عبد الوهاب عبد اللطيف صفح ٠١ ۰ ٩‏ ) وهو و اجب القبول عند الكافة انظر الا حکام ۱ ۰۲۰ ۱/۲ ۷۰ 
رشن قبول الشيعة لمتواتر انظر الفی ١۲آ‏ ۰۱۷۳-۷۰ ۷۸ - وم » ويحث الشيخ محمد جواد فى جموعة احاث 
و حماعة التقريب » مصر - نشر املس الأعلى للشئون الاسلامية ص ۳۷۹ - ۳۸۱ . 


سس ۲۳۹۵ سس 


۸ اب 


1 | ٠ 
و از لزی(۱) من نظر دعین الاعدبار 6 ال وحلی نحر ه بالاعبار ۲ ]| ¢« وسالث طريق‎ 
: اار شاد 4 وجانب امو ی والعناد 4 1 لد من تسه الاختلا ج مخالفة شی ء من ذلك آصرله‎ 
نم 4 والذی يۇ کد ذلك الدظر إلى نات الإجماع 7" 4 فان نعلي أن مقصود الشار ع‎ 
من و وذواهيه 6 ف جميع مو ارده ومعبادره » من شر ج الحدود والقاصات 1 وشرع‎ 
ما شرع من العاملات والنا کحات » وأحكام الجهاد“ » وإظهار شعائر الاسلام فى أيام‎ 
3 
الجمع والاعباد » إثما هو لاصلا ح الخلق معاشا ومعادا » وذلك كله لايم إلا بامام مطاع‎ 
و‎ 1 ۱ a ان‎ 
م أمورهم إليه ۾ و عتم دول ف سار احوالم‎ E من قبل الشر عر ۰ تسیب لاو صمو ل آزشهم‎ 
يعر‎ 2 
عليه 4 فانفسهم 00 ف م عليه من وااو الاهواء 0 و شعت الار اء 4 ومابينهم سن‎ 
. العدواة والشحناء  قلما تنقاد بعضهم لبعض »> ولرعا أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا‎ 


۱ ۲ : 5 
والذى يشهك لذلاك وذوع الفشن واخشباط الامم ‏ عدك موت ولاة الامر من الاثمة والسلاطين) 
إلى حين نصب مطاع آخر » ۳ ذلك لو دام ازادت اموشات" » وبطلت المعيشات › 
وعظم الفساد فى العباد » وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سیفه » وذلك فا 
2 1 5 ف Ê‏ 
ددهي إلى عه الدين 4 وهلالك الئاس عو وم قيل n‏ الاين 7 اط حارس 4 


الدين [ والساطان"] توأمان 


م ضيب الا مام من 3 مصالح المسلمين 6 وأعظم راز ۱۷ 4 فيكون واجبا 4 


ع ۳ 

هت عرف ؛ بالسمع ) آن داك مقصود للشر ع 4 ولیس م عکن الشول دو چوبه ع 2 

(۱) ف الأصل (وذك ) . 

(؟) غامضة بالاصل أثبها اجنبادا . 

( ۴ ) انظر عن مسنند الاجماع عامة ؛ الا حکام للآمدى ۱۹۸/۱ ۰ ۲۳۹ - ۲۱۲ وق هذه المسألة خاصة المغى lr,‏ 
۷ -و: والاقتصاد ۱۳۱-۱۳ ومقدمة ابن خلدون ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۲۹۰ . 

٤ (‏ ) ف الأصل (الهات) . 

( ه ) أى الفئن انظر القاموس مادة هوش » وقارن بالأبكار ۲۸٤/۲‏ أ والاقتصاد ۱۳۰ . 

٩ (‏ ) ف الاصل ( الدين توأمان ) صححته اعدا على الفز ال فى الاقتصاد ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ والابكار ۲۱۸/۲ . 

(۷) ف الأصل ( عاد ) . 

)۸( قارن بالغی Î‏ ی عمس ۰ و ما ينسبه الاسفرایہی إلى جمهور المعز لة فى حاشيعه على النسفية AY‏ ¢ ۸۲ 
والأبكار 1۲۹۸/۲ . 


NE 


كلما بيثأه؛ اللهم إلا آن پعی ؛ بکونه واجبا عقليا > أن فى فعله فائدة » وف تر که مضر 3 » 
لذلك مالاسبيل 3 إنكاره أصاة ۱ 


فإن قيل : الاحتجا ج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع9) » وكما زعمتم أن العادق 
تحیل اجها ع E‏ الخطل » فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء » تحيل اجمّاع الكل 
على حکم واحد [ مع ]۳ ماهم عليه من اختلاف الطباع » وتفاوت الأزمان » والسهولة 
والضعوبة / فى الانقیاد » كما يستحيل ‏ من حيث العادة - اتفاقهم كافة على القيام 
أو القعود فى لحظة واسدة » فى يوم واد . 


9 ۶ بر و 1 
ثم وان تضور ذلك ؛ فالاطلاع عليه لكل واحد من آهل العصر - مع انقسام 
الممجتهدين إلى معروف وال غير معروفه ؛ وثنائي البلدان » وثباعك العمر ان س ایشا 
ع . 


ثم وإن قدر أن ذلك كله متصور » لكن مامن واحد نفرضه منهم إلا ويجوز - 


رات تمدیره متفر دا 9 11 یکون ف ذلك الحکم متا 4 وذلك الجواز لاینتفش وإنث انضاف 


إليه » فق ذلك الحكم ؛ من أعداد الجتهدین » مالایحصی ‏ اف نت عل جواز 


i 57 ۰‏ مر 8 و و ٤ور‏ مه و مرو سا و #۵ ١‏ 
ذلك ورود النهی بصفة العموم وهو قوله : ( ولا تاکلوا مرالی بینم بالباطل ۷ ( 


7 و سر و م از مرس صيس ۳۳ 
(وَأَنْ تقولوا على الله ما لا ed‏ 4 2 ولو م يكن ذلك مم جائزا وإلا ا وا عدة . 


. والأبكار ۲۱۵/۲ فهما متفقان مع غاية المرام‎ ١4 قارن بالاقتصاد‎ )١( 

(؟) قارن بالأحكام حيث يورد هذه الاعثر اضات و جیب عنما فى الصفحات ۱۸۱/۱ ۲۲۷ , 
(۳) زيادة لهست فى الأصل . 

( 4) قارن بالأحكام ۱۸۱/۱ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ومنهی السول ۵۲/۱ وه , 

ره ) هذا الاعتر اض ودفعه فى الأحكام ۱۸۲/۱ ۱۸۲ . 

)٩(‏ انظر الأحكام ۲۵۹/۱ ۰ والمغى ۲۰ 1/ ۷۸ حيث يردان هذه الشبية الى أثارتها الشيمة كسائر الشبه السابقة 
واللاحقة فى هذا الفصل» ویقول صاحب الفی: « إنه لا يكاد پمتمد على هذه الطريقة فى فساد کون الإجماع محجة من جهة 
العقل إلا من يقل حظه من النظر » . 

( ۷) جزء من الآية ۱۸۸ من سورة البقرة . 


)۸( حجز ء من الاية ١١4‏ من سورة البقرة 9 


ست ۳۳۱۷ سب 


۱/۹ 


ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعیات لما ذکر » لازم أن یکون ذلك سين 
فى العقليات »وهو خلاف الاجما ع( . 


7 

وما ذكرتموه من الأحاديث فجملتها آحاد لامعتبر مها فى القطعیات ‏ والامور اليقيئات0 

وان ل عل صحدها پیاجما ع الكافة عليها پلزم الدور وامتنع الاسددلال0) ثم 

وإن كانت يقينية فمدلول اسم الامة : کل من آمن به من حين البعثة إلى يوم القيامة , 

وذلك غير متصور فيا نحن فيه » ومع حمله على أهل الحل والعقد من أهل كل عصر 

فیحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الکفن أو مايوجب الاعتقاد الخبيث؛ أو ذوعا ار 

من آنواع الخطأ ؛ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ ۔ إن كان فایس إلا بطريق الظن 
والشخمین » دون القطع واليقين" . 


ثم ون قدر أن الراد به العصمة من كل خطاً » والحفظ من کل زلل » فلا بد أن یبین 
وجود الإجماع فيا نحن فيه » وما المائع من أن يكون ثم نكير » وأنه لم تدحقق الموافقة 


إلا من احاد ا ؟ والذى يدل على ذلك قول عمر - رضی الله عده - ر« ألاًإن 


بع أن بكر كانت فلتة » وق الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه" » [ أى ]۵ 


إن بيعة أ بكر من غير مشورة [ وقد ۲٩]‏ وق الله شرها فلا نعود إلى مثلها . 

) قارن بالاحكام ۱۸۱/۱ ۰ ۰۱۹۲ ۲۹۱ ويدعى الإمامية هنا الاجاع على ( أن الاخاع ليس بحجة فى المقليات‎ )١( 
. وهذه لقطة دقيقة سيحققها المؤلف قريبا انظر ل 1۱4۰ ب والتعليق عليها‎ 

١؟)‏ جد هذا الاععر اض فى الأحكام ۱( . 

( ۳ ) نجد هذا الاعثر اض نفسه فى الأحكام : ۲۰۱/۱ . وق الأبكار ۲۸۹/۷ ب ۰ ۲۹۰ أ حيث یعرض فكرة الشيعة 
فى أن القول محجية الجاع يتضمن الدور ثم يجيب عا . 

)4( انار هذا الاعار اض ودفعه فى الا حکام ۱ - ۱۹۰ ومنبی السول 4۲/۱ رانظر أيضا الاعتصام ۲۵۸/۲ - 
۷ حیث يل کر الآراء فى معنى الأمة و لفظ الماعة فى مثل هذه الا حادیث وراجع ما سبق فى ل ۳۸آ 

(ه) هذا الاعثراض فى الأحكام ۱۹۹/۱ > والأجابة عله فيه ص 7١١‏ » ۲۰۲ . 

٩ (‏ ) انظر هذا الاعتراض ودفعه فى الأحكام ۲۰۰/۱ ۰ ۲۰۱ والأبكار ۲۱۸/۲ . 

(۷) انظر قولة عر هذه وممناها ورد استدلالم الخاطى” بها عند الباقلاف ( التهید ۱۸4 ۰ ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷) وانظر 
رد ما فالته الشيعة على أب بكر اعدا على هذه الكلمة أو غير ها فى القهید أيضا ۱۹۰ - ۱٩۷‏ ومهاج السنة ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ 
والأبكار 1۲۱۸/۲ . 

( ۸) زيادة ليست بالاصل . 


تست ۲۳۹۱۸ بت 


۵ إن الاجماع لابد ون بعود إلى مستند"؟ / من الکتاب والسئة ولو كان للإجماع ۱۳٩‏ آب 
aS‏ قد كانت العادة تحبل أن لاينقل 4 توفر الدواعى إلى ذقله » فيحيدث ل ينقل 


Als a‏ عا 
له 5 


و غير وافع ف WEN‏ 5 


ویضا فان تعاون الناس غل أشغاهم » وتوفرهم على إصلاح أحو لم ؛ وأخذهم على أيدى 
السفهاء منهم 4 والقيام عمأ جب عليهم ف دینهم ودنياهم 6 ما تحدوهم إليه طباعهم 


وأديانهم » ویدل عل ذلك انتظام حال العربان وأهل البوادى والقفار » الخارجين عن 


أحكام السلطان » فإذا فاموا بذلك فما نو ' يكن لاقامة واحد منهم › بحكم عليهم 


فا يفعلونه » ویتامر عليهم فما يصنعونه » تعین( . 


لاسما ومامن مسئلة اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن یخالفه فيها ما 
يؤدى إليه اجتهاده » وكيف بکون واجب الطاعة مع جواز المخالفة ؟ وماالفائدة فى 


نصبه" ؟ نم إن أدى اجتهادهم [ إلى أن يقيموا9 ] أميرا ورئيسا عليهم » يتكلف 


۾ 


آمور ۰ ١‏ > ودر دسا جیوشهم 3 ویحمی حوزمم » ویفوم بالات عل وجه العدل والا نصاف 


فلهم ذلك » من غير أن يازمهم من ترکه حرج فى الشرع آصلال ۰ ثم إن ذلك 
پستدعی کون الطریق متواترا ۲۳۰ وقد عرف مافیه فما مضی . 

(۱) انظر ل ۱۳۸ ب من هذا الکتاب والتعليق هناك بشأن مسثند الاغاع حیث اشر ت إلى رد الغىي وغره على 
لتشکيك الذ کور هنا و انظر النی ۲۰ / 4٩ - ٤۷‏ ۰ ۲۱۰ والأبكار ۲۹۸/۲ . 

(۲) آشار ف الغی إلى مثل هذه الشمة ۱/۲۰ وق الابکار ۲۹۸/۲ ب . 

,۳۰ ) نجد الرد على مثل هذه أيضاً فى الغی ۱۲۰ ۹۱-۸۵۹ ۱۰۸-۱۰۴ والأبكار ۷۲۹۸/۲ اب . 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل . (۰) ف الأصل ( تکلیف . . تريب ) . 

(5) انظر هذه الفكرة فى الابکار ۲۹۱۸/۲ ب . 

( ۷ ) انظر مفهوم الشيعة فى التفرفة بين الأمير والإمام ومناقشة هذا الفهوم عند القاضى عبد الجبار - المننى ۲۰ 1/1 
۸ . 

)۸( فى الأصل ( سوائر ) . 


۳۹۹ ید 
۷ س غاية الرام 


| ۰ 


3 
والجواب ٠:‏ هو أن وقوع الاتفاق من الآمة على وجوت الصاراث الخ * وضوم 


رمضان وغیر ذلك من الأحكام کر على مقالتهم » فى منع تصوره » بالابطال . وما یتخیل من 
امتناع الاتفاق عليه » كما فرض من القيام والقعود والأكل والشرب » وغیر ذلك » 
فليس إلا لعدم الصارف والباعث له » وإلا فلو تحقق الصارف لم إلى ذلك لم يكن بالنظر 
ال العادة متنعا . ولامحالة آن الا متعبدون باتباع التصوص والادلة » الواردة من 
ات وا دوو ات ع + رای ار ایا ر ره 
أن ی تصرف دواعيهم إلى الحكم عدلوله » وتبعثهم على العمل عقتضاه ؛ ويُعرف 
ذلك منهم عشافهة أو نقل متواتر » كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الإلهيين | 
ی الصفات » وكما عرف التثليث من مذهب النصارى » والتثنية من مذهب جميع 


المجوس ۰ إلى غير ذلك من الأمور التفق عليها . 


وإن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول واحد » والكل فى اتفاقهم له مقلدون › 
وعليه معتمدون » كما علم من أضيحات الشافعى الاتفاق" على منع قتل السلم بالی » 


والحر بالعبد ونحوه » وكما علي من اتفاقهم أن ذلك هو مذهب إمامهم . فكذلك 
۶ 

نعرف من اتفاق الأمة أن ذلك مستند إلى قول نبیهم » بل ومعرفة ذلك من إجماع 

الصدر الأول یکون آقرت واو 4 فام 1 ۳ یکونوا نف قل انغشر وا ف البلاد ۰ ولاثناءث 


مم الأبعاد » ولم يكن عددهم ما يخرج عن الحصر » لاسپا أهل الحل والعقد منهم . 
وتخیل الرجوع من الأمة عما اتفقوا علیه متعذر + لضرورة الخطاً ی آحد الاجماعین 
وقد دل السمع والعقل على امتناعه . ورجوع بعضهم » ون كان جائزا » فغير قادح 
لکونه مخصوما ومبحجوجا عا تقدم من الاجماع السابق » الذى دل العتل والسمع على 
(۱) ف الأصل ( الصلاة ) و انظر الاجابة عن الشبه حول الاجاع فى الأبكار ۲۹۸/۷ ب » ۱۲۹۵ . 
(۲) ف الأصل ( بالاتفاق ) . (۳) زيادة ليست فى الأصل . 


م ی — 


لهو ده نم جواز الاتفاق ووفو ع الإجماع مرج آن يكون على الخطأ 5 وإن كان ذلك 
جائزا علی کل واحد » آن لو قدر ر لا تقرر من قبل( . 


و آفر به شاهد خم هذا القائل ما أشرنا إليه ق جانب حصول العام بالتواتر فى مسألة 


النبوات » ولامعی للتطویل باعادته" . 


وما أشير إليه من الأخبار الدالة على جواز الخطاً على الأمة" فلیست ناهية عن الاجماع 


۰ 


پبازم ماذکروه » وإنما النهى فيها متوجه على الاحاد . ثم ولو قدر ذلك فليس النهی 
۱ ۲ رم ررر م 

پستدعی وفوع اشهی عنه ولاجوازه ف نفسه فانه - تعای - قال لثبيه : ( فلا تکونن 

7 م 9 ما 6 94رت م مس وراص # ررد 

ون الجاهیین ۲ ) ؛ وقال : ( لين آشرکت ليَحْبَطن عَمّلك ) » مع علمه بعصمته ‏ 


وان ذلك لایشع منه ولایجوز عليه . 

و لاشلث آن العادة كما تحیل اتفاق الأمة عل الخطاً فى السمعياث » كذلك فى العقليات 
يضا » لکننا لانحيل تجويز العقل لنقيض التفق عليه » من جهة العقل » وآن ذلك 
0 تمرف اس عدالته إلا من دلیل عفلی / ۳ ۳ یفیی آخر ۳ دم ا بازاحة ذلك 


ا 


الاحمّال الواهى بالنظر إلى الدليل العقلى » وإلا فالاجماع حجة فى العقليات بسبب کونه 
ی الشرعیات » وعليكم عراعاة هذا العی ؛ فلنه كثيرا مايغلط فيه“ . ويدل على 
الاحتجاج به ما أشرنا إليه من الأخبار والآثار » وهی - ون كانت آحادا ‏ - فلاشك 
أن جملتها تنزل هذ لذ الشواتر » كما آسلفناه . 


(۱) ارجم نا سبق فى ۱۳۸ ب » ۱۳۹ اص ص ۳+5 - ۳۸۹ > والتعلیفات علا وقارن اجابته هنا ما فى المغى 
والاحكام فى الواضع الى حددما مهما فى هذه التعلیقات . 

( ۲ ) صحة التواتر وافادثه العم أصل لثبوث النبوات » ارجع لما مر فى القانون السابع ۶ با ۰ ۱۳۰ اوقارن ما 
فى المغنى ۸۲/۱۲۰ وماق أصول الدين لبندادی ص ۱۹۷ ۰ ۱۸١‏ . 

( ۲) انظر ص ۰۱۱۳۹ ب من هذا الكتاب وذكر المؤلف طائفة من النصوص الى يعتمد عليها نفاة الإجاع وابطل 
تآر بلهم لها فى الا حکام ۱ -- ۱۸۷ ومتهى السول ۰۱/۱ 2 ٠۲‏ , 

٤ (‏ ) جزهء من الآية ۳۵ من سورة الانعام . 

(ه) الآية 56 من سورة الزمر , 

(5) قارن بالاحكام ۱۹۲/۱ ۰ 7٠١5‏ وق هذه الصفحة الأخيرة بحدد ما يصح الاحتجاج فيه بالإجاع من العقليات . 

(۷) ف الاصل ( آحاد ) وارجم إلى لوحة ١!"‏ | والتعليق علا بشأن قيمة التوائر وحجيته . 


171 منت 


۰ب 


وآما حمل لفظ « الامة » على من تابعه إلى يوم القيامة فهو ون كان مفتضی الافظ 
من حبث الصيغة » قد خولف إجماعا باغراج الجانین والصبیان ومن لاتفهم له عنه , 
ومع صرف اللفظ عن ظاهره » يجب أن ينزل على مادل عليه الدلیل » وقد دلت السمعیات 
والقواطع من الشرعيات على تهديد مخالف الجماعة » الخارج عن السمع فم والطاعة » 
بإخراجه من زمرة الموحدين » وسلبه ثوب الدين » مثل قوله ‏ عليه السلام : ١‏ من خرج 
عن الجماعة قِيّدَ شبر فقد خلع ربقه الاسّلام من عنقه ۲ »وقوله :« من فارق الجماءة 
ومات فقدمات ميتة جاهلية)7 ؛ إلى غير ذلك ممن الاثار وقواطع الأخبار » والموافقة والمخالفة › 
والتهديدٌُ مثل هذا الأمر العظم ‏ والخطب الجسم » إنما تتحقق أن لو كان الخالّت معصوما 
فيا آتاه » مصيبا فما رآه » وأن تكون هم وجد دون من لم يوجد » فوجب حمل الافظ 


وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان » مع مافيه 
من مخالفة ظاهر اللفظ[ فهو ]0 مخالف لظاهر الإطلاق بالتهديد لخالف الإجماع » من غير 
تفصيل » ومبطل لفائدة التخصيص بالتنصيص على الا » وإيراد ذلك فى معرض الاکرام 
والانعام واتفضل » من جهة آن الواحد قد يشارك الأمة. » فی فرك کل ماتقدم حمل 
الضلال والخطاً عليه » من آنواع العصیان » ون لم پوافقهم فی أن كل ما ذهبوا له 
واتفقوا عليه » یکون صوابا وحسنا » فلا سبیل إذاً إلبه . 


(۱) روی الشیخان عن ابن عباس ( من کره من أميره شيئا فليصبر فانه من حرج من السلطان شبر | مات مينة جاهلية ) 
وق السحیحن أيضاً ( من رأى من أميره شيعا فلیصبر فانه من فارق الجاعة شبر | فات مات ميتة جاهلية ) » انظر مهاج السنة 
۲ وانظر رياض الصالحين ص ؟4١‏ » وفتح المبدى للشرقارى ۱۰۰/4 © ٠١١‏ > وراجم ما مر فى لل ۵۹ أو التعايق 
علا بشأن لفظ الأمة والجاعة . 

(؟) رواه مسل بلفظ « وقق'ماث وهو مفارق الجاعة فائه موت ميتة جاهلية ) وله روایات آخری عنده انظر زیاض 
الصالين ص ۱۸۲ » وقد آورد اللف هذين الحديثين وغيرهما فى معناها فى الى ص ٠ه‏ ج ۱ وانظر نشأة الفکر للنشار 
ج ۲ المقدمة . 

() ارجم إلى اللوحة ١‏ ا ف) سبق » والتعليق علیها . 

( 4 ) كتب الناسخ هنا كلمة ( الامر ) قبل كلمة ( الفظ ) ثم وضع فوقها علامة التصحیح ها يدل على زیادنها . 

( ه) زيادة ليست بالأصل 


س VY‏ س 


وأما منع وقوع/ الاجماع فيا نحن فيه فبعید » دا آسلفناه() » والتکیر ون كان ۱/۱۸۱ 
وقوعه بالنظر إلى العقل جائزا » لكنه بالنظر إلى العادة مستحيل » هن جهه امتناع وقوع 
التواطؤ على ترك زمله مج توفر الدواعی والصوارف إليه ۹ ولیس ٤‏ قول عمر مايدل 
على انتفاء وفوع الإجماع على وجوت الإمامة [ كما هو مقصدناأا 00 7 بل ولس افيه أرقا 
دلالة على انتفاء وفوع الإجماع على تعيين آی بكر آیضا) ؛ فإنه لامانم من وقوع 
الاجماع على" ذلك بعينه » وإن قدر الاختلاف ف التعيين . 


وعدم الاطلاع على مستند. الاجماع فانما يكون قادحا أن لو كان ذلك ما تدعو الحاجة 
إليه » وتتوفر الدواعى على نقاه » وليس كذلك » فانه مهما تحقق الاتفاق واستفر الوفاق › 
وظهر دلیل وجوب اتباعه» وقع الاكتفاء به عن مستنده » ولم یبق نظر إلا فى موافقته » 
ومخالفته . ومع عدم الحاجة إلى النظر فى الستند » لکون الوفاق قد صار واجبا حا » 
ولازما جزما » 1 تنصرف الدواعی إلى نقله » ول تتوفر البواعث على انباعه » فلا یکون 
عدم الاطلاع عليه إِذ ذاك قادحا . كيف وإنه لا يبعد أن يكون مما لا عکن نقله » بل يعلمه 
من كان فى زمن النی - عليه السلام - ومشاهدا له » بقرائن آحوال۳؟ وإشارات ثم أقوال 
وأفعال » إلى غير ذلك من الأمور التى لا عکن معرفتها إلا بالشاهدة والعیان" . 


(۱) ارجم لما فى ص ۱۳۹ | والتعليق علها وقارن ما فى الاحكام والابکار المؤلف والقهيد للباقلانى فى الصفحات 
المذ كورة هناك ۰ 


(؟) قارن منهی السول ۸۷/۱ ۰ ۸۸ والاحكام 4۱/۷ - ۳ حيث يقرر هذه القاعدة وك الآراء فيها والأبكار 
1/۲ . 

(۳) هذه الكلاث علها بقعة من الحر بالأصل تعسرث معه قرامتبا » وقد أثبنها اجهاداً . 

(4) كذا بالأصل » ولعلها ر إماما » . 

١‏ (ه) أى على وجوب إقامة الإمام مطلقا وقارن بالأبكار ۱۲۷۵/۲ »ب » فالمراد هنا التعليل الحك الأول الذى هو 

مقصوده كا يقول » ون كان الثانى أيضاً مقبولا كا يشير إليه كلامه , 

(1) ف الأصل ( الأحوال ) والمتعاطفات تدل على أن ( ال ) زائدة وانظر معى القرائن الالية والأفمال فى هذا الصدد 
فى المغی 4۹/۱۲۰ وقارن بالأبكار ۲۷۰/۲ ب ففيه نفس الفكرة . 

(۷) انظر هامر فى ل ۱۳۸ ب ٠»‏ 4م١‏ ! والتعليق عليها بشأن مستند الاجاع و مقارنة ما هنا ما فى الفی ۱۲۰ / 
4٩ - ۷‏ و النبی ۱/ ۳-۰۱ والاحکام | ۲۳۹ - ۲٤۲‏ والأبكار ۲ / ۲۹۵ | تجد الاتفاق التام فا . 


E 


۱ /ب 


۳ 3 و 
و أما اتفاق الناس على ما لاجله نصب للامام » وإن كان ذلك جائزا فى العقل » لکنه 


بالنظر لما لا تقبله العادة الجارية والسنة الطردة فممتنع » بدلیل ما ذکرناه من أو 


الفترات وموث الملوك والسلاطين 4 وغير ذلك عم ذ کر ناه(۱) 62 ولمذا ری العريان والخارجین 
عن حكم السلطان کالذئاب الشاردة والاسود الكاسرة“ » لا ببق بعضهم على بعض › 


إل العمل كو جب دینهم کخن عن السلطان + د السيف والسئان فك يفعل ما للا رفعله 


البرهان() 


/ ومن نظر إلى ما فررناه من الفائدة المطاوبة من تنس الإمام 4 والغاية الملقصودة 
من إفامته للإسلام » عام آنه لاآثر لجواز المخالفة له فما يقع من مسائل الاجتهاد » وأن 


لس , 
س 


ذلك غير مقصود فيه الانقياد“ . 


وإذا بت وجوت الإمامة بالسمع 3 فهل التعيين فيها م إلى الس ۳ الاختيار 1 
فذهبت الامامية إلى أن همرك ل التعيين ال هر النص ( وزعموا أن خحلاؤة على منص و ص عليها 


2007 ا ۳ ۳3 5 


وفو له 5 عليه السلام بعك ما وجبث طاعة الأؤمنين له ) وثبت آنه ۳۹ ft‏ دن أنفسهم : 


(۱) ق ل ۱۳۸ ب » ۱۳۹ ب من هذا الکتاب . 

( ۲ فى الأصل ( الفاسدة ) وقارن پالابکار ۲ ۲۷ ب : 

( ۳) فارن بالاپکار ۲۹۰/۲ ب . 

( + ) ارجم لا سبق ق ۱۳۹ ب » وفارن بالفی ۱۰۷/۱۲۰ - ۱۰۹ والفصل ٩۰/4‏ وامهید ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ وماج 
السنة ۱۷۷/۳ و الاپکار ۲۹۳/۲ ب ومقدمة ان خلدون ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰.۱۹۲ 

(ه ) انظر فى الأدلة السمعية على إثبات النص ومناقشها الغی ۱۲۰/ ۰-۱۱۲ ۱۹۵ وامهید ١78-154‏ وأصول 
الدين ۲۸۰ - ۲۸۸ وشرح الطحاوية 4۰۳ - 4۰۸ ومهاج السنة ۷/4 - ۸۰ حيث يناقش ادلم الستمدة من الفرآن » 
.م ۱۱۰ » حيث ينقد ما استندو! إليه من الأحاديث وانظر أيضاً ضحى الاسلام ۲۱۲/۳ -- ۲۲۰ ومقدمة ابن خلدون 
8821 وشرح الفوشجى على النجرید - المقصد الامس > وجامع الرسائل لابن ثيمية ص ۲۹۲ - ۲۸۷ . 

(5) فى الأصل « أنت إلى . . . إلخ » صححته اعماداً على ما سيأق فى ص ۳۷۷ » وانظر فى لفظ هذا الحديث ومعناه 
منهاج السنة ۱۷۹/۲ » ۲/۲ - ۸٩ ۰ ٩‏ والغی ۱۵۸/۱۲۰- ١8١‏ و شرح الطحاوية 4۱۵ ۰ ۱۲ والمهيد ۱۷۲ - ۱۷۰ 
والأبكار - لوحات ۱۲۷۳/۷ ب » ۱۲۸۲ - ۲۸۳ اوقد أخرجه البخارى ومسل ( جامع الأصول ۱۸/۹ ۰ 549؛) 
و الار می فى السئن .۱۷۱/۱۳ وقال : حسن عیح إلا أنه غريب من هذا الوجه . 


سح ۲۳۷6 سب 


ره و ۲ 2 5 ۳ 3 > 0 
)0 من كنك مولاه 4 فعل مولام(۱) ( وقوله () أنت ای وخلیفی مون بعدی عل أهل 
و ۳ £ 
ومنجز عدانی" » إلى غير ذلك من الاثار والاخبار . 


ولرعا قرروا ذلك بطریق معنوی") ۰ وهو أن النى ‏ عليه السلام - ما أن یکون 
عالما باحتيا ج الخاق إلى من يقوم عهمامم » ویحفظ بیضتهم » ویحمی حوزم » ويقبض على 
آیدی السفهاء منهم » ویقم فیهم الأحكام الشرعية » على وفق ماوردت به الأدلة السمعية 
على ما تقرر 5 أو لم يكن عالما : لاجائز آن يقال بكونه غير عالم ؛ إذ هو إساءة ظن بالنبوة 
وقدح فى سر الرسالة . وكذلك آیضا إن كان عالما ولم ينص > لاسما والتنصیص ههنا 
آكد من التنصيص ؛ وإيجاب التعريف » لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم » على 
مالایخی 1 وهذا وان زم مه صدور ایا من الأمة قمع ما عینه وسو م( من أدعاء 

1 ۶ 1 

انتفاء اللکپر - فلا بخی آن صيانة "التق عن الخطاً ول من صيانة الامة اتی عصمتهال*) 


لم تثبت إلا بفوله وبعصمته » فذاً لابد من التنصيص والاشارة إلى [ التخضیص") ] . 


۳ 03 £ 
ولاجائز أن يقال" : إنه ترك الامر شوری فيا بين الصحابة » وفوض الامر إلى 


اجتهادانهم وآرامم > یم القاصر من الفاضل والجتهد من العی ۰ والا لجاز للصحابة 

)1 هذا جزء من حديث « غدير خم » الشهپور كا تر ویه الشيعة وقد آفاض ان تيمية نی ول الزه الرابع من ( مهاج 
السنة » فى نقده حى اننبی إلى أنه موضوع 4 - ۱۷ ۰ وفص 4 - ۸۷ يورد ما كان عند غر خسحسب صحيح مسا س 
« إن تارك فیک الثفلین كناب الله وعترتی أهل ببی » وينص فى ص ۸۸ على أن حدیث الوالاة ثابت فى الصحيحين ولکنه لم يكن 
عند غدير خم » وانظر النهید ۱۹۹ - ۱۷۳ وانظر أيضاً المغنى ۲۰ ۱۸6/۱ - ١١8‏ والأبكار ۲۸۲/۲ ب والعقيدة الواسطية 
لابن ثيمية ص 75 ۰ وستن الثر مذی ۱۹۵/۱۳ ۰ ۱۱۱ . ۱ 

(۲) انظر نصه ومناقشته سنداً ومتناً عند ابن ثيمية فى ماج السنة ۸۸/4 -- ٩۱‏ حبث يهى إلى اک بکونه موضوعاً 
وینقل ذلك عن ابن الجوزى وغره » وقد عده السيوطى فى الوضوعات وأورد عدة روایات له فى اللل" الصنوعة ۳۲۲۱/۱ 
۳۸ , 

(۳) أى بدليل عقل » قارن بأدلهم العقلية فى الغی ۲۰ ۱۱۱-۹۹/۱ والفصل ۰۹۵/4 ۱۰۲ م١٠‏ والابکار 
۹ ب - ۲۷۰ ومنهاج السنة ۲۰/۱ - ٠١‏ وشرح الطحاوية 4۲۱ وانظر أيضاً مقدمة ابن خلدون ۱۹۹ ۰ ۱۹۷ وضحی 
الاسلام ۲۱/۳ و القصد الخامس من شرح التجرید للقوشجی . 

. ۱۲۸۲ ۱۲۸۹/۲ کذا بالاصل وانظر الابکار‎ ) ٤( 

(۰) ف الأصل ( عصمتهم ) . 

٩ (‏ ) غامضة بالأصل أثبنها اجنهاداً وقارن الفكرة ما فى الأبكار ۲۱۸/۲ ب . 

(7) قاله القاضى عبد الجبار فى الفی ۲۰ ۹۹/۱ - ۱۰۲ وآشار إلى إلزامم الماص باهمال بعثة الرسل وأجاب عنه 
وانظر الأبكار ۱۲۸۹/۲ . 


|[ هلالا — 


۱:۲ 


الا ا اناما أيفا : یم الطائم فق اف ا ارام و ای و و 
3 08 ۳ 

/ بل ولجاز إهمال بعثة الرسل » وتفویض الامر إلى آرباب العفول » لیتمیز آیضا الجتهد 

ومن له النظر فى الدارك » واستنباط السالك من لیس كذلك » وذلك مما لایخنی فساده , 

كيف وان التعيين بعد عابت القول دوجوب الا مامة لازم لا مها له ۾ فهو إما أن د 

إلى النص أو الإختيار » والاجماع على التعيين لامستند له" ؛ ثم كيف يجب على الناس 

طاعته وهو إنما صار ماما بافامنهم !له ؟ فإذا لابد وأن يكون التعيين واردا من قبل الشرع 


۳ 


وصادرا من جهة السمع » وهو إنما يثبت فى حق من بدعبه » دون من پنفیه"" ۰ هدا 


معتمد | لش سعرة وطواثف الإمامية ۱ 


وأما معتقد أهل الحق من آهل السنة وأصحاب الحدیث" [ فهو ]© أن التعيين 
كين لیف ار ان ریا ی ایا ار 
aS‏ خحیل الاتقاق:می الارة على ث رکه » وإهمال النظر 
لوجبه »لا سبق . ون کان ظنيا بالنظر إلى این والسند » أو بالنظر ال آحدهما » فادعاه 
العلم بالتنصيص إذ ذاك یکون محالا » والاکتفاه عحض الظن أيضا ما لاسبیل زلیه 
ههنا » لما فيه من مخالفة الاجماع الفاطع من جهة العادة . 


كيف وأنه لم يرد فى ذلك شی" من الأخبار. » ولانقل شی" من الآثار على لسان الثقات» 


, كذا بالاصل › وارجع لما مر ل ۱۳۹ اء ب حول الإجاع وسنده‎ )١( 

(؟) قارن بالأبكار ۲۱۸/۲ ب » ۲۷ ب . 

(۳ ) قارن بالغی ۲۰ ۱۱۹/۱ ۰ ۱۲۰ حيث پنسب هذا القول إلى بعض الشيعة ثم يبطله » وانظر تفصیل مذاهب 
الشيعة فى القدمة لابن خلدون ص ۱۹۰ - ۲۰۲ وهو یذ کر فيه ص ۲۰۰ أن الزيدية مهم يقولون « لا باختهار أهل الل 
والعقد لا بالثض ‏ . 

4١‏ ) قد علمنا بالنصوص الواضسة أنه رأى الماز لة أيضاً كا يتضح من قراءة الجزء الأخير من « الفی » وقارن رد 
الآمدى هنا مثلا مما فى آلغی ۱۱۲/۱۲۰ ۲۰ ب » ۱۸۵۰-۱۷۳ وما بعدها وخاصة ۱٩۹۵‏ - ۱۹۷ وبالباقلاف فى المهيد 
4 ۰ ۱۷۹ وانظر دعوى أبن حزم فى الفصل ٠/4‏ - و١٠‏ النص على آی بكر نصا جليا » وما يأ فى الصفحات الثالية 
عن دعوى النص و مئاقشتها » وانظر مقالات الإسلاميين ۱۳۲/۲ . 

( ه) زيادة ليست فى الأصل . 


س ۷۲۷ س 


والمعتمد عليهم من الرواة » لامتواترا ولاآحادا » غير مانقل على لسان الخصوم( وهم 
فية ملعوث 6 و فا نقاو ه متهمون » لاسما مع ما ظهر من کلم و فسفهم و بدعتهم 
وساو کهم طرق الضلال 4 والبهت بادعاء الحال 3 ومخالفة العقول ¢ و سس آضحات 


ال > وغیر ذلك ما اششهاره یخی عن تعداده وإظهاره ۱ 


وما یو كد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من أ كثر المعتقدين لتفضيل على - عليه 
السلام - على غيره كالزيدية ومعتزلة البغداديين!"أوغيرهم » مع زوال التهمة عنهم والشك 
فى قولم . وقوله - علیه السلام - حین حرج إل غزوة تبولك لعلل - وقد استخلفه / ب 
عل فومه : « آنت می کهارون من موی » معناه : ی الاستخلاف عل عشبری وقوی 
كما كان هارون «ستخلفا على قوم موی من بعده » ولیس فى ذلك دلالة على استخلافه 
بعد موته » فان ذلك مما لایثبث ارون المشبه به بعد موسی ؛ لاله مات قبله فى التي , 
وماورد فى مساق الحديث من قوله : « إلا أنه لانی بعدى » ليس المعنى به بعد موق > 
حبى يكون ماذكرناه مخالفا لظاهر الحديث » بل معناه : بعد نبوتی( ؛ لامعى ولابعدی. 
وذلك كما يقال : « لاناصر لك بعد فلان » أى بعد نصرته لامعه ولاقبله » وهو وإن افتشر 
Gr‏ الل شه ور ]نا و ارت موی CA‏ 


من إفهاره » بل ما ذکرناه 3 لى ؛ نفيا لابطال فائدة التخصیص عا بعد الموث > فانه كما قد 


60 راجع ما مر ف ل ۱ ب » والثار هاج السنة ۷/۵ س. و۱۰ ومقدمة ان خلدون ۱۹ ۰ ۱۹۷ والابکار 
۲ ب ؛ ۲۷۵ بپ ۰ 5لا؟ا. 

( ۲ ) قارن بشأن موقف الشيعة من الصحابة بالابکار ۲۹۱/۲ ب » ۳۰۱ والانتصار الخیاط ۱۰۰ - ۱۰4 وشرح 
الطحاوية ۳۹۸ - ۰۲ وماج السنة ۲۳۸/۲ » ۲۳۵ ۰ ۸/۲ - ۱۲ ۰ والغی ۲۰ ۲۲۲/۱ وما بعدها وإيثار الق على 
الخلق ۱ ه 4۱۲-4 ونشأة الفکر النشار ۲ ۰ ونجريد الکلام - المقصد امس ؛ وچالع الر سائل ص ۱۷ ۰۲۹۱۸۰۲ 

. (۴) قارن بالابکار ۱۲۹۷/۲ ب والفی ۱۱۸/۱۲۰ - ۱۲۳ ۰ ۱۷۵ وفيه پنفل عن ابا ألى على رفضه لدعوی 
النص ص ۱۱۸ وعن و اصل بن عطاء مثل ذلك ص ١95‏ وانظر موقف الزيدية كا پعرضه عبد الجبار فى الفی ۲۰ ۳۸/۱ ۰ 
۹ وف مقدمة ابن خلدون ۱۸۷ ۰ ۲۰۰ » وعقائد الامامية لسنهوق ص ۱۷۱۰-۱4۸ . 

(4 ) انظر بشأن هذه الحقيقة وما پار تب علا دن بیان معى التشبيه فى کلام الرسول صل‌انّه عليه وسل- ابن حزم فى 
الفصل ٩4/4‏ والمهيد ۱۷۳ - ۱۷۵ ؛ ۲۷۰-۲۹۲ والفی ۱۲۰/۱۲۰ ۰ ۱۲۱ > وراجم ما مر عن تخريج هذا الحديث 
والأحاديث ق معناه پاش ص 4 ۳۷ , 

( ه ) قارن باشهید 4 ۰۱۷ ۱۷۰ والغی ۱۷۱/۱۲۰ ۰ ۱۷۲ والابکار ۱۲۸۲/۲ ۰ ب فکلها ثلتى على فکر ة و احدة, 


سب ۷۲۱۷۷ سب 


عرف امتناع وجود ذى آخر بعد وفاته » عرف امتناع وجوده فى حياته . والاستخلافی 
فى حالة الحياة ۱۸ لاينتهض دلبلا على الاستخلاف بعد اموت » وإلا كان ذلك دليلا فى حق 
الولؤة aN‏ تابو كز من فون شیقا من آمر المسلمين فى حالة حياة النبى عليه السلام» 
وکل عذر ينقدح ههنا فهو بعينه منقدح فى قوله عليه السلام . ثم الذى" یو کد 
ما قفا آنه لو صدرت هذه العبارة عن خليفة الوقت » إلى واحد من المسلمين + لم 
يكن ذلك عهدا له بالخلافة بعد الوت إجماعا » ون كان ذلك مما يدل على فضله 
وعلو رتبته”؟ . وعلی هذا يخرج قوله عليه السلام : «آنت أخى وخليفتى على أهلى وقاضی 
دیی ومنجز عداق ) وكذا قوله : « من كنث مولاه فعلى مولاه ) ثم إن لفظ المولى قد بطلق 
معنى المحب » وقد بطق بمعنى العتق ومعنى الظهر والخلف وععنى المكان“ والمقر وععی الناصر ومنه 


3 ' 9 ا انس ەا 0 نز ه و 7 £ 5 8 2 
قوله تعال : (فإن الله هو مر لاه وجبریل وصالح المومشتت ۳ ای ناصره ونه فول الأحطل 9 : 


فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن ہاب ويحمدا 
03 0 و تا ۲ 1 
۱۳ / أى ناصرها » فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا العی » 


قدو اهر ف لفط ار 


ولاعکن حمل لفظ الول .عل الأول فان ذلك ما ليرد ى اللغة أو ع وقوله : 


سم ٤ ۰ ۰ ۳ i‏ سر و سن 5 7 


( ۱ ) قارن بالمهيد ۵ ۱۷ والغی ۱۸۱/۱۲۰ و الفصل ۱۰۸/۲ ۰ ۱۰۹ والابکار ۲۸۲/۷ ب ففما نفس الفکرة . 

( ۲) ف الاصل (واللی ) . (۲) فارن بالغی ۲۰ ۱۸۰/۱ . 

(4 ) ف الاصل « القار » . ( ١‏ ) جزه من الآية ؛ من سورة التحرم . 

٩ (‏ ) سه للأخطل أيضاً الباقلانى فى القهيد ص ۱۷۰ ۰ ثم أفاض فى بیان معی لفظ المول حى ص ۱۷۳ وکذا فعل 
عبد الجبار فى المغى ١55 - ١ 45/١٠‏ وانظر الأبكار ۲۷۲/۲ ب » ۰۱۲۷۳ ۱۲۸۱ . وقد ورد فى ديوان الأخطل ط 
المطبعة الكاثو لكية ببير وت سئة ١891١‏ کالاق : 

فأصبحت مولاها من الناس بعده 2 وأحرىقريش أناب و شمدا 
( ۷) ل يرد هذا المعنى فى القاموس الحيط ولكن دعوى الآمدى تحتاج إلى استقصاء تام . 


)۸( الآية ۰ ۱ من سورة الدید » و انظر معناها فى تفسير النسی , 


5-5-5 "YA پیت‎ 


وا كان ذلك محلملا > فهو م ع حمل كلام النى عليه ¢ لا فيه من مراعمة 


0 


الإجماع » ومخالفة اتفاق المسلمين » وهدم قواعد الدین" . 


ثم إنه لو صح الاعيّاد على مثل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق الأولى 
فيا تمسك به القائلون بالتنصيص على خلافة ای بكر" رضی الله عنه ‏ فإنها مع » ماواتاها 
rG‏ هه AE‏ رونم اذ الك سق OSS SAS‏ شم 
من إجماع ين » اشهر واوی . وذلك مثل قوله : پا الله لا ابا بحر وقو 
و افتبوا؟ باللذین من بعدی ألى بكر وعمر ۱ وفوله : « لاينبغى لقوم یکون"افیهم أبو بكر 
أن قم عليه 1 ( وفال :+ J)‏ ایتونی بو اه وكتف 5-1 إلى ای بكر کتابا وهو 
لايشتلف عليه اثنان" » وقوله : « إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا فى بدنه قويا فى دینه مع 


وذلك مع [ ما ]00 قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة على فضله » والآثار المشعرة بعلو 


سما oa.‏ سس ع x ra‏ مسف مهم 


(۱۱) قارن بالأبكار ۲۸۲/۲ | حيث يبين أن حمل الحديث عل ما أرادوا يفضى إل کونه ماما ی زمن الزی صل الل 
عليه و سل - نفسه . 

( ۲ ) يذهب أهل السنة إلى صعة إمامة أبى بكر و استحقاقه ها - المع للأشعرى ۱۳۳ - ۱۳۱ والعهيد ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ » 
۷ = ۱۹۷ ومهاج الستة ٠۷۹-٠۷٠/۲‏ وأصول الدين ۲۸۹-۲۸۱ ويشاركهم المعئز لة هذا الرأى انظر المخنى ۲۰ ۲۷۲/۱ 
85 أما بالنسبة لتفضیل فذهب الکثیر ون من أهل السنة إلى آنهم فى الفضل کثر تيمم فى الللافة ومالت طائفة مهم إلى نقدم 
فل عل غنات انظر الاتتساد ۱۸۰ > وأصول الدین ۳۰۸ والقيدة الواسطیة تكن عه ۲۵ 6 ۲۹ وذهب آکار المتزلة 
إلى نقدم على على سائر الصحابة فى الفضل الغی ۲۰ ۱۱۸/۱ - ۱۲۳ ورفص الأشاعرة دعوی النص سواء كانت لعلى أو 
لا بكر - ازظر اامع ۳۰ وأصول الدین ۲۸۱ والابکار ۲۹۱۹/۲ | » وراجم امامر بیاش ص ۳۷۹ عن دعوی أبن حزم 
النص على آی بكر 

( ۲ ) فارن بامهید ۱۷۷ حيث يورد هذا النص وغبره ف معناه » وکذا الفی ۲۰ ۲۷۹/۱ » والابكار ۲۷۸/۲ ب > 
۹ 

(4 ) ف الاصل ( افتدی ) . 

ره ) قارنه ما فی المغی ۲۰ ۰۱۵۳/۸ ۲۲۰ ۰ ۲۷۹ والمهید ۱۷۷ والاپکار ۲۹۷/۲ ب » ۲۹۸ ب ‏ ۲۷۹ ب» 
والحديث رواه الآر مذى وغيره عن حذيفة وغيره دن الصحابة - انظر تعلیقات د / رشاد سالم على جامع الرسائل ص ۲۱5 

(5) ف الأصل « أن يكون». 

( ۷ ) قارن ما ی التهيد ١‏ ۰ ۱۷۷ وقد روى البخاری والثّر مذى وأبو داود بروايات عدة عن عبد الله بن عرو بن 
العاص قال : «كنا تخیر بين الناس فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل یر أبا بكر ثم عبر ثم عمان » وف رواية للبخارى 
« كنا زمن الى صلى الله عليه و سل لا تعدل بای بكر أحداً - جامع الأصول Yo CEE‏ 

(۸) هوق المهيد ۱۷۷ مذا الفظ وق ماج السنة بلفظ تلف من رواية البخارى ومسل عن عائشة ۱۳۰/۳ وايظر 
الأبكار ۲۰۸/۲ ب . 

)٩(‏ ثارنه ما فى المغى ۰ ۷ ۷۹ ۰ ۷۲۳ والمّهيد ۱۷۷ و انظر بشأن أحاديث فضل ألى بكر 
جامع الرسائل ص ۲۸۰ 6 ۲۰۷ . 

(۱۰) زيادة ليست بالأصل . 


سس ۷۹ لس 


۳ب 


(۱) 


ا 


۱ ۲ 3 8 1 ۲ 
رتبته » مثل فو له عليه السلام : خر آمی ابو بکر دم عمر"" ) وقوله ۰ ١‏ من أفضل 


من ای بكر ؟ زوجی ابنته » وجهزفىعاله » وجاهد معى فى ساعة الخوف”", » وماروی عن عل 
کرم الله وجهه - أنه قال : « خیر الناس بعد النبى أبو بكر ثم عمر ثم الله اعم ۹ 
١‏ وهذه النصوص كلها إن لم پشخیل کوما راجيحة فلا أقل من أن تکون معارضة وساویة0), 
ومع التعارض يجب التساقط والعمل بإجماع المسلمين » والاستناد إلى اتفاق المجتهدين . 


و کون النی عليه السلام لم ينص عل التعیین ¢ ۱۸ لایشعر بعدم علمه رعحاحة المسامين 
إل من ريلف رعده 0 ویفوم مقامه » 2 إلزام الئاس ع تستمر ده ا دیدهم 4 وام 
دنیاهم ° . ومع علمه فترك التنصيص عليه إنما يكون محذورا » أن لو كان به مكافا 
ومأمورا » والا نکم من حكم فى واقعة تدعو حاجة الناس إلى بیانه ‏ مات النبى عليه السلام 
و ل ببینه » من الفرائض والعاملات /والنا کحات وغير ذلك من أحكام العبادات . فإذاً 


ترك التخصیص من النی عليه السلام م لايستحيل شرعا ولاعشلا ولاعادة 4 بیخلاف 
انفاق الأمة على الخطأ » كما بیناه . 


وليس التتصیص على من عقدت له الامامة بالاختیار شرطا فى طاعته - فان طاعته 
بعد ذلك نا صارت واجبة بالاجماع + الستند؟ إلى الکتاب > أو قول الرسول > 


(۱) رواه ابن عساکرعن على و الز پیر - کانقل السيوطى فى الجامع الصغير ۱۰/۷ ط اخلیعصر »ون اغى من رواية 
واصل بن عطاء نفسه رها - ( أى آپوبکر وعمر) - منز لة می من‌شای» و انظر الابکار ۷۲۷۹/۲ب و لاحظ التعلیق 2 ۳ هنا , 
(؟) قارن بالمغی ۳۲۲/۱۷۲۰ ۰ ۳۲۷ وماج السنة ۲۱۸/۶ - ۲۹۸ والأبكار ۲۷۹/۲ ب ۰ ۲۷۹ ب وقد آخرج 
لار منی « رحم الله أبا بكر زوجی ابنته وحمل إلى دار امجرة وصبی ف الغار و أعتق بلالا من ماله م جامع الأصول 
01 , 
(۳) انظر فى شأن شبادة الإمام على لأخويه أبى بكر وعمر المفى ۲۰ ۳۲۳/۸ ۰ ۲۰ ب/۱۲۳ 2 ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ 
والمهید ۱۷۰ وشرح الطحاوية 4۲۱ حيث ينسب إليه -- كرم الله وجهه - أنه جلد من فضله على أي بكر وعمر جلد مفتر - 
والأبكار ۱۲۷/۲ ب ۱۲۷۷ ۲۸۹ ب » وجامع الرسائل ۲۹۱ حيث ينص ابن ثيمية على أله تواتر عن على . 
(؛ ) فارن بابن ثيمية فى مهاج السنة ۱۷۰/۲ حيث يقطع بان النصوص الدالة على ذلك بالنسبة لأ بكر أكثر وأثبت 
وبأصول الدين ۲۸۰ ومقالاث الإسلاميين ۱۳۱/۲ . 
 (‏ ) راجم ما سبق فى ١4١‏ ب ۰ ۱۱۸۲ عن استدلا العقل , 
20 قارن بالأبكار ۲ . 2 فى الأصل ر المسئندة » . 


— ۲۸+ = 


لارل نفس الاختبار له أولا0© » فإذاً اشتراط [ استناد ]۲0 الاختیار إلى التنصیص 
إا يازم أن لو كان وجوب الطاعة مستندا إليه » ومعتمدا عليه » ولیس كذلك . وم‌ذا 
بندفع ماذکروه من الخیال الكش أا . کیث وأنه لو قدر استناد الطاعة ال 
الاعتیار » فاءتناعه واستبعاده إنما يستقم أن لو كان مایثبت بالاختيار لايم الاختیار 
إلا به » ولايجب إلا بالنظر إليه ؛ لا فيه من الدور المتنع . آما إذا كان مايجب طاعة 
الإمام فيه » هو غير مايتوقف وجوب الطاعة عليه » فلا امتناع ولا استبعاد » وقد نحقق 
مما قررناه إبطال النص وإثبات الاختیار . 

وإذا ثبت أ 


آهل الحل والعقد”) ؛ فإن [ ذلك 1“ مالم يقم عليه دليلعقلى ولاسمعی نقلى > بل الواحد 


ن ستند التعيين ليس إلا الاختیار » فذلك مما لایفتفر إلى إجماع 


من أهل الحل والعقد - والائنان - كاف ف الانعقاد » ووجوب الطاعة والانقياد ؛ 
لعلمنا بن السلف من الصحابة ‏ رضوان الله علیهم » مع ما کائوا عليه من الصلابة 
فى الدين » والحافظة على قواعد السلمین - اکتفوا فى عقد الامامة بالواحد والائنین 
مه اهل الحل والعقد كعقد عمر لأى بكر وعبد الرحمن بن عرف لعمان ؛ ولم پششر طوا 
إجماع من ف المدينة من أهل الحل والعقد » فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق 
EE E‏ هی ریا مرس ای سس وال 
ولانكير . وعلی ذلك انطوت الأعصار فى عقد الامامة فى كل حين » وعلیه اتفاق كافة 
الا 


)١(‏ قارن بالأبكار ۲۹۷/۲ ب » ۰۱۷۲۹۸ ۲۷۵ ب » وراج ماهر فى لوحة ۱۳۸ ب 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

(۳) قارن بالابکار ۲ ب ۰ ۲۷۵ ب ور اجع ما مر ق ص ۳۷٦‏ ۰ ۴۷۷ , 

٤ (‏ ) قارن بالأبكار ۱۲۸۳/۲ و أصول الدین ۲۸۷ و اههد ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 

(ه) زيادة ليست بالأصل . 

(۰) كذافى الأصل » وف الابکار أيضاً ٠۲۸۳/۲‏ . 

( ۷) هذا ما قرره الباقلانى فى اهید ۱۸۷ ۰ وانظر ما ينقله الآمدى فى الاحكام 7١5/١‏ من الآراء فى المسألة وما فى 
أصول الدين ۲۸۰ » ۲۸۱ ورأى العتز 2 فى الغی ۲۰ ۲۵۱/۱ - ۲۵۹ وانظر الفصل ۱۰۲/4 والابكار ۱۲۸۲/۲ ب 
و مقالات الإسلاميين ۱۳۳/۲ . 


سر ۲۳۸۱ ست 


۱/6 


(۱) 


قال بعص الااصحاب : وچب ان يكون ذاك كحضر دن ااشهود و ده عاد لژ ؛ 


كفا للخصام » ووقوع الخلاف / بين نام » وادعاء مدع ع [عقد ]۲ الإمامة له سرا 
متقدما على عقد من كان له جهرا [عيانا]" » وهو لامحالة واقع فى محل الاجتهاد . 

فعلى هذا لو اتفق عفد الا مامة لأكثر من واحد » فى بلدان متعددق ۳ و 
من غیر آن ر کل فریق من العاقدین بعفد الفریق الا » فالواجب أن نتضفيم 
العقود » فما كان منها متقدما » وجب إقراره » وآمر الباقون بالنزول عن الأمر » فان 
آجابوا » ولا فوتلوا » وقتلوا » وکانوا خوارج بغاة . وان لم عام السابق وجب ابطال 
الجمیع » واستأئف عقد لمن یفع علیه الاختیار . كما ذا زوج آحد الولیین مولیته 


من شخصس 6 وجهل العشند السایق منهما 0( 5 


1 


ولا لاف ف أنه لا جوز عد ال مامة لشسخصین 0 ۴ صفح و اسحل 0 متضايق قطار 1 
ومتفارب الأمصار 4 ۳۹ فيه من الضراء 4 ووفو ع الفتن والشحناء : وآما إن تباعدت الأفطار 


وتناءثت الديار 4 بحیت إلا بستشل إمام و اسول بتدبيرها والنظر ۴ حو اطا فد قال بعص 


الأصحاب : إن إقامة إمام آخر فى محل الاجتهاد" . 


(۱) يبدو أنه يقصد الباقادی انظر المهید ۱۷۹ والأبكار ۲۸۳/۲ | 7 م انظر آنا الفی ۲۰۲/۱۲۰ ۰ ۲۵۷ و مهاج 
السنة ۸۰/۲ ( ط بولاق ) . 

١9 زيادة ليسث بالأصل » اعمادا على الأبكار ۱۲۸۳/۲ والتهيد‎ ) ۲ ١ 

(۳) غامضة بالأصل أثبئها اععاداً على الأبكار ۱۲۸۳/۲ . 

(4) قارن ر آبه هذا ماو فى الفی ۲۱۰/۲۰ والاقتصاد الفز الى ۱۳۰ » ۱۳۷ » وانظر أيضاً النظر پات ال سياسية الإسلامية 
دالر پس ۱۷۵ - ۱۸۹ . 

(ه ) ف الاصل (کذا) . 

٦ (‏ ) هذه المشكلة و اقبر اح حلها على هذا اللحو ف الابکار ۲۸۳/۷ | وعند البافلای فى المهيد ۱۸ وعبد البار فى الغی 
۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ - ۲۳۰۵ وكلاها يتمثل بالول على الزواج أيضاً ويشير عبد الجبار إلى حلول أخرى کالفرعة 
و التعکم » وانظر رأى ابن حزم فى الفصل ۱۷۰/4 و حکاية الأشعرى للخلاف ف المسألة فى الفالات ۱۳۹/۲ . 

( ۷) قارن بالأبكار ۲۸۳/۷۲ ب » وقد مال الأشاعرة إلى مثل ما قالت به الزيدية وإن لم پذهبوا إلى للدی الذى ذهبت 
إليه الکر امية بشأن تعدد الأثمة - انظر البخدادی أصول الاین ۲۷4 - ۲۷۰ والتفتاز افى فى شرح اللسفیة 4۸۷ » 4۸۸ وشاة 
الفكر لللشار ۱۵۳/۲ ۰ ١١4‏ والنظرياث السياسية الإسلامية US Er TAR‏ عن الشيعة فن الطبیعی آن ر فضوا یدد 
الأنمة انظر الفی ۲ ۵۸/۱ ۰ ١١4‏ »(إلا أن يكون ناطق مع صامث ) انظر الفصل ۱۰۱۳/۶ ومقالات الإسلاميين ۱۳۳/۲ » 
4" . 


س ۲/۸۲ سب 


وليس الاختيار لعفد الامامة جاثرا على التشهی " والایثار > بل لاد وأن یکون لامشود 
لد اک رو میات يوسي أن یکون من العلم عنزلة قاض من قضاة المسلمين9 . 
وأن يكون له من ڏوه الا وشدة الراس قدر م لا مپو له إقامة الحدود » وضرب الرقاب» 


وإنصاف المظلوم دن ۱۳ )4( ۲ وأن يكون دصییر | تامور الحرب #وترتين الجيوش » وسحفظ 


مم 


۳ 3 1 2 
الثغور . ذكراً » حرا » مسلما» عدلالْقة فما یقول ؛ لاتفاق الامة على ذلك ومحافظة على 


م له حله نصب الما 5 


وها دل السمع عل اشتر اطه أن یکون ۷ » وذلك نحو قوله ‏ عليه السلام RE‏ 
3 سے ص ا 
و الأثمة من قريش2© » وقوله : « قدموا قریشا ولا تقدموا علیها » وفوله : « إنما الناس 


( ۱ ) قارن بالاقتصاد ۱۳۹ حيث يذ کر كلمة التشبی ویبدو آنا نهمة پوجهها الشيعة لمنكرى النص الفائلین بالاختیار 
انار فضائح الباطئية ۱۷۹ » ورد صاحب الفی طله اللهمة فى ۲۹۷/۱۲۰ . 

( ۲ ) قارن ما يذكره عن شروط الإمامة ما فى امهید ۱۸۱ - ۱۸۵ وأصول الدين هلام - ۲۷۷ والاقتصاد ۱۳٩‏ 
والمغى ۲۰ ۱۹۸/۱ - ۲۸۲ وماج السنة ۸۱/۲ - ۸٩‏ وشرح النسفية 4۸6 - 4۸۸ وفضائح الباطنية ۱۷۹ وما بعدها 
والابکار ۲۸۳/۲ ب - ۲۹۵ ب . ۱ 

(۳) قارن ما يذكره هنا عن شرط العم بما فى الابکار ۱۸۳/۲ ب » حيث پشثر ط الاجماد» والاقتصاد ٩۱۳حبث‏ 
يتفق مع غاية المرام والقهيد ۱۸۱ والغی ۲۰۸/۱۲۰ - ۲۱6 وان خلدون القدمة ۱۹۳ وفضائح الباطنية ۱٩۱‏ ۱۹4 . 

(؛ ) فصل الامدی ف الأبكار آیضا هذا الشرط عما يليه-وهو الخاص بالقدرة على قيادة امروب ۲۸۳/۲۰ب وقارن 
بامهید ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ والفی ۱۹۸/۱۲۰ والاقتصاد ١5‏ , 

( ه ) هذه الشر و ط الثلالة موضع انفاف من الجميع - الفی ۲۰ ۲۰۱/۱ و فضائح الباطئية ۱۸۰ © ۱۸۱ والفصل 
۶ والابكار ۲۸۳/۲ ب ۰ 1۲۸4 . 

(5) قارن بشأن شرط العدالة پالغی ۲۰ ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ - ۲۳۲ والمهيد ۰۱۸6 ۱۸۵ والاقتصاد 
۷ ۱۳۸ ۰ ومقدمة ابن خلاون ۱۹۳ 6 ۱۹6 وماج السنة ۸۷/۲ . 

( ۷) لشرط القرشية شأن كبير عند جمهور ا تكلمين آشاعرة أو معتز لة أو شيعة أو سلفيين وم مخالف فيه إلا الموارج ؛ 
و الضر ارية من العتز لة » و بعض غلاة الإمامية ( انظر الغی ۲۰ ب/۱۷۹ - ۱۸۲ والفی ۲۳۸/۱۲۰ - ۲۳۸ وأصول الدين 
۵ - ۲۷۷ ۰ ۲۷ وشرح النسفية 4۸4 وماج السنة ۸۵/۲ » ۸٩‏ وافهید ۱۸۲ - ١84‏ وفضائح الباطنية ۱۸۰ 
۱ والاقتصاد ۱۳۰ والفصل 4/وم وقارن بالابکار ۲۸۶ ۱ » وانظر ما حكيه الأشعرى من إسقاط اللوارج و بعض 
المعيز له وغير هم طذا الشر ط ف المقالات ۱۳۸/۲ - ١5‏ وما ينسبه ابن خلدون إلى الباقلدی خلافا لما فى المهيد من إسقاط هذا 
الشر ط - المقدمة 1١54‏ . 
(۸) سك ابن حرم بتوائره فى الفصل ۸٩/4‏ وان تيمية أيضاً فى ماج السنة ۸۰/۲ » ۸۱ ميل إلى ثوائر معناه وقد 
أخر جه البخاری وغيره » وانظر فضائم الباطنية - ليدن ص 51 . 

٩ (‏ ) أورده صاحب الفی 784/1٠١‏ والمؤلف فى الأبكار ۲۸٤/۲‏ | وانظر التعليق الثالى . 


— FAT ل‎ 


۶ اب 


تبع لقریش؛ فير الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجر هم » وأيضا فان الأثمة من الساش 
مطبفون على أن الامامة لا تصلح إلا لقريش ۰ وتلفیهم هذه الاخبار بالقبول» و احتجاج 
بعضهم على بعض ما . وقول عمر رضی الله عنه عن سالم مولى اى حذيفة: « لو کان حًا 
لسا تخالجنى فيه شك » / فا كان لأنه قد قبل إنه كان ينتسب إلى قريش”؟ » ولعمرى 
إن مثل هذا الشرط واقع فى محل الاجتهاد9؟ . 

وقد زادت الشیعة شروطا آخر : وهو أن یکون من بی هاشم » معصوما » عالا 
ا ۸ نا نأمن مبايعتهم من النيران وغضب الرحمن . وهذه الشروط ما لم يدل عليها 
عقل ولا نفل » ثم إن اشتراط افاشمیة( ما یخالف ظاهر النص » ولجماع الأمة على عقد 
الامامة لأى بكر وعمر » وبه يبطل اشتراط العصمة والعم بالغيب أيضا . ثم ولو اشترطت 
العصمة ف الإمام لأَمْن معبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة ايضا ؛ فإنه ليس یل 
ببیعته أشباء أكثر ما یل خلفاژه وأولياؤة . 


ثم كيف يدعى اشتراط العصمة"" فى الإمامة » مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء 


(۱) رواه الیخاری و .سم بلفظ حتاف قليلا ( انظر باج السنة ۸۵/۲ ) وانظر الأبكار ۲۸۸/۲ ۱. 

(۲) فى الاصل ( لو ) صسته اعیاداً على الأبكار ۱۷۸۸/۲ ۰ ب والفی ۲۳۵/۱۲۰ ۰ ۲۳۹ حيث پورد انه 
ویشر حانه مثل ما هنا و انظر أيضاً مقدمة ابن خادون ۱۹۵ والمهید ۱۸4 . 

( ۳) انظر فى تحديد القصود بقريش أصول الدين ۰۲۸۱۰-۲۸۱ ۲۷۱ ۲۷۷ وألمغی ۲۰ با ويا 
و الفصل ۸٩/4‏ - ۹۰ . 

( 4 ) قارنه بر أيه التحفظ فى الأبكار ۲۸۹/۷ اور أى ابن خلدون ف القدمة ۱۹4 ۰ ۱۹۵. 

( ۰ ) قارن بشأن هذا الشر ط بالفی ۲۰ ب/۱۷۳- ۱۸۵ والتهيد ۰۱۸6 ۱۸۵ وأصول الدين ه ۲۷ - ۲۸۱ وشرح 
النسفية ۲۸۶ - ۲۸۰ وفضائح الباطنية 4۲ - 44 والملل و النحل ۱۹۰/۱ وما بعدها وشرح الطحاوية 4۲۰ - ۲۲ والفصل 
4 5-4 كو منهاج السنة ۸۲/۲ ۰ ۸و الابکار 4/۲ ۸ ۲ بو مقالاتالإسلاميين ۱۱۷/۱ و انظر عفائدالامامپةالسهوقص ۳۸۱-۳۲۳ . 

۱۳۰/۲ ف الاصل ( لا مخالف ) ولا هنا زائدة و الا انعکس العی > وقارن بالمهید ۱۸4 ومقالات الاسلامیین‎ ) 5١9 
. والأبكار ۲۸۸/۲ ب‎ 

( ۷ ) هذه الفکرة عند عبد الجبار فى الغی ۲۰ ۱/ ۲۱۱-۲۱۰ و الباقلاف عهید ۱۸۵-۱۸4 وق الابکار ۲۸۸/۲ب 
و ۲۸۵ | وانظر فضائح الباطنية ۲۰۰ - ۲۲۰ ومقدمة ابن خلدون ص ١15‏ بشأن اشار اطهم العصمة . 

(۸) اهم الامدی اهيّاما كبيراً بابطال دعوی العصمة بصورة لانکاد نجدها عند غبره من التکلمین فنجده مخصص فا 
ما يزيد على عشرین صفحة من کتابه الأبكار » فی ( ۲۷۲/۲ ۱ ۰ ب ) پذکر أدلة الشيعة على عصمة عل ثم برد علييم 
فى ۲۷۸/۲ او ۲۸۰ ب وق ۲۸۵ ب مولا ب ۳۰۷ بپ ۳۰۵ 


سے ۲6 س 


الراشدين واعترافهم بأنهم ليسوا ععصومین ؟ حی إن [ کل( واحد منهم قد كان یری 
الرأى ثم یرجم فيه » ویطلب الآثار والأخبار کطاب آحاد الناس » وبعضهم یخالفه البعض» 
وذلك كما نفل عن على - عليه السلام - أنه قال : فى حق أمهات الأولاد : « انفق ر آی 
ورای قمر عل أن لا نكن وان رابت © ون وباو وة عند شاوی 


ا 


لادد م وذوع الخطا 2 ی حل ه.أ 4 ویر ج عن أن يكون معصوما : 


1 وف ذلك دلالة عل انتفاء العصمة عن عل اننا 0 فانه لا یرل وأن يكون مصيبا ف 
إحدى الحالتین مخطثا فى الأخرى » ومع تطرق الخطأً إليه لا يكون معصوما . 


ذإِذًا فال بان آن م ذكروه ليبس #معين ف الشر عع ولا وارد ی السمع ¢ بل مهما ظهر 
بالاشار ات والعلامات » و [ البیان ٩٩]‏ من الأفعال والأقوال » ما بدل 3 | على استجماع 
۳ شرعاناه ف شعخصس ۲ جاز عا الا ما ام له 9 ۱۳۷ آشرذا البه ولدهد | عليه من قبل . ویکون 


رکه 2 معر فة ذلك مه حكم الفضاة والو لاه 4 و کل هن يدولى آمرا من افو السلمین 


وهم أن پخاعوه۲ ؛ ون شرط [ غير ذاك » |ذا وجد منه ما( ] یوجب الاختلال ی 

آمور الدين » وأحوال المسلمين » وما لأجله يقام الأمام ' وإن لم يقدروا على خلعه وإقامة 
0 

غيره » لقوة شوكته وعظم تاهبه() » وكان ذلك ما يفضى إلى فاد العالم وهلاك / النفوس» 


یس تس ری سس سس + 


)١(‏ زيادة ليست بالأصل و راجع امهید للبافلاف ( ۱۸4 » ۱۸۵۰ ) , والامدی هنا بورد فکر ته و بعض الفاظه وقد 
استشبد البافلای على هذه المسألة من 9[ ۰ - ۰۲۱ ۲۲۰ و ص ۱4 
۰۵ ء 74 » ٩۰‏ أيضاً ‏ وانظر فى إبطال العصمة أيضاً فضائح الباطنية ۱4۲ - ۱4۵ والنسفية و8 + 4۸٩‏ والاعتصام 
للشاطری ۳۷/۲ 2 ۳4۸ . 

(؟) آورده فى الأهيد ۱۸۰ وقارن بالأبكار ۲۸۰/۲ ب - ۱۲۸۵ ب ۲۸۸ | وقد أورد لشاطی فى الاعتصام 
اهارا آخری عن حل تفید لقن ال معى ۷۲ وه" ۰ وانظر مختصر التحفة الأثنا عشرية ص ۱ ۱۲ . 

' (۳) كلمة تصعب راما بالأصل أثبا (جنباداً » وقد ذكر الآمدى شروطاً أخرى مختلفا فہا فى الأبكار ۱۲۸۸/۲ 
۵ ب وقارن بالمغى ۰۸/۱۲۰ ۱۰۰۰۸۰ ۰ ۳۱۳ وبالفصل ۱۰۲/4 . 

(4 ) قارن بالأبكار ۲۸۳/۷ ب » ۲۹4 | حيث يقرر حق الأمة فى خلعه إذا كان فى استمراره اختلال ما أقبم من أجله 
وقارن بر أى العتز لة فى الغی ۲۰۳/۱۲۰ ۲۰4 ¢ ۲ب ۱-۸ ووس CA‏ اووس CY CIV‏ 
و باشهید ۱۸ » ۱۸۷ و آصول الان ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ و السفية 1۸۸ ۰ ۸۵ والفصل 111١/4‏ . 

( ه ) زدت هذه الکلات - ومکاما پالاصل مدو ماما - مستأنسا بالأبكار ۲۸۳/۲ ب . 

٩ (‏ ) ف الاصل (ما مته ) أثبا ٍجاداً » وى الأبكار ۲ ( لفوة شوکته وعظم مر اسه ) . 


Ao —‏ مت 


٩‏ ا غاية المرام 


۱/۵ 


و کانت المفنسدة ف مشاباه آ کد من المفسدة اللازمة دن طاعده ¢ آمکن ارتکاب 5 الحلورین 


دذعا لاعلا ۱ 


ورن كاسع ارا عليه هو الكفر بعد الإسلام » والردة بعد الاعان > ف-الم فى طاعته 
والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال الکرّه على الردة أو القتل » بالنسبة إلى الکره . 


وعلى هذا إن لم يوجد فى المالم مستجمع لجميع شروط الإمامة » بل من فقد فى حقه شىء 
كالعلم أو العدالة ونحوها » فالواجب أن ينظر إلى المفسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته» 
ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما » إذ الضرورات تبيح المحظورات » وذلك كما فى أكل 
اليتة بالنسبة إلى حالة الاضطرار » ونحوه . هذا تمام الطرف الأول . 


.- ۳۱4 والتعليق هناك » وبالغزای فى فضائح الباطنية ۲ - ۱۹ وشرح الطحاوية‎ | ١44 قارن مما مر ی ل‎ )١( 
, ۳۱۳-۳۰۱ ومقدمة ابن خلدون ۱۹۳ ۰ ۱۹6 ومقالات الإسلاميين ۱۳۸/۲ والنظرياث السياسية الإسلامية‎ ۷ 


ات 


الطرف الثاى 


7 ع ان أهل السنة ۴ الصحاية 3 وإمامة الیخافاء الراشدين 
83 
والائمة الهدیین 


ا 


ولا خلاف فما بين أهل الحق أن آبا بكر كان إماما حقا » وذلك باتفاق المسلمين 
على إقامته » واجاع آهل الحق والعقد على إمامته » واتباع الناس له فى أيام حياته › 
وموافةة الصحابة له فى غزواته » ونصبه للولاة والحكام تفرك أو امه وتو اه فى ان 

وذلك ها لا قبل عدافعته » ولا سبیل إلى مجاحدته . وان من تخلف عن ببعته فى مبدأ 
لایر مثل عل وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق » وإنما كان لعذر وطروء مر" » والا فلو كان 
ذلك لاشقاق » والخرو ج عن الوفاق » َس بکرهونه ولایرتضونه » لقد كان ذلك ما پسارعون 
إلى إنكاره » ويبالغون فى إظهاره ۰ لاسما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزیل » وعرفوا 
لنویل » و کانوا-مع ماهم ولعو و یی ما اروت فان فود ف لامر 


دالعروف والنهى عن اک أومة اللائمین 0 ولا دوف الخوفین 4 ولو کان ذلك 1 | (؛) 1 


١, ۱۳۰-۱۳۳ » قارن بالأبكار ( ۲۹۰/۲ ب حى ۱ |) وانظر فى بیان صحة إمامة ألى بكر ر المع‎ )١( 
5و واشهید ۱۹۷-۱۸۷ وماج السنة ۱۷۵/۲ - ۱۷۹ » وأصول الدين ۲۸۱ ؛ ۲۸۲ والفرقان لابن‎ - ٩۲ والابانة‎ 
> ۱۰۹/4 تحقيق الشيخ محمود فاید ط ثانية والمغى ۲۷۳/۱۲۰ ۱۹۰ وشرح العقائد المضدية ۲۰۵۰ و الفصل‎ ۷۰ - ٩۸ ثيمية‎ 
وانظر د.النشار نشأة الفكر ۲ سس ۱۵ , وانظر ق هبه الشيعة حول امامة أن بکر و ردها‎ 4۸١ ۰ 4۸۰ والنسفية‎ ۰ 
مهاج السنة ۱۱۷/۳ - ۱۳۹ ۱۵۷/۲ ۱۷۵-۰ ¢ ۲۱۳/۵ ۳۲۱ والفی ۳۲۸/۱۷۲۰ ۳۵۹ ¢ ۲۰ ب /۱۸ س‎ 
.. و ار جم هاش رقم ۲ فى ص ۳۷۹ فما سبق‎ ۶ 

( ۲ ) انظر فى تخلف عل وغيره عن البيعة لأنى بكر وحتيقة ذلك وسببه : الغی ۲۸۲/۱۲۰ ۲۹۳ ۲۰۰ ب /۱۱۳ س 
4 والنتهيد ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ وانظر العواصم من القواصى ط السلفية ۱۳۷۵ ه ص ۳۷ ۰ 1۸۰۳۸ - ۰۰ » والفصل 
۹ - مه وشرح العقائد المضدية ۳۰۵ و المع ۳ والابکار ۱۹۱/۲ ۰۱ ۲۹۰/۲ ب ۲۹۱۰ ب 4 ۱۳۰۱. 
و تاریخ الطبری ۲۰۰/۳ وما بعدها ضمن حوادث سنة ۱۱ ه ط السينية مصر » وشرح الفوشجی -الفصد ان ۱ 


(۲) قارن بالأبكار ۲۹۲/۲ ب . 
( 4 ) غير واضحة بالاصل » أثبنها اجماداً , 


— AY نت‎ 


۵ب 


ظهر » لقد كانت العادة ما تحیل تطابق الأمة على ترك نقله » مع توفر الدواعى عليه , 
وصرف اہم إليه ۰ واتفاق الأمة عل ذلك مما بال صر ورة على كونه اماو للامامة 4 و سجمرهیا 
لشرائطها / آیضا() . 


ثم کیف تیک ذلك مع ما عرف من دسبه » وعدالته [ وغل ] وشحاعته > و تصرفه . 
فى البلاد » وإصلاح نظام العباد » بالآثار الدالة عليها » والعلامات الواضحة المشيرة إليها » 
عل ما تواثرت به الاعبار » وتتالت به الآنان » عل أَلسنة التشات الاحیار ؛ وغير ذلك 4ا يكل 


عنه اللسان» ویتقاصر عن تسطيره البیان » فوجب الا کتفاء بشهرتما عن ذ كر ها(" . 


7 و لا رو ر مر رو 
اق بكر من الامامة (4) وبفوله J:‏ ولیتکم ولحت بخبر كم 


5 ۰ 4 7 ۰ ۰ نا 2 / 
وقول عمر : ( إن بيعة أن بكر كانت فلتة وق الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فافتدلوه()) 


والاستدلال » باستقالة ا 


هلأ وأمثاله م بئمسك دراه الا ولاق له دن الروافض والامامية 0 الخارجين عن رده 
الدين . 

ولیس ذلك عند من له دنى حظ من التفطن مما يؤثر 9 خيالا ولا إشكالا » فإن الاستقالة 
لا تدل عل عدم الاستحشاق لاسما مخ اتفاقی الأمة عل کونه مسشیحشا » بل لعل ذالى ' يكن 


(۱) قارن بالأبكار ۲۹۵/۲ ب »2 ۱۲۹۷ والهید ۱۸۹ - ۱۹۷ والفی ۳۲۱/۲۰ - ۳۳۲۷ , 

( ۲ ) ممحوة ماما من الاصل » أثبها اعیاداً على الابکار ۱۲۹۷/۲ . 

(۳) وقد سبق ذکر بعضما فى لوحة ۱۳ ا عدص ۳۷۹ و ۳۰۱ ۰ وانظر الفصل ۱۱۲/۸ ۰ ۱۳۵ ۱۸۷ 
والأبكار ۲ | ب.. 

٤ (‏ ) انظر حبر الاستقالة ی ۱۹۵ ۰ ١95‏ من القهيد » وف الغی ۲۰ ۲۳۸/۱ ۰ ۲۳۹ وماج السنة ۱۱۷/۳ 
۸ وشرح العضدية ۳۰ وق الأبكار ۲ ۰ ۰۱۲۹۰۱ ۳۰۰ | . 

(ه ) قارن بامهید ۱۹ ۰ ۱۹۵ وبالأبكار ۱۲۹۹/۲ . وقد تقلها الطبری فى تاره فى آخبار سنة ۱۱ ه ۲۱۳/۳ 
ل الحسينية عصر ضمن کلام أب بكر رضی الله عنه فى السقيفة . 

٦ (‏ ) قازن بالقهيد ۱۹۰ وما بعدها » و الهاج لای ثيمية ۱۱۸/۲ - ۱۲١‏ والفی ۲۳۹/۱۲۰ وراجم مامز فى ل 
۹ | = ۲۱۸ وانظر الأبكار ۲۹۰/۲ ب . وتاریخ الطبرى ۲۰۰/۳ . 

(۷) ف الاصل (ما) . 

(۸) ف الاصل ( لایور ) و ( لا ) هنا زائدة وإلا انعکس العي و فسد . 


AA —‏ سب 


إلا للفر ار من حمل أعباء أ المسلمين 7 والخوف من شدخ التكليف والتقليد() للت 


أمور الدين » أو الامدحان لتعرف الموافق من المخالف » أو غير ذلك من الاحئّالات. ومع ذلك 
فلا بنهض الاقتبال۳) شبهة فى درء الاستحقاق. و کذلك فوله : «و یتکم ولت ی کم ۱ 
فانه يحتمل أنه آراد التولية فى الصلاة" على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن 
لمعلوم أنه لم يكن إذ ذاك خير من قوم فيهم الرسول » ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجا ج 
عل وان رنه رمن الروك قاری کته ال قلع ال رتیل أنه أراد 
بقوله : « ولست بخی کم » أى ق العشيرة والقبيلة ؛ إذ الهاشمى أفضل من القرشی » وإن لم 
يكن شرطا فى الإمامة . ویحتمل انه أراد ذلك قبل التولية . وف الجملة ليس يازم من 
نى الأفضلية أن يكون مفضولا » بل من الجائز أن يكون مساويا » ومع ذلك فعقد الإمامة 


له يكون جائزا بالاتفاق© . 


[ وقول ]0 عمر - رضی الله عله - مع ما کان پیحتج على الناس بامامته ( ويدعوهم 
إلى طاعثه » و تمسكه [فى ذلك" ] / بعهد 9 أى بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على آن 
خلافته كانت باطلة » ولا فان ذلك ما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه . ولا يخى 
على آحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة » والعقل الکامل والززانة » فمعی قوله : 
« كانت فلتة » أى عن غير مشورة » وقوله : « وق الله شرها » آی شر الخلاف فپها ‏ وقوله : 
« فمن عاد إلى مثلها فافتاوه » » أى إلى مثل مخالفة الانصار » ف نصبهم إمامين » وقو لم 


« متا افر ومنکم أب 010 / وفع هذه الاحمالات وانقداح هذه الخبالاث ¢ يحرج ما ذكروه 


١ (‏ ) كذا بالأصل » والمقصود تقلد منصب الإمامة انظر القاموس مادة قلد . 
۲۱( التصود الاسثقالة راجع الفاموس » والأيكار ۲۷۷/۲ ب » ۳۰۰ ]. 
(۳) ف الاصل ( الصلالة) .2 (4) کذا بالأصل . 
ده ) أى پاتفاف الجميع حى من أوجب ولية الفاضل دون المفضول وانظر الأبكار ۲۰۰/۲ ب و٠٠٣‏ |. ومقالات 
الإسلصيين ۱۳/۲ ومقدهة ابن خلدون ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
٦ (‏ ) محوة بالأصل » آثبها اجنماداً و انظر الأبكار ۱۲۹۸/۲ ۳۰۰ ب والقهيد ١95‏ ۰ ۱۹۷ . 
( ۷) زيادة ليست بالأصل وانظر امهید ۱۹۷ . (۸) ف الأصل ( بعد) . 
۹۱( فى الأصل ( ف فوله ). (۱۰) روی‌هذا القول - ضمن أحداث السقيفة - ابن خلاون فى المقدمة ص ۱۹4 . 


— ۲۸۹ = 


۱ ۰ 


عن أن نكون فادها » ويازم القول بإمامته 1 والاعتراف بص حثه توليثه 4 عل ۳ وقع عليه 


اتفاق الأمة » ومعتقد أهل السنة . 


راما بای الخلفاء الراشدین » کعمر وعان وغل - رضی الله عنهم أجمعين ‏ فالسبیل 
إلى إثبات إماءتهم » وصحة توليتهم » واستجماعهم. لشرائط الامامة > كإثبات ذلك فى حق 
أى بكر سرضی الله عله - وميا جين أن بكر إل عمر » والشورى وعقد عبد الرحمن 
ابن عوف لئان » فإنها تستند إلى الإجماع أيضا ۳ . وكذا الحکم على قتلة عمان ومقاتلى 
على بكونهم بغاة”؟ + فإن آسباب جل الل وجواز قتال الامام محصورة » ولم يوجد شىء 
منها فى حق عمان ولا على عليه السلام . 

ومع هذا كله فالواجب آن يحسن الظن باصحاب الرسول » وآن يكف عما جرى بينهم؛ 
وألا يحمل نی ما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخیر وحسن القصد » وسلامة الاعتقاد » وأنه 
مستند إلى الاجتهاد ؛ لما استقر فى الأمماع » وتمهد فى الطباع » ووردت به الأخبار والآثار 
متواترة وآحادا » من غُرّر الكتاب » والسنة » واتفاق الأمة على مدحهم » والثناء عليهم 
بفضلهم : ماهو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره » وأن آ كثر ماورد فى حقهم من الأفعال الشنيعة » 
و ر الخارجة عن حكم الشريعة قاذ آصل دا الا تحرصات ) أهل الاهواء » وتصنعات 
الأعداء ٠‏ كالروافض والخوارج وغيرهم من السفسات » ومن لا خلاق له ناراف (. 
وماثبت نقله ولاسبيل إلى الطعن فيه » فما كان يسوغ فيه الاحمال» والتأويل فيه بحال» 


ا 2 03 5 ی ومة 2 1 
فالواجب أن يحمل على / احسن الاحمالات 04 وأن ينزل عل آشرف التنزيللاث ؛ ولا فالواجب 

)١(‏ قارنبالابكار ۳۰۱ ۱ - ۳۰۵ بحيث يتكل عن إمامة عمر » اللوحات ۳۹۵ ب ب ۲۰۷ ب حيث يثبت إمامة 
عیان ويناقش ما نسب إلیه» وی ۱۳۰۷ » ب - ۳۰۹ ب » يتكل عن إمادة على وعن خصائصه وميز اته رضى الله عنهم أجمعين. 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۳۰۱/۲ ۳۰۵ ب »ع ۳۰۸ | وباقهید ۲۳۹-۱۹۷ وأصول الدين ۲۸۹ والمغی ۲۰ ب/«#- 
۰۵ وشرح النسفية 4۸۰ » 48١‏ وشرح العضدية ۰ ۳4 ۰ 87١5‏ . 

( ۳) قارن بالتهيد ۲۱۳ و آصول الدين ۲۸۷ - ۲۹۳ والغی ۲۰ ب/۳۳ - ١١١‏ وإيثار الق 4۲٩‏ مه - 
۰ وراجع ما مر ف الورقة ٤۲‏ ۱ . و انظر مقالات الاسلامیین ۱۲۷/۲ - ۱۳۱ . 

(4) راجم با مر ق ۰۱۱۳۸ ۱۱۲ 

(۰) ف الاصل ( حریصات ) 

٩ (‏ ) قارن بالأبكار ۱۳۰۱/۲ . والعقيدة الواسطية لابن ثيمية ص ۲۸-۲ . 


E ع‎ 


۲ ی ۶ CR‏ 1 ع 
الكف ع »6 والانقباض مبه © وان بعتمرل ان له ناویل م پبوصل إليه وم دوق عليه ¢ 


إذ هو الالبق نات الديانات 4 ا المروءات 2 وأسلم دن الوقوع ی الزلات ( 
ولکون() سکوت الانسان عما لا بازمه الكلام فيه ۳ له من آن بخوضص فما لا لے 6 
لاسما إذا احتمل ذلك الزئل والوقوع بالظن والرجم بالغیب فى الخطل" . 


۱ هس عم ی ا 8 3 
ودحت س هھ دلگ .- ان عمد ان ایا بكر افضل دن عمر »© وال عمر 


أفضل دن 
8 ۹ ۹۹ ۹1 ۹1 4 ص ۳ £ 
عمان »> وأن عمان افضل من على » وان الاربعة افضل من باق العشرة » والعشرة افضل 


ا 


كن عداهم من أهل عصر هم وان أهل دلای العصر فضل من كم 4 وكذلك من بعكم 


1 
فضل من يليهم . وآن مستند ذلك لیس إلا الظن» وما ورد فى ذلك من الاثار» و آخبار الأتحاد > 


| 
والیل من الأمة إلى ذلك »بطریق الاجتهاد9؟ . 


وفيا ذکرناه غدية للمبتدئین » [ وشفاء(٩)‏ ] للمنشهین ؛ عند من نظر بعين الاعتبار » 


و له قدم راسخ ف الا خشبار 


والسئول دن بارى النسم 4 و معبك اارمم(* أن دسلا فائدده » وبعقبنا عائدته » 
حين الفقر والفاقة وضعف الطاقة » فى يوم القصاص » حيث لات حين مناص ‏ وآن يصلى 
عل صفو نله من الرسل م حورد و آ له و آصیحاره 4 إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول ۲ 


((۱) ف الأصل ( ولكن ) . 

(؟) قارن ما مر فى أول هذا القانون و ما فى الآبانة ٩٩ » ٩۵‏ والتهيد ۲۲۰ - ۲۳۹ وأصول الدين ۲۸۹ - ۲۹۱ 
وشرح الطحاوية 4 4۱ - 4۲۷ وإيثار الق على الحلق 4۰۳ - 4۸۲ والفصل ۱۵۳/4 ۱۱۳ وشرح النضند بة ۳۰۰ وشرح 
النسفية 4۸۰ » 4۸۲ والابکار ۲۹۵/۲ ب د ۱۳۰۹ . 

(۳) قارن بالاپکار ۷۲۰۹/۲ ۱- ۲۱۹-۱۲۱۰ ب - ۲۷۱ ب وشرح اللسفية 4۷۷ - ۸۰+ والفی ۲ ب/۱۱۲ - 
4 والفصل ۲۰/4 - ۳۰ , ومقالات الاسلامیین ۱۳۱/۲ ۰ ۱۳۲ و العقيدة الواسطيةحيث حك ابن تيمية اختلاف أهل 
السنة فى مسألة لتفضیل ویقول : ما « ليست من الأصول الى یضال الخالف فها عند جمهور أهل السنة » . 

( 4 ) غير و اضحة أثبا اجهاداً » و مکن أن تقرأ ( وسعادة ) . 

( ه ) قارن بافتتاحية « الارشاد » الجويى ص ١‏ وخاامة الابکار فى مهاپة الزء الثاف ورقة ۱۳۱۱. 


سم "۳٩۱‏ س 


والحمد ۳ رب العالی (۱) ¢ وبه نستعين 4 والصلاة والسلام على ياك الأولين والاخرین 


محمد حاتم [ ال وعل آله وصحيه اخم 
وكان الفر اغ من نسخه الیخامس عشر من شهر 
رجب سنة ثلاث وسيائة وذلك بثغسر 
الإسكندرية بالدرسة العادلية » والسلام 


وحسبنا الله ونم ال و کیل ٩‏ 


سا 0 سس 


(۱) يبدو أن هذه بداية کلام التاسخ نظراً لتکرار الصلاة على الإى صل الله عليه وسل والاستعانة الى لا پذ کرها 
المؤلفون عادة ى خواتم الكتب . 

(؟) غير واضحة فى الأصل . 

(۳) ومکن أن تقرأ م ثلاثين » نظراً الغاريقة الخاصة الى يتبعها الناسخ فى رمم أواخر الکلات - انظر الصور المرفقة . 

( 4 ) فى الصفحة التالية لهذا » وهی آخر صفحة فى الأصل توجد بعض الكلات أمكن أن أثبين منبا ما یل : 


وملاك هذا . . نم الإياب 


3 
ارو بیتن 


پثق بالعطی 
۳1 پوجه على نفس الصفحة حاتم الوقف لمكتبة « شبيد على » . 


ست ۷۲٩۲‏ س 


62 
رالات 


11 س فهر س الموضوعات 
Y۲‏ ل « الآياث القرانية 
۲ ارصم بوت ار خی لو نز 


6 - و الاببات الغعریة 

8 .جع نز الاعسلام 

5 ل ١‏ الفرق والطوائف 

۷ د « الأماكن والبلدان 

م - ١‏ المصطلحاث والمسائل 


٩‏ مس 9 مر اج التحفيق و المقدمة 


5 


» روعى فى هذه الفهارس الثرئيب الجا مع إسقاط دابن » أبو . الألف واللام » : 
عدا فهرس الابات القراية فقد روعی فیسه رتا نی الصحف الشریف » 
والموضوعات ففك روعي فا ریت ورودها فى الکتاب 1 

۲ ی 


0 سب غاية الرام 


۱ تن فهر س او ضوعات 


الموضسوع الصفحة 
تصدیر - بقل السید الأستاذ عمد أن الفضل إبراهم سر ئيس نة إحياء التراث باشجلس ... ۱ م 
مقدمة التحفيق 
صورة اللوحة الثانية من الخطوط . 
صورة اللوحة الأخيرة من احطوط 
ای موی حيس علا شوم لله نمك E A‏ يي ام توت E‏ سید ۲ 
ولت سي م و و جم ا جمس جا ووه قو AACE CCS A‏ 


الما انون الأول : فى اثبات الواجب بذاته ی ا ی CEC GC UA‏ 
القانون الثانى : فى إثبات الصفات . وإبطال تعطبل من ذهب إلى نفيها ل 8 
که رت سالة AOE‏ ی E OE SRE‏ 

(ب) القاعدة الثانية : ی إثيات الصفات a‏ هد كه مد م مه ۳۸ 
NEES‏ یات م O ae‏ 

ER RO DRE الطرف الثانى : فى إثبات صفة العم جاو‎ )١١ 

(۳) الطرف الثالث : فى إثبات صفة القدرة ‏ ... ب .2.2 ... ... فم 

رع) الطرف الرابع : OE‏ ضفة الکلام مب ان عد يلد نفد ۸۸ 
AER BESS‏ ری OEE‏ و يع e‏ قد بش - ۳۲۶ 
E )5١‏ خلا لها هی وا مر اكوك اتيف لحيو و واف و VEE‏ 
القاتون التالت > ق a‏ لباز یت E‏ موم عم یه موه ی مه مین ۱۵ 
القانون الرابع : فى ابطال التشبيه : و بيان ما جوز على الله تعالى وما لا جوز بر ۱۵۷ 
o‏ القاعدة الأولى : فى بيان ما جوز على الله تعالى ( مسألة الرؤية ) ع E‏ 
(ب) القاعدة الثانية : فى إبطال الاشبیه وبيان ما لا جوز على الله تعای hh sC,‏ ۱۷۹۵ 
UC SERE SE E OR a‏ مه E MGS‏ ۲۳۲۰ 
VO TONES‏ شالق ]لآ الله arê ee E‏ ۲۶۲ 
(ب) القاعدة الثانية : فى نی الفرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود ... ۲۲٤١‏ 

0 يب 


ا موضسوع 
ر ج) القاعدة الثالثة : فى حدث احلوغات وقطع تسلسل الکائنات 
(۱) الطرف الأول : فى إبطال القول بازوم القدم 
(؟) الطرف الثانى : فى إثبات الحدوث بعد العدم 
القانون السادس : فى المعاد وبيان ما يتعلق حشر الأنفس والاجساد 
الفانون السایع 2 0 > والافعال لات 
) ۱ ( الارف الأول : ۴ بيات جوازها ف العقل 
( ۲ ) الطرف الثانى : فى بیان وقوعها بالفعل . 
القانون الثامن : فى الامامذ . 


(۱ الط رف الأول , ام e‏ 


و هآ و ون و هو و 


)0 ۲ ( الطر ف الثااى 3 5 موتو أهل الس 2 الصحارة وإمامة HEN‏ ع اء الر اشذدین 


ت ب 


الصفدز 
۳:1 
۳:۸ 
ا 
YAY‏ 
۳۵ 
۳۸ 
۳۰۱ 
۳۹۱ 
۳۹4 
PAY‏ 


۲ - فهرس الایات الفرانية 


السورة الآية الصمحة السورة الأية الصفحة 
الیفترة : ۸ ۰ الانعسام : ۲۸ ۲۳۳۱ 
oY ۲۳‏ 588 ۷1 
ef ۱۳۷ ۳۰‏ ۱۷۹ 
۳ ا ا و۱۷۷ 
۸۱ ۳۰۳ دك 
۱۱۳ ۱۲ و۳ 
ون ۳۹ ۱۳۸ ۱۷۲ 
۱:۳ ۳۱ و۱۷۳ 
۱۹۹ ۳۹۷ ۱:۳ ۱۷۱ 
TEE ۷۹‏ ۱۷۳ ۱۱۷ 
۱۸۵ 1۹ ۱۹۹ 93 
۱۸۸ ۳۹۷ التوبة : : ۹٦‏ 
۳ ۸ ۱۸ ۱۷۲ 
۳۱ ۱ | يونس : ۳ ۱۳۷ 
آل سر ان : ۱۰ ۳۹۵ 6 د 
۱۹ ده | سود : 9 0 
الأننناء »+ ١‏ ۳۰۳ 0 0 
0 53 ی( ۷ ۳۹ 
1 ۳ ۸۲ ۱:۳ 
نا 5 الرعك : ۲ ۱۳۷ 
۱5۳ ۱۷۲ 1 55 
۱۷۱ ۱۳۹ 5 7 
المائدة : ۱۷۰ ۳۹ ۳۹ e^‏ 


۳۹۷ 


اللسسورة 


إبراهم : 
۱ سجر : 


ال 5 


الاسر اء 


الکهدف 


ر 


الانلستاء : 


الفر فسان : 


القصسص : 


أأسرو و 1 8 
السععهدة : 


الأحزاب 5 


الأرة 
١١‏ 


4 
۹۱ 


30 


۵ 
۸۸ 


من ۵ 


ص ۰ 


الو 


غافسر : 


فصلث ؛ 


الشوری : 
الز خرف : 


۳۹ اه : 
الفح : 
لفسح 


الور : 
النجم : 


القمسر ۲ 


الارة 
1۹ 
۷۹ 
8م 
Ye‏ 


الصفحة 
۱۷۹ 
5 
١م‏ 
۱۳۷ 
و۱۳۹ 
1۸ 
۱۳۷ 
و۱4۱ 
۱۷۷ 
۳۷۱ 
۹ 
۳ 
۳:۱ 
۱۳۸ 
۹ 


ا الاب الصفحة ال الاب الصفحة 


ا ۳۷ ۷ | التحرم : ۳۷۸ 
و۱۰ وح : ۱ ۹٥‏ 
الواقعة : ۷۹ 5 و۱۰۵ 
ا : بسر | الصف : ٤‏ 58 
و۱۳ الم ۲ ۱۳۷ 
۱۳ ۱۷۵ و ۱۶۱ 
۱5 ۸ | القيامة : ۱۷ ۹5 
اح ادل : ۷ 11 سانا 
۸ ۹۷ ۲ ¥ 
۳۰ ۱:۳ و۱۷۹ 
النانشون : ١‏ ۳۷۰ 


3 


۳ تیک فهر س الاحادیث 


اسلا رہ 


الاک من قر يش 

ادعرت شفاعی ... 

إذا تكلم الله بالوحی .. 

إذا كان يوم القيامة أخخر ساجداً .. 
إذا كان يوم القيامة 


اد4 


اقتدوا بالذین من بعادي , .. 
إن تولوها أبا بكر ... 


f‏ ع 
انك اعی ۰ ۰ ۰ 
لسا في" كهارون ني «و ”ی E‏ 


إن أرواح المومئين 2 حواصل o‏ 
إن الله رز ل فى كل ليلة .. 


3 الاس نیع لشر دش ۰۰ 


ا يعبات ۰۰۰ 
آوتبت جوامع العم o‘‏ 
یشوی ردو او وکتف ا 


الاعان بصع و سیعون بارا 00 


20 فيضيع ايار ف 


الصععای الراوى 


الخار ی عن »او ره وان 


ګر افطل عياف 
ع 
ان مسعود 


3 
۱ لس 
5 
۱ سس 


البراء بن عاز ب 


کوس 3 مألا و غبر ه 


4 
ابو هريرة . 


۴ الصحيحين عن 
دفر ر ۵ 

ان عباس 

۳ 2 

ابو هر بر ة 

عائشة 


بق هر 5 ۵ ملفل ميلف 


500 


الصفسمة 


۳۸۳ 
۳۸ 

۹1 
۳۹ 


۱۳۷ 
و ۱۶۱ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۵ 
و۳۷۸ 
Vé‏ 
۳۷۷ 
۲4۹٦‏ 
۱۳۷ 
و۱۶۲ 


۳۸۳ 
۳ 
۳۹۱ 
۳۷۹ 
۳۱ 


| لتعليق 


۳۸٤ عن‎ ١ 
۱ 


۵ 


۸ 


المحديث 


الاعان هو التصديق ... 
خير آمیی أبو بكر ثم عر . 
قدمواقرشا .. 
قلب المؤمن بين صبعين . 
لا تجتمع أمبى على ضلالة .. 
( وأحاديث أخرى فى نفس المعى ) 
لا سافروا بالقرآن إلى أرض العدو ... 
لا نی بعدى ... 
لا مراف ا سر و وی 
لا بنال شفا عی 55 
لا ينبغى لقوم یکون فبهم آبو بكر ... 
نا ای 
من آنانی على هرولة . 
إن ال نی كر 
من حرج عن اساعة ... 
من فارق اسلاعه ... 
من قرأ الفرآن و آعر به م 
من کت مولاه فع مولاه ( حديث 


عار 3 ( 


الندم و رة 5ك 
بای الله إلا ا بكر e‏ 


الصسا یی الر اوی 


r 
E Suns 
على و از ببر‎ 


عيك الله ان مرو و غر ه 


ل٣‎ ۳ 28 ۱ 


ا ۳ 

أبو هر .رة (ق الصحيحين) 
ابو هر برة (بصيغة آعری) 
ابر اهیم ی جوز ۵ 

آبو در وابوهررة ویر ثه] 
ابن عباس (بصيغة آعری) 


أبن مسعود 
برياءة بن اعصیب 


رواه البخارى عن عائشة 


ال كك 


الصفعحة التعلين 


۳۹ 
FA" 
۳۸۳ 
۳ 
۳۹۵ 


۹۹ 
۳۹۰ 
۳۲ 
۳۸ 
۳۷۹ 
۱۸ 
۱:۳ 
۳۸۰ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
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۳۷۵ 
۳۷۸ 

اسن 

۳۷۹ 


جم ٣E‏ کک E‏ ها چ 


اه س غافية الرام 


4 مز فهر س الشعر 


اللنثتة 
۱- آنا الوث اللي خبرت عنه 
فیس طا دس مین اء 
۲- فان ياك صدر هذا الیوم ول 
فان غسدا لناظره قروب 
۳- فآصبحت مولاها من الناس كلهم 
وآحری فرش آن بيات وہ دأ 
6- ویوم بذی قار ریت و جو دهم 
إلى الوت من وقع السيوف نواظرا 
ه إلى إلبك لما وعدت لناظر 
نظظر الذليل إلى العزیز القسساهر 


٦‏ قد استوی بشر على العراق 
من غير سیف ودم مهراق 
۷- إن الکلام لى الفواد واعا 
جعل اللسان على الفواد داسلا 
۸ حسدوا الفى إذ لم پنالوا سعیه 
فالقوم أعداء له وخصوم 
59 فوا بأشفط عنوان السجود به 


يقطع الیل تسبيحاً وقرآنا 


الببحر القائل 
الوافر سل ر 
الوافر فراد ین آجدع 
الطويل الالعطل 


الطويل 0 - 


الصفمحة 


۱۷۹ 


FAY 


۱۷۵ 


الکامل الشطر الاشیر لعبدالر حمن 


اون اليد راق 


ص ۳۹5 
اارجز الأخطل 
الكامل الاأخطل 

الکامل أبوالأسودالدؤلى 


1 مد 


١5١ 


۹۷ 


التعليق 


a2 


۳ 


© س, فهر س الأعلام” أ 


حرف الهمسزة 


آدم ( عليه اسلام ) : ۱۱۵ - ۱۳۹ - ۲۵۸ 
YY — IA —‏ — 4 

آدم بن أ باس : ۱۳۷ ھ 

الالوسی ١‏ الدکتور حسام ی الدين ) : 
١‏ ھ بت ۵ھ س ۹٤‏ هب ۵ ۱ بت 
۰ ه ۲۱۷۲ هم ۳۱۹ ه 

ار اهیم ١‏ عليه ااسلام ) : ٩۷‏ -- ۱۱۵-۹۸ 
FEF ۳۳۹۰-۳۱۸ ۲۵۸‏ 

زر اهم بن حمزة ۰ ۱۱۸ ھ 

ين 

ان او ار أن ادات ی رخ 
محمد الشيبالى ) : ۳۲ هھ 

:اين الاثر ١‏ عر الدين بن عد مهم 

أحمد زكى صفوت : 54م 

آحمد أمين ( الأستاذ الدكتور ) : ۳۱۹ ه 

الأخطل ١‏ غويث بن غوث ) : ٩۷‏ هاب 
۱ ه - ۳۷۸ ه 

إدريس ( علبه السلام ) : ۳۳۹-۳۲۱۸ 

أرسطو ( العم الأول ) : ۲۰۲۳ ۷6۲ هب 
۰ ھ ‏ ۲۸۷ هت ۲۹۳ ه- ۲۹6 هھ 

الارموی ١‏ أبو الثناء ) : ۱۵ ه 

لا سفراییی ( أبو إسعاق ابراهیم بن محمد ) : 
a A" ®‏ ۱ تم YI‏ د 
۳4-۲ م 


ع 


الاسفراییی ( شارح الأسفية ) : ۳۹۵ هھ 
۹ ه 

الاسکای ١‏ محمد بن عبد الله ) : ۸۸ ه 

الاسکندر الأفروديسى : ۲۸۸ ه 

الاشعری ( أبو الحسن ) AYY:‏ الام هم 
۵ س 0۹ هھ ن اه ۱۱ نسم 
16 ھ — YA‏ اه — AA — BAT‏ ه ‏ 
۰ ھ س 55 ه ‏ 94 ه  ١١١‏ هس 


۷ رت ۱۸٩‏ هھ ۱۱۰ هت ۱۱۲ ھب 
4ه ۱۱٩‏ هت ۱۲۱ هت ۱۳۳ هت 
۳ هر ۱۳۵ ھ ۱۳۵ ھ ۱۳ هم 
۷ ۸ ۱۳۸ ه ‏ ۱۳۹ ه ‏ ۱6۷ هه 


۱ ۸۵ - :اه هاه 4ھ 
4ه ۱۷۱۱ هت ۱۷۲۷ هت ۱۷۹۵ هھ 
۱۷٦‏ ھ س ۱۱۷ اماه "١؟‏ هه 


۷ هت ۲۱۷ هت ۲۱۸ هت ۷۲۱٩‏ ها 

۷۲ هھ ۲۲۳ ۵ ۷۲۲۵ هرت ۷۲۲۸ ها 

۰۶ ھ۳ هب ۷۵۵ ه ‏ 44ھ 

6 هت ۳۱۰ هت ۳۰۱۱ هت ۳۱۲ ها 

6 ۳۷ هت ۲۱۱ هت ۳۱۸ ها ۳۵۳ ها 

۳ ھ4 ۳۱۷/۹ a‏ — ۲۸۲ هت ۳۸۳ A‏ 
الأصم ( أبو بكر ٤ھ‏ 


ان ای أصيعة : 1م 1 ۸ 
e‏ 

آفلاطون : ۲٤۷‏ ه ۲٢۹١‏ ه ۲۹۱ھ 
۳ هم 


(*+) ثنبيه ؛ العلامة : © فى هذا الفهرس لا لعى اکر من الفصل بين الرقمين مثل : )4( 


إقبال ( الد کتور مد : ۲4۸ هت ۲۵۰ اه بدوى ( الاستاذ الد كتور عبد الرحمن ) : 
تف ۳ ۳۰۱-۸ ۵ 


ام * القحه ۱ : ۱۰۷ ھ 
2 بحن لون روکلمان ( کارل ) : ۵ مه 
انس بن ماللك ( رضى ألله عنه ( ; eA‏ هلم 


۹ هه - ۳۶۵ همه ۳۵۲۱ ھ 


الإنجى ( عضد الدین ) : ٩‏ م6۲ ه بشر بن مروان : ۱۸۱ ھ 


البغدادى ( إسماعيل پاشا) : ٩‏ م 


البزار ( احدث ) : ۳۰۱۸ ۲۵۲۱-۸۵ م 


حرف البساء 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ) ؛ 
ده ۲۷ اه ۲۱ هت ۲۱۷ هلام هه 
۹ هھ س ۹۷ا ھن ۱٩6‏ هدة؟آاه 
۹ هت ۱۳۲ هرت ۱۳۳ هت ۱۳۵ هت 
۹ هرا ٠ةاه ١5|‏ هد هه شه 
۹ ھ ٦٥‏ ھ ۱۱۷۲ ه ۱۱۷/۷ هس 
ماه ۱۱۷۹ هھ ۱۸۰۱ هن ۱۸۱ ه- 
:اه ۱٩۹۵‏ هت ۱۵۸ هم ۲۷۲۱۱ هس 
4 هادا" مه ۳۰۱ هت ۳۳۲ ها 
۷ شرت ۳۱ کس ۳۵۵ هرت ۳۱۵ هت 


الباقلاتى ر الفاضی أبو بكر بن الطیب ) : 
۱ رابت ۲۷ ه ‏ ۳ هر دالا" هاا 
8 شه د ۵ 54 هر دا ۰ 
۸ ھ 1۸ ه ۱۷۲۱ هت ۱۲۸ ۵ات 
اه خم م "| ه ‏ ۳۵:۵ هس 
۱ همه ۱۱۷۹ ھ ۱۸۰۱ هش ۱۸۵ هه 
۹ ۱ ۲ هه ۱۷ a YA‏ 
۱ رت ۷۲۱۲ هت ۲۷۱۳ هت ۲۲۰ هت 
۷۲ هش بت ۲۳۳ ھ س ۷۵٩‏ هر مت 
۳ شرت ۳۱6 ها ۳۱۷ هت ۳۱۸ هس 


۲ ۳۲۹-۸ ۸ ۳۲۸ ها ۳۲۳۲ a‏ ا ا 

۳ شا ۳۳۵ هت ۳۳۷ شرت ۳۵۱ هت 3 بكر الصدیق ۰ 

اا ل ل ا ۷ ۳۱4 ۳۱۸ ۳۷۳ ۱۳۱۷ هرا 
TEVA‏ لساك اد ةدك Ta SM, PF‏ ساماد قات 
اا ل تا ی ما "A4‏ - ۳۹۱-۳۹۰ 


۳ رت ۳۹۱۸ هت ۳۱۷/۳ هت ۳۷۲۱ ها 


بلال بن رباح : ۳۸۰۱ م 
A REAR Aaa Ra ۸‏ لا اي 


FAS‏ هت ۳۸۵ م ال ) الاسیاد الد كلوق ميك ( ۽ ۰۱۲ ۲ هھ 
اليشارى ( الإمام عمد بن اساعیل ) : ٩٩‏ هس ۵ ۸ ۲۲ ۵ ۲۱۸ هم 
۸ ھ س ۱۰۸ اه ۱۳۷ ه ١1"‏ هھ يوون ۳ الر مان ا 


6 ۳۰ همه بت ۱۲۰۱۸ هت ۳۰۹ م ۳۱۲ هه 
۵ در EY‏ ات دخا" هرت ۳۱۷6 هراس 
۹ شل ۳۸۵ م بينس ( د.س ) + ۲۲۷ هد ۲۱۷۹ هم 


۸ مه ۳۲۱۹ هت ۳۸۵ ده 


سا هو 


ابی (أبوبكر أحمد بن الحشين النيسابورى) : | 
۵ ھ ‏ 95 ھ  ٩۸‏ ھ ‏ ۱۹۸ هه 
4ه ۱۱۰ هت ۱۱۲ هت ۱۳۷ هت 
۳۸ ۸ - ۱۳۹ م ۱۳ هرت "واه 
۹ هام" ھ 


حرف التاء 

الّررمذی ( أبو عيسى ) : ۳۰۸ ه ‏ ۳6۵ هس 
۵ ھ - 5لا هد هلا" ها ۳۷۹ م 
۰ م 

التفتاز اي ( سعد الدين ) : ۱۱۷ ه- ۱۵۲ هب 
۹ همه - واه ۳۷۵ ۳۸۲-۸ a‏ 

ا اه بن عبد الحبم ) : ۳ م 
ا ا ل ا نت ۰ هم 
بت ۱۲ ه ‏ ۲۴۳ هم ۱6 ه ‏ ۱۵ ها 
۸ ۸ ۳۸ هم ۶۱ همه ۵۱ ه د ۵۵ ه 
"0 هرت ۵۷ هم ١د"‏ ها ۱۷ هھ 
۸ ھ ۸ھ ۹٩‏ ھ٤٢۹‏ اھ اا هھ 
ب ۱۱۲ هب ۱۳۵ هب۱۳۲۱ ۱۳۷-۸۵ هم 
۱۱ هت ۱6۳ ه- ۱۶۷ ه ۱۵۱ ده 
بت ۱۵۲ هت ۱۵۵ ھ ۱۸۱ هت ۱۸۳ م 
تب ۱۸۷ هت ۱۸۸ ه- ۱۸۹ مه ۱٩۹۱‏ م 
۱۹۲ ه- ۱۹۳ ده - ۱۹۱ ه - ۱۹۹ ه 
دا °° ® Yo‏ هد YoY‏ هم اماه 
تب ۲۲۷ هت ۲۳۰ ه ۲۳۹ ۲6۸-۵ م 
۲۵۹ ها ۲۵۱ هت ۲۹۱۳ ۳۰۸۰-۸۵ ه 
— ۳۱۷ ۸۵ ۳۲ ۸ ۳۲۹۱ ۵ ۳۱ ه 
بر ۳۵۲ ھ ‏ ۲۵۹ م - ۳۷۶ ۲۷۵-۵ م 
— ۳۷/۹ ۳۸۰-۵ ه - ۳۸۷ ۸ - ۳۸۸ A‏ 
دا ۳۹۰ ه ۲۹۱ ۵ 


حرف ام 


جابر ( بن عبد الله ) : ۳۵۰ ھ 

الجاحظ ( أبو عمان عمرو بن بحر ) : ۵۲ هس 
6 ۵ ۵ - ۱۷۲ اه ۳۲۱۵ م 

جالیئوس : ۱۳۱ ه 

الجانى ( عبد الرحمن ) : 
۱ ۸ ۲۷۱۳ ده 

الجباى الاب ( أبو عل ) : ۲۷ ھت ۸ه هت 
۸ ھ  ٩۹٩‏ ھر ۹۷ ه ‏ ١لا‏ ھن 
۴ هص لماه ۲۹ هھ ۱۱۵ هب 
۳ هھ ۱۷۲ ۱۱۱-۸ هت ۲۸۸ هت 
۳ هت ۳۲۱6 ۳۷۷-۸ ۵ , 


NS 


المہائی الاہن آبو هاشم) : ۲۷ ۲۹ 


Ff — ٩‏ — ۵ ه — AT‏ هر سب 
VSR sR ESRI‏ هت 

۳ھ“ a‏ 
جبريل ( عليه السلام ) : ۱۱۱ ۱۷۱۰ -- 


۲ هه ۳۱۰ ۸۵ ۳۲۵۰ 
الجر جالى ( السید الشر بف على بن حمد) : 
۵ چ ۱۰۱ , 
جر جيس ۰ ۳۳۵ 
جرير ( بن عطية الحطى ) : ۱۷۹ م 
حال الدين ( محمد بن سم اللین الأمدى 1 
۸ 8 
الجنيد ( إمام الصوفية ) : ۱۳6 د 
أبو جهل ( رو بن هشام ) 
۷ — ۲۳۰ ۰ ۲۳۳ — ۲4۵ 


۷ سب 


ازع ان الى CAE‏ 
۲۸ هد ۲۷۵ م 


ب .4016 جع 


ابلویی ( إمام اخرمین أبو المعالى ) : ۱۵ م - 
6 ها بت ۱ هت ۱۸ ها ۲۷ مت 
۹ ه بت ۳۱ ها ۳۷ ه ۷ھ 
AVN 4‏ 
۳ هدع" ھ۵ ۳۷ھ 4۹ھ 
| لإ هھ ؤهاهم ١١‏ ه۷ هھ 
۱۹ ه ا ۱۷۱ هت ۱۷۲ ه ا ۱۷۷ هم 
اله اماه ۱۸۲ هت ۱/۸6 هلاس 
۷ هت a ۱٩۹۲‏ ۲۰۷ لماه 
۸ ها ۷۲۲۰ ل هرت ۷۱ طرات 
۱ هرت ۲۵۵ هت ۲۵٩‏ — ۷۲۵۰ ها 
۱ همه ۳۰۳ هرت ۳۱6 هرا ۳۰۵ ها 
ااه "ا" هم وا" مد یت 
۸ھ ۳۷ ه ۳۹۱ ه 


جيوم ( آلفرید) : ۱۰۱ ۲۷۵۰۸ م 


اللا ( الشيخ عبد القادر ) : ۲۰۲ ه 


E 

حاتم ( الطانى ) : ۳۵۷ - ۳۶۵ 

ابن الحاجب ( عمان بن محمد بن ألى بكر ) : 
۹ 

حاجى خليفة ( مصطلى بن عبد الله کاب 
جای : م 

حامد الفى : ۱6۷ هم 

ابن أنى الحديد رعز الدین ) : ۲۵۱ ه 

حذيفة بن الماك ر الصحایی ) : ۳۷۹ م 

ان حزم الظاهری (آبو محمد على بن آحمد) : 
۱۰ م ۷۵ ه - ١١5  ه ٩۷‏ هم 
۹ ها ۱۵۱ هت ۱۸۰۱ هت ۱۸۵ هت 


۲ هت ۱٩۹۳‏ ۲۰۲-۵ هماه 
۲6 هرت ۲۲۵ هت ۲۳۷ ها بت ۲۴۳۸ هب 
۱ مه — ۲۳۲ ۲۵٩-۸۵‏ هت ۲۷۱۳ مه 
۳ هرت ۳۱۵ هت ۳۱۱ هت ۳۱۲ هت 
۳ اه الما" هت ۳۲۰۱ مه ۳۲6 ها 
—aAYoel Ff — ao "19‏ 
۳ هماتلا" مب ۷۷ ھ ۲۷۹ هلا 
A ۳۸۳ — 4 ۲‏ 

حسان بن تا : ۱۲۰۸ ۸ 

الحسن بن ای : ٩۳۱‏ م 

أبو الحسين البصرى : ۱۸ م ۷۰ ها 
٩‏ ه -- ۱۱٩‏ هب ۱۵۳ هت ۲٩٩۹‏ هت 
6 هم 

الخصى ( أبو بكر تي الدین بن محمد ) : 
۸ ھ اماه ۷٢‏ ھ 

الحطيئة : ۱۱۱ ه 

حنمن الفرد : ۲۰۷ هم 

اطیای ( راهم بن مصطى ) : ۱۸۷ ۸ - 
كدلاه ۲۰۷ ه ۲۲۲ هت ۲۳۳ هم 

ان حنبل ( الامام أحمد ) : 6 م ١11"‏ تن 
۳ هم ۲٩۹۲‏ هب ۳۲۰۰ هش ۳۲۱۸ ۵ 


ا 


الجالدى المعزلی : ۳۰۱۳ م 

ان خر عة ( عمد بن اشق) ۰ ۳۱۸ م 
الحطالى ( احدث ) : ۱۳۸ م 

ان کو ( عبد الرحمن ) : ۵۳ ھ س 
زا لاون ها العا ماوت كلهي 
A ۷ 6‏ - ۳۷۵ ۳۷۷-۵ مه - ۳۷۷ ها 


۸ ۳۸۹ - ۵ ۳۸-۵ ۳۸4 - ۸ ۲۳ 


کے و نت 


الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ) : 
۱۸ م كلا ھ ۱۰۲ ه 4۹ ھ س 
۴ مرت ۲۸۱ هت ۳۵۲ م د ۳۵٩‏ هم 
۷ م 

حرف الدال 


أرق داود ( صاحب الستن ) : ۳۰۸ هت 


۱ ۳۷۹-2 « 
ابن آی الدنيا ( أبو بكر عبد الله بن محمد ) : 
۲۱ م 
ج 


أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) : ۳۵۲ م 
الذهی ( الحافظ شمس الدين ) : ۸۱۳۷-۸۷ 
حرف ار اء 
الرازى الطبیب ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : 
5 هم 

اار ازی خطيب الرى ١‏ ضياء الدين عر بن 
الحسين بن على والد ال مام الر ازی ۱۱-۲ م 

الرازی ( فخر الدين حمل بن گر ) : ۸ م 
Ss ۱۳‏ ه كرا ھ۸ هه 
۵ ھ "اع هت ۱۷ ۷۱-۵ ه ۷۲ هت 
۸ ۸ لوه ۱۲۳ ه ۱۳۳-۵۱۲۲ ه 
۵ ۱۳۱-۸ ۵ ۱۳۷ ه - ao‏ 
۵۴ ه 5١‏ ه ١5١‏ "5ه 


ككلذز ه س ۹۷ ه ۹۸ ی هه :' 
۲ ۸۵ ب ۱۷۳ ها ۱۷۵ ها ۱۵ ها 


۷ اه ۱۷۷ هب ۱۷۸ هص ۱۸۰ ه - 
۲ ۸ - ۱۸6 ه - ۱۸۵ ه - ۱۸۷ ۵ -- 
۱ هت ۱٩۲‏ هت ۱۹6 هرت ۱٩۹۵‏ هت 
۸ هس ۱٩۷‏ هت ۱۹۸ هت ۱۹٩‏ شس 


۵ اب ۷۲۰۷ AVAA‏ ۲۱۰ همه 
۱ص ۲۱۲ هت ۲۱۹ هت ۵ Ar"‏ 
۸ هت ۲۲۱۱ هت ۲۳۱ ه 557 هس 
۳ شرت ۲۷۵ هت ۲۱۷۲۱ ها ۲۷۸ مه 
A!‏ ھ— a FAY‏ — "الام "ا" ها 
۰ هھ ۲۱۳ ه ۳۷4 ۵ . 

ان الرواندی : ۳۵۷ هم 

رشاد سام ( الأستاذ الد کتور حمل ) :۲۰۸ه- 
۹ هھ ۲۱۷/۹ هھ 

الود او الولك سس اجان تا 
له ۱6 هت ۱۸ ه ې هاا 
8 هل ۷۲ ها كلاه ل الم ه س 
۷ مه - ۱۳۳ هرت ۱6۷ ه ‏ ۱۵۲ هت 
وهام ۱۰ ه ‏ ۱۳۲ هت ۱۷۸ هب 
۲۱ هم "ماه لاماه ۲۱۰ هت 
۸ هه ۲٤١‏ هم ۲۵٩‏ ها ۲۵۱ هت 
۲ ۸ ۲۸۱۰ هت ۲٩۲‏ هت ۳۲۸ ه ‏ 
۹ هھ ۳۲۰۱۳ هھ 

رشید رضا (١‏ الشيخ محمد ) : ۱۳۷ هب 
۹ م 

أبو ريدة ( الأستاذ الد کتور محمد عبد اادی) : 
ااه ۷۲ ۱۵۱-۵ ۵ . 

الریس ( الاستاذ الد كور مد ضیاء الدین ) 
۲ در . 


حرف الزای 


الز بير بن العوام : ۰ د . 

الزركان ( المرحوم محمد صالح ) : 
۱ ھ - ۱۲۲ هص ۱۳۵ هت ۱۳۲ هھ 
۶6 همه , 


oY‏ هم 


بد ۱۷ مت 


اازرکشی ( ندر الدين محمد بن غبدالله ) : 
۰ م 

أبو زهرة ( الأستاذ الشيخ محمد ) : ۳۹۰ ه 

حرف السين 

سالم ر مول أبى حذيفة ) : 84" 

سبط این الوزی ( شس _الدين آبو الظفر ) 

ساي 

السيكى ( تاج الدین عبد الوهاب بن على ) : 
م1 ۵ ۵ هن ۷ ۴۱۲/۵ ها 

۳ م 

أو ره هو سا امس ركاه 

ان سلام ( عبد الله ) : ۳۵۷ ده 

سلوان دنبا ( الأستاذ الد کتور 

۸ هھ ۲۳۸ م ۱ 

السمنای ( أبو جعفر محمد بن أحمد ) : ۵۳۱۳ 

السهوی (عمد الانور) : ۳۷۷ ۳۸-۸ 


السمروردى المقتول ١‏ ھی بن حبش ) YEA:‏ 


7 ۱۸۱ هب 


الس‌روردی ( صاحب العوارف ) : هم 

السيالكوق ( عبد الحكم ) : ۱۹6 ۳۱۸-۵ 

ابن سينا ( الشیخ الرئيس ) : ی هی ۱ 
۳ هب ۱۷ هت ۲۲ ه - ۲ هر 1:5 ه 
6 ه ۱۳" هت ۷6 ه ۷۲ AAI a‏ 
الا عد هه للا وم 
۶ هھ ۱۵۵ هت ۱۵٩‏ هت ۱۲۵ هت 
۹ وه تب لماه كما همه ۲۰۵ هت 
۸ م ۲۲۲۱ هرت ۲۲۷ ھا هه 
۵ ۸ ۲۵۲۱۰ هت ۲۵۷ هت ۲۸۲۱ ھ بت 
۷ ه ۲۸۸ هت ۲۸۹ ه ۲۹۱ م 
۳۰ ۸ - ۲۹۵6 هت ۲۹۲ ه - ۲۹۷ هب 
۹ ھ ۳۱۸۰ هت 


اس۲ ۳ 


السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) : 
f‏ م هب ۳۵۲ هم 46" هت ۲۵۱ هب 
۰ مه ۳۵۱ م ۳۱۷/۵ هم د حم" م 


حرف الشین 


ابن شائيل احدث ر شيخ الامدی ) ۵ م 

الشاطى ( أبو اسق » إبراهيم بن موسی ) 
۷ مت ۱۸۳ ھ س ۳۰۲ هب ۳۷۱۵ هه 
۵ م 

الشافعى ( الإمام مد بن درس ) 
م ۳۷۰۰ 

ابو شامة ( شراب الدين عبد الرحمن بن 
إماعيل ) : 5م 

ابن شیب العرزل : ۲۰۳ ه 

الشرقاوی ( شيخ الاسلام عبد الله ) : ۳۷۲ م 

الشپرستالی ( آبو الفح محمد بن عبد الكر >م"): 
6م 6مام وه ٩‏ هت ۲۷ هت 
۲ بر ۳۲۳ هأ ۳6 هت ۳۵ هت MEY‏ 
۳ ه 5: هت 2۷ هب ۵۲ ه که هم 
۸ ه ‏ ۹4 ھ ‏ ۵ ه ۲ ھ۸ هم 
الاه "لاه ۷٩‏ هرت ۸۱ هت ۸۸٩‏ 
۰ هت ٠١١  ه ٩٩  ھ ٩۱‏ هراب 
۲ مه ۱۰6 ه ۱۰۱ هھ ۱۱ ۸ 
۲ هت ۱۱۹ هت ۱۱۷ هت ۱۱۸ هب 
۲ مه س ۱۲۱ ھ ‏ ۱۲۳ بت ۱۷۲۲ ه 
۹ ه ‏ ۱۳6 ۱۵۱-۵ ۵ ۱۵۲ هب 
۷۲ هم ب ۱۵۲ ۵ -- ۱۵۶ ۵ -- ۱۵۵ هھ 
۲۱ ۸ - ۱۲۲ ه - ۱۳۳ ۵ - ۱5۲ ۸۵ 
۹ ۸ - ۱۷۲ ه - ۱۷ ه - ۵۱۷۹ 
۰ هھ = ۱۸۱ ۱۸۸-۸ هت ۱۸۹ ۸ 


۹۸ 5 


۰ ه ۵۱۹۱ ١95‏ ه ١94.‏ هت | الطوسی ( نصير الدين ) : "1ه ۱۸ ه- 


۵ هت ۱۹۸ هم ۲۸۰۱ هت ۲۷۲۰۱۸ هب ۱ مومت ۱۵۲ هت ۱۹۷ھ :هام 
48 مت ۲۱۳ هت ۲۲۲ هب :اه ۳ ۲۵۲۱-۸۸ هت ~A ۲۷۸-۵ YY‏ 
۵ هت ۲۵۰۱ هت ۲۵۱ هت ۲۲۱ هت ۲۱ ۸ - ۲٩۹۲‏ هه ۲۹۳ هت ۲۷٩۹۳۲‏ هھ 
۰ ه ‏ ۲۵6 مه ۲۵۵ م ۲۵۷ ها ۷ هم ۳۲۲۰۱ ۵ 

۸ ه ۲۲۱۱ هت ۲۷۱۱ م ۲۷۱۲ هت 

۶ هت ۲۷۵ ۵ ۲۷۷۸ هت ۲۸۱ هب حرف المین 


۳ مامه" ها ۳۱ م ۲۱ مه 
۸ ش بت ۳۲۱ هت ۳۲۲ ۳2۰-۵ هت 
۱ هت ۳۲۵۰۱ هت ۳۲۵6 هت ۳۲۱۳ هت 


عائشة أم الموامنين : ۳۷۹-۳۵۸ ه 

عباد المعيزلى : ۲٤۹‏ ه. 

۲ ۲ ابن عباس ١‏ عبك الله ) : ۳۰۵ هت 56" هت 

شوق ضيف ( الأستاذ الدكتور ) : 15 م 92 

الشيى ١‏ الدكثور کامل مصطى ) ۱۳۸ ه 1 
۹ ابو العباس السيارى : ۳۱۳ هم 

شيث ( عليه السلام ) : ۳۳۹-۳۱۸ ۲ 


مات TT‏ ی 

أبن الصلاح ( نى الدین ابو عبر بن‌عبدالرحمن) مه ه بر هه ۱ ها 
1 ۵ هت ۱۲۷ هت ۱۲۸ هت ۱۳۱ ها 
صلاح الدين الأيوبى : ۳ مه م "م BT E E‏ ۲ ۱:۵ هرت 
صريب الروی ۰ ۳۳۵ ۵ “مام ۱۵۶ ۱۵۵-۸ ۱۵٩۹-۸۵‏ « - 


۳ مت ككل هت ۱۱۸ هت ۱۹ مهس 
۱ ۸ ۱۷۲ ۸۵ ۱۷۳ ه - ۱۷۵ هت 
حر فيا الضاد ۲۷۱ هھ سب ۱۷۷ ۵ س ۱۸۵ ھ ۲۱۰ م 


الصمبر ی (المعتزلى ) Ay:‏ 


ضرار بن مرو : ۲۰۷ ھ Ta AA: AY‏ هه أ SR‏ 
۹ هھ ۲۳۱ هت ۲۳۰۲ هت ۷۵ A‏ 
۸ هد ۲۵۰ هت ۲۳۵ هب ۲۹۷ هت 
ده ۳۲۰۵ ها AAA"‏ 


حرف الطاء 


لطبری ( محمد بن جرير ) : ۳۵۵ ه ل ۳ هت ۳۱6 هت ۳۱۷ ۵ ۳۲۱ aR‏ 
ال ۲ هت ۳۲۹ هب ۳۳۷ هه ۳۳۹ هب 
العلوسی 2 أبو نصر عبك الله السراج ) : ۹ هه ۳۲۳ ۳۲۱۹-۸۵ مه - ۳۷/۵ م 
۷ مه - ۳۳۵ ھ ۷ ۸ ۳۷۸ هت YAY‏ هت ATA‏ , 


حا 54 ,تج 


عبد الحلم محمود ( الأستاذ الد کتور ) : 
f‏ ها AY‏ هت ۲۱۳ هت ۷۵ هب 
۷ ه . 

۳۹۰ - ۱ 

عبل الكريم العمان ( الد كتور ) : ۲۳۸ م 

عبد الله بن مرو بن العاص : ۳۷۹ م 

عبد الوهاب عبد اللطيف١(‏ الأستاذ الثیخ ) : 
۱۹ ان 


عبد الر حمن ین عوف : 


عمان بن عفان : ۸١۱ھ‏ إلا" ھن 
ENS‏ ۳۹۱۲ - 

عمان أمين ( الأستاذ الد كثور ) : ۲4۰ م 

ابن عرای ( حی الدین ) 6 ۷ ماس 4 همس 
۷ هت ۱۳۵ هت ۱۳۸ هت ۱۵۲ ها 
A ۳۲۱۸-۸۵ ۲۵۰ — «۵ ۵‏ 


f 


ابن ألى العز الحنى ( على بن على بن محمك ) : 
5ه ۸ ه الاة هم 1١9‏ هه 


:“ا ه ١5‏ ه _ لاةاه؟هاهم 
۲۱۸۵۵ هت ۳۰۵ و 


العز بن عبد السلام :مامت ۷م 

العزيز بن صلاح الدين الأو :م 

ان سا كن( أبن القاسم على بن الحسن ) : 
۰ م 

العلاف المعتزلى ر الشيخ أبو الهذيل ) 
5ه ۱۱٩‏ هت ۱۷۲ هت ۲۵۸ هه 


۷ م 

گر بن الحطات : ۲۷۷ھ ۳۱۰ هر بت 
۸ ۳۷۳ — ۳۷۹ بت ۳۸۱ — 
۱ — ۳۸۶ — ۳۸۸-۳۳۸۵ -- ۳۸۹ — 
۰ - ۳۹۱ 

ابن کر (عبد الله ) : ۹۷ھ ۲۰۸ هھ 
۵ ھ 


تمر فروخ الاد کتوز ) : ۲۰۳ م 

على السباعی ( الأستاذ ) : ٩۷‏ ه 

على بن أبى طالب ( کرم الله وجهه ) : 
As — PVA — VY ۳۷۵ ۶‏ 
9۵ ۳۹۰ _ ۱۹۱ 

عزبر و ( بن شداد السی ) : ۳۹۵-۳۵۷ 

عيسى ( عليه السلام ) : 
EY — Te — ۹‏ 


هه 8 س 


حر فب الغين 


غرابة ( الد کتور حمودة ) : ۱۳۵ ه ب 
۳ هت ۲۱۹ هت ۲۲۸ هت ۲۱۳ ده 

الغرابى ( الشيخ على مصطى ) : ۹4 ه ‏ ۱۱۹ 

الغزالى ( حجة الإسلام أبو حامد ) : ۱۳ م 
“لاه ةع ه مام ۹ ھھھ 
۷ ه اه" ه 55 مه كلاه 
٩‏ ھ — ۸۲ ه الم هت 84 م 
0ه 68 ھ۹۸ ه  ١١٠١‏ هب 
۶ مه ۱۱۵ ها ۱۱۳ SAS‏ 
۶ هه ۱۱۱ هرت ۱۱۸ هت ۱۷۲۳ هر -- 
AC‏ — ۱۳۰۱ ها بت ۱۳۳ هت ۱۳2 هت 
۵ اه همه :15 هه 
۱ مه -- ۱6۲ ه ۱۳ ه  ١:5‏ هه 
۵ هط ۱۵ هماه :"أ همس 
VLA‏ عدر اكات ارامت 
۸ د« - ۱٩۱‏ ۸ ۱۹۲ هت ۱۹۵ هت 
4ه ۱۹۹ ۲۱۸-۵ هت ۷۳۳ ۵ - 
۵ هك" هت ۲۶۱ ھ س ۲۲۲ هھ 


۶ ھ— ۲۷۲ ه — ۷۲۸۸۷ ها ۲۸۸ هت 
۹ ھ  ۲٩۱‏ هت ۲٩۹۲‏ هت ۲۹۵ هت 


د ٩‏ س 


۲ هب ۲۰۱ هھ ۳۰۲ ۵ - ۳۰۵ هب | قراد بن آجدخ. :۱۷۵۰ ه 


۵ ها ۳۰۷۱ هت ۳۲۹ ه ۳۲۹ ها القشيرى ( أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن ) : 
۵ رت ۳۳۱ ھ— ۳۳۲ ها ۳۳۸ هر -- ۷ هد ۳۱۳ م 
۹ « - ۳۵6 ۵ ۳۲۳ م ۳۱۵ هت | القفطى ( جمال الدين » على بن بوسف ) : 
۲ ه — FA"‏ م ومه لام 

غلاب ( الاستاذ الد کتور مك ) : ۲۲ هم الغلا نمی ( آبوالعباس) : ۱۵٩‏ ه ۱۷۱۷ ها 

ا نوج ماه 
ان نم الوزية : 44 ه 

الفار ای ( أبو نصر ) : ۱۳ ه ‏ ۱۵ - | اشوشجی (علاء الدين » على بن محمد ) : 

۲ 8 ۱ ۱۵ ار وه ۵۱۵۵ ۳۵ جر ۶ هل ۳۷۵ ۸۵ — ۳۸۷ A‏ 


١ه ۲٩۹۳‏ هم ۲۹6 ه 

رن ۵ حرف الکاف 

الکامل ( بن العادل الایوش ) : 4 م 

ان كثير ١‏ عاد الدن إسماعيل ) : ۱8۰ هب 
الااه_ ۱۷۳ هت ۲۷۱۱ هت ۲۸۲ هت 
۸ هد ۳۳۵ مه ۳۳۲۵ ده 

الکر مای ( حمید الدین آحمد ين عبد الله + 
A ۳۸-۸۵ ٩‏ 

الكرمل ( الاب أنستاس ) : ۷۱۰ هم 


ابن فضلان ( أبو لقامم يحبى بن الفضل ) : هم 

الفكيكى ( توفیق ) : 46" م 

ابن فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن 
الاصیبای ) : ۱۳۷ ه - ۱4 ۸ 
۸ مه - ۲۲۲ ه 

الفوطى رهشام ) : ۳۹6 ه. 


کعب الأحبار : ۳۵۷ ه . 

الکعی العتزل ( آبو القاسم ) : ۵۲ ۵۱۲۱ 
١+‏ ۱ ۱۲ م اماه "| هب 
۱ ه ‏ 54" هم 

ابن كلاب ( عد الله بن سعيك ) : ۱۰ هب 
١5‏ ۱۳۵ ه ۱۳۲ م ۱8۵٩‏ ها 
۷ مد ۳۰۰ هت ۳۱۱ هر 


حرف الققاف 
قاسم ( الأسناذ الدكتور محمود ) : ۱٩‏ م 
۷ هت ۶۲ هم "م م ۱٩‏ ۷۶-۸ ۵ 
كلاه (١١  ه ١١١  ه ۹٤‏ رت 
۸ ه ‏ ۱86 ه -- ۱۶۷ ه ‏ ۲۰۵ هم 


۲۷ ۸۵ ۲۳ هت ۲۷۹۹ هت ۲۵۹ ها 


اسح هب ۱۹۲ هچ ۳۱ هن NENE ١‏ سا 
۹ هسه ۲۱ ھا ۲ م 

القاس بن سلام : و م . لکندی ( آبو پوسف یعقوب بن اسق ) : 

ا نقدامة ۳ (موفق‌الدین عبدالله بن أحمد) : VR‏ ها E OR E‏ 
۸ م 15 ۸۵ -- ۷۲٩۹۱‏ هم 


س 5١١‏ س 


الکو ری ( الشيخ زاهد ) : ٩۷‏ ۱۳۷۰۲۸۵ ها 
۸ - ۱۸۷ ه - ۱۹۹ ه- ۲۰۲ ۸ . 


حرف اللام 


آبو طسب ) عيك العزى 3 عيك امطاب ( 
۳۵ 


حرف الم 


المائريدى ( أبو منصور ) : ۷۸ ه ۱۱۱ ها 


ابن ماجة ( صاحب السین TIE E‏ 

مالك بن انس رالامام ) : ۱۳۷ ۸ 

المأمون ( الحليفة العباسى ) : ۵۷ ه 

التنی الشاعر ( أبو الطيب ) : ۱۱۷ 

ان ی البصرى ( آبو عبد الله ) : ۳۱۱ ه 

محمد ( النی - الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ) : ” اد ۱۷ — AT‏ — ۱۰۷ بت 
۸ ۱۳۷ - ۱۳۹ - €۳ - ۱۷۱ 
۹ — ۱ — ۳۱۲ — ۳۰۱۳ بت f‏ 
TIF — ۳۱۱ ۳۱۰ — ۳۰۹ ۸‏ — 
۵ ت ۳۶۱ بت ۳۸۲ - ۳۶۵ 44 — 
۷۲ — ۳۵۲ )۳۵ نت 00 — ۳۵۲ بت 
۷ ال كك ۳۵ بت YY‏ ۳۷۲ 5 
ASS VA Pa Vo PVE‏ نش 
۹ ت ۲۹۲ . 

مد جواد مغنية : ۳۹۵ ه 

خمد عبله ( الشيخ الامام ) : ۱۹۷ هھ 
۱ ه ۳۱۷ھ ۳۷۱۰ ه. 

محمد محبى الدین عبد الحميد ( الأستاذ الشيخ ) 
AY‏ ® 

حمل بن افیهم SA‏ 


محمود فايد ( الشيخ ) ۳۸۷ ه 


تار المعزلى : ١44‏ د 

و للاستاذ الد کتور راهم ( 
ا هه ۲/۱/۸۱۵۸ ۸ 
هه ۳۱۸ ه - ۲۱۹ ۵ . 

المريسى ( بشر ) ۰ ۵۷ ھ 

مرم : ۱۳۹ ۸ - ۲۲۷ ه 

مسروق المحدث ٩۳۱ ٠:‏ هم 

ابن سعود ( عبد الله ) ٩٩‏ هم 

مس ئ‌ احجاج : ۱۰۸ هات ۱۳۷ A‏ 
۹۹ همه د" هم ۹۹ م "١١‏ هس 
۵ مه ۳۲ هت ۳۷۲ ها AVE‏ 
۵ ه — ۳۸۶ م 

مسيلمة الكذاب : ۳۵6 ۳۵۳۰ هم 

مصطق صبری ( شيخ الاسلام ) : ۱۳۸ ه - 
۹ هل ۲۳۳ هت ۳۲۱۷ ب ۳۵۵ ها 
۰ مه , 

مصطی عبد الرازق ر الأستاذ الشبخ ) : 
۳ ه - ۲۲۸ ه 


۱ ا معتصم بالله )0 الخليفة العباسی 4 ۸ ھ س 


5 م 

المعظلى بن العادل الأيوبى : ١‏ م . 

المتريزى ( آحمد بن عل بن عبد القادر ) : 
۱ « 

الکی عبد العزیز بن یی بن مسر ) : ۵۷ م 

ابن الملقن الاندلسی : 5 مه لام ه 

ابن ملكا البغدادی ر أبو البركاث هبة الله ) : 
۸ م 

المنصور بن نی الدين ام -6مم. 

ابن الى ١‏ أبو الشتح نصر بن فتيان ) : 6 م 


س ۱۲ س 


مومی ( عليه السلام ) : بت 
1١‏ ۱۱8 — ۱۱4 ۱۷۲ — ۱۷۳ مت 
۹ .۱۷۸ — ۳۳۵ ۳۶۳ — 44 — 


لات ادهع 
امداق از امه ىن عمد السازوی > 
۵ ۸ . 
حرف النون 


النجار ( الحسين بن محمد ) : ۵۲ -- ۵٦‏ 
۸ ۱۰۲ هب ۲۰۷ ه ‏ ۳۱۱ ه 

النجار ( الاستاذ الشيخ محمد على ) 7١١‏ ه 

الندوی ( أبو الحسن ) : ۳۹۰ م 

السا ( صاحب السان ) : ۳۱۱ م 


النسى المفسر ( عبد الله بن أحمد ) : ١١١م‏ . 


۳ ھ /الاا ا ھ— ۱۷۸ A YAY — a‏ — 
۸ ه — ۲۷۸ A‏ 

النسى الایربدی ۱ ۳ المعين ) : ۱۸ ه س 
4 هل ۱۵۰ هت ۱۵۱ هت ۱6۲ هت 
۳ ه ۱۸۲ ه ۱۵۱ ۵ -- ۱۸۰ هھ 


۵ هرت ۷۲۱۸ ها ۷۵۱ هت ۷۲۱۲۷ هت 
۲ شرت ۳۰6 هت ۳۵۵ هت ۳۱۳ ها 


للشار ( الاستاذ الد کور عل سای ) : ۱۰ هس 
له ھ۸ ھ۹٤‏ اب ۱ 


۲ هت ۱۳۸ هت ۱۵۱ هت ۱۵۷۲ ها 
6 ه ۱6۷ هت ۱۸۱ هت ۱۸۵ هس 
۳ هت ۲۰۴۳ هت ۷۵۲ هرت ۷2۷ ها 
۸ بت ۲٩‏ هت ۲۷۱۲ ھ۸ ۵ -- 
۱ ه ۲۸۵ ھ ۲۸۳۲۱ ه ۲۹۰ هر 
۹۱ ۲ هه ۱۷ ۹٢ھ‏ 
۸ مه ۳۷۲ هت ۳۲۹ هب ۳۵٩‏ م 
۲ ۵ ل A ۳۸۷ — A ۳۸۲ — ۵ VV‏ 

النظام المعتزلى ( آبو اسعاق إبراهم بن سيار ) : 
۲ ۱۳۲ هم ۷۲۶۸۹ ۸ ۳۰۰ ه 


أبو نصر ابن ألى آبوب :۱2۹ م 


۳ نعيم ( الفضل بن دكين ) ۳۱۳ م 

توح ( عليه السلام ) : ۱۰۵-۹۵ 

النووی ( حی الدین محى بن شرف ) ٩۳‏ ه - 
۳۹ ۳۱۳ م نام م 

حرف اماء 

هارون ( عليه السلام ) : ۳۷۷-۳۷6 

افراس ( الاستاذ الشيخ محمد خليل ) 
۱ ه بت ۲۱۳ ۲ ۵ 

هر مس : ۳۱۸ ه 

أبق رو که ۱۴۷ و ۳۱ هت 
aA ۲‏ ۳۵۲ ها وكا" ۵ 

هشام بن اتکی : ۵٩‏ هت ۸۳ هت ۱۱۹ هت 
RYE‏ 

هویدی ( الأستاذ الد کتور ی ) : ۱٩‏ م - 
۸ ۸۵ ۱66 ھ س ۱6 ھا هس 
۵ ۲۶۹-۸ هت ۲۸۷ ۵ . 


حرف اواو 
واصل بن عطاء : ۳۷۷ هم ۳۸۰ ھ 
ابن الوزر (أبو عيك الله مد بن إبراهم ) : 
“لاه ه ا 4 ه — A‏ ه ‏ ا كام هم 
2 هت ۱۱ ه ۲۸ھ ۷4۱ هه 
۳ ۲۱۸-۵ هت ۳۹۵ ه, 
وهب بن منبه : ۲۵۷ ۵ , 
حرف الياء 
پافوت الحموى ( بن عبد الله ثروی ) : 4 م . 
ان أن یعلی ( وا مد ین محمد) : 
۳ م 
پوسف کرم ( الأستاذ ) : ۷۱ ۱۷۹-۵ ه- 
۳ هت ۲۰۱۵ هت ۲4 


N — 


كك 
اشو ان الصفا : ۳۱۹ هم 
الأزارفة : ۳۹6 م 
الإماعيلية : ١55‏ > ۳۱ ه 
الاسلامیون : ۰٩‏ ۲۶۷ 
الأشاعرة ( س الاب ) : 5م 142 م 
1م64 16م: ١؟‏ ه ‏ ۶۷ هع 2٩‏ هع 
۲ ھ ¢ ۵۷ ۵ ۱٩‏ ه : كلاه :ممه ) 
۶ هم 4 AV‏ ه 4 ۱۰۲ ه 2 ۱۱۲ هر » 
ااه ۱۳۹ هع ۱۰ ه ) ۱۶6 ه ؛ 
٩‏ ھ › ۱۱۳ ه2 ۱۱۵ هص ذا ضع 
cB ۱۷۲ ۸ ۱‏ هه ۱٩۹۱‏ ه » 
۳ همه 4 ۲۰۰ ه » ۲۰۷ هر ») ۲۱۷ ه 4 
۸ م2 ۲۳۳ ۵ 4 ۲۳۶ ه ‏ ۲۶۹ هر 
۸ ۸ ۲۲۱ ه ¢ ۲۷۱۲ ه ؛ ۴۲۱۱ ظ 
۳ ۸ ۳۱6 ۸ ۰ ۲۵۲ ۸ » ۳۹۱۵ هه 
۵۹ ۸ ۰ ۲۸۲ ۸ ۲۸۳ ه, 
الأصعاب ( بح الأشاعرة ): ۱۸ م › ۲۷ 


ی 


e~ 


4٩ 2> ۸ ) ۶۳ ۰ ۰‏ ۵ ۵۰ ۰ ۵۵ ه 


V1 ¢ TA CY cC O 255 ¢ OA 
١1م2‎ 3١١5 2 ٠١5 2 Vf cC ۹ 
۱۸۵ , ۱۳۵ 2 ۱۳۶ 2 ۱۳۱ ۰ ۱ 
اذا‎ ¢ A ۱۵۳ » ۱۶۷ » ه‎ ۷ 
AE OTE AAV SE TT IY 
> ه‎ ۳۱۱ 4 ۳۰۰ ۰ ۲۳۵ » ۲۲۲ ۸ 

EFE CY‏ را ی 


La 


~~ 


¬ 


سس 


۰ 


آصاب الباقلانى : ۲۲۲ ه 

أصعاب الجوهر الفرد : ۲۱۳ م 

الأصوليون : ۳+۳ 

الافلاطو نة المحدئة : ۲۰۳ م 

الإ يون : مع ۰٩‏ ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۹ ¢ ۲۷۲ ه » 

الأمامية : ۱۸ ۸۸۵ "f‏ ه < مك" م 
YAY ۰ ۳۷۲۱ ۰ ۶‏ ¢ ۳۸۸ 

آهل الحق : ۳۸ ۷ ۵۲ ۰ كلاء ۷۸ 
۸ ۱۲۰ ۸ 4 ۱6۶ ۱۵۹ 4 ۱۷۹ » 
۲ ۰ ۱۸۸ ¢ ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 6 ۲۱۷ » 
۶6 ¢ ۲۲۵ 2 ۲۳۶ ¢ ۲۶۷ ۲۹۱۱ » 
TY‏ او وكاو الا ۱ 6 


2 ۳۷۲ 4 ۳۹۶ ¢ ۳۳۸ ¢ ۳۳۵ ۰ ۸ 
. FAY 


آهل السنة : ۵ هب ۱۶۷ ه 2 ۱۷۹۲ ه » 
Caf‏ ۳۰۲ ه 6 ۳۱۱ ه 4 ۵۳۱۶ » 
۲ ۰ ۳۷۹ ۵ ۰ ۳۸۷ ¢ ۲۳۹۰ . 


(ب) 

الباطنية : ٩‏ ۵ ۲۸ ه 

اير اش : ۲۳ ه ‏ ۲۳۵ ۰ ۳۱۸ cA‏ 
۵۰ « » ۳۲۲۱ ه 4 ۳۲6 ۸ » ۳۲۲ ه 6 
۹ . 

البکرية PEE‏ يامو اها 

SNE: (سرائیل‎ 32 

اليشمية : ۱۷۰ ه. 


ی 


رت ) 
التبر 8 م 
VEO ۱ , 7“!‏ 2 1959 2 


۸ ۳ ۲۵ “اا ع‎ CFIA Ca 4A4 ¢ YAY 


التناسحية : 


E 
(ت)‎ 
cA ۲۳۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۰۸ ۰ ۲۰۳ : النئوية‎ 
. 8 
0 
م١5 الحيائية‎ 
۲۳۱ ۵۱۰۲ : الخبرية‎ 
AAT CAY CAY ۰ ۸ < ¥" : الجهمية‎ 


رح 
الحسيون : ۱۵ ه 
الحشوية : ۰۱۱۱۰۸۸ ۰۱۳۵ ۰۱۸۰ 
۲۱ ۳۲۸ ه 
الحكقاء المتقدمون : ۲۰۳ ۰ ۰۲۲ ۲۷ 
الحنابلة : ۰۸۵۱۸ ۱۸۳ ه. 
© 
'الحوارج : ۸۸ 55١ه2‏ ۱۵۱ ۸ ANE‏ 
CORBY‏ 8د" هع وار , CAY‏ 
EEE‏ ۳۹ 
رد ) 
: ۲۲ هم 
620 
الرو افش : ۳۸۸ : ۳۹۰ 


اار وافون - TET‏ 


الروم : ٤‏ م 


الرياضيون من الفلاسفة : ۱۳۱ م 


200 
۱۱ 7 7 FVM 7 Bh FE الزيدية ل‎ 
. AY 
) س‎ ( 
م٤‎ : السلاحقة‎ 


السلفية ( س السلف) + ۱۸ 6 ۱۸ ۰۸ 4۹6 
۲۴ ¢ ۱۶۱ ه » ۵۱۸۳ A"‏ هد » 
۳ هع ۳۰۲ ه 6 ۳۱۱ ه ی ۳۱۲ » 
FAT ۱ ۳‏ ¢ ۳۸۶ 

السمنية : 55" ه 

رش ) 

الشاركانية : ۳۵۹ ه , 

الشافعية ( س آصعاب الشافعی) : م 4 ۵۲۳ ) 
۸ ۸ 4 ۳۷۰ 

الشمعنية  (‏ الاشعت الشمعانیف : ۳۵۱ 
۹ 2 ۳۵۸ : 

الشيعة : لاه ¢ ۳۸ ۰ ۲۶۸۹ <A‏ ۳۱۸ م 2 
۵ ۰ ۳۵۲ ه 4 ۳۷۹۶ ,م ۳۹۵ CA‏ 
۷ ۸ ۰ ۳۸۸ هع ۳۹۸۹ ضع ۳۷۵ ه » 
۹ ۰ ۳۷۷ ه ¢ ۳۸۲ ه » ۳۸۳ ه , 
A ۳۸۷ ۶‏ 

الشيعة التأعرون : ۳۸ م 

( ص ) 

٩۰ :‏ ۵ ۲۱۰ ۸۵ ۲۳۶۵ ه ) ۳۳۹ 
6 هع ۳۳۱ ۸ ؛ ۲۱۸ .۰ 

الصحابة : ۳ هع ۳۹۵ ۸۵ ۰۳۷۵ ۵۳۷۷ ۰ 
۹ ده ؛ ۳۸۱ 4 ۳۸۷ . 

۶ م 


الصا یه 


الصفر بة : 
الصليبيون رگ 

الصوفية : ۱۸ ۵ ۰ ۲۳۶ ه » ۲۱۳ ه 
5 هم 


( ضس ) 


الصو فة التفلسفو ل 


الضرارية :مم" م 


ا اي س 


(ط) 
الطبيعيون : ۱۳۲ هم 


رظ ) 
الظاهرية : ۲۸٩‏ ه 
۴( 
العرب 6 م » ۳۵۳ » ۳۵6 2 ۳۵۰ » 
۳۵ 
العنانية ۱ ۲ ۳۵۷ 


العبسيوية : ۰۳۲۱ ۰۲۵۱ ۳۵۹ 
رف ) 

الفرس : 4 م 

الفلاسفة شاه I‏ ۵ 
۸ ۳ ه » 5: 2 ۵۲ ۰ ۵۷ 2 "25 
۸ ۸ ۰ ۸۷ ۰ ۷۳۲۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۵ ) ۰۵۸۱ 
٩۰ ۳‏ ۵ » ۱۱6 6 ۱۱۳۰ ¢ ۱۵۱ » 
۳ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۳۳ ) 
۲۸٩۹ 2 ۲۸ ۰ ۶‏ ۸۵ 4 ۲۷۸۲ ه » 


۰ ۲۱۸ ۰ ۲۹۷ ۰ YAY ¢ ۲۸۵ < 4 ۵ 
۹ 0 4۹ 


الفلاسفةالإسلاميون : ۵۱۸ ۰ ۳ هه ۲۰۱۳ 
۹ < ۲۸۷ ه ¢ ۲۸۸ A‏ » ۲۹۱ ه » 
۵ همه . 

الفلاسفة الاطیون : ۰۲ ۰۷۷ ۱۵۱ ۰۱۱۲۰ 
cA ۲۷۳ ۶‏ ۲۸۱ ۲۷۰۰۲۹۳۰۲۸۵ 

30 ) 
القدرية : ۲۱۸ ه 2 ۳۰6 
ر۵ ) 

الكرامية : ۲۷ › ۵۲ 64 › ۱ ۵ ۰۸۹ 
۹ مه ¢ ۱۷٩‏ ه 4 ۱۸۰ 2 ۱۸6 ه > 
كلما ھ < A AY‏ < ۱۸۹ ه ¢ ۱۹۲ ه 


cA ۲۱۲ cA ۲۳۶ 6 ۸۵ ۱۹۸ 4 ۸ ۳‏ 
۰ ع ۲۱۱ ه 4 ۳۲۸ ه 4 ۳۲۹ مر 
۲ ده : 


60 
الماتريدية : ۱۸ ۵ ۱۱ هء ۱۹۴ هع 
55 ۸ » ۲۳6 ه 


التکلمون : ٩‏ م ۰۱۱۰۱۰۸۵۱۸۰ ۱۲ 
6 ۸ 4 ۱۵ ه » ۲۲ ه » ۲۷ ۰ ۳۷ » 
۸٩ ۰ ۷۷ ۰ ۵ ۷۷۸ ۰ ۸ ۱‏ ۰ ۱8۶ 
۱ 6 ۹ ۱۸۷ » ۲۱6 ۰ ۲۲۹ همه 
cA ۲۹6۰ ۲۷۲۱ 4۵۲۵۲ ۰۲۸ ۰ ۸ ۳‏ 
YAY < ۲۷۸ < ۶‏ ه ۰ ۷۲۸۸ A&A‏ » 
۰ ۰ ۳۱۳ » ۳۳۶ » ۳۲۸۳ ۰ ۳۸۳ ه ) 
۰ ه. 

مثبتو الأحوال : ۰۸۳۱۰۳۰۰۲۸ ۳۲ 
۶ ۰ ۳۵ هء ۵۷ ۰ ۱۹۷ اه ۲۰۰۱ ده 

شرتو العم : ۷۸ ۰۸۵ AA‏ 

مثرئو الکلام : ۸٩‏ 

مثبتو المعدوم : ۲۸۰ م 

الغسمة : ۱۱۲ < ۱۷۹ ھ ¢ ۱۸۰ ۸ ۸۱۸۳ 
۶ ۸ ۰ ۱۸۵ ه ¢ ۲۳۸ 

اجوس : ۱۸۷ هء ۳۷۰ 

احدئون ( س أهل الحديث »؛ أصعاب الحديث) 
۱ ۸ ۰ ۲۰۷ هه هك ه » ۳۷۲ 

مدرسة الاسکندرية : ۲۹6 هم 

المدرسة المشائية : £ هه ۲۰۱۳ ۲۸۱۰۲۹۱۰ 

المشائية الإسلامية : ۲۰۸ ه 

المشيبة : ۱۴ ۸ ۱۸۱ ۰۸ ۰۱۷۹ ۲۳۸ 

القادة : ۱۸ ه 


بت اه س 


المعتزلة : ١١‏ م ۰ ۰۵۱۸ 0 ۱۸ هی 
۲ ¢ 554 2 د" 2 لل" 2 ۵ 6۱8۷ 
۸ ه2 2٩‏ هي لان 4 ۵۷ ه )2 ۵٩‏ ه 2 


أكهصع لاك )كذ ل/ااه 5852 كلا 
۲ “اماه ) ۰۸۶ ۰۸۸ 55 2 ۹۵ ۵ » 


ه » ٩٩‏ 4 ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ه ‏ ۱۰ هر » 
كاه 4 ۱۰۷ ه 4 ۱۱۰ ه 4 ۱۲۱ 4 


£ » ۱۲۳ ه 4 ۱۲٩‏ هه » ۱۳۰ ه » 


۱ « ¢ ۱۳۶ ه 4 ۱۶ 2 ۱۶۳۲ ه 
۳ ه ‏ ۱۵۶ & 6 104 2 ۱۲۰ 


0 


۴ هس ۱۷۱۳ هب اذاه » ۱۳۷ ه 4 


۸ يقي ۵۱۷۱ 2 ۱۷۲ ه 6 ۱۷۲ oA‏ 
۳ ه 4 ۱۹۰ ه 4 ۱٩۹۳‏ ه 4 ۲۰۳ » 


كال ¢ ألا ع2 "١‏ ه "١59 Cc‏ هع 
۶ 4 ۲۳۵ ه ع2 ۲۲۲ ه 2 ۷۲۲۷ ه, 


۹ ۶« 4 ۷۲۳۰ ه 2 ۲۳۳ cC‏ ۲۳۶ هر 
۹ هم 4 ۲۶۰ ه 6 ۲۶۱ ۸ 4 ۲6 هر » 


65 ه 2 ۲۵۱ ه 2 YMA‏ ۰ ۲۷ 


۲۱ ه22 ۳۰۰ ) ۳۰۱ ه )2 ۳۱۲ 4 
۳ ه 4 ۳۰۱۵ هع ۳۰۱۳۲ ه 4 ۳۰۷ » 
CAA‏ ۳۱۱ ه » ۲۱۳ ۸ ۳۱6 ه » 
۸ ۳۲۸ ه 6 ۳۳6 cC‏ ۳۳۵ ه » 
A ۲۵۰۲ ¢ ۸‏ 4 ۳۹6 ه » ۳۹۵ ه » 
A ۵‏ ¢ ۳۷۲ هه ۵۳۷۹ » ۲۸۱ ه » 


۴A۳‏ م 


معز لة البصرة : ۲۷ هع ۵۲ ۰۵۷ ۵۸ » 


۰ ۱۷۲ ۵ ) ۲۲۵ 4 ۲۶۱ ه . 


معز له بغداد : ۱۵4 ھ >¿ ۱۸ هھ¿ ۲۲۵ 
۰ هع ۳۷۷ 

معیز له الری : ۱۰۲ ه 

العتز له المتأخرون : ۲۸۱ م 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۹۱ ¢ VY ۰۳۸ : المعطلة‎ 
4۳ ¢ ۵ 

المنجمون : ۰۲۰۱۳ ۲۰۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ ه 

منکرو الثبوات : ۲۳۳ ۰ ۲۳6 

) ۵ ( 

النجارية : "هه ۱۰۱۲ 

التصار ی : ۵ ۸ ۱۱۲ ۰ ۱۷۹ ه ؛ ۳4۱ 
۶ ۰ ۳۷۲۰ 

نفاة الأحوال : ۰۲۳۰۳۲ ۳ 

نفاة البدسيات : ۱۵ هھ 

نفأة الشفاعة : ۲۰۱۸ 

نفأة الم : ۸۷۸ ۰ ۷۹ ۰۸ ۸۲ 

نفاة الکلام : ۸۸ 

فاة النظر : ۲۲ هم 


ره ) 
اميو لانيو : ۲۸۱ 
رو ) 
الواقفية : AAA‏ 
(ى ) 


» ۲۵ ca ۲6٩۹ ۰ ۲4۱ ۰ ۱۱۲ : الود‎ 
م ) ۲۵۵ م‎ ۳۵۸ ¢ a ۷ 


ب ۱۷ 


9 در‎ ElÎ 


أجل ;8" 
الأزهر : ۸م 
استانبول :7 1١5‏ 5 


الإسكندرية : ۰۱۵ ۳۹۲ 


بغداد : 6 8 


بغداد : 4 م » 2 ۳۵۰ 


بولاف : ۲۳۳ م 


تبولك : ۳۲۷۷ 
جامع الفا کهانی : ۷ م 


جعامع أمية : 3 


۷- فهرس الما کن والبلدان 


جامعة الأزهر : ۱٩‏ م السقيفة ( سقيفة بى ساعدق) : 

جامعة الدول العربية : ۱٩‏ م ۶ ۸ ۰ ۳۸۸ ۰۸۵ ۵۳۸۹ 

جامعة القاهرة : 6 م ٠‏ الشام : ۳ م » ۵ م 1۰ م 
م 


العراق : 4 م » ۱۱ 
جبل الطور : ۱۰۵ 

عکا : لام 

الفار (غار ثور) : ۰ م 
حابي : هام 

يننا 
حماة : ۵۵ ۵٩‏ ۸م 

الغورية : 3 


دار الکتب المصرية : ۸ م2 الفسطاط : 8 


٩‏ م 


دمشق : ۵م 56مء ۰۷ ۸م فاسیو دا :¥ 
القاهرة : 6 م » ٩‏ ۰ ۵۸ 


0۹ ام 
ديار بكر : 4 م 
الری : ۸۱۰ ۱۱۲۰ ۸ الكعبة : ۱۳۹ 
ذي قار : ۱۷۵ كلية الاداب : ۱٩‏ م 


سدرة ای : ۱۱۱ 


ب 4۱۸ مت 


كلية أصول الدين : ۹ م 
كلية دار العلوم : 4 م ‏ ۵۱64 )6 
4م 


المدينة ١‏ دار المجرة ) : ۳۸۰ ه 


A1 


مدرسة الشهید على باشا : ١4‏ م » 
9 


مدرسة ظاهرية دمشق : ۸ م 

المدرسة العادلية : ۱۵ م ۳۹۲ 

المدرسة العزيزية : 5 م لام 

مدرسة منازل العز e:‏ 

المدرسة المنصو رية : 5م 

اللدرسة الناصرية : 5 م 

مسج الظافر e:‏ 

| یجان اسلدرام : ۳۶۵ 

مصر : ۳ م + ۸٩‏ ۰۵۸۰ ۱8م 
۵ م 


معهد احطو طات ( جامعة الدول 


العربية (۸ م » ۱6 م » » 
م 


مكتبة شبيد عل ۱ ۹م“ ٤م‏ 
م“ ۱ ۸ ؤم 


مكة المكرمة : ۱۷۳ ه, ۳۵۱ 


= 4۱ سم 


۸ - فهرس الص‌طلحات والسائل 


۱ ر) 

الاسعاد والتواثر : 

فکر ة النظام عن التواتر : ۳۵۰ 

۰ هع ۳۷۱ هع ۳۷۷ ۰ ۳۸۸ 
هع ۳۹۰ , ۳۹۱ 

الئواثر العنوی : ۳۵۷ ۰ ۳۹۵ ه 

)۳۵۰ 4 ۳۰٩ 6 ۱۷۱ 6 ۸۵ o»A\ : المسألة بعامة‎ 
» ۳۹۵ 6 ۳۹۶ ۳۵۹ , ۳۵۷ ¢ oY 
FEAT TV TTA 


الر د عليه : 


الالام والتعویض عما : 

فكرة ال معز لة : ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

الرد عليهم : ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ 6 ۲۳۸ 

فکر ة الأشاعرة : ۲۲۷ ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 

فكرة البكرية : ۲۳۲ ۲4۵ 

السالة بعامة : ۰۲۷6 ۷۹۵ 6 ۳۲۷ . 

الأبد والأبدى ر انظر الأزل ) : ۱۸۸ 
VE ENE‏ 

الإبداع : 

الفرق بين معی الابداع عند ابن سينا ومعناه 
عند الامدی : ۲۱6 ه » ۲۸۲ ه 

السألة بعامة : ۰٩‏ ۹6 ۲۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ 
اساي ااي اا ا 

الاتفاق ( س الصدفة ) : ۳۲۸۰۲۱۲ . 

الاجتهاد ( ی الاستنباط ) : ۳۳۹۹ ۳۷6 ب 
۹ لها" 

الإجاع ( ب اتفاق الامة) : 


° 


FV e UT: 
SEA ها‎ ON 

إمكان حصول الاجاع ونقله : ۳۷-۳۲۷ 

حجية الاجاع : ۳۷-۳۷ 

هل الاجاع حيجة بى الشرعیات والعقلیات ؟ 
VETA‏ 

المسألة بعامة : ٩۵ ٩‏ › ۱۱۳۰۹۸۰۹۱ 
۷۷ ۰ ۱۰۷ / ۱۱۳ ۸ ۱۲۳ 4 ۱۷۶ » 
۸ ۰ ۲۵۲ 4 ۳۱ ۸ ۳۳۰ 4 ۳۲۵ » 
CFV‏ عرض TAS‏ ف ال ل سوا" 

الإحباط ( من مصطلحات المعيزلة ) : ۲۲۸ 
ا ا 

الأحوال : ۰۳۷۰-۲۷ لاه ¢ VA‏ ¢ ۱۵۹ 
۱ 6 ۲۷۲۱ » ۲۷۸ . 

الاخیر ام ( من مصطلحات المعتزلة ) : ۹۸ 
TEEETTA‏ ۳ 


مناقشة دو ل تا ان الجاع 


ITE OEE 

الإدراكات ر بالنسبة لله تعالى ) : 

التفرقة بين العام والإدراك : ۱۲۱ 2 ۱۲6 - 
۳۹ » 

طرق إثبات الإدراك ونقدها : ۱۲۸-۱۲۲ 


E‏ 5 جهو 
أخقصن و ہی الإهية 


الطريق الصحیح : ۱۲۹ - ۱۳۳ » ۱۹۸ - 


ا 

. اعتراض ورده : ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

المسألة بعامة : ۰۱۸ ۱۹ 4۵ ۵۱ ۵۵ 
۹٩ 255 ۸‏ ۱۳۱ 


۰ 


الإدراك الحسى : 

۱۳۷ e ككل‎ 

۳۲۵ ؛‎ ٩۳ ۰٩۲ 4 

e ۱‏ ۲۲۲ م 


دید معناه : 

الاس الباط: 

ا حراس الظاهرة 
6 , 

السمع : ۵۵ ۰۱۱۰۰۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۸ 


البصر : 4۵ » ۵۱ » هه ¢ ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۰ 
۸ ۱۳۱۲ ۲ ۱۲ ۱۷/۸۱۸ 

الثم : ۵ ۱۷۹ 

الذوق : ۰۱۷۲۵ ۱۷۰ 

۱۲۵ ۵6 : 

المسألة بعامة : ۰۱۸ ۱۹ ۵۰ ۳۰۵ 


الل 


الادوار ( مص طاح تناسشی ) : ٠٤٣١‏ . 

الارادة الإلهية : 

معناها : ۵ ۷۰ ۷۲ . 

الحلاف حوطا : ۲ 

أدلة إثياتما Nesla‏ 

الرد على من نفاها مطلها : 

ارد عل سن انیا ی الفاهد دون العا 
65 ) ۵۵ 

هل م یی و جو دیة | ۱ أم سلبية ؟ : م 

أم هی من قبيل ا ا 

إثبات قيامها بذاته تعالى : لاه : 5١‏ ۳ 

"١-5: 

إلبات جومیبا : ۹-۷6 


۳ ات فك ۳ 


التفر قة بين الارادة الشرعية والارادة الکو نية: 
۸ « ¢ ۹۸ ۰ ۱۰۳۲ 

الإرادة غير القدرة ۷۰ ۰ وغير العم : ۷۹ 
qé ۳‏ 

الارادة والکلام : ۰-٩۷‏ 


ولق الارادة : ۷۱ ۷۵ 


التفرقة بين الارادة والامر : ۰۹٩‏ ۳۵۸ 

جواز صدور الفعول القديم عن الفاعل اطرید 

المختار : ۲۵۷ ۰ ۲۱۱ . 

المسألة بعامة : ۱ ۰ ۱۱۸ › ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ » 
۰ ۲ ١ه"‏ ¢ ۲۵۷ 2 ۲۲۸ » 
۰ ۰ ۷۲۷ ۲۹۵ . 

الأزل والأزلى ( أنظر الأبد ) . 

هل المعد ومات أزلية ؟ : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

معبى الأزل والأزلى : ۱۸۸ 

المسألة بعامة : ۲۱ ۰ "5لا 2 ۰۸۸ ۹۵ 
© اا > TAIN‏ ولا 4 
۱۰٩ ۰ ۹‏ ۰ ۲۶۲۰ : ۲۷۰ 4 ۲۸۱ . 

الاسبصارات : ۸۷۳ ۱۷ 

الاستحالة ١‏ س التحول ی الادف) : ۰۲۱ 
۲۸۹ ھ. 

الاستطاعة مع الفعل أم قبله ؟ : ۲٤٣٠١‏ 

۲۱ + "١١ 54 2 5") هع‎ 

VENTS 


الاستقر اء 

الاستواء على , العر ش 5 ١‏ 
0 

الأسماء اس 

التفر E5‏ ان الاسم و التسمية و اسي : 
۲ ۸ : ۱۸۶ . 

المسألة بعامة : ۹۱۰۳۸ ۱4۵ ه ۱4۸ ه. 


مه ۲۶۲۳ 
سے اللسية الإضافية 1 


4 هه » 


آصول الدین : 
الا ضافة والتضایف 
۵ ىم ويم ) GOY 4 ۸۵ 40 O1‏ ۲۷۵ 4 
CA 4 ۷۵ 6 ۷۶ ۰ ۸‏ ۸۶ 6 ۱۲۰۲ » 
۶ ۱۱۵ ۱۲۹۰ 6 ۱۷۵ 6 ۱۹۰ 4 
۲*۰٩ ۶‏ 6 ۲۳۶ 6 ۲۳۵ 4 ۲۷۲۳ 4 


, ۲۹۶ 2 A 


بت 55١‏ مت 


الاطلاق والتقبيد : ۱۲۹ : 

أفعال العباد ( وانظر الكسب ) : 

رأى المعتزلة ومناقشته 4 ۲۰۰ ۲۲۳-۲۱۵ 
رأى الباقلال ومناقشته : ۲۰۷ ۲۱۱ ۰ 


۰ سب ۲۲۲ : 
رأى الاسفراژیی وإمام الحرمين : ۲١۷‏ > 
فيه 


المسألة بعامة : ۲ ۳ 58 »2 ۸ 
۲۱ ۲ ۰ ۲۳۰ . 
الأفلاك رس الأجرام الفلكية ) : 
أهى قدعة أزلية ؟ : ۲۹6 
آهی بافبة لا تقبل الفساد ؟ : 
اما عقول ؟ : ۲۸۸ ه 
المسألة بعامة : ۲ ۱۱ ۳ همالع 
۲۰٩ 2 ۲۰۸ + ۷‏ + ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ 4 
48 ۰ ۲۷۱ . 
الإلحاد واللحدون : ۰۳ ۵ 4 ۲۲ : 


۱۲۹۱ ۰ 


الالزام والالیزام : ۰ ۰ ٩۶‏ ۸ ۱۰ )هي 
۱۲٩۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۷۹‏ ۸ ؛ ۱۳۰ » ۱۲۷ 4 
۲۱٩ 2 ۲۱۷ ¢ YI" ¢ ۱٩۱ ۲‏ » 


۱ ا‎ c YEY < YY 
۳۳۸ 


الامامة ر وانظر اللخليفة واللحلافة ) : 
وجوب إقامة الامام : ۳۱۳ 
رأى الأشاعرة وأهل السنة فى ذلك : ۲۹6 
رأى التوارج وبعض المعتزلة : ۲۳6 
الاستدلال على مذهب أهل السنة والرد على 
محا لغيه : 
hE‏ 
آهی من آصول الدین ؟ : ۰۳۱۳ ۳۱ م 
التفرقة بين الأمير والامام : ۳۹۹ ه . 


نص أم اختبار ؟ : ۳۹۵ ۰ ۳۷۱ ۰ :۳۷ 


تب ۳۷/۷ < ۲۳۸۱ 
غاية الإمامة لف — الال ۳۷۰ FAY‏ 
۳۸۵ ۱ 


عفد الاختیار : ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
صفات الإمام ;: Ae —- FAY‏ 
خلع الامام : ۳۸۵ ۰ 85" . 
حکم التغلب : ۰۳۸۵ ۳۸۲ 
می جوز الروج ؟ : ۳۹۰ 
تعدد الاعة : ۳۸۲ 


۳۸۹ 


إمامة الراشدين : 

عصة إمامة أنى بكر : ۳۹۰۰-۳۸۷ 

FAA < ۳۸۷ :‏ 
استقالته من آعباء احلافة : ۰۳۸۸ ۳۸۹ . 


فو فو اشخلفین عن همه 


صو إمامة الثلازة الراشدين عه : ۳۹۰ 
الآثمة الأربعة : ۱۳۵۳ ۸۵۳۸۵۱۳۵۱۳ ۳۸۷ , 
الامة : 


دید مدلوفا : ۰۳۷۸ ۳۷ 

المسألة بعامة : ٩۰‏ › هه CY CY‏ 
بش هر 

الأمر بالمروف واللهى عن النکر : ۳۸۷ . 

الامر والبی : 

الأمر المطاق والمقيد : ۳۰۸ 


الامر با لعدوم وأمر المعادوم ٠‏ ۱۰۲ ۸ ۱۰۷ 4 


۰ شم 
التفرقة ین الامر والاق ۰ ۱۰٩‏ ع ۷۲٩۲۰‏ 4 
۳۳۷ 


المسألة بعامة : حلم » ۹4 ۰۹۵ 4۷--44 › 
ال ۵ ۵ عل ۱ 
اا كي 


س ي مت 


آهل الیل والعقد: ۰۳۵۸ ۳۸۱۵۳۷۰ ۳۸۷ 

او لیات : ۸۱ 

الامجاد بالعلية (س- الإيجاب بالذات أو بالطیع) 
۷ ۲۰ 4 ۲۲ ۵ ۰ 5" ۰۷۰ ۸۵ 4 
لاخو ا ابل اال اا 
۳ هع ۲۹۵ 

الاعان والکفر : 

جک ھا من خی ال له و ابلك ارس + 
9 عون كم 
۳۳ ۱ 

التفرفة بين الكفر والعصية عند أهل السنة : 
ار ال بر 7 


المغفرة نس کل ما دون الشرك : ۰۳۰۸ ۳۰۹ 


کم الاستثناء ی للاعان : ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 

هل يزيد الاعان أو بنقص ؟ : ۳۱۳ 

إيمان الکره على الکفر : ۳۸۰ 

حدید معبى الامان والکفر عند الاشاعرة : 
ا ۳ 

عند الکر امية ( والمرجئة ) : ۳۲۰ 

عزك او ارج ل 

عند السلف : ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

قد بطلق الاعان على العمل نجوزا : ۰۳۱۱ 
۳۲ 

المسألة بعامة : مو ۸ ۹۷ ۱۷۲ ۲۳۰ 


. ۳۳۷۲ CA ۳ 


رب) 

البداء : ۳۵۹ ۰ ۳۲۵۹ . 

البدعة : ۳۷۷ 

البديمة والبدیهی (انظر الأولیاث) : 

نفاة البديبيات وار د علييم : ۱۷ ه 

الال بعامة : ۱۸ ۰ ۱۹ ف ۲۰ ؛ ۰۵۰۱ ۵۳ ۰ 
1 ۰ ۷۸ 6 ۸۰ ۲۳۶ 7 ۲۳۷ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۳۳ ۳۹۹ . 


۲۰۰۰ ۱۸۲۰۱ + ۱۲۹۱۰ ۳۹ : البرهان‎ 
E 

البساطة وال ر کیب : ۰۲۱6 ۲۵۱ ه ۰۲۷۲ 
AVETE‏ ال ۱ ۱۲۹۷ 

البعث والعاد ( وانظر الحلود ) : 

رأى الفلاسفة الإسلاميين : ۲۸۵ ل ۲۸۷ 

النعيم والعذاب عندهم : ۸ 5117 

إنكارهي معاد الابدان : ۲۹۲ 


انکار التناسية لللحياة الأخررية مطلقا : ۰۲۹۲ 
TFET‏ 

الرد على هذه الطوائف وبيان اهب اطشق 
۳ ۲۹۷ 


دید معی البعث والاعادة , ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 

هل الإعادة عن عدم سا 

المسألة بعامة : ۲۹۱۰۲۹۲ ۰ ۳۱۹ 

البعد ( الا بعاد والامتدادات ) : ۱۰ ۱6 
AE BEE‏ اك ا 


Ve ۰ ۲ 

البغی ( اروج على الامام احق ) : ۰۳۸۲ 
ال" 

لیثاء ايك الدعومة والاستمرار : وانظر 
اطلود) : ۱۱۷ : ۱۳۵ ۰ ۱۳۹۱ : ۱۰ : 
كل . 

۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۲١ ۰8٩ : البئية الخصوصة‎ 
۳ 


) 
۱۷۷ ۰:۱۳ ۸۱۸۱ ۰۱۸۰ ¥ : لتأویل‎ 
CAY ۳۱۵ ¢ ۲۸۲ ۰ ۱۷۸ ۸ 
۳۹۱ ۰۳۷۸۰۳۱۳۹۳۰۹ ۸ 


اثثلیث : ۳۷۰ 


ا 


التجسم ( انظر التشبيه واشزیه) : 8ه ؛ همه 
۶۲۱ ۷ 4 ۱۳۵ بت ۱۳۸ 4 ۱۷ سب 
۷ ¢ ۲۳۸ . 

التحسين و التقبیح : 

هدید رأى المعتزلة : ۲۳۳ ۰ ۲۳6 

رأى الفلاسفة الألحيين : ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ 

ری منکری البوات : ۰۲۳۳ ۲۳6 

حدید الآمدی ار آی الاشاعرة : ۲۳۵-۲۳6 
۰ ۳۷۱۷ 

الرد على خصوم الأشاعرة : ۲۵۰-۲۳۵ 
TOVE‏ 

المسألة بعامة : هك : ۱۵۵ ¢ ۲۱۳ ۰ ۲۳۰ ع 
cC ۳۲۳ ۰ ۰‏ ۳۳۹ ۰ ۳۳۰ 4 ۳۳۸ » 
۹ ۰ ۳۲۹۸ . 

YAY ۰ "A < ۱۹۹-۱۹۵ 4 4۷ : التحبز‎ 

ار یب والرهیب : ۲۹۲ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۵ . 

٠١١ : اللسخير‎ 

التسلسل ( وانظر التناهى ) : 

استدلال الفلاسفة على بطلانه : 
TYA ۰ ۷‏ 

دلیل التطبیق : ۰٩‏ ۰۱۰ ۲۷۷ 

انتدلال المتكلمين :۱۱ ۱۷ 

استدلال الامدی : ۱۵-۱۳ 

المسألة بعامة : ۱۷ هع ۳۲ ۳۵ و 
۲ 4 ۵۷ 4 ۵۸ 4 ۷۰ 4 ۷۱ 4 ۷۲ » 
CAT ۵۹‏ ۱۱۰ ۰ ۱۵6 » ۲۰6 » 
۲۱ ۶ ۰ ۲ ۶ ۲۷۸ » ۲۹۹ . 

النشبيه والعزيه : ۰۱ ۱۳۸ ۸ ۱۰ »۰۱4۲ 
۳ لاه١ا ‏ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ — ۰۱۸۷ 
۳۳۸ 


5ه إا » 


٩۳ : التصور‎ 

التعريف : 55 ۵۰ 

۰ ٩۱ ۰ ۷۷ التعطيل : ۲۵ : ۳۸ 2 ۵۲ ع‎ 
» ۲٩۹۳ 6 ۲۲۸۵ 6 ۱۱۲-۱۱۰ 4 ه‎ ۶ 
E UTES عي‎ TAS 

متحلقات الصفات : 

تعلفاث الارادة : ۷۱ 6 ۷۲-۷۳ 

تعلقاث العم : ۰۸۲۰-۰۲۷۹ ۸۷ 

تعلقات الكلام : ۰۸۸ ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
بت ۱۱۷ ۱۱۵4 ۳۲۲۱۱۵ 

تعلقات السمع والبصر : ۱۲۹ س ۱۳۰ > 
۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۶ 

اس پعام : 44 ۵۱ ۱۵۰۱۳۰ ۱۵ 
۳۷۹ . 

التعليم : ۱۸ 

التتقدم والتأخر والعية : ۱۰ ۰۱۵ ۰۱۱۳ 
۸ ۱ ۰۲ ۱۵۷ 2 هه" 2 554 6 
۷ ¢ ۲۲۹ ۰ ۲۷۰ 6 ۲۸۵ ¢ ۲۹6 ¢ 
۸ .۰ 

رأى الشمرستایی ومناقشته : ۲۵۰۸ - ۲۰۱ 

التقلید : ۱۸ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۳۷ . 

التكافؤ : ۲۸۵ ۰ ۲۸۲۰ : ۲۹۶ 

التكليف : 

مناط التكليف : ۲۲۵ 

Y4 ¢ ۵ 

بين التكليف وفكرة الاصلح : ۲46 › ۲6۵ 
0۸ . 

التکایف با لا بطاق : ٦۷‏ ۰ 58 ۰ ۸۰ ه 
۰ ۲۲۰ ع ۷۲۲۲ ع ۲۲۵ ۲۳۳ ¢ 
4 ۳۰۳ 


ب غ458 سم 


المسألة بعامة , ۷ 8م" ع ۰ ۸4ء 4١‏ 
CAA » ۸‏ ٠دل‏ 2 5١ل‏ 2 ۱۱۵ ۸ ۲۲۰ 
۲ ۵۹۹ . 

التكوين . ۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۸۰ ۱۸۸ 

۸٦ : التلازم‎ 

المانع : ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ 


الشل : 4۵ هع 4٩‏ هع ۱۳۲ ۰ ۰۱۲۳ 


5 

الفكين ( من مصطلحات المعتزلة ) : ۲۲۹ 
YEY CYT‏ 4 ۱2۸۵ 

6 TAT ۲۱ 6 ۱۵۵۰6 ۲۳۲ ۶ التناسخ‎ 
4 ¢ FYE ¢ "ا"‎ ¢ 44 — AY 
0 

التناقض ( انظر التقابلان ) : ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

۰ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱١ - ٩ : التناهى واللاثناهى‎ 
» ۷۸ ۰ ۷۵ » ۵ ۷۱ ۰ ۵۸ ۰ ۲ ۰ ۶ 
» ۱۷۷ ۰ ۱۳۶ 6 ۸۵ CAT ۰ ۸۲ ۸ 
۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 1A" ۹ 

YE TNE TALE TOVE ۱ 
۰ . ۲۹۲ ۷ 

توابع الحدوث ( من مصطلحات ا 
۰٩ ۰ ۷‏ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۳۲۸ ۰ ۲۷۰ 

واطو" : ۷۷ «o۲‏ ال 

التوبة : 

دید معناها : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱ 

وجو ما عقلا عند ااعیر له : ۳۱ 

وجوب قبوها على الله عندهم ۵ ۳۰۷ 

هل يشرط دوام التوبة ؟ : ۳۱۳ ۰ ۳۱6 

هل تتكرر التوبة ؟ : ۳۱6 

هل تتجزأ التوبة ؟ : ۰۳۱6 


المسألة بعامة : ۱۵۲ ۰ ۰۳۱۳۰۱۷۲ ۳۱ 
الئولد : ۰۸۵ ۸٦‏ 
رث ) 
الثبوت ( انظر المثى والثبت والعدوم ) 
۵ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۰ 
ول" 
الثقل واطفة : ۰۲۱۳ ۳۰۲ ۳۰۵ ۰ ل 
الثوابت : ۱۳۱ 
الثواب والعثات : 
صلتهما حرية العبد : ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
ثواس القبر وعذابه : ۳۰۵۰-۳۰۳ 


ور ا عل الله عند العتزلة +1174 ۲۲۹ 
13 

ارد علییم 4 ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۲4۱ - ۲:۳ 
۳۹ 


رأى التناسية : ۰۲۳۲ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

الرد علبهم : ۳۲۶ ۳۱-۳۳۹۰ . 

أهما حسیان أم روحیان ؟ : ۲۸۸ - ۲۹۲ . 

رأى الأشاعرة وأهل السنة : ۲۵۰ ۲۵۱ 
۷ ۲۱۱ . 

چ 

احبر ۱۰۲ ۵ ۲۲۲ . 

الحزثى والحزئية ر س الشخص والمشخص ) : 
۸ ۰ ۳۳ ؛ 4۵ 2 ۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۷ 2 . 
٩۳ CAY CA? ۷۸‏ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 

الجسم وابشرم : ۰ 4ه ۰ ۱۵۱ ۰ هوا 
۹ ¢ ۱۷۲ ؛ ۱۷۹ 2 ۱۸۳ ۸ 2 AY‏ 
۷ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ > 
۲۵٩ 2 ۲۷ 2 ۰‏ » ۲۷۹۸ 2 ۲۸۲ » 
۸ 2 ۲۹۰ ¢ ۲۹۷ ¢ ۲۲۲ . 


ست 498 بت 


6 سب شاية الرام 


جماعة المسلمين : ۳۲۷۲ 

|الحنة والثار : 

وجودهها الآن : ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

رأى المعتزلة : ۳۰۵ 

انکار التناين لل ما : ۳۲۲ . 

اجس : ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۱۱۳ ۰۱۸ 
۳ لااا > 

ان : ۰۳۲۲۰ ۳4۵ . 

االجهة ( سح العلو » الكانية » الفوقية ) : 
۲ ۰۵ ۱ 1۹۳ - 
YAY ۷ ۰‏ 

الحود : 

االحود وقدم العام : ۲۹۲ 

الود و ارسال الرسل : ۳۱۹ 

الرد على فكرة الفلاسفة عن الحود : ۲۷۰ » 
۱. 

الجوهر : 

تعريفه : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

الجواهر العلوية والسفلية : ۲۸۹ > ۰۲۷۱ 


۳۸۸ 
الجوهر هل يلحقه العدم ؟ : 9 
او هر الفرد و نقده : ۱۵ ه» ۰۲۵۳-۲۶۸ 


cA ۲۸۸ ۰ ۲۲۳-۱‏ ۳۰۸ ه 
المسألة بعامة : ۳۶ ¢ ۳۱ ۰ 45 ۰ ۰۷ هوه 
ه ¢ ۱۲۹ ۱۳۲۰۰ e ۱۷۸۰ » ۱۳۶ cC‏ ۱۲۲ 
۸ ۰۱۷ ۰۱۸۱۰-۱۸۲ ۱۹۵ 
۷ ¢ ۲۱۱ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۸۰ ۰ 

. ۳۲۵ ۸ ۳۰۰ ۲ 


الحافظة ( انظر المحواس الباطنة » الادراك 
اشی ) : “اه . 

cor ce ۰۳۱ ¢ ۲۸ ۰ ۲۷ : اتید‎ 
. ۱۰۲ ۵ 

الحد الأوسط ر س المشترك) : ۵۳ 

الحدوث ( انظر العالم ) : 

» ۱۸۲ ¢ ۱۸۰ 2 ۱۳۲۴ : 
. ۲۷ ۰ ۲۰۱۹ c ۲۵۷ ۷ 

التفرقة بين الحادث واحدث ( لدی الكرامية ) 
١185 < 1AA ¢ ۳۵ AA ۸‏ 

الحدوث الل الى والحد وث الزمای : ۲٤٣١‏ > 
TY » ۲۷۰۱‏ . 

اسر ارة والبرودة : ۱۲۵ 

الحرف والصوت رى کلام الله تعال ) : 
لل ¢ ٩۱ ¢ ۹٩۵ ۰ ٩۲‏ 2 ۷۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 
۷ ۶ ۲ ۰ ۱۱*۰ ۱۱۳ .۰ 

الحركة ( وامحرك والمتحرك ) ؛ ۰۱۰ ۲٩۹‏ 
۲۱ ۷۲ ۰ ۳۲ 6 ۳۷ » ۲" ه 4 ۱۰۲ » 
ca ۳‏ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ؛ ۲۱۹ 4 ۲۶۵ » 
cC YY ¢ ۲‏ ۲۷۱ ¢ ۲۸۲ 4 ۳۰۰ » 
ارکات الدورية: ۰۱۰ ۰۱۳ ۲ ۰ ۲۳ » 
Yé » ۲۸۱ ۷‏ . 

حركة الام بحركة اليد : ۰۲۳ ۸۰۰۸۵ 
۶4 ۰ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۲۱ . 

حركة الرتعش ( س الحركة الاضطرارية) : 
+ ۱۰۲ ۰ ۱ . ۱ 

الحس المشتّرلك ( انظر الحواس الباطنة ) : 
ا 

الحكة الإمية ( وانظر الغرض والقصد ) : 


معبى الحعدوث 


مت E‏ بت 


معبى کونه تعالى حكما عند الأشاعرة : ۲۳۳ 

الاجاع على نى العبث عنه تعالى : ۲۳۱ » 
Tce ۲۳۷۰ ۰ ۳‏ » ۳۲۲ , 

الحكمة فى رسال الرسل : ۳۱۸ 

۸ ۱۷۷ <Y < £ 2 ١ : المسألة بعامة‎ 
۲۳ ۰ ۵ ۲۲۳۲ ۰:۲۲ ۶ ۸ 

حلول او ادث بذاته ‏ تعالى : 

تجدد العلل الالمى عند الحهمية : ۷١‏ 

الرد عليهم : ۰۸۰ ۸۱ 

جدوث الکلام مع قيامه پذاته تعالى : ۸۸ > 
٩ ۹‏ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۱۱ 

دعوی حدوث الادرا کات : ۱۲ 


الكراميه وحلول الحوادث بذاته تعالى : ۷۹ ٠‏ 


6 . 
الرد عليهم : ١94-1417‏ 
المسألة بعامة : 

فك 
الحياة : A ¢ 59 ۰ 4۵6 ۰ ۲۹٩‏ ¢ ۱۲۱ ۰ 
۲ ¢ ۱۲۶ ه 4 ۱۳۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۵۵ 


۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۹۵ 294 : ابر‎ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ¢+ ۷ 
۳۸۵ ¢ FV ۰ ۳۹۹ ۶ ۷ ۰ 


۸ . 
الحطب : ۳۵۶ ۳۲۹6 ه . 
المحلاء واللاء : ۲۵۰ ۰ ۲۱۹ . 


الاق والاحراع ( انظر الابداع ) : ۲۰۷ 
۳ ۲۲۵ ۰ ۲۶۲۱ . 
الحلق الأول الق الثانی : ۴۰۱ 


الود ( انظر الثواب والعقاب 6 والخنة 


والنار ) : 


. 4 ۵88۹ 2 ۵۷ 6 6 4 ۵۲ ) ۰ 


خلود النفس عند الفلاسفة : ۲۸۵ - ۲۹۲ . 

برهان الاتفصال : ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹6 -- 
۳۹۷ 

التناسعية والخلود : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

اارد عليهم : ۲۹۷ - ۲۹۹ 

خلود النار وآهلها : ۷۵۲ ۰ ۰۲۳ ۳۱۳ 

VY ¢ °"‏ 
دلالة الشرع على خاود النفس : 595 ۰ ۲۹۷ 
هل پستحیل إعادة ما عدم؟ : ۲۲۹ ه 


هل يلحق العدم بالجواهر والأعراض : ۳۰۱ 


المسألة بعامة : 5 » ۲۲۵ 
الحليفة ( انظر الامامة ) : ۳۱۳ ۰ ۳۷۵ »` 
۷ ¢ ۳۷۸ » ۳۸۶ ۰ ۳۸۷ » ۰.۳۹۰ 

الحوف والرجاء : ۲۲۷ ۵ ۳۰۳ . 

الخيال  (‏ القوة الحيالية » التخيل ) : 

استعال الخيال بععی الوهم : ۲۷۷۲ 
استعال الحيال ععی الشببة : ۲۷ ؛ ۲۷۵ 
۲۱ ۳۱۲ ۳۳۰ » ۳۳۲ 4 ۳۸۱ » 
FAA‏ . 

استعال الحیال ععیی التذ کر : ۲۹۰ 

انلبال والوحی : ۳۰6 ۰ ۳۲6 ه ۰ ۳۲۵ 

المسألة بعامة : 1۲ › ۷4 › ۰۸۰ ۰۹۲ ۲۰۰ 
۷ ۲۶۶ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۲۹ . 

ابر والشر : 

ارادمما : 1۸-۹6 

ابر اعض : ۲۳۰ 

۰ ۲۰۰ ۰ ۱۵۵ ۰ ٦٦ ۰ 1۵ : معبى الشر‎ 
» ۲۳۰ ۰ ۲۲۵ 2 ۲۲ ؛‎ ۷۲۱۶ ۴۳ 
۱ YET ETN 

المسألة بعامة : ۱۴۳ م › ۰۳۲۰۵ ۳۲۲ . 


— ۲۷ ب 


رد ) 
الدليل النقلى ( س السمعى 4 الشرعى 5 وانظر 
الظاهر ) : 


١ 


فكرة توقف السمع على العقل : ۰۳۲۹ ۳۳۰ 


الدليل السمعى يفيد اليقين فى الغيبيات : ۳۰6 
۳۷۲ 

المسألة بعامة : ۵۵ ¥ ¢ ۰۷۳ ۷ ها 
٩۰ CAAA < A ۸۵ ۰‏ 4 ۵۹۷ 4 
ع ۵۱۰ ) ۸۱۰۸ ۱۱۹ ۶ ۱۱۰ ۰۸۱۱۸ 
۳ "لاض ۱۳۵ — ۰۱۳۷ ۱4۵ ¢ 
۲۵ ۰ ۱8۸ هي ۱۵۳ cC A‏ ۵۱۳۱۰ » 


¢ ۲۰۰ 4 ۱۸۳ 2 VA — ۱۷۵ ۱ 
۰. ¢ YA ¢ PA CYT ع‎ ° 


» ۳۲۲ 2 ۳۱6 هيع‎ ۳۰۲ Cf ¢ ۵ 
۰. ۳۸۵ » ۳۸6 ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۹ 

۰ ۳۵۹۲ + ۳۹۲۰ ۰ ۳۲۷ 6 ۲۱۹ : الدواعی‎ 
. VT ۰ (۷۰ 

۰ ۱۰۳ » ٩۱ ۰ ۷۹ › الدور : ۵۷ 4 ۷۲ ه‎ 
+ ۲ ۷۳۵ ۱۱۱ 24 cf 
FAI ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۲۳۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۶ 


( ذ) 
الذایی والذاتبات : ۳۱۷ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ » 


۳۳۹. 
الذی  (‏ الکتای ) : ۰۳۵۲ ۳۷۰ . 


N 
۵۳ : الرابطة‎ 
» ۳۰ 6 ۹۸ 2 الرؤئى والنامات : "95 ه‎ 
۳۲۵ ؛‎ 6 


الروية : 
المذاه فيها : ۱۵٩‏ 
الاستدلال على إمكانها ( س مصحح الرؤية ) : 

. ۱۷6-۱۷۸ ۰ 1١5/48 
. ۱۷۰۰۱۹۹ ۰۱۹5 : موانع الرئكية‎ 
۱6۸ : شروط الرؤية‎ 
۱۷۰ - ۱۸ : حقيقة الرؤية عند الامدی‎ 
. المسألة بعامة : 18 م‎ 
۱۲ ۵ ۱۹ : الر سم‎ 
۲۹۰ : ) الریاضات ( الروحية‎ 

رد ) 

الز مان (الوفت » الدة» و انظر القبل والبعد.) : 
o‏ ¢ ۲۱۲ » ۲۳۲۷ 
۹ 2 /؟. 3 


قدم الز مان وحدوثه : 


۱ الز مان من العام : ۲۷۹ ف ۰-۲۷۰ ۲۷۲ . 


۱۷۹ ۱۵۱ 65٠0 ۵۲۲ : المسألة بعامة‎ 
cA ¢ YE ۰ ۲۸۱۳ ۰۲۵۹ ۸ 
۲۸۵ < VY 


رس ) 
سوال القبر : 
امهام الآمدى المعتزلة پانکاره : ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ 
رد اللهمة عم : ۳۰۲ ۸ ۳۰۳ م 
موقف الاشاعرة وآهل السنة : ۰۳۰6 ۳۰۵ 
تفسير الآمدى لسوال القبر وجوابه : ۳۰6 
المسألة بعامة : ۰۲۹۹ ۳۰۵-۳۰۱۲ 
الس : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۵۳ ۰ ۱۲۱۵ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۳۵ 
السحر ( والطلسم ) : ۳۲۲ 4 ۳۳۲ » ۳۳ » 
۵ ۳۳ ۰ ۳46 , 


بت ۲۸ سم 


۰۲۱۱ ۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ : السرمد والتسرمد‎ 
qc ۹۷ ۹ YEY 

السعادة والشقاوة : 

فكرة الفلاسفة : 4 هم ۲۹۰۰-۲۸۸ ۰ ۴۱۹ 

العذاب الروحانى : ۲۹۲-۲۹۰ 

الرد عليهم : ۳۰۱-۲۹۳ 

الشقاوة الکبری ؛ ۳۰۹ ۰ ۳۱.. 

المسألة بعامة : ۳۳۸۰۳۲۹ ۳۹ . 

السفسطة : ۱۷۱ ۰ ۳۵۵ . 

السكون ( انظر ار كة و التحر لك ) : 

قدم السکون وحدوثه : ۲۱۳۰۲۹۷ . 

المسألة بعامة : ۸۵ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۱۲ . 

السلب والامجاب : £4 › ۰۵۳ ۰۷ ۷۸ ۰ 
۹۳ ل ۰ ۱۷( ۷ ۷ ۰ ۰۲۷۲ ۲۷۲۰ . 

السمعياث ( انظر الدلیل السمعی ) : ۳۰۲ هن 
ل PFET‏ 

رش ) 

الشفاعة : 

آهی للمئمن العاصی ؟ : ۳۰۱ 

موقف المعدز لة مما : ۳۱۳ 

الرد علییم و بيان موف الأشاعرة و آهل السنة 
ال E‏ 

كثرة أحاديث الشفاعة : ۳۰۹ 

شکر المنعم : Erol‏ 

الشوق ( س الیل الطبیعی ) : ۲۹۷ . 

الشيطان : 5١؟‏ 


(ص) 
الصحجارة : 


فضلهم اولك ع ۳۱۵ ع ۳۸۱ ۰ ۳۸۷ 


امتداح الکتاب والسنة لم 


عصمهم فجموع ۳ 


qr Ce: 


سب غلاة الشيعة لم : ۳۷۷ 

المفاضلة بيهم : ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۰ ۳۹۱ 

حسن الظن بهم وترك الحوض فى الفتنة : ۳۹۰ 

الصر اط : 

امام العتز لة پانکاره ودفع ذلك عمم : ۳۰۲ 

المسألة بعامة : ۵ ھ > ۰۳۰۲ ۳۰۵ 

الصغري والكبرى (١‏ فى القياس ) : ۵۳ > 
A" ۰ ٩۲ ۶6‏ 

الصفات الإطية : 

صفات الأفعال ١ح‏ الفعلية ) : ۸۸ ۵ ٠‏ 
1١552 ۱۰۸ 4 ۱۰۵ — ۱۰۱ 4 6‏ » 
۱ ۲۰۳ » ۲۷۰ . 

الصفات الحبرية : ۱۳۸ ه 2 ۱۰ ه ۲۹۲ 

الصفات السلبية : ۵٩‏ ۰ ۰۷ ۰۱۲ ۱۲۸ 
۸ ۰ ۱۷۹ ۲۰۰ 

الصفات النفسیة( الذاتية » المعنوية »الو جودية) : 
۵٩۱ 4 8٩ 4 46 » ۲۸ ۰ ۲۷ » ۱‏ » ۲۳ » 
۳ ۷ » ۰۸۸ ۵۹۶ » ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۲ ۱۰ ۰ ۱۸ 

هل هى عبن الذات أم غيرها ؟ : ١05‏ »6 
۵ 2 ۱۳۰ ۰ ۲۰۷ 2 ۲۰۹ 


هل الو صف مخایر لاب 44 والو صو فب 4 


١2/715 
١ » ۳۷ - ۳۷ ¢ ۱ : الصفات بعامة‎ 


اك ¢ YA‏ . 
الصلاح وال صلح : 
وجو ممما على الله عند المعنزلة : ۰۲۲6 ۲۲۵ 
ا حلاف اليصريين والبغداديين حول الصاح 8 
۶ ۲۲۵ 


بت 6۷ نت 


الرد على القائلین بالصلاح : ۲۲۵ - ۲۲۸ » 
۳۳۲ 

الرد على القائلین بالاصلح : ۲۲۸ ۲۳۲ -- 
4 

المسألة بعامة : ۰۷ ۱۵۵ ۰ 1۸4 ۰۷۲۲ 
۱ ۲۷۱ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۵۸ . 


( ض ) 
الضدان والتضاد : ۵۰ ۵ ۰ ۰۸۳ 
CAY ۶‏ ۱۲۱ ۰ ۱۸۷ » 
۸ . 
الضرورة والضرورى : ۵۰ » ۰۷۹ ۱۰۲ ۰ 
CA ۲۸۰ < YYA ۷‏ ۰۳۰۱۱ 
. 


رط ) 


الطاعة : 


وجو ما بالعغل ومنافشته : 
TY‏ رضن 
هل هی جزء من الإعان ؟ : ۳۰۹ - ۳۱۳ 


» ۷۲۳ ¢ ۲ 


طاعة الرسول : ۳۷ 

۳۸۹ ۰ FAN ۰ FV" ۰ ۸۳۷۲ : طاعة الإمام‎ 

طاعة المتغلب : ۳۸۶ 

المسألة بعامة : ٠١١ ۰۹۸۰۹۷ ۰۹6 ۰٩۳‏ 
cC ۰‏ ۱ ۰ ۱۶۳ ه ؛ ۲۶۱ ۰ 5" 

الطالع ( فى التنجیم) : ۲۱۲-۲۰۹ 

الطرد والعکس ( - الاطراد والانعکاس ) : 
8٩ 2 ۶۷ + ۸‏ 6 ۵۲ 6 ۵۷ 6 لاك 4 
c YoV ۲ ۷ ۴‏ 
¥ ۳۲۲ ۰ ۲۳۲۱ » ۳۲۳۲ . 


طريقة القسمة : ۰۳۳ لاه ه » ۹۷ > ۱۲۱ -- 
١178#‏ . 

طريقة الكال ر فى إثبات الصفات ) : ١ه‏ ه. 

"لاه 0 < ٩ CVA CE‏ ه ٩‏ هت 
۰٩۳ ۰ ۵ ۲‏ ۰۹۰ ۱۲۱ - ۰۱۲۳ 
۶ هم ۱۲۷ ه ‏ ۱۳۵ ه 4 ۱۹۹ » 
۱٩۲ ¢ ۲۱‏ ۰ ۲۷۱۸ 2 ۲۲۰ » ۲۳۰ » 
۹ ¢ ۲۷۰ 

ر ظ ) 

الظاهر (س ظواهر النخصوص ) : ۰۷۷ 95 ۰ 
۳ ۲ 2 ۱۲۳ ۶ ۱۱۶ ¢ ۱۳۸ مب 
۰ ۰ ۱۳ 4 ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ » ۱۷۵ -- 
۸ ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۸۲ ۳۰۵ 5 
۸ ۳۱۲ ۰ ۳۷۲ » ۳۷۷ . 

۰ ۱۲۲ ۰۱۱ ۰٩۱ ۰٩۰ : الظبى واليقين‎ 
۰ ۱۶۲ » ۱8۵۵ » ه‎ ۱۳۸ ۰ ۱۷ ۰ ۳ 
» ۲۰۰ 2 ۱۷۶ ۱۷۱ 4 ۱۷۰ ۵ 
» ۳۰ 2 ۲۸۱ ¢ ۲۹۱۹ » ۲۱۸ ¢ ۶۵ 
» ۳۵۲ 2 ۳۹ » ۳۶۳۰ » ۳۳۹ ¢ ۱ 
۰۳۹۱ ¢ ۳۷۲ ¢ FTA ۰ ۸ 


1 

العادة : ( وانظر العلل والمعجزة ) : ۰۱۱۷ 
۱ ع ۲۱۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۰۵ ۰ 
۵ ¢ ۳۲۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۳۳ » 
۵ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷ 

العام ( وانظر الحدوث والقدم ) : 

حول القدم والحدوث : ۸۵ ه » ۰٩‏ 
۶ ¢ ۱۲۹ فى ۱۹۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۶۷ 


۳ 


أدلة القدم ومناقشما : العلة التامة ۲۵ الرد 
عليه ۲۰۸ - ۲۷۳ » قدم الز مان ۲*۲۵ » 
۲ الرد عليه ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ » دليل اب جود 


55 رده ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ قدم امیول ` 


"¥ ۰ ۷ رده ۲۷۱ ۲۱۷۳ 
الاستدلال على الحدوث : 
۶ ۰ ۲۳۲۸ - ۲۱۷۳ 

العالم السفلی : ۰۲۹۱ ۰۳۲ ۳۳۹ 

عالم وراء عالنا : ۰۸۷ ۲4۹ ۲۵۰ ... 

المسألة بعامة : ۱ ۱۵ هن ۱ هه گت 
۰ 6 ۲۰۳ 6 ۲۹۲ . 

۳۰۲۱۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩ : العدد‎ 

العرب وخصائصهم : 

عقلهم وفطنهم : ۳۵6 

اختلاف مواقفهم من القرآن : 44" 

توت ره غن مهار ۳ 6۳۹۲۰ ۶ س 
۳۵۳ 

بصرهم بفنون القول وفضل العربية : 41" > 
6 6 ۰ ۲۵۵-۳۵۳ . 

المسألة بعامة : ۳۳ 

العرش : ۰۱۳۷ ۰۱4۱ ۰۱2۲ ۰۲۹۲ ۳۳۰ 


۷ ۸ "۲6" سب 


العرض : 

أخص وصف العرض : 758 ۰ ۲۷۸ 

الا کوان الأربعة : ۱۲۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۰۱۱۱ 
۲ ۰ ۱۲۶ ¢ ۱۲۵ ۰ ۲۲۰ 

الاعراض الباقبة والتجددة عند العتزلة : 
۳۰۱۵/۳۰ 

هل يمتنع إعادة العرض مطلقا ؟ : ۳۰۰ 

ال[ مان عرض : ۲5۲۷ 

الاعراض لا تنتقل : ۲۷۹ 


المسألة بعامة : ۱۵ ه 6" > ۳۹ £ 
٩۲ ۰ ۵۵ 4 ۵۶ 4 ۷ 4 ۷‏ ۰ "5 ۰ 
۷ +¢ 11۸ ¢ ۰۵ ۱۲۵ ¢ ۱۳۰ ۰ 
۱ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۷۸۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۱۷۲ 
۹ ¢ ۱۸۶ — ۷ ۱۹۵ 2 ۲۱۰ ۰ 
۵ ۵۲ < وه < ۰۷۲۷۷ ۲۷۸ 
۲٩۰ ۵‏ ۰ ۲۹۷ ؛ ۳۲۲۰ . 

٩۸ ۰۸ ۹۷ ۰٩7 : العرف والعری‎ 

العصمة : 

عصمة الأنبياء : ۰۳۱۴ ۳۳۷ ۱۳۰۱ ولاس 

عصمة الا کة ومنافشما : ۰۳۸۶ ۳۸۵ 

۳۷۰ cA ¢ Fo : عصمة الأمة الإسلامية‎ 
۳۸۰ ۰ Ve ¢ ۲ 

المسألة بعامة : ۰.۳۱۲ 

العقل والعقل : ۰۷۸ ۰۷۹ 88 2 ۰۱۱۰ 
۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۰ ه » ۱۷ ۰ ۰۱۸۲ 
۸ ¢ ۲۱/۸ ه 4 ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳ ۰ 
YEA < ۲۳۸ ۹‏ ۰ ۰۲۵۹۱ ۲۸ 
۷ ۲ ۰۳۰۱ ۰۳۷۱۹ ۳۲۰ - 
۲ ۳۲۵ ۰ ۳۲۷۲ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۶۰ 
AY ۵‏ . 

العقل الأول رى العلول الأول ؛ الصادر 
الأول ) : ۲ ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۱۹ 
55 . 

العقل الفعال رح الفاعلی ) : ۲۰ ۰ ۰4۲ ۸۱ 
YAN ۲‏ 

العقل الكلى : ۲۹۲ 

العقول الكروبية (حد الجواهر الكروبية ) : 
۶6 ۲۵۲ ۰ ۳۱۹. 

العلائق والعوائق : ٩۳‏ ۰ ۰۱۷۱ ۷۲۰۵ 
۹ ۲ ۲ لضا 


د ات 


العلاج ارو ۳۲۲۱ 

علاقة الصفات بالذات ( انظر الصفات ) : 
قلع 4۷ ۰ ۰۸۸۰6٩‏ ۱۱۵ ۰۱۱۱ 
۶ ۰ ۱6۸۰-۱66 4 ۱۹۳ ۵ » ۲۰۳ » 
۷ ۲۰/۸ 

العلل والعلولات : 

العلة العامة : ١5‏ ۰ ۰۲۱۱ ۲۵۵ 2 ۲۱۵ . 

العلة الصورية : ۰۲۰ ۲ ۵۳۵ ۲۰ 

» ۲۳۸ ¢ ۲۷۱۷ ¢ YoY e ۲۷۱۱ ¢ ۰ 
. ۲۹۵ ¢ YAT < ۷۶ ۳ 

العلة الغاشة : ۲۸۲ 

١575 4 ۵۲ + 4۱ : ۲۰ : العلة الفاعلية‎ 
YA“ ۵ 

العلة المادية ( سب القابلة ) : ۲۰ > 4۱ ۰4۲ 
VV ۰ ۳‏ ع ٩۳ CAF‏ ؛ ۱۳۰۲ ~~ ۰۱۶۵ 
۶4 ۲۰۹ 2 ۲۱۱ ۰ ۲۰۳۲ - ۲۷۹ ۰ 
YAN ۰ ۲۷ ۰ ۷۳ ¢ ۳‏ ¢ ۲۸۷ ¢ 


۳۹۵ 

المسألة بعامة : 4 » ۰۱۲ ۰۱۱-۱ ۲ 
6 ¢ هه" ¢ YO"‏ 6 ۲۵۷ ¢ ۲۲۷۱ 4 
YA" ۶‏ . 

العلم الإلهى : 


المذاهب فيه : ۷۹ 

دليله عند الفلاسفة : ۷۷ 
دليله عند الأمدى : ۷۸ 

وحدة العلم : ۰۷۷ ۷۸ ۰ ۷۹ 
تعلقه بالكليات والحزئيات : 
قدمه : AY ~A‘‏ 


VA ۰ كلا‎ 


آنیص وصف له : ۸۳۰۸۱ 
العلي والکلام : ۸۷۸ 6 CAF 2 ٩۰‏ ۹۵ ه 
۰ ۱۰ 


العم والإدراك : ۱۲۱ ۰ ٠١١‏ 

العلم وفكرة العدوم : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

الع والتحسين والتفبیح : ۲۳۹ 

المسألة بعامة : ۰٩‏ ۳۷ 4۵ 4۷ و 
۲۱ ه » ۲۳ 4 TE‏ ۰ ۷۸ ه 4 ۲۰۹ » 
7 . 


: ) العاوم الرياضية ۱ سح اتك سة والحساب‎ ٠ 


۸ ۲۵۲ » 
ع العلب : ۳۹۳ . 
عل الطببعة : ۳۶۳ 


۴ 
عم الکلام : ۰۱ 4 ۰ ۵ ۰ ۳۰۳ 


علوم الأوائل : "م . 

العلية ( وانظر العادة » واجف : ¢ 3 
FCAT CAN ۸ ۷۷ ۰ 55 £۷‏ 
e‏ 
العموم واتشصوص : ۰۷ ۰۷۰ ۰۹٩۹‏ 
۱۰٩ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰‏ ۵ )"ل ۰ ۱۲۰ ۰ 
۲ ۱۰۱ ¢ ۱۷۷ » ۱۷۸ ۸۵ ۰ ۱۸۵ » 
۲ ۲۷۵ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۹ ۳۰۲ » 
۷ ۳۷۲ . 

العتاصر والعتصر بات : 
4۹ 


۰۲۳۰ CFV ۵ 


(غ) 
الغرض والفصد ر( فى آفعاله - تعالى) : 
رأى الحكقاء : ۰۲۲6 ۲۲۵ 
رأی الاشاعرة : ۰۲۳۳۰۰۲۷۲۹ ۲۳ 
رأى المعتزلة : :۰۲۲ ۲۲۵ 
الرد علییم : ۷۳۳-۲۷۷۵ ۰ ۲۳۵ - ۲4۵ 
المسألة بعامة : ۰۱۹۱۰۱ ۳۰۱۲ ۳۱۵ 


۳۲ — 


الغيران والتغاير : ۰۷۳ ۷4 ۰ ۰۷۹ ۰۸۰ 
۲۱ ۷ هه » ۱۲۲ » ۱۳۱ » ۱۲۵ » 


كقلطل ¢ ۱ ¢ (A‏ ¢ 144 ¢ 
١1لا‏ ع/ك؟ , 


رف ) 
الفصل : ۰۳۵ ۰۲۹ ۲۹۳ 
الفطرة : ۱۸ ۳۲۵ 
الفعل والاشعال : ۱۹۱۲ . 
الثیض والصدور ( انظر الأفلاك والعقول ) , 
فکر ة الفيضيين عن النبوة : ۳۲ . 
تأثر الامدی بها : ۳۲6 . 
نقد نظرية الفيض : ۲۹۷ ۲۱۰ ۰ ۲۸۰ 
المسألة بعامة : ۰۲۰ ۲ ۳ هع ۷۰۵ ل 
۷ ۲۵۱ ؛ ۲۷۱ . 
( ق ) 
القبل والبعك : 
علاقتهها بقدم الزمان وأبديته : ۲۹۲ ۰ ۲5۷ 
الر د عل ذلك ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
المسألة بعامة : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۱۷۹ ۲۹۵ 
۷ ¢ ۲/۸۱ . 
القدرة الالبة : 
معبى القدرة : ۸۵ 
شہات حوطا : ۸۵ ۵ , 
موم الفدرة : ۸۳۲ 
وحدما وقدمها : ۸۷ ه 
المدور بين قادرين : ۸۵ 
هل الممتنع مقدور ؟ : 5م هء ۸۷ 
القدرة والحكة : ۸۷ 
القدرة والکلام : ۰۸۸ ۹۵ > ۹۹ > ۰۱۰۰ 
IA ۷‏ 


. الوة الرغبية ( جح الشميوة ) : 


سے 


القدرة وأفعال العباد : ۲۰۵ ۲۱۵ ۲۳۲ 

القدرة وقدم العام : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

المسسألة بعامة : 4 لا" ع اه ون 
8" ¢ ۸۷۸ , ۸۷۱ ۰۸ 8"( , ۱46 
NT ۰ ۲‏ ۰ ۷۲۷۲ . 

القدرة اللحادثة ( انظر الکسب) : 

مال تأثر ها : ۵۷۲۱۸ ۰۷۲۲۰ ۲۲۱ 

المسألة بعامة : ۰۲۰۷ ۲۷۲۳-۰۲۱۸ 

القدم : 

معی القدم : ۲۵۲ 

المسألة بعامة : اه £ ¢ هو له هلمع 
و 4 6 ۵۸۱۳۹ ¢ ۱44 » IA‏ ¢ ۷۵۷ — 
AEE‏ 

اضایا : 

القضية العامة ۰ 6۳ 

القضية الشرطية : ۵۳ » 4ه 

القضية المعدولة : ۵۲ ۵۳ 

القلب : ۳۰6 

¢ ۵۸ ۰ ۵ 
۲۹۰ ۰ ۲۶۱ ¢ A4 ۰ 1۵ ¢ 6 

القوة وافعل : ۵١ ۰۲۰ > ۱٩‏ » ۱46 ه . 

القیاس : 

الفیاس الاستثنایی ( س الشرطی ) : ۵4 

الفیاس الاقر الى : ۵4 هھ 

قياس الغائب على الشاهد : ۵ 6 4 4 6 
85 ۰ ۵8۵ 4 ۵۸ ¢< كك ۷۹ ۰ ۸۰ ۰ 
۸ ۲ ۸ ۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ .۰ 
۶ ۸ 6 ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۸ ۱۸۵ ۰ 
cC ۲۳۱۰ ۰۹۹ 6 ¢ IAA ¢ 1۸"‏ 
115 


— ۳۳ مت 


القاس الر کب : ۲۵۱ 
المسألة بعامة : 
القيام بالنفس والقيام بالغير 

YY ¢ ۱۹۸ ۰ ۸ ۳‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 
القيام لاف محل : لاه »> ۸۸ . 


۱۵ ۱ 


۵۹ ھ 4 


(ك) 
الكبيرة : 
ا : ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۰ ۳۱۰۱ 
من ارتكبها مستحلا یکفر (جاعا : ۳۱۲۰۳۰۸ 
کر الکباثر الکثر : ۳۰۹ 
المسألة بعامة : ۰۲۲ ۰۳۰۷ ۳۱۰۱ 
الکر امة : 
دعوی اشتباهها بالمعجزة والرد عليها : ۳۲۲ » 
Fre ۶‏ 
إنكار العتر لة لها : ۳۳6 . 


منکروها من غير المعازلة : ۳۳6 ۸ ۳۳۵ 


المسألة بعامة : ۳۳۵ . 

الکسب ( انظر القدرة الحادثة » آفعال العباد) ؛ 

تعريفه : ۲۲۳ . 

المسألة بعامة : 4۷ ۰ ۲۱۷۰۲۱ . 

الكشف والافام : ۱۲۷ ه » 159 . 

كلام الله : 

المذاهب فيه : ۰۸۸ ۸٩‏ 

المزاد عا الأشاعرة وموافقييم : ۸۸ 

التفرقة بين الكلاموسائر الصفات: ۰۸۸ ٠۹۲‏ 
۱۰۰-۷ 

أدلة إثباته : ۸٩‏ - 4و 

مخلوق آم قدیم ؟ : ۰۹۸-۹6 ۱۱۲-۱۰۶ 

الکلام النفسی : ٩۷‏ 6 ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۱۱۱ 


وحدة الکلام : ۱۱۹-۱۱۳ 

تفسير الفلاسفة الکلام : ۳۲۵ 

المسألة بعامة : ۵ ۳۳ 

الكلى والكلية : "١‏ » ۵۳۵ £ > ۰4۸ ۷۱ 
VY‏ ۰ ۷ ۰ همع ۰۸۱ ۲۸۲ . 

الک : ۸/۵ ۸۳ ۳۰۳( 

الجون وا لانتقال : ۰۲۹۲ ۲۷۹ . 

الکواکب ( انظر الافلاك » الفيض ) ۲۰۵ 
ا لل ۱( 

الكون والفساد : ۸۰ ۰ ۰۸۲ ۰۹۰ 
۵ ۲۰۲۸ ۰ ۲۳۲۱ ع ۲۵۲ ۸ ۰۲۳۰۸۳ 
YA" ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۱ ¢ ۷‏ ¢ ۲۸۷ ¢ 
٩ ۵‏ ۰ ۰۳۱۸ ۰.۳۲۳ 

الکیف والكيفية : 
۱۷۰ 


6 ١3554 2 ۱۳۱۸۱۲۵ : 


رل ) 
اللذة والام : ۰۵۵ ۰۲۸۱ ۲۸۹ — ۰۰۲۹۲ 
Ac‏ 


اللطن ۰ ۲۲ ها ۳۵ 14 < “Vo‏ 
۲۷ ۳۸۶ . 


رم ) 


الماهيات ( = الحقائق » الذوات ) : 4 » 41 
۹ 2 ۱۱۳ 2 ۱۳۲۱ 2 ۱۶۵ 2 ۱۵۵ »4 
۰۹ ¢ ۱۲۱۱ ؛ ۱۸۳ 2 ۲۱۰ ۰ ۲۱٩‏ » 
۳ ۰۷ ۰ ۰ ۲۷۲۰ ۰ ۲۷۸ ۰ 
8 . 


س 


۰۱۲۰ ٤ ۲۰۰ 4۱ ۰ ۱۲ : الماهية والوجود‎ 
¢ AAA 4 ¢ ۲ ۰ ¢ ۳ 
۰ ۲۵۲ ؛‎ ۲۲۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۵ 
. 58٠١ ۳ 

المبدأ الأول : ٤‏ ۰ ۰۹ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۲۰ 
۵۰ ۲۷۲۱۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۸ » ۲8۶ » 
۹ ۳۲۵ . 

المتقابلان ( > التقابل » التناقض ). 

دید معناهما : ۲۷۴ = ۲۷۸ 

المسألة بعامة : 
هي ۵۳ الاك ۰ ۸۸ ۰ ۰۸۳ ۱۲۲ ۰ ۱۳۳ 
۶ هع ۷۱۷۹۰ 4 ۲۰۰ 2 ۲۱۳ 2 ۲۱۶ » 
YW ۱ ¢ FA‏ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ 
595 . 

لمأن والسند ( انظر الاحاد والتواتر) : ٩۰‏ > 
۸ ۲۳۵۷ ۰ ۳۵۹ 6 ۸۵۳۷ ۰ ۳۷۵ » 
۷٦‏ . 

۰۲۸ ۰۷۷ : ) الجر داث ( التجر د عن المواد‎ 
. ۲۸۷ cC ۲۸۲ cA ۲۷۰۲ < YoY 
. YAV ¢ YAT cA YAY ۲ 

امل والفصل : ٠٤١‏ 

احکم والمتشابه : ۳6۲ 

احصص والرجح : ۱۶ ۱۰۰ ۰ ۰۲۲ ۲۳ ۰ 
5١ ۰ ۹‏ 4 ۵ 4 8۷ 6 هه 5١‏ » 
۳ هك 6 ۷۰ 6 ۷۱ - ۷۳ 6 ۷۷ » 
۱۱٩۹۰ ۱۱۸ ۰ ۹۸ ۰ ۸۸۵ ۹‏ ۰ ۱۰۳ ۰ 
۶ ۱۸۹ ۰۱۹۱۰۰۱۹۶۰۰ ۰۲۰۹ 
۲۱ -- ۲۵۶ ۲۷۰ 2 ۰۰۲۳۹5 
۵ ۰ ۲۰۱۸ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۸ 


of ۸ ۵۱ ۸ ۵۰۱ 6 ۱۳ ۰ 


ا لوق بين خالقين ١‏ انظر القدرة :القدور 
بين قادرين ) : ۲۱۵ 2 ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ » 
YY‏ 

الستحیل ( = المتنع ) : 

أقسام الستحیل الثلاثة : ۳۸۰ 

المستحيل العادی : ۳۲۸ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۵۳ 
۶ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۲۸۵ ۰ ۳۷۱ 

المسألة بعامة : ۱۳ ۰ ۲۳ 45 , “59 هع 
A" ¢ Ao‏ 2 ۱۲۳۳ ¢ ۷۱۳۷ ؛ ۱۲۸ ۰ ۱۶۱ 
۱ ۰ ۱۵۲ 2 ۱۵ ۰ ۱۷۲۲ ¢ ۰۰۱۷۲ 
۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷/۳۲ ۰ ۳۳۵ 

الشتر لك ر( من الألفاظ ) : ۱۰۸ 

المصادرة على الطلوب : 4۰ ۰ 4۷ ۰ ۵۱ ۰ 
٩۰ ۰ ۸۹ ۷‏ ۱۹۲۱۰۰ .ه ¢ ۱۹۸ ۰ 
kh‏ 


المصورة ( آنظر الإدراك الحسى : الحواس 
الباطنة ) : ٩۳‏ . 

المعارضة ( من مصطلحات المناظرة ) : 4۸ 
۰ ۳ ۲۸۲ . 

العارضة لعجزات الانیاء : ۰۳۲۷ ۳۵۹6 
۵ ۰۳۷ ۲۵۳ 

العاملات : ۳۹۱۰۳۱۹ ۰ ۳۸۰ . 

العجز ات ( = الدوارق على ید الانبیاء) : 

معیی العجزة والاعجاز : ۰۳۳۳ ۳۳ 

كيف تدل على صدق البی ؟ : ۳۲۹۰-۳۲۷ 

الطعن ی دلالم‌اعلی‌صدق النبى : ۳۲۲۰۳۲۱ 

الرد على ذلك : ۳۳۰۰-۳۲۷ 

هل تظهر العجزة على يد الکذ اب ؟ : ۳۳۷ 

شبهة الامهال فى النظر : ۳۳۸ 

العجزاث السية شمد س ص - ۳۰۵ 
۳۹٩ 2 ۵‏ ۰ ۳۵۲ 


۳۵ات 


العجز ات الحسية لغيره من ع الانیاء : ۳۲۷ 
۷۲ ۳۳۳ ۰ ۰۳۹۸ ۳۹۹ . 

المسألة بعامة : هق ۰۱۱۳۱۱ ۱۱۷ 
A‏ ¢ 5ض "١5‏ 

المعدوم : 

ذكرة المع له عن العدم والمعدوم YY;‏ 

سيب قوش به : ۲۸۱۰۲۳۸ 

استلافهم جوله : ۷۳۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

الر دود ple‏ : اما با ”ا 

رد الامدی : ۲۸۳-۲۷۸ 

۰۲۲ ۲۱۰۱۱۰۱۸۰٩ : المسألة بعامة‎ 
» ١١55 ها‎ (Cfo Yt 
ê TIE AFAT o AVE AY 
۲۳۲۵ ؛‎ ۲۵۹ ۲۵۷ c4" 

العراج : ۷ 


وسجوبها بالعفل ومناقشته : ۰۲۸۰ ۲:۱ 
لذة العر فة النظرية : ۰۷6۰ ۲۹۱ 


المسألة بعامة : £41۸ ¢ OY‏ هع ۱۰۱۲ هه 


۱۷۲ 6 ۱۷۱ cC ۳ 


الفکر ة ( انظر الإدراك الى : اطتواس 


٩۳ : ) الباطنة‎ 

المقدم والتالى : ۵۳ › ۷۱۹ 

الکان ر أنظر اه ) : ۵٩‏ > ۱4۲ هه 
698ل ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۵۸ 2 ۲۵۹ » 
۷ ۲۸۵ ¢ ۲۸۹ 

ا الأعلى (انظر اللکوت) : 

۳۹ ۳۰۸ : alll 

الملكة والعدم : ٠ق‏ ¢ أت 

. ۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ : SGI 


+ ° 


الملك واللکوت : ۰۲۶۸۰ ۳۲۳ 

المکن (- ابحائز » المفتقر إلى الغير ) . 

الإمكان والطيولى : 9/ا؟ ‏ ۰۲۷ ۴۷۹ » 
۲۸۰ 

المکنات غير متناهية : ۲۷۷ 


الامکان لدی التکامین : ۳۱۸ ۸ 

المکن فى ذانه قد يستحيل لامر خارج 
4 . 

دليل الممكن والواجب ونقده : ۱۷ ه , 
4۹ ¢ ۲۵۰ » ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ . 

۲۳۲۲۱ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰٩ : المسألة بعامة‎ 
, ۷۷ 0 ۷ 6 Of C44 — ۱و‎ 4 ٩ 
CIYA ¢ 44 ¢ ”ذة ) كة‎ CAY 2 9لا‎ 
۰ ۱۵۷ 4 ۱۵۵ ¢ ۲۵۳ ¢ ۱۵۲ ¢ ۸ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۲۷ ¢ ۲ 
۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۸۸ ۰ ۶ 
۲۵۲ ۲۵۰ ¢ ۳ » ۲۱8 ۲۱ 
o ۲۷۲ — ۲۷۰ ¢ ۲۷۲۱ » ۲۵٩ ¢ ۷ 
. ۲۹۲ ۰ ۶۵ 

المنماق : ۵۳ ۵ ۰ ۲۷۰ مه 

المنع رمن وظائف الناظرف) : ۰4٩‏ ۰۱۸۲ 
فد ری 

المنى والثبت ( انظر الثبوت > العدوم ) : 
۷6 ۲۷۷ ۰ ۳۲۹ 

الو ضوع ز ۵4 

المولى والتولى : ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۲ ۰۳۸۹۰ 

الميتافيزيقا : ۱۳ م 

الميزان. : 

امبام المعتزلة پانکاره ودفع ذلك عہم : ۳۰۲ 

قول الاشاعرة وأهل المنة : ۳۰۲ ۳۰۵ 
۳۰1 


سے ۳٩۱‏ سس 


كيفية الوزن وحقيقة الميزان : ۳۰۵ وس 


المسألة بعامة : ۲۹۹ 
( ۵ ) 

E A E 

حدید. معیی النبوة والنى : ۱۳۷ 

اطلاف حول جوازها ووجوم 
CTIA‏ ۳۶۰ 

نفاة النبوة : ۳۲5۰۰۳۱۸ 

الرد عابم : ۳۳۹۰-۳۲۶ 

دموی الکر امية اسا رسالة الرسول عوته : 
48م 

حكة إرسال الرسل : ۲ ۰ ۰۳۲۵ ۳۲۱ 

عدد الأنبياء لا يمكن اٍحصاوه : ۳۶۱ 

المسألة بعامة : ٩۸‏ > ۱۱۳۰۱۱۱ ارزع 
۹ ۷ ۱۱۵ :۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 
FA ۲۸۲ , ۲۳۱۲ ۲۳۲ ¢ ۷‏ 6 
۶۵ ۳۶۶ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۳۲۷۷ . 

نبوة محمد صل الله عليه وسم 


EE 


موقف فرق الود و النصاری من نرته : ۳٤١‏ 
0 

وم رسالته وموقف العسوية > ۳۲۵۰ ۳۵۹ 
0 


خم النبوة > ۳۵۳ ۰۳۲۰ ۳۷۷ 

معجز ه الکری ١‏ القرآن ) ۰۳۳۷ ۳۲ 

(عجازه من حیٹ النفلم والاسلوب 4Y‏ ¢ 
۳ ۳۵۱ 

آثره فى العرب : ۳۶۱ 

ترهاث مسیلمة ۳۸6 ۰ ۳۵ 

إعجازه من حيث الاخبار بالغیب : ۳4۵ 

شبه حول الاعجاز ومنافشانها : ۳۵۷۱۰-۳۸۲ 

لاختلاف حول سر الاعجاز : ۰۳۲ ۳۵۱ 


مذهب الصر فه : ۳۶۲ 


القدر العجز من القرآن : ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ ۰ 
)۳۵ 

التفاوت فى إدراك الإعجاز : ۳۳ ۰ ۳۵۱ 
۳5۲ 

نحدى القرآن لابشر : ۳۸۳ > ۳۸ : ۳۹۷ 
۱ ۳۵۳ 


البز ول والسزيل : ۱۱۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲ ۰ 
AVETE‏ 

النسخ ری الشرائع ) : 

مع السخ + ۳ ۳۵۹ 

اعتر اف النصارى پالسخ : ۳4۱ . 

اعتقاد الشمعنية من الود استحالته عقلا : 
ل" 

اعتقاد العنانية من الهود إستحالته "معا 
FEET‏ 

الرد على العنانية : ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ 

الرد على الشمعنية : ۳۵۹ 

الفرق بين النسخ والبداء : ۳۵۹ 

المسألة بعامة : ۲۳۹ 

النظر ( > القوة النظرية ) : 

اانکرون للنظر العقلى والرد علییم : ۱۵ ب 
۳۲ ۱ 

اسألة بعامة : 4 ۰ ۵ - ۰۱۹ ۲۲ ها 
CE‏ ۸۰ ۹۳ : ۱۱۸ ۱۳۱۰ » ۱۷۳ ؛ 
VE‏ ل ل TYA‏ ¢ لشفا 


الئفس : 
تا ار ORTE‏ 
النفس اخيوانية : ۹۲ . 


النفس الكلية : ۲۹6 م 


يك 4۳۷ مت 


النفس الانسانية أو الناطقة ‏ : 4لا > ۷۸ ۰ 
CAY ۷۰‏ ۱۰۰ ؛ ۱۰۵ ۰ ۱۲۷ » 
a ۲۷۲ ۰۷۱۱ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰ 0‏ 
۰۶ ۷ < ۰۳۱۹ ۳۲۵ 

صلما بالعقل الفعال : ۰۸۱ ۰۱۲۲ ۲۸۸ 

عذابها ونعیمها : ۲۹۲-۲۸۸ 

حدونها : ۰۲۷۳ ۲۹۷-۲۹۳ 

ایز ها يسبب الابدان : ۲۹۳ 

اللفس مادية قابلة للفناء عند المتكلمين : ۲۹ 

أدلة الشرع على بقائها ۲۹۷-۲۹۲ 

نى الظلي عن الله تعالى : ۲۵۶ - ۲20 

اللقض ١‏ = الناقضة من وظائف المناظرة ) : 
آله ۵ ۷۷ ۰ ۸۳ ۰ ٩۹۰‏ ۰ ۰۱۰۶ 
كل ۰ ۷۲۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۱۸۶ » 
۳۷ 

اللوافل : ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

٤ : النواميس‎ 

النور والظلمة ( ع الاثنين ) : ۰۲۰ ۲۱۲ 
4 ۷ 

۰ ۱۱۵ 6 N » N — ۳۶ : النوع‎ 


CFIA CFIA ۰۲۷۷ ۷ ۷ < 1 


۳۹ 
(ه) 
الهداية والإضلال : ۲۲۵ 
الحيولى : ۲۰ ۸ ۲۹۷ ۸ ۲۷۲ 
9( 
الواجب ( معنى الواجب والوجوب ) : ۲۲۹ 
۰ 555 ۰ ۰۲۵ ۲۵۵ 
الو اجب بذاته : ١‏ ۰۰ ۰۷ ۰ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۲ ¢ 41 تس 4٩‏ ¢ ۵۵ )كه 4 cI‏ 


۰۷۷.۰ ۷۳ ۰ ۷۱ ۰ ۹6 » ۵۱۳ ۰.۵ ۱ 
۰۱۰۱۲۰۱۲۱ ¢ ۱۵۳ ۰ ۱۵۱۰۸۰۱ ع‎ ۹ 
۰۲۰۸ » ۲۰۳ ¢ ۱۹۵ » ۱۸۶ » ۱۸۲ ۶۵ 
۰ ۲۵۳ ۲۳۰ 2 ۳۲۹٩ » ۲۱۲ ۰ ۱ 
۱ . ۲۷۳ » ۲۵۹ ¢ ۵ 


الواجب بغيره ( انظر المکن ) : ۲۲ ۳٩‏ 


"5 4 ۲۷۰۸ 2 ۲۰۹ » ۲۱۱ » ۲۶۷ . 
الوجود الذهی : ۱۱ ۱۳ 


الوجود العیی ( الفعل )۰ : ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۸۳ 
۷ ۰۲۷۷ ۲۹۸ ۰ ۳4۰ . 


الوحدانية ١‏ = انظر الوحدة والكثرة ) : 


" طریق الفلاسفة لإثياما : ۱۵۱ 


طریق التکلمین لإثباتها : ۱۵۳-۱۵۱ 

طریق الامدی لاثبامها ۳ ۶ — ۱۵۱۷ 

المسألة بعامة : ۰۱ ۰۳ ۰۳۹ ۰4۱ ۰1۱ 
۶ ۰ 55 2 ۱۸۶ ۵۱۸۲۰ ۲۰۳۰ 
٩ ۰‏ ۳۷ ۲۷۳ ۳۳۸۰ ۰ . 

۰۷۵ ۰۷۲ ۰۲ ۰۳۹ : الوحدة والکارة‎ 
۰ ۹ ۰ ۸۹ ۵ 2 على‎ ۹ 
۱۵۳ ۰۱۳۹ ۰ ۱۱۹ - ۷۱۷۱۲۷ ۶6 
» ۲۰۵ - ۲۰۳ ۵ ۱۸6 4 ۱۷۱۶ ¢ ۶6 
CYA ۰۲۹۷ ۰۲۵۱۰۲۱ 
۲۹۷ - ۳ ۰ ۲۷۸ < YY ¢ YY 

وحدة الصفات : ۱ 

وحدة الارادة : ۷۰-۷۱ 

وحدة العم : ۸۱ 

۱ ۱۳۹ ۶۵ 

وحدة الکلام : 94 ۰ ۰۱۱۲-۱۰6 ۱۱۳ 
۷ ۰ ۱۲۰ ه ؛ ۱ 


و حدق القدر و ۳ 


سم 6۳۸ سم 


المسألة بعامة : 46 > ۱4 ه. 

الوحی ( انظر النبوة ) : 

الوحی إلى محمد صلى الله عليه وس : 45" > 
۵ ¢ ۳۵۱ 

الوحی قد يفوق العقل ولکن لا پناقضه :۳۲۰ 
۲ ۲۲۵ » ۳۲۲ 

المسألة بعامة : 9١‏ 2 94 ۰ ٩٩ھ‏ › ۹۸ 
۰ ۱۹۱۱0۰ ۰ ۰۸۹۳۰۰ ۰۳۰۵ ۳۲۵ . 


الوضع ( =الأوضاع ) E‏ 
الوعد والوعيد : ۱۱۷ 
لوهم ‏ = القوة الوهمية والمتوهمة ) : c1‏ 
cAAACAFCAT ۰۸۳ 2 ۱۷ »‏ 
۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۲ ۶ ۲۲۹ 2 ۲۷۲ » 
۲۹۱ عرض" 


(ى) 
اليبوسة : ۳۲۵ : 


۹ س 


۹ س ذهر س الراجع 


جه الكتي المطبوعة 
اسم المؤؤلف . عنوان الکتاب وبيانائه 


الألومى ( د.سسام يي الدين ) حوار بين الفلاسهمة والمتكلمين ‏ مشكلة الوجودهل- 
۱ مطبعة الز هراء ببغداد سنة ۱۹۲۷ م , 

الالوسی ( مود شکزی ) مختصر التحفة الاثنا عشرية » بتحقیق عب الدين 
اللحطيب ط السلفية عصر . ۱ 

الادي 0 اسن 05 س آی علی) الاحکام ۳ آصول الأحكام أ ال ااهر ة 
سنة ۱۹۱6 وقد اعتمدت أحيانا على النسخة 
المطبوعة مو سسة الحلى سنة /1951 . 

الآمدي (أبو الحسن على بن أك على ) منتى السول فى عل الاصول ‏ مطبعة صلیح 
بالقاهر ة دون تاريخ ۰ 

راهم ( ۵, ژکر با EE‏ شك تت فلسفية حت مشكلة ار با 4 a‏ امس 
ول سئة ۳ م . 

ابن الأثير. امزری ‏ أبو السعادات جامع الاصول ط القاهرة . 

عمد بن مد الشیاق ) 

ابن الأثير الزری ر عز الدبن بن اللباب فى ديب الانساب ط القاهرة سنة/۱۳۵۷ه, 

عم الشيبانى ) 

أحمد أمين ( الأستاذ الد کتور . . ) حی‌ین يقظان لاین‌سپنا واین‌طفیل والسمروردىا» ٠‏ 
دار العارف عصر منة ۱۹۵۹ م : 0 

آحمد أمين ( الاستاذ الد کتور ۰ ضحی الاسلام ج١‏ مکتبالم‌ضةا لصربة اا 
ضحى الاسلام و۳ نة التأليف والر جمة وأ 34 
سلة ۲ ۱۹۶ . 


ست 58 سس 3 


١١ 


١ 


۱۳ 


16 


۱" 


۳۱ 


اسم الو لع 
آجمد زکی صفوت 


الأخطل (غويث بن غوث-- الشاعر) 


إخوان الصا 


الأشعرى (على بن (ساعیل س الإمام) 


الأشعرى (على بن إسماعيل ‏ الامام) 


ان ۳ أصيبعة ) مو فی الدين ا 


اقبال (د. محمد آقبال الشاعر المفكر) 
الباقلانی (أبؤ بكر محمد بن الطيت ..) 
الباقلانى (أبو بكر محمد بن الطیب ..). 


الباقلاني (أبو بكر كوأ الي 06 


دلو ی (الاستاذ الد کتو ر آحمدآحمد) 


عنوان الکتاب وبياثاته 
جمهر ة خطب العرب + ١‏ ط آول عصر . 
دپوان الاخطل » الطبعة الكاثوليكية پپیروث 
سنة ۱۸۹۱ . 
رسائل (خوان الصفا وخلان الوفا » ط القاهرة 
المكتية التحارية الکر ی سنة ۸ م. 
صبیح بالفاهر ‏ سنة ۱۹۳۹ م 
اتبصر فى الدين بتحقيق الشیخ زاهد الكورى 
ط الحانجى عصر سئة ۱۹۵۵ . 
الابانة عن آصول الدبائة » ط حيدر آباد الد كن 
بدون تاريخ . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين بتحفيق 
لشیخ بي الدين عبد اميك > الميضة المصرية 
سنه ۱۹۵۰ . 
کتاب اللسح.ف الرد على آهسل الزیغ والبسدع 
رتحفیق د. حمودة ل الایی بالقاهر وسنةه۰٩۱م‏ 
عیون الانباء ی طبقات للاأطباء > ط بروت 
سنة ۱۹۵۲ م 
واعتيدت اانا 5 
سنة ۱۳۱۱ ۸ . 
تجديد التفکیر الدیی فى الاسلام - ترجمة عباس 


مود » نة التأليف والترجمة والنشر سنةه ۱۹ 


التنبيه عل طبعة الها هز 0 


إعجاز القرآن » ط مصطى البالى الحابى ضاة 401 ١‏ 
بالقاهرة . ۱ 

البيان . . . » ط بير وت سنة ۰ م. 

العهيد ی الرد عل الملحدة: والرافضة ‏ . 
بتحقيق الحضيرى وأبى ريدة دار الفكر العربى 
بالقاهرة سنة ۱۹6۷ م . 


الحياة الأدبية فى غصر الحروب الصليبية فى مصر 


والشام مل مکتبة اة عر بالقاهر ة دوك تاريخ : 


س 481 س 


متيل 
۲۲ 


۳۳ 


۳ 


۲ 
۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۰ 


i 


۳۲ 


۳ 


و ۳ 


۳۹ 


الات 
یدو ی (الأستاذ الك کتور أحمك أحمد) 


بدوی (الاستاذالد کنو ر عبدالر حمن.) 


بدوی (الاستاذالد کتورعبدالر حمن.) 


الا الم بطرس ... ) 


البغدادى ر إسماعيل باشا . ) 


البغدادی ( آبو منصور عبد القاهر بن 


۳ 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر ) 


البغدادى ( صى الدين . . . ) 
الببى ( الأستاذ الد کنور محمد ... ) 


الوق رارسا عمد اع 


:مر ) 
بينس (د.س بیلس . . . ) 


اہی ( آبو بكر آحمد بن سین 
النتسابوری ) 


البر مذی (آبو عسی مرت ان عیسو 0 


ان تغرى بر دی الاتابکی 


عنو آن الکتاب وببانانه 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر 


والشام ول ۳ م مر بالقاهرة دون تاريخ . 


آفلوطین عند العرب ‏ مكتبة الهضة المصرية 
سنه ۱۹۵۵ . 

الثر اث اليو تا نی الحضار الاسلامية ( مترجم ) 
مكتبة الهضة المصرية سنة 1945 م . 


له معارف البستانى » ط بيرؤت سنة ١810‏ 


وكذا طبعة سنة 1465 لا فما من زيادات . 
هل رھ العار فین 5 استائبول سئة ۵۵ ۱۹ : 1 


آصول الدین » مطبعة الدولة باستائبول سنة ۱۹۲۸ 


ارف ی افر ی وا ر ی 
مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع » ط 
اطانب الاطی من التفكير الاسلای » ج7١‏ ط ۲ 
بالقاهرة سنة ۱۹۶۸ ¢‘ 

الآثار الباقية من القرون الخالية ‏ نشرة المستشرق 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل الشهور بتفسير 


البيضاوى ط الميمنية بالقاهرة سنة ۱٩۰۲‏ م . 


ذهب الذرة رد المسلمين س بر جمة د.أبو ربدة » 


المضة المصرية سنة 1445 م . 


الأسماء والصفات بتعليق الشيخ زاهد الکوری 
وتقديم الشبيخ سلامة العز ای مطبعة السعادة بمصر . 


سان الترمذی ط. القاهرة ۱۹۵۰ م 


. النجوم. الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة 4 ص 


دار الکتب المصرية سنة ۱۹۳۲ . 


مت ۲ مم 


eV! 
4۸ 


45 


9١ 


التفتاز ای ( سعلك ادن 2 


اسم الولف 


عنوان الکتاب وبياثاثه 
شرح العقائل النفسية ¿ ط محمد على صبیح بالقاهرة 
سنه ۱۹۳۹ ¢ 


توماس آر نو لد م 08 #موعة هن ات الإسلام سے را د.الطوتل وآعرین 3 


مطبعة نة التأليف والترجمة واللشر سنة ۲ ۱۹4م. 


او داز و اهر ارط لماه غير و لاد ر اب ار 


الهدی ) 


ان قیمیه ( أحمد بن عبد اطا 


سنة ٩۱۳‏ 3 
الاحتجاج بالقدر » مكتبة السنة احمدية بالقاهرة 
دون تاريخ . 
ابضاح الدلالة فى شوم الرسالة ‏ نشر وتعليق 
الشيخ منير الدمشى » مصر سنة ۱۳۹۹ ه . 
.بغية المرتاد ( ضمن فتاوى ابن تيمية ) مطبعهة 
کر دستان العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . 
جامع الرسائل طد الفاهرة سنة ۱۳۸۹ ده . 
الر سالة التدمرية » مطبعة الامام عصر دون اریخ. 
الر سالة ابر صية » مطبعة آنصار السنة ال#مدية 
سنة ۱۹4۲ م . 
الرسالة المدنية » ط ۳ سنة ۱۳۹۵ ه مكنة السنة 
اعمدية بالقاهرة . 
شرح العقيدة الاصفهانية - ضمن مجموعة فناوی 
ابن نيمية ط القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . 
عقيدة أهل السئة :» نشر مكتبة السنة المحمدية 
بالقاهرة درن تاريخ . 
العقيدة الواسطية » نشر مكتبة السنة امحمدية 
بالفاهرة دون تاريخ . 
فتاوى ابن ثيمية » مطبعة كردستان العلمية ل 
القاهرة سنة ۱۳۷۲۹ ه . 5 
الفرقان بین آولیاء الرحمن وأولیاء الشيطان بتحقيق 
الشیخ مو د عبد الوهاب فاید , 
ط محمد على صبیح بالقاهر ة سنة ۱۹۵۸ . 


س E‏ سیب 


8۵ ۵ 


65 


9۹ 


إل 


1۲ 


) ۳ ) 
) J ) 
) ذه‎ ) 
j) ) 
) 2 ) 


ان ا بن عبد الحا ) 


اا ا عبد الرحمن .۰ ) 


الرجایی 2 اسيك الشريف على و 


هراب ( 


ابلیرجانی ( السید الشریف على. بن: 
مد ) 


عننوان الکتاب و بیاناته 
القضاء والقدر » مكتية آنصار السنة امحمدبة 
بالقاهر ة سنة ۱۹۱۳ م . 
جموعة تفسير .ابن تيمية » ط بومبای سنة 1964م 
جموعة الرسائل والمسائل » ط اقاهرة مطبعة 
المنار سنة ۱۹۳۲ م . 
قل یما الرسوله . 
ملب معرفة دار الريى للطباعة والنشر بالقاهرة 
دون تاريخ ۰ 
مهاج السنة النبوية 4 المطبعة الامیر بة نو لاف 


سنة ۱۳۲۱ وقد رجعت آحانا إلى نشرة الأستاذ 


الد کتور مد رشاد سام . 

موافقة هی اانقول - معد ى حامد الفی وا 
ط . السنة الحمدية بالقاهرة ۱۹۵۱ وقد اعتمدث 
فيا م ينشر منه على نسخة خطية لدی د.شمد 
رشاد سام : 


نقض المنطق - بتحقیق محمد عبد الرازق حمزه 


ا ط . السنة احمدية بالقاهرة ١ه9١‏ م . 


الواسطة بين الق والق -- بتحقيق عبد الرزاف 
حمزة ط , السئة امد یه دون تاريخ ۰ 


. الدرة الفاخرة ر ملحق بكتاب أساس التقديس 
للامام الرازى ) ط.محى الدين الكردى بالقاهرة 


" دون تاريخ . 


التعريفات - المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ۸۱۲۸۳ 


شرح المواقف ‏ مطبعة السعادة عصر سنةه ۰۵۱۳۲ 


هس66 سب 


56 


ل 


۷ 


۷1 


۷۲ 


۷۳ 


۷ 


۱۷ 2 


اسم الواف 
جرير (:بن عطیه الحطى ). 
ان الجوزی (جال‌الدین عبدالرحمن) 


حو لد افر( خاش اس ی 


ابلویی ( إمام الجرمين ' "آبو المعاللى 
عبد الملل بن عبد الله ) 


ابلوبی ( إمام الحرمين أبو المعالى 
عبك الملك بن عبد الله ). 

الجويى ( إمام الميرمين أبو المعالى 

عبد المملك بن عبد الله ) 

الجويى ( مصطى الصاوى ) 


حاجى شخليفة ( مصطى بن عبد لله 


کاتب جابى ) 


الجيلانى ( الشيخ عبد القادر ) 


ابن على 76 
ابن ألى الحديد ( عز الدیین) 


ابن حزم ( ( أبو محمد على ابن أحمد 
الظاهرى ) 
حسان بن ثابت ( شاعر الرسول) .. 


.-حببين عب الوهاب 


عئوان الكتاب و با ناته 
ديوإن جربر - ط.دار صادر ببيروت ۱۹۲۰ م 
تلبيس ابليس ‏ نشر وتعليق منیر الدمشى ‏ 
المطبعة المنيرية بالقاهرة دون تاريخ . 
العقيدة والشريعة فى الاسلام -- ترجمة د.يوسيف 
موسی وآنعزين ط .دار الكتاب العرلى سنة ۱۹۵۹ 
الارشاد إلى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد - 


. بتحقيق ذ,یوسف وآنعرن تشر ای باتفا هر ة 


سنة ۱۹۵۰۱ م. 
الشامل ى آصول الدین ۷ بتحقيق هلموت 
کلویفر - دار العرس للستای القاهرة ۱۹۲۱/۹۰ 
العقيدة النظامية بتحقيق زاهر الکوتری ط .الاأنوار 
عصر سل ۱۹6۸ 
مج الز خشری فی تفر الفرآن ‏ ط.دار 
المعارت بالقاهرة ٠۹۵۹‏ م 
کشف الظنون عن آسای الکتب والفنون ط. بولاق 
ملنة ۱۲۷ ه . 

الغنية لطالیی ریق الق - ط.الوسوعات 
بالقاهرة سنة 4 0 
لسان الميزان ۳ ط ,حیدر آباد سنة ۱۳۳۰ ه . 


ثیح مج البلاغة ‏ دار الكتب العربية بالشاهرة 
سنه 1۹۱۱ م 

الفصل فى الملل والأهواء ط .الأدية 
,كر سنة ۷ ها ۱ 

ديوان واف د امس نون مق 
سنة 1551١‏ م . 

تاريخ المساجد الأرية ط.دار الکتب -المصرية 
سنة ۹ م. 
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أن 
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ين عه لم 
اسمالموكلف 


أبو الحسين البصرى ( محمد بن على ) 


ای راھ ۳۹ الاسن ۷1 هيت ( 


الابى (إبراهيم بن مصطي ) 


سای ) الا ماد الك 3 ر شما سل 


ا ( 


3 
)5 5 ككيهيكن ایی اجان 


ما 


لون ( 


ان شادون ( عك الرحمن. :ين 


ی 


سا 


4 5 6 
| 3 اکان ) کي الس ,چات ان 


ا راهم ) 
اشيم 


0 ع 
اباط ( ابو الحسين شید ار حم بن 


شک. وای ( 


الحخيالى (أحمد بن مو سي ) 


الدئلى 0 آبو الاسود ( 


الدوائى (حلال الدين مد بن أسعد) 


الذهى 2 ر الدين ) 


اله 00 ان الدين ) 


الر از ی 0 اجر ال شای رز ( 


) 


عنوان الکتاب و بیاناته 

کتاب العتمد نى آصول الفقه بتحقیق الأسائذة 
حم حميد الله وحسن حن ومد بكر نشر 
الیم العلمی الفر نسى بدمشق سنة 1454 م . 
دفع یا قیرنه تیه یب ط .ا لحاي بالقاهر ة ۰ 0 
اللمعة ق تحت مباحث الوجود واللحدوتث 
والقدر وأفعال العباد ط.الانوار بالقاهرة ۱۹۳۹م. 
الاق العلمية ى مر والشام فى الفرنین ۷:۲ م 
( کت مستخر سح من اغبلة التار ية المصرية العدد 
۷ ) ط .الر سالة بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 
مقدمة کا کاس ١‏ الرو هنن ی تان بخ 
اول 
اة ,الکتبة التجارية الکر ی بالقاهرة دون 
تاریخ . 
وفیات الاعیان س بنحقیق الشیخ توك کی الدين 
عبد ا ميد اليه ة اله مر يةبالقاهرة سنقم6۸ ٩۱م.‏ 
كنات الانتصار والرد عل اخ الراوند‌ی الکتبة 
الکائولو كية ببیر وت ۱۹۵۷ م . 
سعاشية على شرح العقائد الأسفية ط . صبيعح بالقاهرة 
سنه ۱۹۳۹ . 
دبوا ألى الاسود الدول مقن عبد الکر 9 
الد یل طبع بخاسا ۵ سنة 4م 
شرح العیدية ‏ اعقيربة عصر ۱۳۷۲۲ ه, 

العر یی شبر من غبر بتسقیق د.صلاح ا 
ط .الکویت سنة 1955 م . 

مير ان الاعندال فى نقد الرسال ع,السعادة دعر 
سنه ۱۳۲۵ ده . 
الأربعين نی أصول الدین ط ,سعد آباد سنة ۵۱۳۵۳ 
أساس التقديس ط. كردستان العلمية بالقاهرة 


دوب نار پخ 3 
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۹۳ 
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۹۹ 
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٠١١ 


اسم المذلف 


الرازى ( فخرالدين محمد بن عمبر) 


J ) ) 
) }) » 
ا‎ ) / 


ار از ی(قطب الدين مود بن محمد ) 
الر از ی(فعلب الدین شحمود بن محمد ) 
أبن رشد ( الحفيد ) 
ان رشك ( الحفيد ) 


افق وتف اساد الد کور :عم 
عبك اشادی ) 

الریس ( الاستاذ الك كور ,كجك 
ضياء الدین ) 

الزركلى ( شیر الین ) 

ز هدی حار الله 

از شرى ( جار الله ان القاسم مد 
۵ 

سبط ابن الجوزى ( مس الدين 
أبو المظفر ) 

السب تاج الدين عبد الوهاب ابن على 
س رکیس ( يوسض اليان سركيس ) 


أبو السعود ( محمد بن محمد ) 


عنوان الکتاب وبياناثه 


شرح الاشار ات ومعه شرح النصير الطوسی -- 
ط ,ابر ية عصر سنة ۱۳۲۵ ثه. 

اعتقادات فرق السلمین والمشركين - بتحفيق 
د. على النشار ط.الهفة المصرية سنة ۱۹۳۸ م 
حصل آفکار المتقدمين والتأعرین ط,الحسينية 
عصر سل ۱۳۲۳ ۵ , 

معالم أصول الدين ( مامش احصل ط.اللسينية 
سنه ۱۳۲۳ ه, 

تخرير القواعد المنطقية تحقيق د.بیصار ط.الحابى 
دوك تاريخ . ۱ ۱ 
الحا قات بين الفخر الرازى والنصير' الطوسی 
طط , الاسثانة سنة ۱۳۹۰ هر 

تهافت الهافت محقيق د. سامان دنيا دار العارف 
العارف سنة ۸۱۹۹4 . 

مناهج الادلة محقيق د حمود قاسم ط . الا لو 
المصرية سنة ۱۹۹6 م . 

الکندی و فاسفته دار الفکر العر فى سنة ۱۹۵۰ م 


النظر بات السياسية الإسلامية ط,دار العارف 
سنة ۱۹۷۰ م . 

الاعلام . طبعة ثانية . 

المع له مطبعة مصر بالقاهرة سنه ۱۹6۷ م . 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر سنة ۱۹۵4۱۹۵۲ م . 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان ط ,حیدر آباد 
سنه ۱۹۵۱ 6 

طبقات الشافعية سل , الليسينية بالقاهر ة . 

معجر الطبوعات العربية والعربة ط .القاهر ۱۹۲۸3 
تفسير العلامة آي السعود ط,العصور ,عصر ۱۹۲۸ 


۱۹ 


١١١ 


YY 


وكا 
١١5‏ 


١١ 
۱۹۹ 


۷ 


اهم او اف 


السالكوى عا الحكيم ) 


ابن سينا ( أبو على الحسين بن 


عيك الله 4 


ابن سينا ( أبو على الحسين بن 


عاك الله ( 


ان. سينا ( او على الحسين بن 


تعبات الله ( 


ابن سينا ( أبو على السین بن 


ابن سينأ 


0) ) 


السیو طی (جلال‌الدین عبدالرهن ) 
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) ) 
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) ) 


الشاطى (أبو اماق ابراهیم بن بو دی ) 
شاكر ( الشيخ أحمد . . ) 


آپوشامه ز شها ب الدین 
عبد آلر حین بن امماعيل ) 


عنوان الکتاب و بیانانه 
بحاشية على شرح العقائد اللسفیة ط.صبیح عصر 
سنة ۹ م. 
الاشاراث والشچات ميم شرح العلوسی 
بتحقيق د.دنبا دار العارف سنة ۱۹۵۷ م . 


لسع رسائل ۴ الحكمة والطبیعیات صل . هنا رة 


هیر سنة ۱۹۰۸ 8 5 
رسال اليكو د 0 من لسع رسائل ( ۰ 


فى القوي الإنسانية ضمن نسم رسائل . 

الشفاء ‏ الفن الثاني والفن الثالث من الطبيعيات 
بتحقيق د . مود قاسم ط . دار الكاتب الصری 
۱۹۹۹ م 

النجاة نشر السکر دی بالقاهر ۵ م. 

جهد القريحة ی رید النصبحة ر ضمن صون 
المنطق والکلام ) مهس . 

اتمام الدراية لقراء الثقاية ( بيامش مفتاح العلوم ) 
ص لدم عبر دون تار پخ ۲ 

الانقان فى علوم القرآن ط الحابى صر 
م . 

مين اتعاضر و ط . القاهرة 49 م. 

ابلجامع الصغير صل ۱ اسلتابى كضر . 

لب اللباب فى تاريخ الاساب بتحقيق بطرس 
يوحنا ط . أوروبا ۱۸۳ م . 

اللآلى المصمنوعة ط . القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه. 
الاعتصام بت بتحقيق رشيد رضا مطبعة السعادة 
هیر بدون تاریخ : 

الباعث الحثيث إلى عل «صطلح الحديث ط . 
صرح بالقاهر و بدون تاريخ . 


| کتاب الروضتین نی أخبار الدولتین بتحقیق ۰ 


د . حلمى ط . القاهزة ۱۳۷۷ ه . 


س 6 سس 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


١5 . 


امم الولف عنوان الكتاب وبياناته 


J ۱ °»‏ الذيل على الروضتين ط . القاهرة ۱۹6۷ م . 

ابن الشعدنة 2 الوليد مب الدين . روضة المناظر ( مامش ج ل ج ٩‏ من تاريخ 
این حمد) ابن المئير) ط , بولاق ۱۲۹۰ ه. 
الشر قاوی ( الشیخ عبد الله ) فنح البدی بشرنح حتصر الز بیدی طالقاهرة . 
الشپرستایی ( آبو الفيح محمد بن الملل والتحل ( بهامش الفصل لابن جزم) 
عبد الكريم ) ط , الأدبية بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ ه . 

. الشبرستانى ( أبو الفتم محمد بن نباية الأقدام فى عل الکلام بتحقيق الفرید جیوم 
عب الكريم ) - ط .ادلی بغداد بدون تاريخ . 
الشيى رد. کامل یی ) الصلة بين التصوف و النشیسع ط . از هر اء 


رغد اد ud‏ ۱4 8 5 
ااشر ازی ( بر الدين محمد السار الأريعة ط سجر باطند سنة ۱۳۸۲ هه 
أبن إبراهيم ) 


صبرى ( الشييخ مصطق ( موقف البشر م سلطان القدر ٠‏ ط.القاهرة 
صر ی ( الشيخ مصعاى ) القول الفصل ١‏ طبع اخای سنه ۱۳۹۱ ھ) . 
الصدق ( رزق الله منقريو س ) تاربخ دول الإسلام ج ط.افلال بالفجالة 


.صر سلة ۲۹۰۷ 8 
ان الاح ) ۳ الان أبو مر من فئاوی ان الماح طبع انر ية بالقاهرة , 
عبد الر سعمن ) 
طاش كوبرى زاده ( عصام الدين مفتاح السعادة ط,حیدر آباد سنة ۱۳۲۸ ه , 


اش 8 مطل ( 


العلبر ی ( محمد بن جر بر ) تاريخ الطبرى ج٠‏ ط.القاهرة المطبعة اسامسننة 


بدو تاريخ . 


سنه ۱۹۲۰ م 
الطو سى ) عبر الدين ) شرح الاشار ات بتجفیق د.دنها دار المعار قب 
القاهرة سنة م 
الطرسی ( نصير الدين ) شرح أو تلبتیهن الحتصل طيع المتبيلية بستة ۸۱۳۷۳ 
ع 
س 64 


۷ ل ساية اار آم 


اسم ۱ لو أل 


الطوسى ١‏ نصر الددين ) 
36 اسار / القاضى ۳ 55 
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عا الله الالک) 


ا العر ی ( شیا ۷ 


ابن عر ( شي الدبن ) 


چ 2 
اين کې ب 


0 
رشا ر ی الان ( 


لمر بپی داواي لبعد ايان 


د أاعنا كن ابو القاسم ) 


ابن عقيل (بباء الدرين بن عيبا الر سعمن) 


عل میار له ) باشا ( 


مر فر ون ) ال ( 


غر ابة ) د ستوو د و ( 5 


غراية.( د کور محمو دق). . 


عنوان الکتاب و بباناه 
جر ید الکلام ط طهر ان سنة ۱۲۸۵ ۸ . 
شرح الأصول احمسة شحقیق د كتور عبد الکر م 
اشا فل ,و هيه بالقاهر ة سنة هذا م 
این ابو ات التوحیه والعدل دا ا 
WONG OETA‏ ۱ کر 
المواسسة المصرية للتأليف بالقاهرة . 
التشكير الفسلى في الاسلام جا + ج الأماو 
امسر به سنة ۵ ۱۵۹۵ .. ۱ 
العتصر من مص طلحات اهل الاي دار العلباعة 
اشمدیة عصر سنة ۱۹۲۱ م . 
رح الملحاوية صقن ۳۳۹ قا كن سے ان 
العازف. عضر سنة ۱۳۷۳ ه , 
الفلسفة الرو افية المضة المصرية بالقاهرة ۱۹4۹ م . 
الدر اسات النفسية عند المسلمين مكتبة و هبه عر 
ستة ۱۹۹۳ ۸ . 
العواصم من القواصم بتتحقيق جب الدين اللتطيب 
, السلغية عصر ۱۳۷۵ د , 
قفو ص الحكم جا 4 ج بتحقيق و تعليق 
دكتور عفيى ط الى عضر سنة 19545 م. 
الفتوسات المكية ط .الل سه ۱۳۲٩‏ ه , 
مصر ل شيل الابوبن - ۲۹۹ من ساسلة الاات 
کتاب طوالکیلایی الصغیر بدون تاریخ . 
ثبيين كذب المشرى ط , دمشق سنة ۱۳۲ هھ , 
شرح ابن عقيل بتحقيق ی الدين جا ط. 
اجار رة صر سنه ۱۹۳۱ م . 
تفاع التوفيقية ط .بو لاق ١۳١٤‏ ه. 
العر ب والفلسفة واليونانية حاط .يروت ١0۹۹م‏ 
الاشعری آبو امسن ط .الرسالة بالقاهرة ۰8۱۹۵۳ 
ان سنا بین لین واقلسفنة. - دار العلباعه 


والنشر الاسلامية بالفاهر ة سنة ۱۹۵۳ م . 


ل 
ت۰۰ 6 6 مت 


مسلسل امم الولف . 
۰ الغرانى ( الشیخ على ) 
۰۱ الغزالى (رسیة الإسلام.) 
1 ) ) 0 
J ) 11‏ . 
155 1 ) ) 


ان امد ) ) ê‏ 


00 ) J 11. 


۷ الفز ایی سححة الاسلام ) 


۷۱ غلاب ( الاستاذ الد کتور حمد) 
۷۲ غلاب ( الاستاذ الد کتور حمد) 


۳ الفارانی ( آبو نصر ). 


عنو الب الکتات و بیاناته 
أبو المذيل العلاف - دار الفكر الحديث ۱۹۵4 م. 


اورا علوم الان مل ۲ الاز هر 3 ,کر ا “هھ 


اوقل اعتمدث اانا على نسحخة المزير بة بالقاهرة 


دون تار بخ 


الاقتصاد 8 الما 5 ما 5 ایر درة التجار 5 


بالقاهرة يلوك تأر بخ ... 5 


ماقت الفلاسفة يتحقيق د.د اباط . اسای 4۷ كم 


جو اهر ار آن مكنية اناد ۳ ۳ هر ة ١8‏ 3 1 


ا ش تلو قات الله > الر سالة الا نے ّل وضة 


الطالبين ضمن مجمسوعة الرسسائل القرائد 


رم 


و القسطا س المستقيم 8 ماج العار ون IEE‏ 
السغير ر كابها ضون مو فيه القصور العو الى ( 
ط . اسشندی كهر 
فضائس الباطنية بتحقيق د.عبد الرحمن بدوی » 
هر سنة 1956 . 
الا من الضادلن مشق ۳ أنه الحليم كوو اج 
مل .الاجار اهبر رة ۱۹۰۹۲ : 

۱ ۳ | تب ۰ ® mM‏ ۱ 
مارج الشنا.س ۱۳ , الا سبتقا فة ,گر دول تاريخ 5 
القهد. الاسنى اط . الفنية التسدة بالقاهرة 
دون تار 1 بح 
الصو فب المقارن هسب ۳ مه ۹ر بالقاهرة 
سنه ۱۹۵۲ . 
الفلسفة الاغر بقية مطبعة البيان العرشی عصر دون 
تاريخ . 
عيون المسائل - ضمن مو عة من طبع الا 


عصر سنة ۱۹۱۰ م 


ور فا مج 


مسال 


امم الولف 


4 فؤاد زكريا ( الب کتور ) 
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AY 


۱۸۳۳ 
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- AY 


فراءز روز نتال 


الشکیي ( تو فق ) 


الااصم‌انی ( 


فوقيه سسین ( الأستاذة الد كتورة ) 


الفیر وز آبادی ( شا الدین عمك بن 
يعوب ) 


قاسم ( الأستاذ الد کتور مود قاسم 


م 


) ) ) ) ) 
) ) ) ) ) 
0 ) ) ) 
0 ) ) ) ) 
J ) رز‎ 0 1 
0 J) ) ) 1 


عنوان الكتاب وبياناته 
مشكلات فلسفية ‏ مشكلة الحرية دار الطياعة 
اعد مل , سنة ۱۹۳۲۱۳ .: 
التصر فى تاريخ البشر المسمى بتاريخ أن القدا » 
ط القسطنطينية سنة 1859 م . 
عل التاریخ عند المسلمين ترجمة صالح العلى > 


ای ببغداد سنة ۱۹۹۳ م . 


إعجاز القرآن نی مذهب الشيعة الإمامية ضمن 
منشورات اشجلس الأعلى للشئون الإسلامية - تجموعة 
محوث جاعة التقريب الاسلامية - القاهرة 1955م 
مشکل الحديث وییانه -- ط. کر دستان العلمية 
پالفاهر ق سنة ۱۳۷۲ ه. 

ابثویی إمام ار مین العدد 4۰ من ساملة آعلام 
العرب - القاهرة ستة 19568 . 

الفاموس المحيطل ‏ ط ,القاهرق -- المطبعة الحسيية 
سنة ۱٩۱۱‏ م . 

جال الدین الافغایی حياته وفلیفته الاو الصرة 
دون نار بخ 

الخيال عند ابن عرف > »طبعة عل العرب 
بالقاهرة سئة ۱۹۱٩‏ م 
دراسات فى الفلسفة الاسلامية : دار العارف 
بالقاهرة سن ۰۱۹۲۷ 

ابن رشد وفاسفته الديئية الأنجلو المصرية 
سنة 1458 . 

فى اللفس والعفل لدی فلاسفة الاسلام والإغريق 
ط .انجلو المصرية سنة ۱۹۵۸ م . 

مقدمة کتاب مناهج الادلة مب ط, الأنجاو المصرية 
سنة ۸۱۹۹6 . 

نظرية المعرفة عند ابن رشد » الأنجلو المصبرية 


ست ۲ 8 سم 


مسلسل 
۸۸ 


۱۸۹ 
14۰ 


۱۹۹ 


۱۹۲ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 


انم املف 
ان قدامه ( الغشه ایل 2 


قرطبی 
القشبری ( آبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازث ) 
الفقطی ( جال الدین عل بن يوسف ) 


قنوای ) الأب E‏ ها زه ( 


الو شسچی (علاء الد 57 علبن جنمل) 


ابن قم اموزیه ( تمس الدين محمد 


ا بكر ) 

ان قم او زیه ( مس الدین مك 

بن آی بکر ) 

ان قم اطوزیه ( تمس الاين محمد 

بن ألى بكر ) 

كحالة ( عمر رضا کاله ) 

ان كثير ر عاد الدين إسماعيل بن 

کثیر ) 

ابن کشر ( عاد الدین إسماعيل بن 
کثیر ) 

کرم (الاستاذ پوسف کرم ) 

الکرمای ( حميد الدين أحمك .إن 


عبد الله الإسماعيلى ) 


الکندي (أبو پو سف بعقوب بن إسمق ) 


) ) 0) ) 


. 


اشم الکتات و ببانانه 
لعة الاعتقاد > حكنثرة السئة امد بالفاهرة دون 
٠‏ اريخ . 
التفسير . ط. القومية صر . 
الرسالة القشيرية » مكثبة محمد على منبیج بالقاهرة 
سئة ۵۷ ۱۹ م 
إخبار العلياء بأخمار انلیجاء ط الحايجي بالقاهرة 
سنة ۱۳۲۹ ه . وقد رجعت ضاً إلى ماو طلة 
دار الك المصرية برق ۵۷ خ . 
موثلفات ابن سينا عل دار المعارف بمصر ستة 
+ و ۱۹ م 
شرح التجريك ط حجر هر ان سنة ۱۲۸۵ ه , 
اجماع ايوش الإسلامية -- نشر زكريا على 
پوسف عصر س معابعة الإمام دون تاريخ . 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر واه 
والتعليل » دار الکتاب العرلى صر دون تاريخ . 
مدارج السالكين ‏ مطبعة المنار بالقاهرة سنة 
۲ م. 
م المؤلفين سا ط , الترفی بدمشق سنة ٠‏ ۱۹۹ م 
البداية والهاية مطبعة السعادة مسر سنة ۱۹۳۲ م . 


تسیر القرآن العظلم -. ط.الحليى بالقاهرة 
دون تار بخ ۳ ۱ 

تاريح الفلسفة اليونانية ل القاهرة . 
كتاب الرياض -- نشر عارف ثامر + دار الثقاقة 
ببيرواث سنة ٠155م‏ . 
كتاب الکندی إلى المعتصم الله ي الفاسفة الأولى 
بتسقیق د.الاهوای هل .لای عر سئة ۱۹4۸ م. 
رسائل الکندی الفاسفية > مل 


ل 0۳ سب 


¢ 


۳۱۳ 


14 
۳۱۵ 


۳۹ 
۳۱۷ 


۳۸ 


۳۹ 


° 


امم الولف 
مك ) 
ابن ماجه ( شمد. بن يزيد الربعی 
القروينى ). ۰ 
خمد عبده ( الشیخ ) 


.. مك بده ( الشبيخ ) 


محمد رشاد سالم ( الأستاذ الدكثور) 


ع فتار باشا 

مد‌کور 9 الاستاذ الد.کتور إبراهم 
بیو ی هك کور ) 

ا کور 0 الأستاذ الد کتور موك 


۱ مصعلی چیا الرازق ) الاستاد الشیخ) 


المظفر ر( محمد رضا المظفر) 


معروف ( اجى معروهب) . 
مغنية ( الشبخ محمد جواد ) 


ون ) الشيعخ کوک جواد ( ۱ 
المقدنى ١‏ أبوعيد الله مد بخ أخحمك) 


القریزی (أحمد بن على بن عبدالقادر) " 
الک ( عبد العزيزهبن حى بن مسام ) 


ابن منظور (.جال الدین “محمد بن 


جلال الدين ) 


ص 


عنوان الکتاب و براناته 
التعرف اذهب آهل التصوف بتحقیق د. عدا يم 
۰ محمود وطه سرور -- ط,الحلى عصر سنة ٠195م‏ 
السان ‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق ط.عيسى 
البای الحاى كعبر سنة 4م 
رسالة التوحيك نشر الشیخ رشید رضا الطبعة ۱۷ 
مكتبة القاهرة سنة ۱۹۰ . 
حاشية على شرح العقائد العضدية المطبعة ابر ية 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ ه . 
تعليقاته على كتاب جامع الرسسائل لابن تيسة 
ط القاهرة سقّة ۱۳۸۹ ۸ . 
التوفيقات الالهامية ط .أولى بولاق سنة ۱۳۱۱ ه . 
فى الفاسفة الإسلامية ‏ منهج وتطبيقه ط عيسى 
البانى الحلى بالقاهرة سنة ۱۹4۷ م . 
مقدمة الجز ء الثامن من كتاب المغنى نثير المؤسسة 
امبر ية بالقاهرة . 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط ‏ ثانية الشاهرة 
سئة ۱۹۵۹ . ۱ 


۱ عقائك الإمامية نات مطبوعاث النجاح بالقاهرة سيره 


۲۷ م۸ . 

تاريخ علاء المستنصرية ٤‏ طط بأد یله ۵٩۵‏ ۱۹ 
العمل بالحاءيث وشروطه عنلك الإمامية ) منشورات 
اولس الأعلى لاشئون الإسلامية پالقاهرة بجوت 
سماعة التقريب عصر ) سنة 1955 . 
معام الفلسفة الإسلامية اط بر وت سنه ۱۹۲۰ 3 
آحس اتفاسیم » نشر بمعرفة المستشرق جب 
مطبعة بریل پلندن سنة ۱۹۲۱۷ 
اطع المفريزية ‏ مطبعة الثیل عصر ۱۳۲ ۵ . 

الميدة ط السعادة عصر :دون “تاريخ . 

٠‏ لسان العرب ‏ المطبعة الاميرية بولاق سنة 

. ۵ ۱۸۸۹ -- ۲ 


4 سب 


۲۷۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳ 


۳ 


۳۳ 


Ye 


۳۳۹ 


۷ 


۳۳۸ 


اسم الول 
المداق ( آحمد تن حمد البسابوری): 


الندوي ) ا ا e‏ € 


ال زآبو لعن الب الاتریدی) 


النسى اسر ر كيك الله ان ا ( 


النشار ۱ اد الك كتور على ۳۳ 


النشار ( الاستاذ الد کتور على سای . 


النشار ( الأستاذ الد کتور على ساى ) 


النعيمي 0 عيك المادر 3 وا ( 


النووی ( ھی ادن خی بن "شرف 


امراس ( الاستاذ الشيخ محمد خلیل) 


هوبدی ( الاستاذ ال کتور حی) 


DJ 0 1‏ م 


هوید ی ( الأستاذ الب كتور ھی ) 


این اطیم (أبوعلى انلس ) 


ابن واضل ( جال الدين محمد بن 
سای 


aly 


اسم الکتاب و بياثاته 


جمع الأمثال » المطبعة الببية پالقاهرة ۱۳4۲ ه . 
دار نشر الثقافة بالاسكندرية دون تاربخ ٤‏ 


القاديانية ثورة عل النبوة امد بة والإسلام رسالة 
صخر ة طبعت بالقاهرة سنة ۱۹۵۳ م 


جر الکلام ۳ ل - القاهرة ۱۹۲۲ 


7 مدار(ه لتریل وج میات رل 0 القاهر ة تج 


الى ردون تاريخ ١‏ ۱ 

الأصول الأفلاطونية ‏ فیدون » مع مؤلف 

آخر دار المعارف ط ثالثة ۵ م . 

مناهج البحث عند مفکری الإسلام ط -- ۱۹۲۵ 
القاهرة 0 

المنطق الصوری منذ أرسطو ‏ دار المعارف 
58 . 0 

نشا الفكر فاسی ۴ = ٩‏ ط ۲ دار 
العارف 1956 . ج ۲ ط ۲ دار المعارف ۰۱۹۱4 
الدارس 3 تاريخ بخ المدار سس سپ و سب ا بدمشق 
۱۹95۱ ۰¢ ۱ 

ریاض الصالحين ط القاهرة » بدون تاریخ 5 
ابن ثيمية السلى ل أولى مكتبة طنطا . 
تاريخ فلسفة الاسلام و فى القارة الإفريقية + 3 
د القاهرة 1955 . 

عاضرات ف تاريخ الفلسفة الاسلامة . 
منطق البر هان ط - القاهرة سئة 195٠‏ :3 
رسالة اس بن ۵ ايم ی الضوء يتحقيق عبد الحميد 

تومن ير N E‏ بالقاهرة ستة ۱۹۳۸ . 
مغرج الکروب ف آخبار ہی أيوب بتحقیق د . 
الشيال اط جامعة فاده بالقاهرة سنة ۰۱۹۵۳ 
إبثار الق على الخلق ب مطبعة الاذات والوند 
عصر ۱۳۱۸ ۸ , 


۲۶ 
۲:۵ 


۳:۷ 


۳:۸ 


4۹ 


۲4٠ 


ابر اهیم ( 

الو كيل ( عبك الرحمن الشبیخ ) 
البازجی(د. کال اليازجى وآ حر) 
اليافعى ( مد بن عبد الله ) 


, ا موی . 


اسم المؤلف 


5 f. 
ابن الوژر  ابو عبد الله شمد بن‎ 


اليعقوى ( أحمد بن ألى یعقوب) 


ابن ألى يعلى ( أبو الحسن محمد بن 


تمد ) 


الأمدي ابو الحسن على بن ی على ( 


انش 


میا سس شتماو طات 


عنو ان الکتاب وبناناته 
ترجیح أساليب الفرآن -- مطبعة العاهد صر 
۹ د . 
الببائية ‏ نار نها وعقائدها ط - الفاهرة ۱۹۲۲ . 
أعلام الفلسفة العربية ‏ ط -- پپروت ۱۹۵۷ . 
مرآة انان » ط - حار آباد ۱۲۳۹ ه . 


يم البلدان 4 ۳ حت الاجی ,گر ۱۰ م. 


تاريخ اليعقوبى - مل س بير وك ۱۹۲۰ 
a‏ یت تاه مت 


3 و در اسات ورسائل جامعية م تاش 


۰ الامديي ر ابو ال سن علي 3 ف (e‏ آیکار الافکار ف أو 3 الدین س لس مور 0 


عن أياصوفيا. پر كيا ‏ موجودة بكلية دارالعلوم» 
وق معهد الحعلوطات العربية بالقاهرة نحت رقم 
۱ ۲ توحید . 

کشف المعوماث - سخة مصورة عن سخة 
اسف البریطانی بلندن رقم ۳۲ شرق وتوجد 
عکتبة دار العلوم و فى. معهد احخطوطات العربية. 
تلخيص الطالب العالية وشده أو الاشذ غل 
الإمام الرازی - النسخة الصورة بمعهد 
المخطوطات العربية تحت رقم ۲ توحید . 
کناب المبين فی شرح معان الحكماء والمتكلمين. 


اة المنشورة جا المشرق الیبر ونية عاءة 


۲ سنة ۱۹۵۶ ضمن املد الثامن والأربعين 
والنسخة الصورة عن ظاهرية دمشق رقم ۹۱۹۹ 
عام » وتوجد لادى. . 

الكاق فى معرفة علاء الذهب الشافعی لوط 
بدار الکثب المصرية بر نم ۰ م. 


سب 005 سب 


ات 


۲٥1 


YoY 


Yor 


ot 


۲ 6 ۵ 


۳9۹ 


۳۰۷ 


۳6۸ 


۳9۹ 


۳۹۱ 


۳۳ 


۳۹ 


امم الولف 
ابن تيمية 
الحويى ( علاء الدين ) 
الحسيى ( أحمد بلك ) 
اللدونجى ( أفضل الدين ) 
الرازى ( فعذرالدبن ) 
السبكى ( عبد الوهاب بن على ) 
الزركان ( محمد صالح) 
السعيد ( سعيد جال الددين ) 
السنووق ( محمد الأنور ) 
شرف (د. محمد جلال شرف) 
الشرقاوى عبد الله ( شيخ الإسلام ) 
شلی ( سعد شلی) 
ابن شهبة ( تقی الدين ) 


عرل اعد محمو ۵ ( الدکتور ) 


عنوان الکتاب وبياناته 
موافقة صصح النقول - النسخة الحطية المحفوظة 
بمكتبة الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم بمصر 
احدیدة بالقاهرة . 
تاريخ جهانکشای ‏ ضمن رسالة ماجستير من 
آداب عبن شس سنئة ۷ م. 
مرشد الأنام مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
o‏ 
مختصر الطالب العالية » دار الكتب ۸4١‏ عام 
کلام . 
الطالب العالية - مصورة ععهد احطوطات ۲۱۸ 
توحيك . 
طبقات الشافعية الوسطی ( مختصر الطبقات الکبر ی) 
معهد امخطوطات العربية ۱۱۲۷ تاريخ . 
فخر الدین الرازی وآراوه - ماجستير من دار 
العلوم ۱۹۲۳ 
دولة الاسماعيلية ی إيران ‏ ماجستیر بآداب 
عين دس بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ . 
عقائد الإمامية الاثنا عشرية وأصوطا = رسالة 
ماجستتر بكلية دار العلوم بالقاهر ة . 
نقد المشائية الاسلامية بعد ابن سينا » رسالة 
دكتوراه من كلية الاداب بالاسكندرية 1954 . 
طبقات الشافعية مخطوط بدار الكت بالمضرية8/اه خ 
مولفات الاشعری - بحث مقدم . إلى الاستاذ 
الدكتور محمود قاسم بقسم الدراسات العليا 


دار العلوم 

طبقات الشافعية » مخطرط بدار الكتب برقم 
تاريخ 

أبو جعفر الطحاوى ماجستير من دار العلوم 
۶ م 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۳۸ 


۲۹۹ 


۳۷۰ 


۷۹۱ 


۳۷ 


۳۷۳ 


اسم الوالف 


الفط 
المالريدى ( أبو منصور ) 


ابن الملقن الأندلسى 


هويدى ( الأستاذ الد کتور ی ) 


ص2 سس 
۰ 


آغناطیوس ( الاب آغناطیوس عبده 
خليفة والأب وهل کوتش‌الیسوعیان) 


الكرملى ( الأب انستاس ) 
المعلوف ) عسی اسکندر ( 


مغنیه ( الشیخ محمد جواد ( 


النجد ( الاستاذ الدکتور صلاح 
الدین المنجد ) 


عنوان الکتاب وبياناته 


أسماء الحكماء 'مخطوط بدار الکتب برقم ۵۷ 


تاريخ ۰ 

كتاب التوحيد مصور عن كبردج بدار الكتب 
المصرية ۲۳۳۳۸ 

طبقات الشافعية مخطوط بدار الكتب المصرية 
o¥‏ تاريخ 


محمد بن تومرت » بحث ألبى بحلفة الأبحاث 
لأعضاء هيئة التدريس بدار العلوم عام 1958 م . 


دوريات 


المين نى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ‏ 
مقال بمجلة المشرق البيروتية بتضمن جزءاً من 
الكتاب ‏ عدد ۲ م . 4۸ سنة 1984 . 

الصابئية والمندائية ‏ مقال بمجلة المشرق م (4) 
محتويات مكتبة البارودى ببيروت - مقال جلة 
اجمع العلمی بدمشق املد ۰ سئة ۱۹۲۳/۲۵ 
العمل بالحديث وشروطه - مقال ضمن جموعة 
أحاث دار التقریب بين الذاهب الاسلامة 
بالقاهرة - من منشورات امجلس الأعلى للشئون 


" الاسلامية 1955 . 


الابنية الايوبية بدمشق - مجلة الشرق مجلد 4۳ 
لسنة ۱۹۶۸ ص ۰۲۸۰ ۲۲۱ 


سا 0 — 


Geschichte der Arabischen Brockelmann, Carl, ۳۷ 
۱ Leide, 
E. J. Brill, 1943. 


Introduction a la théologie Gardet L. et Anawati Y0 
Musulmane, Paris, Vrin, 1948. 
The Encyclopaedia of Islam : ۳۷۹ 
art. آمدی‎ and 27 بائلانی‎ 
کہا رجعت أحيانا الئ طمعة دار الشسعب بالقاهرة‎ 

۹ م 


د م فهارس عامة 
هذا وقد رجعت بشأن کتب الآمدى إلى عدند من الفهارس ؛ وأفدت بصفة حاصة من" : 
فهرس دار الکتب المصرية . وفهرس مخطوطات ابلامع | لأحمدى ( من إعداد الأستاذ الد کتور على 
النشار وآخرين ) وفهرس محطوطات مانئشسر بانجلر | وفهرس معهد احطوطات العربية بالقاهرة . 
وفهرس الکتب افندی المخطوطات العربية . وفهرس الکتبة الازهرية . وفهرس مكتبة البلدية 
بالاسکندرية . وفهرس الکتبة التیمورية . وفهرس اتحفوظات العربية بمكتبة جامعة بر نستون 
بالولایات التحدة . والکشاف‌عن‌محطوطات خز این الاوقاف ببغداد ( من إعداد عمد آسعد آطلیس) 


وفهرس المكتبة الظاهرية بدمشق » والحمد لله رب العا لین . 


ل 4ه 5‏ 


۱۹۱ ۲ 


مساق الأسترام لام 


